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ری ار 


ا ممرلله الزي أنار القلوب پانوار وميه وهرى النقوس 
ونكاها عا أنزله في تابه وغای لان نبيه. والصالاة والسالام 
على ا مبعون رعرة للوالمين. وعای آله الطیبین, وه الام 
ایر وغای س بلك سيار وسار سارشم إلى يوم 
الرن. وبعر: 

هزه #مو یة س الأكات الفقريق تمالم فضایا اقتصادية ۳ 
ا ماجة إليبا والسؤال عن وقد قام بدراستها والعت فيا 


ئلة س عاراء الشريمة ا مشبور لم في هذا ا ميران, بهض هزه 
الكاث قرم ف مو رات أو نروات غامية. ویععا نشر في 
بالات عامية. 


وقر فن القانمون على رار التقائس إلى أن هزه الاعات 
إن بقيت متفرقة في أوراوء ا مؤتمرات والنروات وا لجان التي 
قرمت ها هذه الذكات أو نرت فيباء فات الإفارةى تقل 
لضصعوبة الوصول الیرا, و لزا عرض القانمون على الرار على 
مؤلفيا نم في لتاب داص, دتنامة أن هناك رباطاً واصرا 
کا ولق و تمل فى ومر موضوگی 





وقر استيان الولفون ارام لطلب الرار منرم فان 

هرا السفر لعظيى الزي ضم هزه الى ن المتمرقة في ملل 
تم مايية هشن والر ارسین ومو را مسامين إليبا. 

نال الله تعالى أن ينتفع ما عبار وأن زي مولفیرا 

وناشرحا فير جزاله, وا مرلله رب الما لین. ۱ 


النائر 
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رثأ ميم عاف (غياة و( اوء الام 


الفصل الأول 
لتا عاى شیاه 


: الضوابط الشرعية لعقود التأمين على الحياة‎ - ٠ 

۱ ا ی ات وب اون 
000000 اع ان انه ب مقابل اقساط 
دورية يدفعها المستأمن. 

۱ وطریقته: أن يتفق شخخص في سن الثلاثين مثلاًء مع شركة التأمين» على 
ی اعبط يلوق سن الستین مثلاء مبلغ ثلائین الت دینار» وان توق قبل 
ذلك تدفع الثلاثون ألفا كاملة» لمن يعينهم في العقد» أو لورئته, ومقابل هذا 
یقوم هو منذ الآن بدفع أقساط سنوية تابتة يحدد مقدارها قي العقد. 


وقد یکون التأمين من شخص على حياة شخص آخر. وقد یکون دفع 


'مبلغ التأمين بشكل إيراد شهري. 
- أغراض التأمين على الياة: 


۱ ليس الغرض من التأمين على الحياة التأمين من فوات الحياة» ولكن ل 
أغراض 1 مختلفة, منها: ا 


- ۱ -- 


۱- أن المستأمن قد يرغب في ترميم آثار موته على زوجتنه »وراد ۱ 
۱ وباقي أفراد أسرته الذين يعوهم من كسب عمله بأن يجدوا بعد فقده بلغا 
عکن ان یعیشضوابه دون أن يحتاجوا إلى مد آیدیهم إلى 0 أريكوة 
قصِدُهُ أن يجمع لاولاده مبلغاً مكنهم من مواصلة دراستهم إلي مراحل: 


وه - 


متشدذمة. 


2 أن المستأمن قد يرغب في الاطمثنان على أنه إن عاش بعد المنن. 
التفق على دفع البلغ فيه إليهء کالستین مغلا وهي السن ال يكاد يفقد فيه 
القدرة على العمل بيسر وسهولة» يجد مبلغاً یعکن أن پشق منه على نفسه 
وأسرته» أو يعمل به به مشروعا تحاريًا أو غيره» يدر عليه کسبا يغنيه. ۱ 

که أن الستأمن قد بطل منه - في حال كونه مدینا - وثيقة مالية. 
يحق» فلا يستطيع تقدرمهاء فيلجأ إلى شركة التأمين ليؤمّن لدیها باقساط 
محددة على أساس أن.يعطى مبلغ التأمين أو بعضه في حال إلى 
الدائن» وفاء لدينه. 

كع "قن ركيد اسان کر الاسعار» وهنا يننا ی کف ارت 3 
والعمالء فان الواحد منهم قد برغب أن يلزم نفسه بأقساط التأمين احددق 
قط من راتبه. وتتحمم لتكون مبلغا كبيراء ويأحذه مع أرباحه عند 
الأحلء ولولا ذاك لأنفق کل راتبه وم یتمکن من الادخار. ۱ 


۳- الحكم الشرعي امین بصفته العامة: 


درس فقهاء العصر التأمین بصفة عامّةٍ للوصول إلى حکم شرعي ی 
الاطمئنان. إليه» وذلك في دراسات فردية» ولقاءات جماعية» و حصل اعتلاف 
ف الآراء طال علیها الوقتء إلى أن صدرت موحرًا فتوی المجمع الاسلامي ‏ . 
مدق سنة ۱:۰۲ ه بأد و عقد التأمين التحاري ذا القسط الشابت الذي 
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تتعامل به شرکات التأمین التجاري فيه غرّر كبير مفسد للعقد ولذا فهو 
وأحاز القرار المذكور التأمین التعاو نی القائم على آساس التبر ع والتعاون 


سواء ق مال التأمین» أو محال إعادة التأمين. 


ونحن لن نتعرّض للحكم الشرعي للتأمين في هذا البحث المختصرء اكتفاءً 
. بالأحاث والناقشات الى سبقت القرار المذكور. 
4 - مدى انطباق الحكم العام للتأمين التجاري على التأمين على الحياة: 
۱ التأمين لتجاري على الحياة نوعٌ من أنواع التأمین؛ ينطبق عليه الحكم 
الشرعي الذ كور آنفاء لاتحاد مناط م 
فهو عقد معاوضة یشتمل علی: 
۱- الغرر الکبیر 
۲- ربا الفضل. 
خرن اوه 


ويزيد التأمين على الحياة عنصراً آحر يستدعي التحریمءوهو أن مبلغ 
قاب انق خسن سدور المدنية» أو التأمين على الاشیای حدود 
. بسقف أعلى لا يمكن تحاوزه» وهو مقدار الضرر الحاصل فعلاء أما في التأمين 
| على الحياة فان مبلغ التأمين لا عکن الرجوع فيه إلى أمر معروف» اجن 
| للإنسان قيمة ماديّة» ليمكن جعلها مبلق للتأمين. ولذا فإن مبلغ التأمين يكون 
یوت ده مها ق فة العآمین» يكن أن بصل الاين 
الدنانیر. ثم تزيد الأقساط أو تتقص بحسب ذلك. وهذا من الناحية الشرعية 


۱۳ - 


۱ یقرب أمر التأمين على الحياة من أن یکون نوعا من القامرة. 
۵- التأمين على الحياة تعاونیا: 


دعا قرار بجمع الفقه الإسلامى السالف الذكر ا ی ل عن امن 
التحاري القائم على عقد معاوضة يقصد به الاسترباح؛ والذي يودي إلى . 
٠‏ آغراض مشروعة سبق بيانهاء لكن بوجو أفتى فقهاء الشريعة بتخزيمه إل 
التأمين التعاوني القائم على التبرع بالأقساطء والذي لا يربح فيه طرف على 
حساب طرف آخر. ۱ 0_0 


ويدحل الأمين على الا امن اي وتشمله الدعوة المذكورة. ۱ 
رر اجا التأمين على الحياة تعاونيًا من حيث الأصلء ويبقى الأمر. 
الطلوب» وهو ا ی 
. السير فيه عن الصراط المستقيم. ا 
5- التكييف الشرعي للتأمين على الحياة تعاوييًا: 

التأمين يكون مشروعا إذا تم بطريقة تعاونيّة لا يربح فيها أحد الأطراف ' 
على حساب الطرف الآخرء وذلك يكون في تصوري بالطريقة الآتية: 0 

أ تتكون جهة عامة ( جمعية تعاونية؛ أو شركة» أو جهة حكومية ). 


۰ بغرض اداره العملية التأمينية على الحياة. 


- وتضم E‏ الذکورة نظامًا للتأمين التعاوني شاملا شون ۱ 
8 0 لتأمین على الحياة. ويلترم بأن یکون النظام جوز غير 
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جح وتو خحذ موافقة الجهات الحكومية علیه. 
د - ثم تعلن الجهة المذكورة للحمهور عن تقبّلها للاشتراکات في التأمين 
على الحياة طبقا للنظام الصادق غلیه. ۱ 
ه - ویدفع الستأمن اشتراکا سنوي إلى ابشهة القائمة على التأمین. 

و - وتقوم الجهة باعطاء المستأمنين , شهادات اشتراك» تقوم مقام «وثائق 
. التأمين» وتشتمل على بیانات واضحت. 

ز- وتجمع الجهة الاشتراکات في صندوق خاص. وتعطي الحهة المذ کورة 
| - إن كانت شركة بحارية - إلى شركة تحارية آحری التوفر من أموال 
الصندوق لتستنمرها» بطریق المضاربة» أو غيره من الطرق الشروعة. ۱ 
ح ویعطی من الصندوق مبالغ التأمين عند بلوغ الستأمن السن احددق 
" وان توفي قبل ذلك یعطی مبلغ التأمين للمستفید» فان ۸ يكن فللورثة. 

ط - وف حال وجود فائض قي آموال الصندوق يعاد للمشتر کین بنسبة 
ما دفعوه. 

ونعود إلى هذه البنود بشيء من اتفصیل: 

' ۷ - الجهة القائمة بالتأمين: 

۱ جوز أن تقوم بادارة العملیات التأمينية اما جهة حكومية» أو جمعية 


یکون فا «أحر مقطوع و علی کل قسط ار آحر معلوم بالنسبة إل قیمة 
القسطء كما نبينه في موضع آخر لاحق (ف ۳۸). 


۸- نظام التأمين لدى الشركة القائمة بالعأمين: 


وضع النظام ی لو کان القائم بالشامین کی تعاونية - : 
ضروري لاستقامة آعمال التأمین التعاوني» ولا يجوز ترك التصرف في الاموال . 
التأمينية للاحتهادات الوقتية. ولا بد من کون النظام ملزماء و کونه تفصيليّاء ۱ 
يوضّح کل ما من شأنه أن ينشأ منه نزاع. ولا مانع من استمداد النظام . 
لاور من تمه شر كات اجان المتحاري: أو اه هات اسان 
التعاوني العاملة في البلاد الأحنبية. ويعرض النظام المذكور على لحنةٍ شرعية : 
لتصفيته ما يخالف الشريعة الإسلامية» على أن عرص يع SSS‏ 
شرعية عامة» کمجمع الفقه الإسلامي» لاقراره. ۱ 


إذا تم وضع النظام المذكور وإقراره» أمكن لجهة التأمين الإعلان عن بل 
الاشنزاكات. ۱ ۱ ۱ ۱ 
٠‏ - القسط التأميني: 
أ - يحسب القسط التأميئ بالطرق الى تسب بها في التأمين التجاري ٠‏ 
على الحياة. وذلك للتحقق من العدل بين المشتركين قدر الإمكان: بملاحظة ٠‏ 
سن الشترك وصحته, ومقدار مبلغ التأمين. ومن المفزض أن يكون القسط ‏ 


ف التأمين التعاوني أقل من نظيره في التأمين التجاري» اه 0 


لیس هناك جهة تريح منه. ۱ 
ب - يقوم المشترك بتقديم القسط على أساس التبرع؛ بحيث لا يكون لله . 
الحق في المطالبة به أو استرجاعه بحال من الأحوال» بل يكون الأمر واضحاً ١‏ 
للمش كين أن ما یدفعونه تبرع لتغطية الحوادث الي تقع للمشتركين» ومن ٠‏ 
جملتهم المشترك نفسه. ( على أنه لا ين ينبغي أن ينظر إلى القسط على أنه تبررع 
ا إلى شر که ا ان الفترض أنه لا یدحل في آمواهاء بل ۱ 


11ت 


6 ذ- كاد الاشتراك: 


٠. 


قد يا وجهة النظر في سبب استبداها 
آخر (ف ۳۹). 


بوئيقة عقد التأمین في موضع 


- صندوق الأموال التأمينية: 

إن كانت الجهة القائمة بالتأمین جمغية تعاو نية متخخصصة للتأمین: كان ضا 
صندوق واحد بحعل فيه آموال التأمين. وتتفق منه التمعية علی أمورهاء 
بالاضافة إلى انفاقها في مصاخ جماعة الستأمنین. 

أما ا | يكن ها أن تضم سوال التأمين إلى 
0 0 حيث إن 9 تین خصص ده لتغطية الحاللات الى ینض 

أما أموال المساهمين فهي حقهم الخاص. وأرباح صندوق الشأفين تضم 
إليه» ولا تضم إلى آموال الستاهمین: 
۲- استثمار أموال التأمين: 

لا يجوز للشركة أن تستثمر آموال التأمين بنسبة من الأرباح ( مضاربة ) 
بنفسهاء لكن يجوز ها أن تعطيها لشركة جارية منفصلة» لتقوم بالعمل فيها 
على أساس المضاربة. وقد شرحنا وجهة نظرنا في هذا الوضوع في موضم 
آخر ولا بد من التزام الضارب آيا كاثء بان يكون عمله ق أموال التأمین 
على أساس الشريعة الإسلامية. 


- ۱¥ - 


۳- مبلغ التأمین على الحياة: 

سبق أن ذکرنا أن مقدار مبلغ التأمين التحاري على الحياة خساضع. 
للاتفاق» وأنه لا يصح أن يكون كذلك في التأمين التعاوني الإسلامي» فلا بد 
أن یکون له سقف أعلى. لعلا يرجع الأمر إلى المقامرة والرهان. وی دار 
السقف المذ كور وحهتا نظر: ۱ 

إما أن يتقيد في السقف الأعلى بالذية الشرعية» وهي (4۲۵۰)غراماً من 
الذهب الخالص» أو ما يعادلا بالعملات. وما یرشح هذا أن الشزيعة. 
الإسلامية فرضته بين المسلمين كتعويض عن الضرر الحاصل بتفويت النفس. 
وارتضاه بعض الباحئین في التأمين الاسلامي لیکون مبلغ التأمين علي الحياة.. 
وقد كنت منذ أكثر من عشر سنوات اقترحت على هيئة الفتوی الشرعية 
بالکویت الأحذ به في التأمين التجاري على ا سا ا آن 
عادت الهيئة عن إباحة التأمين ا الحياة. ا 


وا أن يتقيد السقف ی 0 حاجحة المستفودين 7 لا اک 


بع ا اه لأنه مر ۹۳ حول عرور زان: 
أما الاحتمال الثاني فانه كثيرًا ما تختلف الحاحة من وقت لآحر» ومن الضعب 
التقدير - ولو بأمر تقريي - وقت مبدا الاشتراك لما ستكون الحاحة إليه 
وقت دفع مبلغ التأمين ين للمستفیدین. ۱ 


وعليه فلا يجوز أن يكون الاڈ وا ال ل 
أساس مبلغ تأمين أكبر من قيمة الدية» ويجوز على أقل من ذلك أو مثله 
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"6 - تحدید مبلغ التأمین: 

في حدود السقف الذ كور هل يجوز أن یکون مبلغ التأمين محددًا بالاتفاق بين . 
الاين وبين شراكة التأمين» أم يجب ترك تقديره لإدارة الشركة تقدره 
بحسب حاحة كل حالة إلى المعاونة ؟ 


رأى بعض الباحثين أنه لا يجوز أن يكون مبلغا محدّدّاء لأنه «یکون تبرعا 
'مشروطا بعوض» فيأحذ حكم المعاوضة المالية» ا 
۱ والذي نراه أنه لو كان يأحذ حكم العاوضة المالية لأحذه سواء 
كان مبلغ التأمین محددًا أو غير محدّد ما دام ملتزمٌا به من قبل شركة التأمین. 
المستفيدين وبين الشركة» ويكون مدخلا لاتباع اشوی من قبل القائمين 
مكدر اة 
٠‏ بل نقول: إنه ليس هنا معاوضة مالية أصلاء بل الأمر أمر تعاون لا غيرء 
ما دامت الشركة ستؤدي مبلغ التأمين من الأقساط المتبرع بها لهذا الغرض» 
لا من أموالها هي. ۱ ۱ 

وعلی هذا الأساس لا بأس أن يختلف مبلغ التأمين من شخص لاخ 
فيؤمن كل مشترك على أساس مبلغ تأمين يترك تقديره له وحده فيجوزء ما 
دام المبلغ في حدود السقف المعتمدء وتحدد الشركة قيمة القسط المناسب . 
بالطرق الفنية» تبعا لتحديد مبلغ التأمين. 


(۱) الدكتور قتحي لاشين في الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الکوین . 


۳۹ 


-١ ۵‏ المستفيدون ٤‏ التأمين التعاوني على احخیاة: 


مبلغ التأمين بي التأمين التعاوني على الحياة» قبل وقوع الوفاة أو ۳ 
السن» ليس ملكا للمسأمن». بل هو لا يستحقه إلا بالوفاة أو بلوغ السن؛ : فلا 
یستحق ملکا له قبل ذلك. أما الأقساط الي دفعها قبل ذلك فهي أقساط 
متبرّع بها غير مرتجعة» فتکون قد حرحت من ملکه عجرد التبرع بهاء 
ويكون جزء منها قد أعظي للمستحقين الذين توفوا أو ا ا ۷ 
الآحر مرصود لمثل ذلك. ب 

ولذا فاطق أن مبلغ التأمين يدل في ملك الستین عند رها 
وقبضه للمبلغ > لا قبل ذلك» ولذا لا تحب عليه فيه زكاة إلا منذ قبضه له 

وبناء على هذا: فان توق الستأین 2 قبل الس لا یکون مبلغ التأمین 
مستحقا للورئة ميراثًء ما رركن اشاب که ای 33 کیب فزدین لأن. 
البلغ لم يدحل في ملك الستأمن حتی یکون جزءا من التركة؛ وإنغا هو عطية 
من قبل جهة التأمين» نياية عن مجموع الشئر ين إلى الستفیدین میاشرة:.. ۱ 

وهذا هو المأخوذ في أنظمة معاشات التقاعد. وبه تأحذ قوانين 507 
للحا ا ل ري 
الحياة. ش 

وليس تحدید الستأمن للمستفیدین من قبیل الؤضية. کذلك؛ لان الوصية. 
لا تكون إلا .ما ملكه الانسان. 0 

وعلى هذا فللمستأمن أن يحدد في طلب الاشتراك الستفید الذي يريند أن 
یدفع مبلغ امین الیه) بکامل حریته» فقد یکون ال الورثة أو اعد 


¥ 


. الأقار ب الآحرين غير الوارثين» أو أحد الاصدقاءی أو إحدى جهات الس أو 
أحد الدائنين» أو غير ذلك. وله أن يبدل أسماء المستفيدين بغيرهم ما دام حيا. 
ثم إذا توق المستفيد الذي حُدّد في طلب الاشتراك» قبل وفاة المستأمن 
وإذا انتقل إليهم فانه يقسم عليهم بنسبة أنصبة الميراث» مع كونه لیس 


میرانا. 
۱- استحقاق ورثة الستأمن دية أو غیرها: 


إذا ماك اا قفا ال عمدا أو خطأء فليس لشركة التأمين 
الحلول محل الورثة في المطالبة بالحق المالي» بل هو حق حالص للورثة. ولا 
يمتنع جمع المستفيد بين الدية وبين مبلغ التأمين. وكذا لا عنتع جمعه بين مبلغ 
التأمين وبين أي معاونة مادية أعرى حصل عليها من حهة بر أو غيرهاء أو 
حصل على مبلغ تأمين من شركة تأمين تعاونية أحرى» لأن الأصل في مبلغ 
التأمين على الحياة أن يكون لإصلاح الوضع المادي للمستفيد. وليس لذلك 
حد معلوم. وهذا بخلاف أنواع التأمين الأحرى: فلا يجوز أن يكون مبلغ 
التأمين فيها أكثر من قيمة الأضرار الواقعة» لأنه لا يعدو أن يكون تعويضا 
.عن الضررء فلا يزاد عليه. 


۱ وعکن القول فيه حول شركة التأمين محل التضرر الذي أحذ مبلغ 


۷- اعادة الفائض التأميني إلى الشتر کین: 
يعاد الفاتض التأميئ» في جميع صور التأمین» سواء صورة التأمين التعاوني 
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على الحياة وغيرهاء يعاد إلى امش زك 5 ویقسم بينهم بنسبة ما دفعه کل 
منهم» على اعتبار أنه ايد مهم لتغطية حاحات معينة فلم يحتج إل ليه. ویشبمل 
ذلك لض ما دفعره فلا رکه اه بعد احتفاظ الشركة في صندوق 
. الأموال التأمينية ا الكافية لتغطية الحالات اللاحقة. ٠‏ ظ 
لکن قد یفال: ETE‏ الدنیه أو التأمين 6 
الاضرار» مکن. وعکن حسابه بطريقة ميسرة, لانه یکون على أساس دورات 
زمنية محددة» كسنة مثلا" که ار ادن ال فا ن مم ند ۱ 
مقدار الفائض. آما التأمینات على الحياة فان آمرها یطول» وال ۱ 
الاشتراكات» فقد يمتد كل اشتراك إلى ثلاثين أو أربعين عاماء ولا حتاج إلى 
التغطية بکثرة إلا بعد مضي مدة طويلة حين يتقدم الستأمنون في السنْ, ‏ ۱ 
ظ ولذا فالأولى في نظري مبدئيًا أن یقی الفائض لدى الشركة» على أنه إذا 
كثر جدًا يصار إلى تخفيض الأقساط اللاحقة سواء من المشتركين القدامي أو 
الجدد: Ey‏ 


۸- عجز الأموال التأمينية عن تغطية ا 
إذا لم تکف الا ال الأمينية لتغطية الخالات | اقعة. يصا إل تنطيتها ۳ 
1 مو ر هن 
جهات: ۱ 
أ - من الأزباح الاستثمارية للأموال التأمينية» ثم 
ب-من الاحتیاطات التأمينية: ثم 


ج - من شركة إعادة التأمين» إن وحدت. ثم 


YY - 


د - من جهة آطراف خارجيتة. إن كانت قد تعهدت بذلك. فإن ۸ 

ه - فمن الستأمنین آنفسهم. ویشترط لذلك أن یکونوا قد تعهدوا به ‏ 
: فى طلب الاشتراك. ۱ 
۱ ولا يجوز في نظري أن تلتزم به شركة التأمين نفسها من آموال 
الساهمین؛ ولو على سبیل القرض. وقد شرحت وجهة نظري في موضع آخحر 
(ش۳۸). 
۹" آثر تقدیم الستأمن بیانات خاطئة من جهة السن أو غيره: ‏ 

إذا قدم الستأمن بیانات غير صحيحة:؛ عمدا أو خطأء و کان من آثر 
ذلك أن يقل القسط عماوجب آداژه فیجب تعديل مبلغ التأمين تبعا 
لذلك» ليكون مناسبا للأقساط الدفوعة. وإن كان القسط المدفوع أكبر 
: وحب اعادة الزاند إل الستأمن أن إل ورشه لا إلى المستفيدين من غير 
7 إعادة التأمين على الحياة: 


لا بأس لشركة التأمين التعاوني - في حال التأمين على الحياة - من 
إعادة التأمين لدى شركة إعادة تبأمين إسلامية» كغيره من أنواع التأمين 


۲- الانسحاب: 


لكل مستأمن الحق في الانسحاب من الاشتراك التأميئ في أي وقت. 


۳ - 


ويخصل انسحاب المشترك بأمرین: 
الأول: أن يقدم طلبا.يثبت فيه رغبته في الانسحاب من تاريخ معين. ويتم . 
شطب اسه عند إقرار كلس ودره ۳ : ۱ 
الثاني: أن یتحلف عن دفع القسط السنوي مدة «مهلة الدفع» الي ع 


نظام شركة التأمين التعاوني؛ بشرط أن يكون ذلك منصوصًا عليه في شنهادة ' 
الاشتراك التأميي. 0 


ع و وتو ا 
و 7۳۹۳۹ 


التأمین اليى.دفعها للش کته لأنها قد لد دهعت على أسلى شرع غم ال 


للاستر داد . 
= عودة اللسحب إلى الاشن اك 


لا مانع من آن بعود التسحب ال الاشتراك من ية ا آفر لس" 
الإدارة قبول عودته» وخاصة عند وضوح ا ونشرط أن ' 
يدفع الأقساط الي تخلف عن دفعهاء افا إليها مبلغ إضائي یناسب ما 
حصل:من أرباح أقساط نظرائه الذين لم ينسحبوا. ۱ 

ال اوه رو ای لمن لاله اي مس حو 
ع ا GS‏ ۱ 
الخ كن: للا ار ار ذلك بالنسبة للتأميننات ۱ 
" الاجتماعية. 


دا 


وخب أن جضمن نظام الشركة بيانً واضحا هذا الأسرء وأن يدص عليه 
في شهادة الاشتراك في التأمين التعاوني. ۱ 

ولا یعتبر النسحب مشترکا مالم یصدر قرار مجلس الادارة بقبول 

که و بعد الاطلا التقارير المنبتة لحالته الصحيتة ‏ بعد أن ب 
. امسار ر 5 زیر ر یسم 
دفعه للمبالغ المطلوبة منه. 
١‏ ۷۳- التصفیة: 
تحيز وثائق التأمين التحاري على الحياة» للمستآمن, أن يتنازل لشركة 
٠‏ التأمين عن وثيقة التأمين على الحياة إذا كان قد دفع قسطين على الأقل» 
' وذلك لقاء قيمة التصفية عند التنازل» ارح حارو ص سرود بردي 
هر 
وينبغي ألا یکون هذا جائرًا في التأمين التعاوني لأن أقساط التأمين 
التعاوني متبرع بها. 
٠‏ ء ۲- آثر انتحار الستأمن على اشتزاكه في التأمين التعاوني: 
إذا انتحر الستأمن باحتیاره. سواء كان هو الستفید أوغيره» یسقط حقه 
٠‏ في مبلغ التأمين» اعتبارا بحرمان القاتل من الميراث» لاحتمال أن یکون قد 
. استعجل الحصول على مبلغ التأمین للمستفیدین؛ ولأنه بفعله القصود یسقط 
٠‏ حق بجموع الشترکین في أقساطه الي أسقطها بالانتحار. 


۱ اا ع یت ات شنراك في التأمين التعاوني على 
احطياة: 


إذا قتل المستفيدٌ الستأمن عمذا أو خطأ أو بالتسبب-بخیر حق- یسقط 
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حقه في مبلغ التأمينء قياسًا على قتل الوارث مورثه » فإنه یسقط به حقه في 
الميراث. وقد قاس الفقهاء عليه قتل الموصى له للموصي ولعلا تكون ار 
ني الحصول على مبلغ التأمين حافرًا على القتل. 
۱ - الشار کة ۳ الأرباح: 
تعطي بعض وئائق التأمين التجاري على الحياة الحقّ للمسبتأمن قي ٠‏ 
ی کین وب سورد ای یرو ۱ 
اوه ای ور و اما ی ام تنشد اوه 


00 والذي أراه أن استخقاق السا عر اشن ۱ اھ لأن ۱ 
۱ ااا ی 


علی اعد اد امین ا سووف یسکس ل هل ۱ 
الأقساط اللاحقة حقة للتأمین» لكن لا بصفة فردية للمستامن, وإنما بصفة جاعية . 


بجموع المستأمنين السابقين e‏ 
۷ ۲ - استثناء خطر الحرب وغبرها: 


ال ما ٤‏ ي من استثناء عون كدرب وما كان مثلهاء إذا توق ٠‏ 
۱ ا بسبب ذلك. ويخب أن ينص في شهادة الاشتراك على ذلك. 


وخاد توق الستأمن بسبب ارب لا یستحق تحۆ شيكا. 


ويجوز أن ينص في بعض شهادات الا" كرك علی عدم استتاء ار ۱ 
الحرب وأماهاء وحينعذ يجب أن تكون الأقساط أكبر من الأقساط في حالة 
الوفاة السات المعتادة .مقادير خددها شحبر اء الشر کة. ۱ 


- ۲۱ - 


8- اشتزاك الستأمنین في إدارة الشر کة: 
۱ إن كانت الجهة القائمة بالعملية التأمينية التعاونية جمعية تعاونية» فان 
بجلس الادارة یتکون من ينتخبهم الستأمنون. 

وان كانت هيئة حكومية فلها أن تستعین .عن تراهم من الشت رکین. 

آما إن كانت الجهة شركة بحارية فان مجلس إدارتها يتكون ممن تنتخبهم 
جمعیتها العمومية من مساهميها حاصة» ولا دحل للمشتركين (.المستأمنين ) 
في الإدارة» لأن قيام الشركة بإدارة العملية التأمينية إنما هو على أساس تعاقد 
بين طرفين» إما على أساس عقد مضاربة كما اقترحه بعض الكاتبين» وإما 
على آساس عقد إتنارة کما اقترحناه؛ وعلی كلا احالین فليس لاأحد 
التعاقدین أن یفرض نفسه داحل |دارة الآخرء لانه قد یوثر باتخاذ قرارات تخل 

ولیس کون التأمین تعاونیا مسوغا لادخحال الشترکین ق علس ادارة 
الشركة» لأن التعاون إنما هو بين الستأمنین آنفسهی آما العلاقة بینهیم وبين 
ش رکة التأمین فهي علاقة بحارية حضة؛ ليست قائمة على آساس التعاون» وان 
کان من الواحب أن تسود روح التعاون بين الطرفین.. 

لكن الوجه الذي نراه یکفل مصلحة المستأمنين: أن یکون لهم هيئة 
منتخبّة تكون مهمّتها مراقبة تصرفات الشركة في الأموال التأمينية» ويكون لها 
حق الاطلاع على سجللات الشركة وميزانياتها وحسابائتهاء وتعديم 
التوضیات. والتقدم بالاعنزاضات عند حصول المخالفة للنظام أو قيام 
"تصرفات تضنر .عصلحة الستأمنین. 


وبذلك یتکون جهاز التأمين من حسمین مستقلین» لكل منهما شخحصیته 


۷ 1 هه 


المستقلة تام الاستقلال عن الاخر. وبهذا تتم الراقبة» وعکن تقدیم الراي 
السدید من وجنهة نظر مغايرة» بخلاف ما لو استقلت شركة التأمين. بالتصضرف 


دول رقابة. 


على أنين لا أرى مانعا من النص على حق ( هيئة ممثلي المستأمنين) في أن. 
يحضر مندوب منها أو آکثر» احتماعات بحلس إدارة الشركة» بصفة مراقبين 
دائمين أو مؤقتين» لا حق لهم في التصوینت. وكذا حضورهم احتماغات. 
الجمعية العمومية. وتكون مكافآتهم من الأموال التأمينية» لا من أموال. 
الشركة. ۱ 7 
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الفصل الثاني 
(عاوء لاس 


۹ ۲- اعادة التأمين: 

٠‏ قصد بهذا الاصطلاح أن الجهات القائمة بالتأمين» تعاوتيًا كان أو 

تحاريّاء قد يعرض عليها العملاء أن تؤمن عبالغ تزيد عن طاقتهاء بحيث لو 

وقعت الأخطار المؤمن منها تضطر الشركة أن تدفع للمستأمنين مبالغ تزيد 

عن موحجوداتها ورعا أوقعها ذلك في الإفلاس وأذى إلى تصفيتها 

۱ وقد تفتقت أذهان القائمين على شیر کات التأمين التجاري عن طريقة 
تضمن هم الزید من الأرباح في عملیات تأمينية آکثر من طاقة ش رکاتهم» مع 

تقلیل فرص إفلاس شر کاتهم أو انعدامها. 

وتلك الطريقة هي أن یقوموا بالتأمین عن الخسائر اتملة لدی شرکات 

كبرى» هيه شر کات (عادة التأمين» » مقابل أقساط تدفعها شر کة التأمين إلى 

شركة إعادة التأمین» وتتحمل الأخيرة عن الأولى تعویضات یتفق عليهاء في 

حال وقوع الأخطار المؤمن منها. 

e‏ وواضح أنه في الإعادة يكون لدينا: 0 مستأمن 0 هو شركة العأمين, 

ور مؤمن» وهو شركة إعادة التأمين. 


" وینشا من هذا أمران: 


۳ أن القوانين الي تنظم عملية التأمین تنطبق هنا على‎ - ١ 
بصفتها مستأمناء وعلی ش رکه اعادة التأمین بصفتها مومتا.‎ 


TN 


؟ - أن الأنظمة الاساسية لش ر کات التأمين وش رکات اعادة الشأمین 
تكون متناظرة» فلذی شر کات إعادة التأمين عملاء ا هم الأشخاص 
العاديون أو المعنويون» يؤمنون لديها عن الأخطار الحتملة» بأقساط مدفواعة 
عوحب وثائق التأمين» ويستلمون مبالغ التأمين في حال وقوع الحوادث 
المؤمن منها؛ ولدی شركات إعادة انتسأمین عملاء مستأمنون؛ هم شركات 
التأمين» الى تؤمن عن الخسائر بأقساط د مدفوعة وعوجب اتفاقينات إعنادة 
التأمين. وتسلم من شركة إعادة التأمين لتعويض في 0 اي تن 
التفق على تغطيتها. 


٠ الطريقة التعاونية لبتم لإعادة التأمين الإسلامي:‎ -*١ 


' هي في نظرنا أن تشبرع کل شركة تأمين إسلامية عبلغ يتناسب مع 
الأحطار امحدّدة الي تريد تغطيتهاء ويدفع البلغ ا وتجتمع تلك البالغ 
تحت يد إدارة موثوقة مستأحرة» شم تغطى منها الخسائر الي دفعت عن 
الا عطار احددة. ۱ 


. وبمكن أن لا تدفع المبالغ مقتما بل تقبل الادارة من سم كات او 5 
في عملية إعادة التأمین تعهذا بدفع ما ینوبها عند حصول ی سس 
يجري التقاص ب بين الشر کات. ۱ 

وهذا النوع بشقيه 00 صرفف» موافق للشريعة بصورة ظاهرة» كما 
9 وت مرج e‏ الصور التعاونية الي وقعت في اج التبوي 
و آفرتها الشريعة الاسلامت کحدیث الأشعريين0". ۱ 


)0 آحرج البخخاري ومسلم من حديث آبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: " إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قلّ طعام عياهم بالمدينة» جمعؤا ما؛ 
كان عندهم في ثوب واحبرء ثم أقتسموه بينهم بالسوية. فهم مئ وأنا منهم." (الفتح الكبير). 


+ 


وق هه هة كوو كل سو شر کات اكان ماما وماق 
۲ - كيفية إجراء العمل بهذه الطريقة: 

أن تلتزم كل شر كة داحلة في هذا التعاون .عقدار معين من المخاطرء 
وتتولی إدارة التحمع إحصاء هذه القادیر امجتمعة» ثم تأتيها طلبات إعادة 
قات فتوزعها اداره التجمع على الشر کات الت الملتزم بها. وحيث 
وقعت الخسارة المؤمن منها تسدد كل شر كة ما ينوبها منها حسب حصتها. 
a‏ تحقق فائض فانه یعاد ال الشرکات بنسبة اشتراکاتها. 
۳ - تولي إعادة التأمين من قبل شركات تجاریة: ‏ 

يجوز أن تتولى شركة بحارية» سواء كانت كا أذ غرف اداره أعسال 
إعادة التأمين التعاوني الإسلامي. 
ولذلك صور: 

الصورة الأولى: أن يكون التعاون من النوع البسيط المار ذكره» فتتجمع 
الاقساط الي تتبر ع بها شر کات التأمین لدی شر كة الاعادة» وهي تتولى 
الصرف من تلك الاقساط في حالة حدوث الط وتتول إعادة الفائض 
بتوزيعه على الشر كات المستأمنة. 

وعکن أن توضع البالغ المجتمعة في حساب جارء أو حساب توفیر أو 


استشمار» لدى بنك إسلامي أو آکثر» إلى أن يجين موعد التصرف فيها طبقا 
لما تقدم. ۱ 


TY = 


الصورة الثانية: أن تتول عملية إعادة التأمين التعاوني شركة تحارية 
مساهمة» تنشأ بغرض آساسي هو تولي إعادة التأمين الاسلامي. وهي تتقبل 
الا شتراکات من الشر کات المستأمنة طبقا للأصول المتبعة في تقدير الا 
وتتولى الصرف منها في حال وقوع الأخطار الحددة. ۱ 


وفكن أن تتحدد مصلحة هذه الشركة التجاري ف مقابل إداتها لعماية إعسادة 
العأمين أحد الأمرين الغاليين: 
في الأوجه الى تراها.. یکون للشركة نسبة متفق علیها تحدد مقدّما» وتعلن 
همان حور ۰) من الأرباح الي تتحقق من ذلك الاستئمار» والباقي 
وهو( ۰) يضم إلى رصید الأموال التأمينية امجتمعة لدیها. وان تحققت 
بالاستثمار الذ كور حسارة م تتحمل الشركة 0 ویفوتها تحقیق مکسب 
لساهمیها. ۱ 0 

ولنااى هذا ات الط یه بعش لكان ر ا فا ت 
(ف۳۸). 

الثاني: أن .تأخحذ شر که إعادة التأمين على عملية إعادة التسأمين» ۳ 
استثمار الأموال التأمينية ار وثي هذه الحال تستحق الأجر سوام آریحت في 
الاستثمار أم خحسر ت . ۱ 

وعکن تحديد الأحر لكل من العملين بالنسبة» فتأحذ نسببة معينة 
نحور۱/) من کل قسط تأميئ يرد إليهاء مقابل إدارة العملية التأمينيق و ی 


معينة أحرى نحو(ه , /) من البالغ الي يجري استتمارها لسنة مشلاه مقابل 
العملية الاستثمارية. : ۱ 


۱ 


6 ۳- الحكم الشرعي لعمل ش رکات إعادة التأمين على أساس تعاوني: 

إن حکم التأمين التعاوني الجوازء كما قد أقرته احامع الفقهية وفتهاء 
العصر بالإجماع إلا ما ندر» على أساس أقساط متبرع بها غير مرتمعة» تخطى 
منها الأضرار الواقعة» وما فاض منها عن ذلك يعاد إلى المستأمنين على أساس 
أنه لم يُحَبَج إليه فيما حصل التبرع لاحله وأن هذا من باب التعاون» فليس 
هناك جهة تربح من ذلك التأمین. ۱ 

۱ فهکذا اعادة التأمين» ينبغي أن یکون جائرًا على الأساس التعاوني نفسه. 
ا فتقوم ش رکات التأمين الباشر من شركة اعادة التأمين مقام الستأمنین من 
. شركة التأمين. وتقدم الاقساط على أساس التبر ع من الأموال التأمينية ابحتمعة 
لديهاء لتحفظ لدی شركة إعادة التأمين» الي بدورها تغطي الأخطار اللترم 
. بتغطيتهاء وتعيد الفائض إلى المشتركين» وهي جوم كم باقر نو 
, بدورها تضم هذه المبالغ إلى أموال التأمين لديها. 


۱ وبذا تكون هذه البالغ رافدًا جديدًا يخفف العبء عن المشتركين لديهاء 
وا اوه شر كات التأمين التقليدية بتحفیضها لتكلفة التأمين عمّن 
يشترك ف التأمين عندها. 


۵ ۳- الطر ق المتبعة فى اعادة التأمين العجاري. ومدىإمكانية التعامل ب 
۰ ين التجاري» و بها 

بين شر کات التأمن وشر کات اعادة التامن ال سلامي: 

ظ ترجع طرق شرکات التأمين فيما تريد أن تؤمن عليه من العملیات التأمينية التي 

التزمت بها إلى ثلاث: 

الطريقة الأولى: إعادة التأمين باحاصة (أي بالنسبة). فيقضي التعاقد على 

. هذا الأسلوب أن تتحمل شركة إعادة التأمين ا ی 0 این 
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ی تدای یت 


و رو و و و ۱ 
نصف التعويضات في عقود التأمين من الحريق مثلا.. د 


الطريقة الثانية: إعادة التأمين فیما يجاوز حد الطاقةء أي طاقة 3 


التأمين» فتستقل شركة التأمين بالعملیات الى تستطیع تحمل تبعاتها؛ وسااز 
عن ذلك تومن :عليه لدي رک إعادة التأمين. 


وهذا يعطي شركة ا ا ا العمليات الي تحريها 
ی حدود طاقتهاء ثم یکون ها نسبة من الریح من العلیات الي تعید الصا بين 
علیها لدی شر كة إعادة التأمين. ۱ 

الطريقة الغالغة: إعادة التأمين فيما يجاوز حدًا ا ۱ وذلك 
بأن تتولى شركة التأمين الباشر دفع مبلغ التأمين في حال وقوع الأحطار 1 
حد معين من الخسائر» وما زاد عن ذلك تومن عنه لدى شركة إعادة التأمين ‏ 
لتتول دفعه عند مققه(؟. : 


وواضح أن كلا من الطرق الذکور: لا بأس دسر کد فور الإسللامي 
باتباعهاء لأن الشركة تتو ول التصرف في الأقساط الى تجتمع لدیها نما قر آنه 
أقرب لتحقيق مصلحة الستأمنین لديهاء ولا يبدو قي أي من الطرق المذكؤرة 


حذور شرعي. ۱ 


(۱) عرض الصور الشلاث الد کتور غريب الجمال في رسالته " التأمين التحاري والیدیل 
الإسلامي"ص5 ۹90۹ ۱ 


0 


۳- العمولة التي تحصلها شرکات التأمین من شركة اعادة التأمین: 

جرت العادة بين شر كات التأمين وش ر كات اعادة التأمین التجارية علی 
أن تعطي شر كة الاعادة لشركة التأمين صما على الأقساط الي يعاد التأمين 
بهاء فلو أن شركة التأمين أحذت قسطا مقداره (۱۰۰۰) دينار من مستأمن 
أمن على بيته ضد الحريق لسنة» فقامت شركة التأمين بإعادة التأمين على 
البيت المذكور كاملا فإنها تبقي لنفسها من القسط المذكور مبلفا متفقا عليه 
مع شركة الإعادة» كأن يكون (۲۰۰) دينارًا » کأجر لها عما قامت به هن 
العمل» وهو الدعاية والاعلان و امصاریف الادارية ود والاتصالات 
فهل يجوز مثل هذا في التأمين الاسلامي؟ 
۱ أما بالنسبة لأحذها أجرًا عما قامت به من العمل فواضح أنه لا بأس 
بذلك. ۱ 

وأما بالنسببة للربح فييدو أنه لا وجه لأحذه لأن الفروض أن قضية 
الربح في العمليات التأمينية مستبعدة في التأمين الإسلامي. 

لكن لو اختلف تقدير شركة الإعادة للقسط المطلوب بأن قلّ عما قدرته 
شر كة التأمين» فيبدو أن الزائد يعاد إلى المستأمن الأولء لا إلى شركة التأمين 
ولا إلى الأموال التأمينية لديها. 
۷- التصرف في الاحتياطيات التي تتبقى لشركة إعادة التأمين 
لدی شركة التأمين: 

جرت العادة أن شركة التأمين التجاري تبقي لديها حزءًا احتياطيا من 
القسط الذي اق لشر کة إعادة التأمین» لتغطي بعض الأخطار الباقية. 


۱۳ 


وتطلب شركة إعادة التأمين التجاري فائدة ربوية عن هذه البالغ احجوزة 
کاحتیاط. 5 

- وق ظل التأمین الاسلامي عکن أن تتيح ش رکه الاعادة لش ركة التنأمين. 
استثمار تلك الاحتیاطیات على سبیل الضاربة وتأحذ شركة الاعادة نصیبها. 
من الأرباح إن تحققت» تضمه إلى الأموال التأمينية الي لدیها. 


۸ - العلاقة قة بين شركة إعادة التأمين وبين شركات التأمين: 
ا من امه رن ها اس ا ۱ 
أعلنت تمسكها بالأوضاع الإإسلامية) تتلخص العلاقة فیما يلي: . ۱ 
۱- بحمع شركة إعادة التأمين الأقساط من شركات التأمین في صندوق 
5 - تستشمر شركة الإعادة مات لديها من أقساطر على أساس المضارية 
بينها وبين بحموع الش رکات المستأمنة. ۱ 
ا تقسم أرباح الااستثمار بين شركة اعاده الشامین بنسبة محددة ف ۱ 
شهادات الاشتراك الى تعطیها إلى الشر کات (۱۰) مثلاء تأعذها ی 
حب اماي ري مال الشركة وتضم الباقي إلى صندوق 
الأموال التأمينية لديها. 
4- تنطي شرکة لاعادة العویضات عسن الوا الون منهاء. 
ومصروفات عملیات تین من مجموع الأقساط اعسات ولاریاح 


ه_- ۲ حال و جود .فائض» ترده شركة إعادة التأمين إلى شركات التأمين: 


- ۳٦ - 


SSE SE 


21 - في حال تحقق عحزء تضمنه شركة الإعادة على سبيل القرض من 

سر شر كة الاعادة ليس ها مصلحة مادية تتحقق 
للمساهمین الا نصيبها من أرباح الضاربة» وفي مقابل حصوفا عليه تقوم بثلالة 
أعمال: ۱ 

أ- إدارة العمليات الاستثمارية ( عملها في الأموال التأمينية كمضارب). 

ب - إدارة العمليات التأمينية» دون مقابل. 

ج- ضمان العجز في صندوق الأموال التأمينية» دون فائدة. 

وعلى هذا فقد عملت الشركة مضارباء والتزمت لأصحاب مال المضاربة 
بأمرين» بلا مقابل. 
. وهذا عندي لا يصح شرعاء لأنه اشتراط عقد في عقد. فهو مضاربة 
و سلف» أو مضاربة و کفالة. فلا بحوز الصورة الشرو حة عند أي من المذاهب 
وأيضا فانه إن لم تحصل الشركة على ربح في الضاربة» يذهب عملها فيه 
هدراء وهذا لا شيء فيه» لان هذا شأن المضارب. لكن يذهب عملها في 
إدارة العمليات التأمينية سدی» بالإضافة إلى تحملها مسوولية الضمان حال 
العجز وهي مسؤولية قد تكون ضخمة و نودي إلى خحلل في الشر کت ورعا 
أدت إلى خسارة کلیق فهو تبرّعٌ مضر بالساهمین لا يجوز قبوله في احال 
التجاري. ۱ 


بت 


والحل فیما أرى: ۱ ۱ 
-١‏ عملية الادارة والإشراف» تقوم بها شركة الإعادة مقايل أجر» کم 
قد بينته في موضع آخر (ف ۳۳). ا 
۲- تقوم شركة إعادة القأمين - بالنيابة عن مجموع المستأمنين لديها ٠‏ 
عوحب تفويض في شهادة الاشتراك - بإعطاء الأموال التأمينية» إلى شركة. 
ا بطریق الضاربق وتكون الشركة المضاربة مستقلة 
استقلالاً تاا عن شركة إعادة التأمين. وذ الفصل في نقاري نيم وضروري. 
لضحتة العملية ش عا. ١‏ ۱ 
۳- یکون الضامن في حال العجز طرف ثالث» كما لو رضیت الحكومة 
الااسلامیت أو بعض الجهات» القيام بالضمان» على آن تسرد ما تدفعه من ۱ 
الاقساط اللاحقة. وني حال عدم وجود جهة مستعدة للضمان: ۱ ۱ 


أ- إما أن تتضمن شهادات الات شیر الک انعهد من الشتز کین ب بسداد نز 
بنسبة اشترا کاتهم. ۱ 


ب- وإما أن تتوقف e‏ الإعادة عن الدفع للتعویضات يا ۱ 
بالصرف من الأقساط والاحتياطيات» وقد نفدت . 


۳۹ , عقد » العأمين التعاوني: 


اس سا مایت رش یا کین سا وتان ۱ 
الشرعية» تسمية ما يتم بين شركة التأمين وبين الستأمن «عقذا»» وهكذا ۱ 
وج ین ی تک وی ات ی ی 
الكويي حول التأمين التعاوني. ظ 
فان كان «عقدًا»» فهو عندي عقد فاسدء لأته عقد معاوضة یتضفن ‏ 
جميع المنهيات الي بي عليها تحريم التأمين التجاري» حسبما ورد لي 


حدم اح 


الاستدلال لذلك في اكد احامع الفقهية. فهذا «العقد» للتأمين التعاوني 
الاسلامي یتضمن: 

۱- «الغرر»» لأنه لا يدرى أيأحذ الستامن مسن ی ام لاء وان أذ 
عوضا فلا یدری عند التعاقد کم مقداره. 


۲- ویتضمن « الجهالة»» لأنه لا يعلم کم مقسدار التعويض الذي 
7 حيتي و يزيا الفا بي لفارت جت مدان | 
بجموع الاقساط وهما من جنس واحد. 

6 - ویتضمن؛ ربا التسيقة » بسبب. عدم التقابض الفوري. 


والصواب في نظري أن ما بين المستأمن وشركة التأمين لا يجوز أن يسمى 
عقداء وليس هو عقدًا في حقيقة الأمر. 


غذا آفزح آن یسمی و اشتراکاً » وتسمی الشهادة الى تنبت اشتراكه 
دشهادة اشتراك تأمییی». فیعطی هذه الشهادة لتثبت أنه مشترك ‏ هذا النوع 
من التعاون التبرعي الذي تقوم شركة التأمين ب«إدارته» » وأن له السق؛ 
,عوحب نظام التأمين الذي تعمل الشركة على آساسه. في الحصول على مبلغ 
التعويض في حال حدوث الخطر احدد» من جملة الأموال التأمينية الى قد 
اثتمنت الشركة عليها. وتذكر في الشهادة الاشتراطات المطلوبة. 

وهذا الوضع هو الذي يطابق الواقع. وهو آیضا مما يبرز الصورة الحقيقية 
لوحه التأمين الإسلامي» ويجعله معلومًا للمستأمنین من الجمهورء والهيئات» 
بالإضافة إلى الموظفين الذين يباشرون عملية قبول الاشتراكات وصرف 
التعويضات» فلا تلتبس عليهم الأمور» كما لو كانت ٠‏ وثيقة » التأمين 
الإسلامي مساوية لوثيقة التأمين التجاري في عنوانهاء وق جميع التفصيلات. 


د 


۰ - هل لش رکة إعادة التأمین أن تعيد التأمين لش رکة تأمين تجارية: 

إن إعادة التأمين هو کالتأمین الباش فکما لا جوز لشركة التأمین أن 
تومن على السوولية عن أعمال محرمة» أو تومن على أشياء محرمة» فكذا لا 
يحوز لشركة الاعادة الاسلامية أن تعيد التأمين لشركة تأمين تحاري» ولو كان 
ما بين الشركتين على الأسلوب الإسلامي» وهذا لأن التأمين التجاري عمل 
حرم» فقبول شر كة الاعادة التأمين عن خسائرها يكون عملا رما كذلك» 
لأن العمل الحرم يطلب شرعًا منعه أو (عدامه لا تقويته والمحافظة عليه. 2 2 
۱ - إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجاري: 


إعادة شر كة التأمين الإسلامية التأمينَ لدى شركة إعادة تقليديةء يسبل 
الحكم بالتحریم الذي أفتى به مجمع الفقه الإسلامي. 

غير أن بعض الجهات الشرعية أفتت يجواز إعادة التأمين لدى شركات 
الإعادة التقليدية إذا قامت الحاجة لذلك. 

MS‏ ارا 

ابا احاح نشي و ربوا سيدي ترف 

وان قلنا نها تییح احظور. فرعا كان هذا فيما مضى» تنم توا 
کرت شركات التأمين التعاوني الإإسلامي» فان بامکانها تکوین تعاون فیما 
بينها يسد الحاجة» إما بصور وی (عاده إسلامية ري و 


شورف لاد لدی الفر کات التقليدية. ۱ 


والله ولي التوفیق. والحمد لله رب العالین 


تار كرو (فبیم ابید 
لبيت العمويل الكويتي حول التأمين على الحياة واعادة التأمين 


( للمؤلف تحفظات على بعض بنود هذا القرار ) 
الضوابط الشرعية لصور وعقود التأمين على الحياة : 


أ- يشمل التأمين التعاوني التأمين على الحياة بصوره المعروفة ».ممأ يوفر 
حماية المتسأمنين وورتهم . 


ب- من ضوابط التأمين التعاوني على الحياة - وغيره - ما يلي : 
١‏ - أن يقوم على التبرع . 
؟- أن لا يشارك الساهمون في الفائض التأميئ ( الفئ ) . 


۳- أن يوزع الفائض لسأمین على الستأمنین وحدهم؛ بعد دفع 
٤‏ - أن یفصل حساب الساهمین وحقوقهم عن حساب الستتأمنین 
وحقوقهم . 
ه- محفطة حقوق الساهمین تشمل رؤوس آمواضم وأرباحها » بالاضافة 
.إلى نصيب من الربح التحقق من تشغیلهم أموال الستأمنین . وتشمل محفظة 
الاحتياطيات . 


-- ا إلى وجوه الخير . 
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۷- بمكن استرداد زاس مال الساهمين عند استغناء عفظة امین عنه + 
أو عند تصفية الشركة . ا 


كما عکن - بقرار من الجمعية العمومية للشركة - برع به كلياً أو 
حزئياً » لضمه إلى احتياطي محفظة التأمين . و 


Ss o الفائض التأمین‎ -۸ 

اه الما اك و لسكا 
كسم التعويصات من میب من حضلوا عليها ۱ ۱ 
4- المبالغ الستردة من التعويضات المدفوعة تعود إلى جقوق المبستأمنين . 

۱ ج- لما كان إعادة التأمين آمرا لا بد منه لتوزیع الخاطر » كان مسن تسام 
الواحب قاسة شر کات (عادة تأمین على الأساس التعاوني لاسلامي 
(التكافل) بحيث تلبي احتیاحات السوق . وحتی يتم ذلك لا مانع من اللجوء 
إلى شر کات إغادة التأمين التقليدية » اذا تحققت الحاجة بضو ابطها ای 2 7 
مع مراعاة ما يلي : 


-١‏ إقلال ما يدفع لشركة إعادة سین إل أدنى حد مک :در 
| الذي يزيل الحاحة غ كما يقدره الخبراء : : 
-١‏ ألا تقاضی شركة امن التعاوثي عمولة أرما ولا أية ولد 
آحری من شر كة اعاده امین . 
- ألا تتف شرك الشأمين لتعاوني بان سني ومد ۱ 
تا 


. - ٤ - 


6 - أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمین لاقصر مدة مکنة . 


- . د يسري على شركة اعادة التأمين من حيث العلاقة بين الساهمین 
والشرکات الباشرة الأحكام ال تطبق في تنظیم علاقة الساهمین بالتأمين في 
شر کات التأمين الباشرة . 

. ه- ضرورة إيجاد هيئة رقابية شرعية لكل شركة تأمین أو شركة اعادة 


ن 


ET 


00 


برل ار 


اعراد ال ر 
ا وان ا 
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برل خاو 


درحت العادة بين العوامٌ في كثير من البلاد الاسلامية على إطلاق لفظ 
(الخلو) - هکذا مفردا - على مبلغ نقدي سوی الأحرة» قد يأخذه مالك 
. العقار من مستأجره» لتمکینه من استئجار العقار» وقد يأخذه الستأحر من 
امالك إذا رغب الالك لسبب ما فى إخلاء العقار من الستأحر وقد ی أخذه 
المستأحر من مستأجر آخر يحل عله في شغل العقار . فهي حالات ثلاث . 


أما الذي حرى عليه الفقهاء والقانونيون فهو إطلاق لفظ ر الخلو ) على 
المنفعة نفسها الى علکها دافع النقود إلى المالك أو إلى الستأحر قبله ليحصل 
على حت القرار في العقار» وإطلاق لفظ ( بدل الخلو ) على المقابل النقدي 
. لمذه المنفعة . 


الحالة الأولى: أخذ امالك بدل الخلو من المستأجر: 


- الأصل أن بدل الإيجار كاف لتمكين المستأحر من العقار . ولكن تدش 
ف بعض الأحوال الحاحة إلى بذل المستأجر بدل الخلو. والغالب أن يكون 
“ملك اماف الكعرة السيرية ان ره کی الالك السعاجر مق 
" وضع يده على العقار إلا بعد الحصول على البدل المذكور . وهذا العرف 
٠‏ جار الآن في كثير من البلاد قي (حارة الحوانيت ونحوها من الأماكن الصالحة 
" لمارسة التجارة أو الصناعة» وغير حار في إحارة العقارات العدة للسكن 
الخاص. روهض ماله جر مراب ينا على بل بل تدر جنا 
استجار المساكن» كما يحصل في مصر . 


ظ ره الا يقولون ( الخلو ) ولا يقولون ( بدل الخلو )» وسوف يتبين من البحث إن شاء الله 
وجه التسمية بكل منهما . 


¥ - 


وتدشاً احاجة إلى بذل بدل اخلو في هذه اخالة الأولى لأسباب: 
السب الأول: ا مالك حتاجا جا إلى مال يست به رضهه و سل ۰ 
تن 3 ET‏ ۱ 
الخلو حانوت معين منهاء ویتفق الطرفان على أحرة شهرية أو سنوی فوق ‏ 
بدل الخلو» تکون في الغالب أقل من أجر الثل بنسبة النصف أو أكثر أو أقل, ' 
وقد يتفق الطرفان على أن يكون للمستأحر حق القرار في الحانوت مدة معينة ١‏ | 
تكون غالبا مدة طويلة» كخمسين أو ستين عاماً» وقد يجري العرف / 
باستحقاق المستأجر حق القرار آبدا ولو لم ينص في العقد على المدة . 0 

e e e‏ بف لاسي 
ونصها على ما نقله الشيخ ليش ف شاوی ۲و0 نع 
والروقاني وغيرهماء كما يلي: 
2 ل الناصر اللقاني .ما نصهئ: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ۱ 
رضي الله عنهم أجمعين» ني خلرّات الحوانيت الي صارت عرفاً بين النامس في 
هذه البلدة وغيرهالء وبذلت الناس في ذلك مالآ كثيراً ؛ حتی وصل الحانوت ۱ 
في بعض الأسواق أربعمائة دينار ا فهل إذا مات شخص له وارت شرجي . 
ل یا ی وارث . 
له یستجق ی و ی ی دبرا 
يخلف ما يفي بدینه» یوفی ذلك من نحلو حانوته ؟ أفتونا مأحورین .. 
فأجاب .ما نصه: : الحمد لله رب العالين نم إذا مات شخضء وله ۱ 
وارث شرعي؛ يستحق خلو حانوته, عملا بما عليه الناس . 


50100 


وإذا مات من لا وارث له یستحقذلك بیت الال . وإذا مات شخحص 
سبحانه وتعالى أعلم » . ۱ 

وقال الشیخ علیش والشیخ الزرقاني: إن التعویل في هذه السألة على 
هذه الفتیا . 
وقال الحموي في شرح الاشباه (۱۳۷/۱) في شرح فاعدة (العادة 
مک : 2 لیس في المسألة نص عن مالك وأصحابه والتعویل فیها على 
فتوی اللقاني والقبول الذي حَظِيَت به وجری عليه العمل ۰ 


وقال الغرقاوي» كما في فتاوى عليش: « إنها فتوى خرجة على 
النصوصء وقد أَحْيِمَّ على العمل بهاء واشتهرت في المشارق والمغارب؛ 
و احط عليها العمل )6 ۰ 


ونقل بعض متأحري الحنفية هذه الفتوی وأحازوا العمل بهاء وان كان 
الأصل عندهم أن المنفعة لا تباع منفردق لأنها حق بحرد» وقالوا كما في الدر 
الختار وحاشية ابن عابدین (4/4 ۱۲-۱): « أفتى الکثیرون باعتبار العرف 
الخاص» وبناء عليه یفتی بلزوم نحلو الحوانيت» فيصير الخلو في الحانوت حقا 
له فليس لرب الحانوت إحراجه منها ولا إحارته لغيره» قال: وقد وقع في 
حوانيت الحملون في الغورية أن السلطان الغوري لما بناها آسکنها التجار 
با لخلو» وحعل لكل حانوت قدرا أحذ منهی وكتب ذلك عکتوب الوقف ». 


وقال ابن عابدين في حاشيته (۱۷/4): « من أفتى بازوم الخلو عقابلة 
دراهم يدفعها إلى المالك» العلامة عبد الرهن العمادي» وقال: فلا علك 
صاحب الحانوت إخراجه منهاء ولا إحارتها لغيره» فیفتی بجواز ذلك ‏ . 


0 


وانظر مثل ذلك في الفتاوی الهدية (۰/۰ 404۳۰۲ 5165965) . ۱ 
وأحازه أيضا تفن ا کی في مطالب أولي النهی (۲۷۰/4) ففيه. 
يصرّح الشیخ البهوتي بأنه یری أن اخلوات إذا اشتریت بالمال من المالك. 
تکون مملوكة لشتریها مشاعاًء لأنه یکون قد اشتر زى نصف النفعة معلا .: 
قالوا: , ولا تصح إحارة الخلو» ولکن يصح بيعه وهبته ووفاء الدين منه » ... 


التكييف الفقهي هذا التوع من الخلو: 
رأى الالكية ومن أجاز انشاء لو من اتفية وداه آن إنشاء اللو ۱ 
بعال يدفعه المستأحر للمالك هو في الحقيقة بیع جزء من المنفعة بحردا. ٠‏ وصور 
ذلك العتوي من المالكية في شرحه على الخرشي (۷۹/۷) في شأن الوقف 
کما یلی: أن تكون الأجرة في الأصل ثلائين ديناراً في كل سنة» فإذا آنعذ 
لناظرٌ الخلو جمل الأحرة هستة عشر فقط ‏ کل سنةء وتکنون منفعة 
الحانوت شركة بين ذلك المكتزي وبين . جهة الوقف. ما كان منها لذلنك. 
الكتري هو ( الخلو )» والشركة ( أي نسبة حق کل من الطرفين ) يحسنب 
ما یتفق عليه صاحب الخلو وناظر الوقف على وجه الصلحة . 13 0 
ثم قال الغدوي: ES‏ هو مت انش یه 
الانتفاع إذ مالك الانتفاع ينتفع بنفسه ولا یوجر ولا يهب ولا یم 
بويا EE‏ بو وی وی 
(4/ ۷ بان خر ری بالل يكون من باب ملك لد ۱ 
ا na‏ 
في صور حدودهاء بشروط معلومة» يمكن الرحوع إليها قي فتاوى الشيخ. 


ء 6۰ - 


علیش (۲۰۰/۲) والحموي على الأشباه (۱۳۸/۱) وهذا مخلاف الطْلق( 
فانه لما كان للمالك أن یتصرف في ملکه كما یشاء فله أن ينشيع الخلو على . 
عقاره كما يشاء عند كل من أحاز بيع المنفعة بحردة, سواء كان ذلك 
لضرورة أو غيرها . قال الشيخ عليش (557/1): ١‏ إن الخلو إذا صح في 
الوقف. ففي الملك أولى» لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء » . 


ويفهم مثله من كلام صاحب مطالب أولي النهى من الحنابلة . 


الحكم الشرعي هذا النوع من الخلوات: 
یرجم الحكم فيه إلى حكم بيع المنفعة احردة والراجح فيما نری جوازه. 
ولذلك نرى جواز إنشاء حق الخلو في الصورتين المذكورتين» بالشروط الآتية: 
أت ان وة كز من ارف :نين اة كانه یک ن لااك 
:النصف» وللمستأحر النصف . وينبغي النص على ذلك صراحة في العقد 
الذي يبرم بين الطرفین . ۱ ۱ 
03 *- أن تكون المدة الى يستحق فيها المستأحر منفعة الخلو محددة» طويلة 
كانت أم قصيرة» ولا تكون موبدة . ولا ينبغي أيضا إطلاق العقد عن تحديد 
الدة لملا تتأبد . وتوول منفعة العقار بعد انتهاء المدة إلى المالك . ولا ينبغي 
آن تزيد الدة التفق عليها عن مسين عاما أو ستينء لفلا ينسى الأصل . 

۳- أن يجري تسحیل الخلو لدى إدارة التسجيل العقاري في صفحة 
العقار نفشها . 

4- ينتقل الخلو إلى الوارث. ويجوز بيعه والإيصاء به وجميع أنواع 
التصرفات الحائزة. ويشترط في البيع ونموه إذن المالك» لأن مشتري الخلو 
(۱) العقار الطلق: ما ليس موقوفا 


- 6۱ 


سیکون مستأجرا لباقي الفعة, ولا برغم الالك علی آن یوحر لن لا برضاه . 

ه - المالك أولى بالشفعة في لو و ادك د الستطاع. 
ولتقليل التراعات بين المالكين والستأحرین ( انظر ابن عابدين ۱۸/4 ۱ 
وه/۱۸۲ وتتقیح لفتاوی لكان ۲ ). 


5 - الأجرة الي یدفعها الات ا ا نی سین زین 
من منفعة العقار - وتسفی الحكر - ( انظر فتاوى الشيخ عليش ) يجب أن ٠‏ 
تكون مساوية لأجر الثل. ولذلك يجب تعديلها .عضي السنين ععرفة أل 
الخوة, النقدي حامر 8 ا ی 


الشیتب 5 7 نشوء الخلوات: 


أن تکون هناك قوانين وضعية» أو أنظمة معینة تحدٌ من جق المالك في 
إيجار عقاره بأحر المثل» بل تلزمه بتسعيرة جبرية» أو تحد من حقه في إخلاء 
الساكن عند نهاية المدة الي حرى عليها التعاقد في عقد الإيجار ليتعاقد مع 
ساكن حديد» أو مع الساکن الأول نفسه بكامل حرية كل من الطرفین» أي ۱ 
على آساس اس وه الحزة» وهي الأصل في عقود المعاوضات . 2 3 

فاذا وحدت مثل هذه الأنظمة أو القوانین» فرعا تغير ی 0 
للعقار» ویکون غالبا بارتفاع السعر بسبب ارتفاع ثسبة التضحم القدي 

فبدأ أصحاب الأملاك يحسبون هذا الحساب عند ابتداء الاجارت وطلب‌وا 


“نكل لكلو انك من الستأحرین» لیحصلوا على قسم دي ا ا 
الى تکبدوها عند إنشاء العقارات . ۱ 


_ ”7ت 


وق حالة التسعيرات الحيرية لأحور العقار: إن كان التسعیر بأقل من 
اش امل حتال أصحاب العقارات بأخذ بدل الخلو لتغطية قسم من 
التكلفة» وقد یکون ذلك خفية عن آنظار السلطات ویدعو إلى ذلك ضآلة 
السعر الجيري بالنسبة إلى التكلفة الفعلية في أغلب الأحوال . 


۷ في هذا النوع من الخلوات: 


في رأبي بالنسبة للتسعيرة ة الجبرية لا يجوز التسعير بأقل من أحرة الشل» 
تحقيقاً للعدالة بين الطرفين» فان زادت أحرة المثل ينبغي زيادة أجرة العقار تبعا 
لذلك . وفي جميع الأحوال لا ينبغي الحد من حرية المالك في إخلاء العقار من 
المستأحر عند نهاية المدة التعاقدية . وحيث اقتضت الظروف في بعض 
الأحوال مَدَّ الإحارة بقوة القانون لا ينبغي أن يكون الامتداد بأقل من أجحرة 
الثل» ويجب تعديل الأحرة باستمرار لتلحق .عقدار أجرة الثل في وقتهاء لأن 
في ترك ذلك ظلماً للمالك من جهتين: الأولى: نقص الأحرة الستحقت 
والثانية: أن قيمة العقار تتأثر.مقدار الأحرة» فلو كانت أجرة المثل مائة دينار 
كل شهر مثلاً لعقار قيمته عشرة آلاف» فإنه إن ألزم المالك بأحرة مقدارها 
حمسون ديناراً فقطء فإن المالك لو أراد البيع لا يستطيع بيع عقاره بأكثر من 
حمسة آلاف أو ستة» وق ذلك ظلم له.وأي ظلم . 

5 فلو الترم بتعديل الأحرة دائما في الأحوال الإلزامية» لتصل إلى أحرة 
المثل» تتعدم الحاجة إلى هذا النوع من بدل الخلو أو تكاد . 

ظ ومع ذلك ففي ظل الأوضاع الحالية في بعض البلاد الإسلامية الي تحد 
من حرية المالك على الوجه الشروح» فما حكم أحذ المالك بدل الخلو 
لتمكين المستأحر من السكنى ؟ وما حكم بذل المستأجر لذلك البدل ؟ وماذا 
يستتبع ذلك من التصرفات ؟ 


~o 


آما الالك: فیظهر أنه لا حرج عليه شرعا في الأحذ, لان العقار جالس ‏ 
ماله وله أن یتصرف فيه كما یشاء ومن ذلك أن لا يأذن لأحد بدحوله إلا 
بعوض» والعوض هنا يجوز أن لا يحتسب من الأحرة» بل يكون حلا لا غير. 


وقد قال البعض إنه لا يحل إلا إذا احتسب من اللعراق فتکون ا حر 
السنة الأولى مثلاً مسة:آلاف دینار» وأحرة كل سنة من السنوات اللاحقة 
ألف دينار لا غير» وتکون الأربعة الالاف ولد حر السننة + الأول مي 


ندل اخلو(؟ . 


کنر لك لم بل لو طخ هه کین سن 


وكذلك e‏ إلى المالك يحل له الدفع ولا حرج عليه . 


وأما ما يستتبعه ذلك البذل والأخذ فأمران:. 


فمن اللحوظ أن الستاجر لا يدك ذلك ان د ی 

ل يكرت ل ار يي انار اسراب و مب ۱ 
ذلك ملزما شرعاء كالغزف» بل هو الأقوى . 

TE TS ۲ 

ولکن ذلك لا یلزم الالك إن كان بعد انقضاء الدة التعاقدية كما يأتي في 

الحالة الثالثة» فلا يتم هذا الفراغ إلا بإذن المالك» وللمالك أن لا يأذن الا 


7 االشرعية بالكويت» بتاريخ ۲۵/ ۰ فتيا نضها «اتفقت 


اللحنة على أن الاستعاضة عن الخلو برفع القيمة لاجر أمر جائزء اوري علبی ال كل 
أحكام الأحرة» بحيث لو فسخ العقد يسارد البلغ القدم الذي يخص الفنرة والله أعلم ۰4 ۱ 


د 6۶ - 


اخالة الثانية: أن يأخذ الستاجر بدل الخلو من الالك: 
وتشا الحاجة إلى ذلك للأسباب التالية: ۱ 


السبب الأول: أن يكو الخلو قد استحقه المستاحر بطريقة شرعية مما 
ذكر في الصورة الأولى . وذلك مثل أن يكون قد أنشأه باتفاق مع هذا المالك 
أو مالك قبله مال دفعه له طبقا لعقد مبرم بينهما حائز على الاشتراطات 
الشرعية المعروفة» ومثل أن يكون الستأجر قد اشتزی الخلو من مستأجر قبله 
نشأً حلوه بطريقة مشروعة . ۱ ۱ 
ظ فان كان الأمر كذلكء فرغب المالك في استعادة اوه واحراج 
المستأحر» ودفع مقابل ذلك لصاحب الخلو بدلا مالياء فرضي صاحب الخلو, 
حاز للمالك الدفع» وجاز لصاحب الخلو الأحذ» لأنه بيع صحيح. وسواء 
أكان ذلك..مثل الخلو الذي كان الستأحر الأول قد ملك به الخلوء أو كان 
آقل أو اكت ما دام قد بقي من الدة التفق علیها لدوام الخلو حزء له قيمة . 
:ولا إشكال في ذلك . 
۱ السبب الثاني: أن يكون المستأحر لا يزال في مدة التعاقد الأصلية؛ ( أي 
قبل الامتداد القانوني الذي تلزم به بعض القوانين ) فللمستأحر أن یتمسك ۱ 
بالعقد ويرفض إخلاء المكان إلا ببدل يرضاه» یأحذه من المالك» لأن ذلك 
البدل هو في الحقيقة من بيع باقي المدة المتفق عليهاء ولا حرج عليهما في 
ذلك» كما لو اشترى رجل من آخر حمسة رؤوس من الغنم» فاستهلك منها 
أربعة» وأراد البائم أن يستعيد الرأس الخامس بالشراء فلصاحبه أن لا يبيعه إلا 
بأضعاف ثمنه الذي كان قد اشترى به" . 
السبب الثالث: أن يكون المستأحر قد استفاد حق القرار في العقار بوضع 
(۱) انظر المغين ط ثالثة جه ص۳۸ . 


کر ۱۳۹ 


قانوني صرف. لم تأت به الشريعة, بان یکون استمرار بقائه ق العقار E‏ 
. عن الالك وبغیر رضاه مع انتهاء الدة الأصلية للتعاقد» تور سين 
(الامتداد القانوني ) وم يكن الالك قد أذ منه بدل خلو عند إنشاء عقد 
الایجار ويرغب المالك في استعادة العقارء ورام هو رات عدي ان ۱ 
حال قن فيه تمن الات و جرا ۱ 


۷3 سم أفل من | جرد ۱ 
فهذا النوع من اغلوات فيه احتمالان: 
الأول: أن يقال E‏ لان القانون الذي ارم 
بالامتداد بغير اختیار امالك أ و بالتسعير الإإجباري» قانون غير مقبول شرعا 
في حالات السعة» وأما قي حال الاضطرار فیجوز باحر الشل ولا يجوز باقل 


مه . 


ووجه عدم مشروعية يدل الخلو في هذه الصورة بالنسبة لآحذه أنه ۳ 
كان للمالك بعد انتهاء المدة التعاقدية» أن يخلي الکان من الستأخر 
ویو حره لغيره بكامل حريته - وهو الوضع الذي كفله له الشرع - ماکان 
على المالك أن یدفع شيعا أصلا . ۱ 


وق كراسي مذ اا سوسا كينا سیف شاف ۵ 
الأملاك الخاصة» وأحازوها في الوقف بأحرة الشل( . وقد بين صاحب. 
الفتاوى الحامدية (۲۰۰/۷) وابن ع عابدين )١5/14(‏ أن الفرق هو أن ٠‏ المالك| . 
أحق يملكه إذا انتهى عقد إيجاره» ثم هو قد يرغب في تحديد إيجاره للمستأحر 
الأول عثل الأحر الأول آو اقل أو آکش وقد لا یرغب ق ذلك» وقد ا ية 
E‏ حالة وضع التبم وفع وناز بإذن الناظر كما سيأتي آحر هذا البحث . 


۲۳ E 


أن يسكنه بنفسهء أو يبيعه» أو يعطله» بخلاف الوقوف العد للایجار فانه لیس 
للناظر إلا أن يوجره» فإيجاره من ذي اليد بأحرة المثل أولى من إيجاره لأحني» . 
لما فيه من النظر للوقف ولذي اليدء ولأنه يلزم من عدم إحراج صاحب 
الحانوت للمستأحر عند نهاية المدة حجر ار الکلف عن ماله وإتلاف 
ماله» وذلك لا يجوز » وهي مسألة إجماعية» كما نقله صاحب الفتاوى 
الخيرية (۱۷۳/۱) وكما هو معلوم من أحكام الاجبارة في الشريعة ( انظر 
الموسوعة الفقهية - الاجارة ف 91١65٠‏ ). 

ثم إن كان للمستأحر عند انتهاء الإحارة في الحانوت بناء أو غيره 
فللمالك أن يكلفه رفعه على حلاف وتفصيل یرجم إليه في أحكام الإحارة . 

والاحتمال الشاني: أن يقال إنه إن كان مبئيَاً على قانون صادر بأمر 
السلطان وكان للسلطان أن يقيد بعض التصرفات في ضمن احتهاده في 
تحصيل الصلحة ولو احطاً كان ما ينبن عليه جائراء ويحل للاحذ ما آحذه . 

تر جیح: 

الاحتمال الأول عندي أرجح» والعمل عليه أوئق» وأما الاحتمال الشاني 
فانه مب على احتهاد فاسد الاعتبار لامور: 
۱ الأول : مخالفته للتصوص الشرعية و و و وین 
. تعال: ولا تأكلوا أَمْوَالَكُم بیتکم بالْبَاطِلٍ © والبقرة:۱۸۸ ] وقول البی : ٠‏ 
ابد را ریم 
عليهاء من مثل « أن المالك أحق بالتصرف في ملکه ؛ . 
الثاني: أن الصلحة العامة؛ على الدی الطویل» ليست في الحقيقة في ظلم 
. المالكين لمصلحة المستأجرين» فان ذلك يحد. من الحركة العمرانية» إذ يتقاعس 


- ۵٩۷ 


ات أن هذا ی وت واغا هو تقلید : 
صرف فهو تقلید لبعض الدول الغريية د انطذت احراءات وقتية اة 
بعض الأزمات اللاحقة للحروب» بتقييد حرية الالکین في التصرف» ولم يكن 
ذلك کنظام عام» بل كانت قوانین استثنائية. ثم بدأت كثير من تلك الدول ‏ 
. الغربية في التحلي عن ذلك والعودة إلى نظام الاحارة الحرة الي تكفل العدالة . 
و انتظام العمران» وبعضهم عاد إلى إحراءات معينة لعزل أثر التضحم النقدي» . 
بتعديل الأحرة سنوياء لتبقی القوة الشرائية للأحرة ثابتة» فلا يضار المالك في ١‏ 
الأحرة ولا في قيمة عقاره» واستمر على التمسك بنظام تثبیت الأجورء 00 
علاته ومساوئه أكثر الدول العربية والاسلامية نیما لا يزبد عن أن یکون 
تقلیدا آعمی لا بیصر وجوه الصا > ولا مداخل الفساد. ۱ 

وبعض الفقهاء: ( مثلا: الزميل السابق الدكتور محمد سللام مدكور 056 
له بحلة المجتمغ الكويتية العدد ۳۰) الصادر في ۲ ريع الأول ستة : 
مه ص ۰ وما بعدها ) ذهب إلى أن للسلطان أن يقيد حرية المالكين» ‏ 
اة للضعیف ومنعا للاستغلال والاحتکار والاضرار بالجماعة؛ وأن إعطاء . 
القانون للمستأحرين حق القرار الدائم و حدید الأحور هو من ذلك و 
ال و و 

الاستغلال . ۱ ۱ 

ونحن نرفض القول بأن للسلطان هذا التقييدٍ لحرية المالكين؛ لأن هذا 
تغییر للشر ع . والذي للسلطان أن یفعله أن یرعی الضطرین مال الدولة لا 
بأموال الافراد یی ان ات اش ور سیف 


۵۸ - 


السكن» ال ا ل 
وتيسير التمليك والتأحير . 


ثم ليس في إعطاء الحرية للمالك في التصرف في ملكه تقوية للاحتکار ) 

ولا تأييد له» لأن الاحتکار الممنوع أن يشتري انحتکر ما في السوق من 

SS‏ بو 
رة ليستغلها بالتأحير بأحر الثل أو بالأحر الحر ليس محتكرا أصلاً . 


وأيضا فليس كل المستأحرين في البلاد الى تلزم بالامتداد القانوني لاحارة 
الأماكن» أو بالتسعيرة الحيرية» ليسوا جمیعا مضطرین؛ بل المضطر قسم منهم 
قلیل» وغالبهم قادر على أن يشتري كا أو يستأحر إحارة حرة. . لكنه في 
ظل التسعيرة ۵ ا رنه فل أذ وم بالسكن' ل غار کر رغم ند بالاجرة 
التافهة» على أن يقوم بالبناء أو الشراء لسكن حاص . فيفقد القطاع السكبي 
بحزءا كبيراً من القدرات الالية الي كان من الممكن أن تشترك في الانشساءات 
لو كان الإيجار والاستئجار خاضعا لنظام التعاقد الحر . 


وأيضا فإن المالكين مواطنون» يقومون بخدمة حليلة بتهيئة العقاز 
00 لسر اذاه ا سه ورهن انوا دواع سای 
وكثير منهم كما قال تعالى: « ذُرَيةٌ صُعَفَاءُ 4 [ البقرة: 955] بحاحة إلى ما 
يقوتهم ويقوم بأودهم من ثمرة عقار خلفه لهم المورث . وكثير منهم يكون 
قد امتلك العقار أثناء شبابه وقدرته على الکسب؛ ليكون ذخرا له أثناء الكبر 
الاو تللق نكال کان ابعر غار ر ناف لذ سورد 
ولا یفن من حوع. ۱ 
۱ وكثيراً ما يكون بعض الستأحرین لدیهم خيرا منهم حالاً وأوفر مالا . 
ومن الظلم الحيلولة بینهم وبين عقارهم يستثمرونه على الوحه الوافق للشر ع. 


- ۵5 - 


الحالة الثالثة: أن يأخذ الستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق: 


وتتشا هذه الحالة ااا 
السبب الأو ل: 


أن كو الاح الأول قد ملك مع الخو بطر شرعية» بأن یکون 
قد تعاقد عليه مع المالك تعاقدا صحیحاء أو | شتراه من اشتراه من المالك شراء 
صحیحا, على ما تقدم في أول الحالة الاو فله أن يبيعه لغيره .ها شاء من ۱ 
المال» قل أو كثير» ما دام شيء من مدة الخلو باقيا . ويحل لآذ:البدل ما 
أحذ» لأنه ملك منفعة المْلو بالتعاقد الحر الشرعيء فله أن يبيعها لمن شاي 
وتحوز له فيها سائر لتصرفات الشرعية ( انظر الشرح الكبير وحاشبية 
الدسوقي 47۷/۳ YY‏ والزرقاني على خليل ۷۰/۷ والخرشي دن 
ومطالب أولي النهى (TY.‏ . 


السبب الثاني: ۱ 
أن لا يكون للمستأحر في الکان خلو صحیح؛ ولکن لا یزال له ن عقد: 
الإحارة بينه وبين المالك جزء من مدة التعاقد الأصلية الي أحراها المالك. 
بکامل حریته دون تسعيرة إحبارية» ولا ضمن امتداد قانوني . 
فإن أذ من الستأجر اللاحق مالا مقابل إخلائه امحل ا 
فهذا البدل المالي الذي قد یسمی لدی العامة ( حلوا ) هو مشروع للآخذ ۱ 
العطي علی السوای لأنه في حقيقته بيع للمدة الباقية من النفعة الستحقة. 
بعقد الاجاره . 1 ۱ 
ل 
(۲۰۰/۲) فقال: , الذي يدور عليه الجواب في ذلك أن الساكن الذي آأخد. 


- - 


الخلو إن كان علك منفعة الحانوت مدة فأسکنها غيره» وأحذ على ذلك مالك 
فان كان الآخذ بيده إحارة صحيحة من الناظر أو الوكيل بشروطها بأحرة 
الثل ( أي في الوقف. وأما في الملك فلا يشيرط ) فهو سائغ له الأعذ على 
تلك المنفعة الى علکها . وأما إن لم يكن مالكا للمنفعة بإحارة صحيحة» فلا 
عبرة بخلوه» ويؤحره الناظر لمن يشاء بأجر المثل» ويرحع دافع الدراهم على 
من دفعها له » . 


السبب الثالث: 


أن يكون الستأحر الأول ليس له في امحل حلو صحيح» على ما تبين في 
المسألة السابقة» وقد انتهت مدته التعاقدية» ولكن كان هو تلقى المحل ببذل 
0 مكنه من استمجار احل . فهذا إن أراد أن يتخلى 
عن امحل فقد يأخذ منه مالا متعللاً بأنه قد كان دفع للمستأجر السابق 
0 . فهذا الال قد يسميه بعض العامة ( خلوأ ) وليس هو من الخلو 
المصطلح عليه في شيء . ولا يلزم المالك أن يؤجر امحل له سواء بأحر المشل 
أو أقل أو اک لأن المالك» بعد انتهاء عقد الایجان حر يصنع في ملكه ما 
يشاء . ثم إن لم يتمكن الآحذ من إقناع المالك بتوقيع عقد مع المستأجر 
ابحدید. فله أن يرحع على الآحذ .ما دفعه له لأنه إنما دفعه له على تحقيق 
أما إذا اتصل بذلك وضع قانوني معين نع الستأجر من أحذ الخلو من 
المستأجر اللاحق, كان هذا القانون واحب الرعايةء لأنه یو کد حقا شرعياء 
ولأنه عنم الستأحر من الاستغلال غير المشروع» وذلك لأن القوانين الي 
تعطيه حق البقاء في المكان الستأحر بعد انتهاء المدة التعاقدية قصدت - بزعم 
واضعيها - إلى رفع الضرر عنه. لا إلى تحكمه في حق المالك» وأكله ثمرة 
حهده بغیر حق . ۱ 


- ۱ - 


حق القرار للمستأجر بسبب ماله في المكان من الأمتعة والأثاث: ۱ 


وات سر سردي لاد تائم ای يتك مويك 

طبيعة الأمور في التعامل غالبا إمكانية حصول المستأحر على بدل الخلو . ۱ 
ا يثبت له حق القرار فتكون فرصته في الحصول على البدل 00000 
لأن امالك إذا استعاد المكان, وأمكنه أن يؤجره لآحر بتعاقد حرء فانه من ' 
جح ی ل 
وبذا ي یستقیم أمر العمران . ۱ 
وحق القرار الشروع ينبت للمستاجر في صور مه 


الصورة الأولى: ينبت للمستأجر حق القرار طيلة المدة اا 
عقد الإحارة» بشرط أن تکون الاحارة صحيحة والمدة معلومة ولو كانت 
طويلة؛ على أن لا تزيد على مسين أو ستین عاما كما تقدم . ۱ 


الصورة الثانية: أن يكون 71 شترى منفعة الخلو من الالك را 
صريح - كما تقدم في أول الحالة الأولى - فیبت له حق القرار إذا جبری: 
العرف بذلك ( فتاوى عليش» والعدوي على الخرشي ۷۹/۷)» وحکم بيع 
احاح وا ا ی وت كر یی تا 
الداع الى ينيد اكاك ابل إن أجر المثل . 

الصورة الاللة: أن 15 الستأجر قد وضع في الکان اش ان فان 
كان أثاثاً منفصلاً عن المبنى» فإذا انتهمت مدة الاحارة فللمالك | ان ایا 
ديد الاحارة له أن يأمرزه برفع أثاثه وتسليم المكان . 00 


أما إن كانت طايه ی ققد ينتها. 


۱۱ بت 


وهو ما حتاج ا كيرا اجار الصانم والتاجر. فقد قيل: انه یثبت 
للمستأحر بذلك حق القرار. ولم يرد هذا القول عن أحد من الفقهاء القدامى 
فيما نعلم في الأملاك الخاصةء بل الذين اطلعنا على كلامهم صرحوا بنفيه 
فيهاء فلا ينبت للمستأحر بوضعها حق القرار. بل يلزم الستأحر برفعها عند 
نهاية المدة ولو تلفت برفعهاء وعليه تسوية المكان بعد قلعها وإعادته إلى ما 


لكن استئنى من ذلك بعض الفقهاء إحارة الوقف خاصة» إن كان 
المستأحر قد وضع حدكه بإذن الواقف أو الناظر» ورضي المستأحر بتعديل 
آحرته حتى تصل إلى مقدار أحرة الثل» قالوا: لأن الوقف لا بد أن یوحن 
فإحارته لذي اليد أولى . فان آبی یومر برفع حدكه وإحلاء الكان» قالوا: 
١‏ إن كان للمستأجر بناء ونحوه ما يسمى الحدك أو الكردار فإذا ۸ يدفع أحرة 
الل توش رةه وان كان موضی‌غا بان اراق از اند النطار . 


وق نظرنا أن هذا الذي قاله بعض أصحاب المذاهب» وأحذت به بعض 
القوانين في شأن الأوقاف» كان سببا للاستيلاء على الأوقاف مع طول المدة» 
أو احتكار منافعها وحرمانها من أحذ الأموال افائلة بدل حلواتها الي آلت 
إلى واضعي الأيدي عليهاء وحصل الإضرار بها. وأقل ذلك ما تتحمله 
الأوقاف من تكاليف النازعات القضائية الى تذهب بالقلیل الذي قد يتبقى 
من غلاتها, وباء پامه من آفتی بنلك :إن کان فعله للهوی . ولو آنهم الستومو 
بالقاعدة الشرعية في الاحارة الحرة» من انقضاء حق الستأجر بانقضاء الدة 
التعاقدية» لکان للأوقاف في العا م الاسلامي اليوم شأن آحر . والّه الستعان. 

فما يأحذه الستأحرون من بدل الخلوات في الأوقاف بدعوی حق 
القرار الدعی في هذه الصورة الثالل هو في رأبي من السحت الذي اکلتٌ به 
(۱) حاشية ابن عابدين» الطبعة الثانية ۱5/۶ ۱ 


چ 


حفوق الاوقاف» وأدت ال بطلانهاء و انقضاء منافعها» واستيلاء امل | افساد 
عليها. والله اعلم . 


في رأيا أن إذن الواقف أو الناظر لا يعطي للمستاجر سق القسرار سا م ۱ 
ينص عليه. و کان الوقف 00 ال ذلك لأحل إعماره . 


ی و اي أو الناظر عل ۱ 
الوجه التقدم(۲ » فقد قيل آیضا يثبت حق القسرار للمستأحر . وذلك 
واضح البطلان . بت > 


وعکن أن تحل مسبألة الحاجة إلى استقرار الستأجر الدة ال يراها كافية 
لصناعته أو تحازته» بطریق الاحارة الطويلة . والله أعلم . 


(۱) أي عند اضطرار الوقف إليه لأحل إعماره» بأن ۸ يوجد للوقف ل 5 
یستأحره على حاله من التخرب؛ ولم يوحد من يتبرع باقراضه» و لم يمكن استبداله بوقنی ذي 
ریع» ولم يرض أحد باستعجاره (حارة طويلة باحرة مقدمة يمكن إعماره بها . فإن كان الأمر 
كذلك جاز الإذن من الناظر بوضع الحدك من الستاجر بشرط القرارء وإثبات الخلو . وان ۸ 
يكن كذلك لم يجزء وحرم اتفاقاء ولو رضي المستاجر بأجر المثل» قال ابن عابدين (۳۹۹/۳) 
2 من أفتى بأنه ( أي المستأحر ) إن قبل الزيادة العارضة یکون آول بالاستئجار من غيره 
فذلك مخالف لا أطبقت عليه کتب المذهب» من متون وشروح وحواش. وفیه الفساد وضیاع 
الأوقاف» حيث إن بقاء آرض الوقت بيد مستأحر واحد الدة الطويلة يودي لد ادعغوی 
تملكها. مع آنهم منعوا من تطویل الاحارة قي الوقف خوفا من ذلك » . 
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( فلا 


۱ - للمالك أن يأحذ بدل الخلو إن انشا الخلو ( أي بیع جزء من 
منفعة العقار ) صريحاء وذلك فيما جرى العرف بإنشاء الخلو فيه» وقد حری 
العرف بإنشاء الخلو في الحوانيت دون المساكن . وينبغي في إنشاء الخلوات 
مراعاة شروط خحاصة یرجم إليها في البحث . 


۱ لات إذا اشتری الستأحر النلو من الالك ضرعا ملك ویکون له حق 
القرار في العقار. ویدفع أحرة ابزء الآحر من النفعة. ويجب تعدیل تلك 
الأحرة بعد انتهاء مدة التعاقد الأصلية» لتلحق بأحرة الشل باستمرار 
وللمستأحر بیع خلوه للمالك أو غیره» ویورث عنه . 

۳- |ذا خد مالك امانوت من الستأحر هالا سوی الأحرة لتمکینه هسن 
امحانوت دون تصریح بانشاء حق الخلوء فهذا النوع مشتبه» والظاهر أن 
کار يه ان وللمستأحر حينئذ بيع اخلو» واا 
ویورث عنه ما لم عنع من ذلك عرف أو قانون . 

٠‏ 4- في غير الصورتين التقدمتین يجوز للمستأجر أحذ بدل خلو من 
المالك أو غيره إن كان ذلك أثناء المدة التعاقدية الأصلية. وأما بعد انتهائها 
فليس له أحذه» والحق للمالك في تحديد الإحارة أو استرجاع عقاره . فان 
وجد قانون عنعه من ذلك فالظاهر أن القانون لا يكون مشروعا إلا ی 
. حالات الضرورة. وليس للمستأجر استغلال ذلك الوضع للحصول على بدل 
"اللو 

0 ه- احدك ( أو الأعيان الثابتة الق يضعها المستأجر متصلة بالعقار ) لا 
. تعطيه حق القرار في الوقف أو غيره» وبالتالي لا يحق له أحذ بدل الخلو بسبب 


ا٩‎ - 


حدكه» وله أن يبيعها للمالك أو الستأجر اللاحق پشمن الشل لا أكثرء ند 
يكون حيلة على أكل مال المالك بالباطل : والّه أعلم . ج 


ات 


سر لدی ار م 


الحمد 5 مین والصلاة والسلام على مسيدنا محسد ام ایب 


قرار رقم (5) دع /۰۸/ ۸۸ بشأن بدل الخلو 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع يجدة في المملكة 
العربية السعودية من ۱۸ - ۲۲ جمادى الآخرة ۱۰۸ ه . الموافق 5 ۱۲ 
فبراير ۱۹۸۸م . 


بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص ( بدل 
الخلو) وبناء عليه . قرر ما يلي : ١‏ 

۱- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد . 

۱ - أن يكون الاتفاق بين الستأحر وبين المالك وذلك ف أثناء مدة عقد 
. الاجارة أو بعد انتهائها . 

۱ عاد نكن الاق من ا ا وین سا در مدد و امه 
عقد الاجارة أو بعد انتهائها . 


-٤‏ أن يكون الاتفاق بين الستأحر الجديد وبين كل من ال الك 
والستأحر الأول قبل انتهاء المدة » أو بعد انتهائها . 


ثانيا : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأحر للمالك مبلغا 
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مقطوعا زائدا عن الأجر الدورية ( وهو ما یسمی في بعض البلاد لوا ) » 
فلا مانع شرعا من دفع هذا البلغ القطوع علی أن يعد جزءا من أجرة المدة 
للتفق علیها » وفي حالة الفسخ تطبق على هذا البلغ أحكام الأجرة . 

الغا : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإحارة على أن 
يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك 
منفعة بقية المدة » فان بدل خلو هذا حائز شرعا موی عيبن تسارت: 
الستأجر برضاه عن حقه في المنفعة ال باعها للمالك ). ۱ 


ما اقا انقضت ا تحدد عفد صراحذ آو سا عن ۱ 
طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له » فلا يحل بدل الخلو 5 
الالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر . 


رابعا : إذا تم الاتفاق بين المستأحر الأول وبين ا ل آثاء 1 
الإحارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدوزية » 
فان بدل الخلو هذا جائز شرعا » مع مراعاة مقتضى عقد الاحارة المبرم بين 
المالك والمستأجر الأولء ومراعاة ما تقتعضي به القوانين النافذة ا ۱ 
للأحكام الشرعية . ' 00 


على أنه في الاحارات الطويلة المدة حلافا لنص عقد الإحارة طبقنا لما 
تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأحر إيجار العين ی ولا احد. 
بدل الخلو فيها إلا عوافقة المالك . ۱ 
المدة فلا يحل بدل الخلو » لانقضاء حق الستأجر الأول في منفعة العين  .‏ ` 


- 1۸ - 





(۳) 
بع لراك 
ذا ری نول (إلر اريم 


اراد الرکتور: ‏ سلبان | اشر 


دراسة عمج 
. قدصت إلى ا مؤت رالتاي لامصرف الاسلاي 
النعقر في ارت 


۸-1 جادی الثانية ۱2۰۳ 












۲۳-۵ آذار / مارس ۱۹۸۲م 


بیع( كا بر نوی لب 


المرابحة ‏ التي تجریها البنوك الاسلامية ”“ على طريقتين : 


الأولى : أن یتفق العمیل والبنك على أن یقوم العمیل بشراء البضاعة بربح 
معلوم بعد شراء البنك ها . 


اكع ESI SRL ER‏ 
الإإسلامية) . وليس المراد به اصطلاح الفقهاء قي ( المرابحة ) وهو الذي سنبينه بعد قليل . 
( والمرابحة ) في مصطلح البنوك الإسلامية» وحرينا عليه في هذا البحثء تنحل إلى عنصرين: 
الاول:الواعدة السابقة . والثاني: بيع البنك البضاعة للعميل بربح معلوم بعد شراء البنك 
وحیازته للبضاعة . 
أما بيع الراحة الذي رأى الفقهاء حوازه فهو أن يقول البائع: أنا اشتریت هذه اندار معلا 
بألف» بعتكها .ما اشتريتها به وزيادة مئتين . فيقول المشتري قبلتها بذلك . 
وهذا البيع من بيوع الأمانة» لأن ما كان اشترى به البائع لم يعلم إلا من حهته . ولذلك فإن 
تبين أنه كذب ف الإخبار بالثمن» وأنه كان اشتراها بتسعمائة فقطء وحب حط مقابل ذلك 
عن المشتري بحسابه . وعلى كل فان قال البائم: بعتكها مما اشتریتها به» وزيادة منتتين» وقبل 
المشري» ثم تفرقا قبل أن يعلم المشتري ويرضى ما كان اشترى به البائع» فالبيع باطل للجهالة 
بالشمن . وبناء على هذا فينبغي للبنوك الإسلامية ألا تتم عقد البيع ف المراحمة» حتی يتحدد 
مقدار الثمن» وتنتفي الجهالة . 

(1) قات طريقة بيع الرابحة قي بعض البنوك الاسلامية فى السنوات القليلة الماضية مقام الاقراض 
الربوي ف البنوك الربوية» ووصل التعامل على أساسها في بعض البنوك الاسلامية إلى 79٠‏ 
من عمليات الاستثمار . وهذا يبين مقدار الحاحة إلى البحت العميق والمتأني واحاید. عن 
حكمها من جهة الشرع؛ قبل الانطلاق في العمل على أساسها في العا الاسلامي برخم 
اکن > ما يجعل الرحوع عنهاء عندما يتبين عدم شرعيتهاء أمرا عسيراء ويوقف البحث عن 
البدائل الشروعةء لیسر العمل ( بالرايحة ) وضمان الربح للبنك وعدم الخسارة؛ وخحاصة إذا 
قبل العمل على أساس الالزام بالمواعدة» واشتراط تعويض العميل البنك عن أي خسبارة قد 
تحيق به من جراء العملية . ۱ 


- ۷۱ 


الطريقة الأولى : ۱ 
یثفق البنك والعمیل على أن یقوم البنك بشراء البضاعة المعيّنة» عقارا أو 

وی و وی وی یی e‏ 

ی وا نان جر :زا اش نري E‏ ۱ 


شريها منکم .عائة وعشزین نقداء أو مؤحلة إلى سنة» أو : على أقسناط 
مدي ع ا د 0 


وإذا تم هذاء فان هذا الاتفاق في الحقيقة هو عمّدء لأن ما فيه هومن اتفاق. 
إرادتين على إنشاء حق.قهو عقد بلا ريب. ولو معي وعدا فهو عقد أيضا: 
فإذا جرى الاتفاق على هذه الطريقة ت فهو عقد باطل وحرام. لأسباب : ۱ 


الست الأول : أن البنك باع للعميل ما لم يملك , وقد نهى البي يك عن 
بیع ما لم يقبض » و « نهى عن بيع ما ليس عندك » ”؛ وقد أشار إلى هذه 
العلة في بطلان.هذا النوع من البيع الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه 
الأ ( ج۳ ص79 ) كما سيأتي نقله . وأشار إليه ابن عبد البرّ من المالكية في . 
کتابه الکاني ( ٥۷۲/۲‏ ) كما سيأتي نقله أيضاء وصاحب الغ من الحنابلة 
۲۰۹۱/۱ طم) . واستند إليه فضيلة شيخنا الشيخ عبدالعزيز آل باز في 
فتياه الملحقة بهذا البحث . : 


(۱) حديث « نهی عن بیع ما ا يقبض. ؛ رواه أبو داود والترمذي؛ وقال: حديث حسن ع 
( المغئ 5/5 71) ولفظه: | عن عبدالله بن عهرو أن البي کی « نهى عن ربح ما لم ي يضمن ٠.‏ 
وعن بیع ما م يقبض . وعن بيعتين ف بيعة . وعن شرطين في بيع» وعن بيع وسلف » وق 

لفظ رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم عن ابن عمرو: « لا یل سلف وبيعء ولا شرطان 
في بيع ؛ ولا ربح ما لم يضمن» ولا حا م وا تالاص عور تون لذن 
الألباني: لت وت 


. 


۱ السبب الثاني: أنه باع بیعاً معلقاء أي لأنه قال للبنك: إن اشتريتموها 
اشتریتها منکم والبیع العلق لا یصح. وقد صرح بالتعلیل للبطلان بهذه العلة 
الامام الشافعی أيضا في الوضم السابق ذكره» وابن رشد من الالكية في 
مقدماته ۲۱۳/۲ حيث قال: , لانه كان على مواطأة بیعها قبل وحوبها 
ور 

. السبب الثالث : أنه من باب الحيلة على الاقراض بفائدة . وقد أشار إلى 
هذه العلة المالكية» کقول ابن عبد البر في الكافي : , معناه أنه تحیل في بیع 
دراهم بدراهم أكثر منهاء إلى أحلء بينهما سلعة محللة» مشال ذلك : أن 
يطلب رحل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة» وهو يعلم آنها ليست عنده 
ويقول له : اشترها من مالكها هذا بعشرة» وهي علي بائي عشر إلى حل 
کذا . فهذا لا يجوز لما ذكرنا » . وأصل تعليل الفساد بهذا منقول عن ابن 
عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري : « إنه يكون قد باع دراهم 
بدراهم والطعام مرجأ » ( نيل الأوطار ١59/8‏ ) 


السبب الرابع : إن كان المبيع من المواد الغذائية» ففيه للمنع سبب رابع 
أشار إليه ابن عبدالبر» فان البي ی « نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه › 
أي يكتاله . وفي لفظ : « نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يؤويها 
التجار إلى رحاهم . , "" وحص الالكية ذلك بالطعام» لخصوص حديث : 
«نهی عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع» وصاع 
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(۱) حديث ٠‏ من ابتاع طعاماً فلا يببعه حتى يستوفيه » متفق عليه من حديث ابسن عمر مرفوعاً 

.)٠١8/* طلغ‎ 03 

(۲) حدیث ٠‏ نهی أن تباع السلم .. الخ » رواه بهذا اللفظ أبو داود ( عون العبود 1/۹"( 
ورواه أحمد من حدیث ابن عمر . قال الشیخ: أحمد محمد شاکر: صحیح ( التعلیق على 
السند - الحديث ۲۷۱۹ ۲) بالفاظ مقاربة . وفي لفظ قال ابن عمر « رأيت الذین يشترون 
الطعام بحازفة يضربون أن ییعوه حتی یژووه إلى رحاهم » متفق عليه . 


تم 


المشتري»”"). وقال ابن المنذر : جع أل العلم على أن من او زی طعاسا 
فليس له آن يبيعه حتى يستوفيه”'". 
ونين ا ور ل ل اكات نامدا كيذ . 
في القاعدة الفقهية المشهورة : , العبرة في العقنود بالمعاني لا بالألفاظ 
بیان © ۱ 0 
ولو كانت العبرة بالمباني والأسماء فقد أحاز بعض الفقهاء معا ستوفاء 
۱ لتوصل إلى ذلك» لا أعتقد أن العاملين بالبنوك الإسلامية» ولا العاملین لها 
"من دعاه الاسلام وسائر الضلمن؛ يرغبون في التعامل على أساس تلك تلك اطیل. 


والحنفية قد ذكروا تحريم بيع العينة» لأنه صل به التوصل إل الإقراض 
بفائدة ما ورد من الحديث الناص على ذلك» ۳ مع ما نقل عنهم. من إبجازة 


بعض الحيل في ذلك . 
الطريقة بقة الثانية : 


Co 
٠. البضاعة فسوف يبيعها للعمیل» ووعد من العميل بأنه سيشتري البضاعة‎ 


(۱) حدیث « نهی عن بيع الطعام حتی يجري فيه الصاعان . ... الح ؛ رواه ابن ماجه . وقال 
الشپخ محمد فؤاد عبدالباقي: قال في الزوائد: Es‏ 
(۲) الغي: ۰۱۰۹/۶ ۱ 
(۲) جملة الأحكام العدلية ..واستعرض البو ا والنظائر e‏ 
وهي قاعدة آغلبیة. ۱ ۱ 
)٤(‏ وهو حديث « إذا تبایعتم: بالعينة 1 الخ 1 ويأتي 5 أواخر هذه الدراسة بنصه وتخريجه .. 


752 بت 


وهذا الوعد على أسلوبين : 
الأسلوب الأول : 
أن یدعل الطرفان في الواعدة على اعتقاد أن الوعد ملزم ونية ذلك . 
فقد ادعى بعض العلماء , أن مثل هذا الوعد ملزم قضاء ودیانق أو أنه ملزم 
ديانة وجوز الالزام به قضاء » وم نحد آحدا من العلماء السابقين قال بهذا 
القول بعد التمحیص وبعد التعب في البحت . ۱ 
557 إلى المالكية . وال ابن شبرمة القاضي؛ ولا تصح هذه النسبة . 
وقال به بعض العاصرين عن غير مستند. باحتهاد غير مستكمل . الشروط 


یی م النظر هذه من حلال ما جاء في ( نشرة الاقتصاد 
الإسلامي ) الى يصدرها بنك دبي الإسلامي 7 عدد صفر ١1.7‏ هاص 
۵۲ ه١١‏ . ثم نتبعها.عناقشتنا لما وزد فيها : 


15 یکثر فيما تنشره البنوك الإسلامية؛ في هذا النوع من المعاملة» الاستدلال بالمعاني الي أوردتها 
النشرة» فاكتفينا .كما فيها لأنها ختصره وواضحهة . 


7/6 د 


بع (لقائطيا ول ارم بالوعر بيع لرا . 
قالت النشرة : 


+ خاوى شرعية في ألعاملات المصرفية : حواز شراء نك للسلع تقد 
لحساب عبملائه وبیعها حم بسعر أعلى : ۱ 


تقدم الاستاذ ... 0000 ة البنك الإسلامي . ... بسوال إلى 

نضيلة e‏ .. قال فيه : نرجو إفتاءنا في مدی حواز فیامنا بشراء السلع. ۱ 
ولبضاع تقد تکلیف من الاخرین» ویمها شا وباسعارآعلی من 
أسعارها النقدية . ومثال ذلك أن برغب احد الاشحخاص في شراء سلعة أو ' ۱ 
بضاعة معينة» لكنه لا يستطيع دفع ثمنها تقداء فيطلب منا شراءها هه ودفع 
نها نقداء ثم بيعها عليه بالآحل؛ مقابل ربح معين متفق عليه مسبقاً ؛ 1 

تقول الدشرة , فاجاب فضيلة الشيخ بقولة : 

ا ea A.‏ ورا لأ لاه 
اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم لاء فإني أميل إلى الأحذ برأي ابن ۱ 


شبرمة رضي الله عنه الذي يقول : إن كل وعد بالتزام لا يحل خراماً ولا 
يحرم حلالاء يكون وعدا ملزماً قضاء وديانة . | 


۲ - وهذا ما تشها له ظواهر النصوص القر آنية والأحاديث النبوية ۲ 


۳ - والاعذ بهذا المذهب أيسر على الناس» والعمل به يضبط ٠.‏ 
0 ی ی مان من تنفيذ مثل هذا الشرط . والله دلي ۱ 
التوفیق . أ ۱ 


- ۷٩ت‎ 


الآخرة عام ۱۳۹۹ ها . 
6 - جاءت متفقة مع فتوى ( مؤتمر المصرف الإسلامي الأول ) في دبي 
والذي احتمع فيه تسعة وحمسون عالا من شتى أنحاء العام الاسلامي» وعرض 
على المؤتمر الصورة العالية : ۱ ۱ 

الصرف الئمن الذي سيشتريها به» و کذلك الثمن الذي سیشتریها به التعامل 
٠‏ من البنك» بعد إضافة الربح الذي یتفق عليه بینهما . 
فجاءت توصية المؤتمر بما يلي : 
وان نكل هذا التعامل یتضمن وعدا من عمیل الصرف بالشراء» في 
حدود الشتروط النوه عنهاء ووعدا حر من الصرف يإقام هذا البيع بعد 
ا طابقا لت 
۱ ه - إن مشل هذا الوعد مازم للطرفين قضاء طبقاً لأحكام المذهب 
: المالكي . 
5 - وهو ملزم للطرفین ديانة طبقا لأحكام الذاهب الأخرى . 
۷ - وما یلزم ديانة عکن الالزام به قضاء إذا اقتضت الصلحة ذلك» 
وأمكن للقضاء التدخل فيه » ١ه‏ . 

۸ - وعلقت النشرة على آخر هذا الکلام قائلة « لزید من التفاصیل 
يرجع إلى کتاب المغنٍ لابن قدامة والشرح الصغیر جح ۳ ؛ ۲ 


انتهی ما حاء في النشرة . 


بت ۷۷ 


ناق هزه (فبي 
إن ی که من ثم أل على القاط الي أوردته ار وهی 
الشار إليها بالأرقام ( ١‏ - ۸ ) بالزتيب : 5 


أما الكلمة المجملة فهي أن رحالات البنوك الإسلامية 20 
ل o‏ ی 
هل العلم بالشريعة بما ألزمنا الله به من القيام بالحق» وبيانه للناس» في الور 
مع ا سو سای ای عتابعل لا 
وآجله» والّه أعلم منا وأحكم . ۱ 
وبعد هذا آعود إلى الحجج الت أوردتها النشرة؛ في مسائل : 


. المسألة الأولى : دعوی الاستناد إلى قول ابن شبرمة : 


قول ابن شبرمة الذي آورده فضيلة الشيخ رهم لا آدري ما مصدره ۱ 


الذي أظن أنه منقول بان لا بانص فان نصه هكذا بعييد عن أسلوب ۱ 


۱ بسنده عن‎ TT 
' عبدالوارث بن سعید» وفیه أنه قال : سألت ابن شبرمة عن رحل باع بيغا‎ 
۱ : وشرط شرطاء فقال : البيع جائز والشرط جائز .. ثم قال ابن شبرمة‎ 
۱ : حدثي مسعر بن کدام» عن محارب بن دثار» عن حابر رضي الله عنه» قال‎ 
٠ بعت من الني ب ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة . » البيع حائز والشرط‎ « 
۱ كلوسر رو اكاك وراك ی‎ 


(۱) انظر مثلا: فتح القدير لابن امام ج۷ ص٦۷‏ في آخخر باب ابيع الفاسد عند كلامه على میب ۱ 
والشرط . . 2 ۱ ۱ 


- YA - 


yT‏ (اليع لازن بشرط ) فضلاً عن أن 
يستفاد منه أن الوعد ملزم ديانة» فضلاً عن أن يكون ملزما قضاء . 


ورعا كان القصود ما نقله ابن حزم في احلی (۲۸/۸) أن ابن شبرمة 
, الوعد كله لازم» ویقضی به على الواعد ويجبر , . فإن قول ابن 
. شبرمة هذا غير حرر ولا مبين» و ۸ يكن له أتباع يحررون مذهبه, حتی يقيدوا 
" مطلق كلامه» ويخصّصوا عامة .عا يورده في الواضم الأحرى من کلامه . 

ولعل تما لا بد منه تقبيد الشرط في کلام بن يكون , ما لا بل حراما 
. ولا يحرم حلالاً.» كما في الحديث الذي أورده فضيلة الشيخ ... . في فتاه . 
E 1 ۱‏ ردس القن ای مش را دين 
افر علی قول العلماء ی مثل هذا بیع 


۱ ومن أين نا أن ابن شبرمة لم يكن من القائلين بتحریم جیع الحيل 
الربویة؟ وهذا مذهب الحنابلة مغلا يرون ( البيع والشرط ) حاتزاء وعنعون 
كل تواطوء مهما كان نوعه» على ما حقيقته ( سلف يجر نفعا ) . فلم يلزم 
من إحازتهم ( البيع والشرط ) إجازتهم للمواعدة المذكورة .000 

ثم إن الظاهر أن كلام ابن شبرمة» كغيره من العلماء حين يذكرون 
: الوعد من حيث اللزوم وعدمه» يقصدون به الوعد بالعروف . كما صرح به 
۱ المالكية وغيرهم» كما يأتي: ۱ ۱ 


٠‏ السالة الثانية : دعوی أن ظاهر الآيات القرآنية والأحادیث النبوية توجب 
الوفاء بالوعد بصفة عامة : 1 


وأما قول فضيلة الشيخ : إن ظواهر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 


3-0 


“نارم بالوفاء بالوغد قضاء افیا وان من حملة ذلك الو عد بالراحةء فنتکلم 
أولاً على دلالتها على لزوم ذلك ديانة» ثم نتبعه بالكلام على لزومه قضاء . ۱ 


هل الوفاء بالوعد واجب ديانة ؟ 


أما نصوص خاصة بوعد الرابحة فالذي أعلمه عدم وجود شيء من فك 
في الكتاب. والسنة. . 

1 بالوعد بصفة عامة فإن الآيات القرآنية فيها مدح الله تغالى نله : 
بأنه ط لا یْخلف الْمیعاد» [ آل عمران: 4] و فيها قولهلا إن كان وَغذه مااي . 
[مريم : 5١‏ و إن وَعْدَ لح 4 [ يونس: 6۵ ونحو ذلك» کمدح الوفین 
بالوعوده عر وو تعالی: لوَاذْكْرْ في اكناب إِسْمَاعِيلَ إنة كان صاوق لوغ : ' 
رکان رَسُولا ۳۹ مریم: ‏ ۵]. ۱ 


دیانه ولزوم لوقا إل إلا ما 00 ٠‏ الآيات : ۱ 


الآية الأولى 1 ره سل اد ریخ لی تز قرت بت ۱ 
أَخلفوا ال مَا وَعَدُوةُ وَبمَا کانوا یرون [ التوبة: ۳۷۷ ظ 


وهذا لعله في العهد» والعهد هنا میثاق والتزام ونذرء لقوله تعالى في الآية . 
اي قبلها ذإ رهم من عاهة الله لین ۶تانا بن قله صقن ولکونن من 
الصالحين. لما تام من قله بَخِلُوا بو وتا رهم مُعْرِضُون» [ التوبة: ه/ا- 
¥ فالذي ساه هنا وعداء هو المعاهدة المشار إليها . ۱ 


ول لاف ووجرت الوا هد مع تال ولكه الست ما 


ثم إن ما نزلت فيه الاية هو اعطاء العهد بأداء الفرائض . 


فان الآيئة نزلت - إن صح ما تذکره کتب التفسیر ”© في ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري . وکان عهده للبي ول أن يودي إليه زكاة الال» ويحافظ 
على الصلاة مع النبي له . فكان إحلافه بأن تبع مواشیه, وترك الجمعة 
والجماعة» ومنع الزكاة . فعاقبه البي و بان ۸ يقبل منه الزكاة بعد ذلك . 
فكان عهده بأن يؤدي فريضة من الفرائض» وكان ت ركه لذلك منشأ العقوبة. 
فهي کمن ينذر أداء صلاة الظهر مثلا . فوحوبه إنما هو لأن الملتزم به واجب 
في الأصل» بالإضافة إلى وحوبه بالنذر والعهد . 

الآية الثانية : قوله تعالى : يا يها این ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کب 
ما عند الله أن تَقُولُوا ما لا تفعلون» [ الصف: ۳۲ فانها توحي بأن الله 
عقت من لا يفي .ما يقول مقتا كبيرا . 
. وهذه الآية واردة في غير ما تبادر منها لبعض الناس . قال القرافي « قد 
قيل في الآية إنها نزلت في قوم كانوا يقولون : جاهدناء وما جاهدواء وفعلنا 
زاغا من الخترات» وما فعلوها . ولا شك أن هذا غرم لأنه كذب» ولأنه 
تسميع بطاعة الله تعالى» وكلاهما حرم ومعصية اتفاقا , ۱۲۳ ه . 
۱ تلت عضتل اش انها كا ور قنش کي افر جن نامر 
بالعروف ولا يأتيه» وینهی عن النکر ويأتيه . فلیست متعينة في احلاف 
المواعيد . 

الآية الثالشة : قوله تعالى فإ وعد الصّذق الذي کانوا یُوعَدُون ‏ سورة 
الأحقاف: ۰۱5 ونحوها من الآيات الى تطلق ( الصدق ) على الوفاء بالوعد 


(۱) انظر تفسور القرطي وتفسیر ابن کثیر عند الکلام على الآيات (۷۷-۷۰) من سورة التوبة . 
(۲) الفروق للقرای ۲۳/۶ وما بعدهاء الفرق ۲۱۶ . 


ا 


ما يوحي بان ترك الوفاء كذب» والکذب غرم دیناً : 


وك لتر سس ما قال القرافي في الفروق o‏ و 
الوعد للمستقبل» فلا يضدق عليه ( الصدق والككنذب )نلان الصندق القول +. 
المطابق للواقع. والکذب القول الذي ليس بمطابق للواقع. وذلك مختيص .. 
بالماضي والحال . لأن المطابقة فيهماء وعدمهاء واقع بالفعل» وأما المستقبل ٠‏ 
فليس فيه إلا أنه قابل للمطابقة وعدمها ( يعني فذلك يخرحه من حيز الصدق 
والكذب) قال : وأما الآية ونحوها فان الله تعال يخبر عن معلوم وکل ما ۱ 
تعلق به علمه تحب مطابقته بخلاف الواحد من البشر إذا لزم نفسه أن یفعل» ‏ 
مع بحويز أن یقع ذلك منه وأن لا يقع» فلا تکون المطابقة وعدمها. معلومین؛ 
ولا واقعين» فانتفیا بالكلية وقت ا ۱ 


الوعيد ر دینا, فكذلك الوعد : 


قلت : ويتأيد ما ذکره القرافي بأن ( الوعد ) و ( الوعید ).من باب 
واحد في هذا الوضوع» بل سمي الوعيد وعداه كما في قوله تعالى الاو 
وَعَدَهَا اللَهُ الْذِينَ كمَرُوا) [ الحج: ۲ وقوله ١‏ فَعَقَرُوهَا فقال 7 59 تمتعوا في 
دار كم اة يام ذلك وغ غَيْرُ مدوب [ هود: ٥‏ وإخلاف الوعد E‏ 
وإحلاف الوعيد عند القدرة مستحب في حق من وقع منه الوعيد من لنش 
واحتلف في ذلك في حق الله تعالىء والصحيح أنه تعالى قد يخلف وعينده» 
بعفوه ورحته . فهل العفو عند المقدرة إلا و الوعيذ؟!! .فلو | 
كان الوعد والوعید إذا اخلفهما ار لوباك نسبة الکنب إل 
الله تعالى وتقدس . ١‏ 


ولو آنك حلفت آنك ستعطي فلا مه ثم بدا لك آن و 
إثم عليك» وعليك الکفارة في مقابل الحنث قي اليمين . فإن لم تكن ينا 


- ۸۲ - 


فاول ولس هلا مرمع الکلام يها 
ولم تزل العرب تمتدح بخلف الوعيد» كقول الشاعر : 
واني إذا أوعدتة أو وعدته ٠‏ لمْخِلفُ إيعادي ومنجز مودي 
فهل يستحب الإحلاف لو كان كذباً ؟ 
0 وقد مع البي يل رحلا جلف أنه لا يقبل أقل من حقه من فلان . فقال: 
و من ذا الذي يتألى على الله أن لا يفعل العروف ؟ » فقال الرحل : آنا يا 


رسول الل وقد اقلت حقي . فهل کان في هذا كاذباً . وهل أمره النبي 
يد بان یکذب ؟ حاش لله . 


کما آن الأحاديث» ومنها الحديث الاتي 39 يوحي بان إحلاف الوعد 
شيء آحر غير الكذب» وان انتظمهما وصف الذم . 
دعوی أن ظواهر الأحاديث توجب الوفاء بالوعد : 

وأما الأحاديث : فمن آوضحها دلالة قول البي يك « آية النافق ثلاث : 
إذا حدث کذب. وإذا وعد أحلف» وإذا ائتمن خان  ٩‏ 

وهذا ظاهر في تحريم إحلاف الوعد. 

لكن قال القراقي: وما كر من الاحلاف في صفة المنافق فمعناه أنه 
یی ی یر E‏ ا 
0 1 م ان 
(۱) حديث ٠‏ آية المنافق ثلاث ... » صحيح متفق عليه من رواية أبي هريرة ( الفتح الكبير ) . 
(۲) الفروق / الفرق ۲۱4 . 


- ۸۳ - 


وقال اي حزم : لا حجة لهم في هذا الحديث» لأنه ليس على ظاهره. 
لأن من وعد ما لا يحل فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك» کالوعد بزنا أو 
خر أو هما يشبه. ذلك . قال : فصح أن ليس کل من وعذ فأخلف مذموما 
ولا ملوماً ولا عاصياء بل قد يكون مطيعاً مودیا لفرض . فإذا كان ذلك ٠‏ 


کذلك. فلا يكون رك بو الوعد الا من وعد بو اجب عليه» کانصاف 
من دين؛ أو أداء حق» فقط» . 2007 


ومن الأحاديث ان احج امن ارحب ا رودا من ش 
حديث زيد بن أسلم : قال البي و « وأي المومن واحب ؛ ولکنه حدیث 
ضعيف رواه أبو داود في مراسيله. ولا حجة في الضعيف ولا في المرسل ٠.١‏ 
والواي الوعد . ۱ اد ۰ 

ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا ٠‏ من قال لصي ا ا 

يعطه شيئاء فهئ كذبة , . لكن قال ابن حزم : ابن شهاب كان إذ مات بو 
ل وت ا ٠‏ يعي فلت 
بینهما . ۱ ۱ 5 1 

نها حدیث بان عامر ال : لت ال : هاه تعال أعطك. 
فقال لها رسول الله يله ' : ما أردت أن تعطيه ؟ فقالت : أعطيه ترا" . فقال فا 
ل موی 2 . قال 


ور رك 


وقد عارض هذه اتصوص حدیثان آخران : 


أوهما ماروا أب داد وللوملي من حديث زید من أرق أن اني ا 
قال: ,م إذا وعد أحدكم أخاه» وفي نيته أن يفي له» فلم یف فلا إثم عليه 


- ۸6 - 


لکن قال الشيخ محمد ناصر الدین الألباني : هو حديث ضعیف e‏ 
٠‏ والحديث الآعر: ما رواه مالك ق الموطا « أن رحلا قال : يا رسول 
الله أكذب لامرأتي ؟ قال : لا حير في الکذب . قال : آعدها وأقول شا؟ 
قال: لا جناح عليك .  ,‏ ففي هذین الحديثين أن الوفاء بالوعد لا يجب 
ديانة . وف الثاني منهما أن انحلاف الوعد لیس من الکذب. بل هو شيء 
آخر .. ۱ 
۱ فاحاصل آن هناك فرقا واضحاً بين الوعد رين العقد» فالعقد ارتباط 
منجز. آما الوعد فهو جرد إبداء الرغبة في فعل معروف من الواعد لغیره. 
فان كان وعد ومن نيته الوفای ثم تغیرت ظروفه فلم يكن الوفاء مناسبا 
وأنما الذي يحرج هو من وعد وفي نيته عندما وعد: أن لا يفي بوعده. 
مذاهب العلماء في الحكم الشرعي لإخلاف الوعد ديانة : 
اوقد اختلف العلماء في أن الوفاء بالوعد يجب ديانة أو لا يجب : 
وقد بين المالكية أحكام الوعد . وتعرض له منهم القراق في کتابه () 
(الفروق 50-51/4 في الفرق 7١4‏ ) وذكر أن للفقهاء رأيين في ذلك 
وسبق إلى ذلك ابن رشد على ما نقله الشيخ عليش في فتاواه (١/54؟)‏ 
الأول : أنه ملزم . 
والثاني : أنه غير ملزم . بل الوفاء به مستحب . 
(۱) ضعيف الجامع الصغير . 
0 الوط کتاب الكلام 8 
"(۳) اطلعت على عنوان كتاب للسخاوي هو « التماس السعد في الوفاء بالوعد » لكن لم أره . 


د ۵ - 


هذا الثاني اعتاره القراق» وقال : : « رد الوعد لا یلزم الوفاء به بل 
الوفاء به من مکارم الأحلاق , ونقل القول به عن مالك . 


وآما الذاهب لاحری فقد قال النووي في الأذكار (ص ما نصه : 

قد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيعا ليس عنهي عنه فينبغي أن يفني ۱ 
عده . وهل ذلك واحب أو مستحب ؟ فيه حلاف بينهم : ذهب الشافعي ‏ 
وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب. فلو ترکه فاته الفضل وارتکب ۱ 

الکروه كراهة شديدة» ولكن لا یأئم + SS E‏ قال 

الإمام آبو بكر بن العربي. المالكي : أحل من ذهب هذا المذهب عمر بن 


عبدالعزیز » ثم ذكر مذهب الالكية كما سنبینه . شم قال : واستدل من ۸ 


و ل E‏ 
الاح رم عل ی ۱ ۱ 
وقد تقل ابن حزم الحلاف في الوعد طبً قاله التووي ( امحل ا 
وقال ابن حزم کقول 9 وذعب ال ذلك ایض دود الفاهري -. 
E‏ الص تال ٠:‏ لاام وام امد 
انم علیه و آي الإمم الخدم وقاله اک العلماء. ۱۰ 
وتوضیسا لا نقله ال وي فن عر این غا ول إن الالكية لو 3 
ما عبرو صرت إذا دحل الوعود به في الترام مالي» كقول. 
المالكية أنفسهم . 28 
مل بیدا نمی قولس كال إن الع ي دیانة عند غي 
المالكية . ا 1 : 1 00 
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تحقیق القول بلزوم الوعد قضاء : 

ظ آما لزوم الوعد قضاء وأنه یقضی به» فقد نقل الشیخ علیش في فتاواه 
۱ (۲۰/۱) في ذلك أربعة أقوال : 

الأول : یقضی بالء عد مطلقا ۱ ( وم یعرف قائل هذا القول» و ية 
إلى أحد معين. ولعله يعن أنه قول ابن شبرمة )  .‏ 


الثاني : لا يقضى به مطلقا . 


الثالث : يقضى به إن كان الواعد دحل في الوعد على سبب. كقوله : 
أريد أن أتزوجء أو أن أشتري كذاء فأسلفئ كناء أو : أريد أن أركب إلى 
مكان كذا فأعرني دابتك» فقال : نعم ثم بدا له أن لا يسلفك شيئاء أو أن 
. لا يعيرك دابتهء قبل أن تتزوج» أو تشنري شيئاء أو تسافرء فان ذلك يلزمه 
. ويقضى عليه به . وكذا لو لم تسأله» وقال لك هو من نفسه : أنا أسلفك 
' كذاء أو أهب لك كذا لتقضي دینك أو لتتروج فان ذلك يلزمه ويقضى به 
علیه. ولا يقضى بها إن كانت على غير سبب» كأن قال : أنا أسلفك كذاء 
ولم يذكر سبباء ثم بدا له أن لا يسلفك . 


الرابع ب لواو رو ا ا 
على سببء ودل الوعوٌ بناءً على الوعد في شيء» كأن يقول له : اهدم 
دارك + ون أسلفك ما LS‏ آو :> ا 
' كذا وأنا أعطيك ألفا أعينك به . فلا یقضی على الواعد بالال إلا إن دحل 
الوعود في الأمرء فتزوجء أو هدم داره» أو اشترى السلعة؛ لأن الواعد 
(ورطه) في ذلك الأمر ظ 


وتابع مالكاً على هذا القول غالب أصحابه وأهل مذهبه و 
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يدن عمربين عبد العرير ز كما قاله القراقي . 


ونقول: e‏ إذ كا من شاه 
كإنسان حسن التصرف» أن لا يرد الوارد الصعبة إلا وقد اعد ها عُدّتها: 


فان وردها قبل أن يعد ها إلا جرد وعارء فقد فرّط في حق نفسه» فبإن ۳ 
يف الواعد بوعده» فلا يلوم الموعود الا نفسه . ۱ ١‏ 


ونظير هذا: لو أن رجلاً أمر رجلاً مكلفاً أن تلف مال الغير أو زوخه 
فالمسؤولية على التلف» وليس على الآمر ضمان. لأته لا كان التلف عباقلا: 
تام العقل فعليه أن يستعمل عقله» ولا يقدم إلا على شيء يتحمّل كافة. . 
مسؤولياته» ولا يكون عذرا له أن فلانا أمره بالفعل. ۲ 

وقد قال ابن حزم (احلی ۲۸/۸) أما ابي مالل واوا زج ب 0 
برهان یعضده من قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس . فان قالوا : ۱ 
ضر به إذ کلفه من جْل وعده عملا ونفقة . قلنا : فهب أنه كما : 5 
من أين وجب على من أضرٌ بآخر وظلمه وغره أن يغرم له مالا ؟ سا علمنا 
هنال دن اه تال ا حیث جاءبه الى فقطه ومن بجعد حدود اه قد. 
1 الوعد الذي يتحدث عه المالكية ليس الوعد التجاري : 


3 إن هذا االوعد ار يتحدث عنه الالكية إنماهو ل بإنشاء 
ق الستقبل , 0 وعلی هذا الصتف من فوعد دور 
من قرض» أو کفالت أو عارية» او ابر أو نحو ذلك ولشیع عایش بر 


(۱) فتح العلي امالك ق الفتوئ على مذهب الإمام مالك ( فتوى ا اا 
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کلامه في الوعد الذي قسمه إلى آربعة آقسام بتعریف ابن عرفة للوعد» لیدل 
على ذلك . 
أما الوعد ( التجاري ) أو الوعد في المعاوضاتء الذي يريد به أحد 
وقد مر النقل عن جمهور 9 الاسلامية أن الوعد لا يجب لوفاء 


به ديانة . 


وتأني النقول عن أهل هذه المذاهب سوى المالكي» الي تدل أن الوعد لا 
الزام به» قضاعم . 


ولنا عودة أحرى إلى الوعدء وهل تدحل في الوعد الملزم قضاء المرابحة أم 
۱ لا تد حل» 5 اتشاله اشامت ة من هذه الناقشت ان شاء الله تعالى . 


۱ المسألة الثالئة : الإفتاء جما هو أيسر : 


وأما قول من قال « إن الأحذ 5 المذهب أيسر عدي الاب وتاي 
إحازة الالزام بوعد المرابحة بذلك : 


٠‏ فإني أقول : نعم هو أيسرء ولكن هل كل ما اختلف فيه العلماء يجوز 
. الأحذ فيه بالأيسر ؟ إن الواحب عند احتلافهم الاخذ .مما هو أرحح دليلاً 
كما هو مبين في علم أصول الفقه لأن ذلك أقرب إلى تنفيذ أمر الله تعالى . 
وليس اختلافهم دليلاً على جواز الأمر على كل وجه من الوجوه ال اختلفوا 
٠‏ عليهاء لأن.معنی ذلك أن يجوز للمكلف أن يفعل الواحب أو یترکه أو يفعل 
الحرام أو يتركه . وی ذلك نقض لقاعدة التکلیف» > كما بينه الإمام الشاطي 
في كتابه ( الوافقات ) بيانا شافيا . وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز 


۸٩ 


الأخعذ في مثل هذه المسألة الخطيرة بقول شاذ حالف قائله همع الأسه بل ۱ 
| بقول تیل نقلا غير عدد ولا حقق . 000 


المسألة الرابعة : قول نشرة الاقتصاد الإسلامي: 


إن الأحذ بالتعاقد على ات لمر ابحة أفتى به مؤتمر الصرف الاسلامي ي 
دبي» واحتمع فيه تسعة ومسون عام . , الخ . 


إن الذي حصل في المؤمر للذكور أنه لكثرة الأعمال» وقلة الوقت - ۱ ۱ 


ثلاثة أيام فقط - ولكون ذلك أول موتمر للمصارف الإسلامية» فقراراته : . 


بدأت من نقطة الصفرء و کانت صور التعامل المطلوبة للبنوك الإسلامية . 
متعددف لذلك قسمت أنواع الأعمال الصرفية على عدد من اللحان ( مس ۱ 
ان أو آکثر ) واحتص كل منها بنوع من الأعمال أو نوعين . وأضدزت ۱ 
كل جنة قراراتها فيما وكل إليهاء لا تدري جنة من اللجان .ما تقرره اللجنان ‏ 
الأخرى . ولي اليوم الأخير احتمعت بحنة موحدة مكونة من مسة أشخاص ٠‏ 


قرياء نخدت 'فقرراث اللحان اة و تت مها . ثم قرئت مقرراتها ۱ ۱ 


في اجتماع موحد للمؤتمرين وهم على جناح السفر» لم يكن بالإمكان لكل . 
- من المؤتمرين أن يتحقق مما قررته اللجان الأخرى . ول يكن تم وقت للدرس ‏ 
والبحث والرحوع إلى أمهات كتب الفقه الإسلامي . ونقل لهم أن قول . 
المالكية , وحوب الوفاء بالوعد بالعقد , هكذا . فظنوا دخول المرايحة فيه ٠‏ 

وحفي الأمر على المؤتمرين . مع آننا سننقل نصوص لمالكية اس ۱ 
بتحريم بیع الراحقه وأنه جيلة ربوية يراد بها الاقراض بالفائدة ۳9 0 
كتبهم الفقهية تقربياً تصرح بذلك» وتعقد له باباً خاصاً . ا 


ولم يكن لدى المؤتمرين الوقت الكاقي للبحث» ولا المرا مار ۱ 
من الراحعت فوقعوا بذلك في حطاً تاريخي یعلم الله وحده مداه» إذ أعطوا 0 


د ی 


الحيلة الربوية صفة الشرعية؛ وأصبح الربا الذي تقوم عليه الصارف العالية, 
.يمكن أن يتحول - بمجرد اختلاف التسمية - إسلامياً صرفا . وزلت بذلك 
آقدام كثير من المومنين» ودل الربا بيوت الصالحين» الذين صاموا عنه دهرا 
طويلاً بالرغم من افر اة راصح آکله سائغا للطامعین» والسوول كات 
(مؤتمر الصرف الاسلامي الأول ) بدبي . 

إن سکوت من سكت في ذلك الوغر لا بغي أن صمل على الوافتة 
والرضاء بل رعا كان سکوته للتوقف والتأمل, أو كان خالفا وسكت لرؤيته 
الا كترية على حلاف رأيه . فلا ينبغي أن یدعی أن الوتغرین ( أجمعوا » على 
ذلك . لا جوز نسبة ذلك ال الاعضاء بصفتهم الشخصية» مسا عدا أعضاء 
اللجنة الفرعية ال أقرت ذلك» من وافق منهم» إن كان قد حصل بينهم 
احتلاف . 


ولكن ينسب ذلك ان الموتمر بصفته الا حتماعية فذلك ج والؤتمر 
الأول مسؤول بصفته تلك عن الخطأ الذي وقع . 


السالة الخامسة : قول من قال من العلماء في مؤتمر المصرف الإسلامي 
الأول : « إن الوعد في عقد الرابحة ملزم » : 


٠‏ لعل منشأ هذه الدعوی في توصية الوغر أن الأستاذ العلامة مصطفی 
الزرقا قال في كتابه القيم ( الدحل الفقهي العام ج۲ ص4 ۰۱۰۱ ۱۰۱۵ ) 
إن رأي المالكية , أن الوعد بالعقد يعتبر ملزما للواعد قضاءً إذا دخل الموعود 
تحت التزام مالي بناء على ذلك الوعد» كما لو وعد شخحصٌ شخصا آخر بأن 
يقرضه مالا ليدفعه مهرا في زواحه أو ليشتري به بضاعة. فتزوج الموعود» أو 
اشترى البضاعة» ثم نكل الواعد عن القرضء فانه يجبر على تنفيذ وعده بحكم 
القضاء. » ونقل هذا عن ( الفروق ) للإمام القرافي المالكي (۲۵۰۲4/4) . 


۱ 


ثم نقل هذا بعض الكاتبين في أعمال الصارف الإسلامية» و آدحلوا قیه اقيه 
ومد ار عه ري الي تاه مقر الصرف لام )9 دبي 
و صدرت قراراته بذلك . ۱ 


ولا على هذا النقل والاستدلال» اللاحظات الاتية : 


الأول : بعراجعة کتاب ( الفروق ) للقراق وغيره من كتب امالكية 
وباخصوص ( فتاوی الشيخ علیش ۲۹۸-۱ ) وحدت أنهم ل 
یصرحوا بالعموم الذي نقله فضيلة الد کتور مصطفی الزرقاء فان کلامهم ۱ 
- منصب على الوعد بنوع حاص من التصرفات» هو ما فیه ارفاق بالموعود ٠‏ 
ومعاونة له» کافراضه أو إيرائه من دين» أو تأخيره عنه أو كفالته لدى 
غرعه أو نحو ذلك . وقد صرح بهذا المالكية» كما أورده الشيخ علیش» 
اقلا له عن ابن عرفت وبنى كلامه في الوعد على أساس ذلك . 

فقال في مبدأ كلامه اقل : وأما اليدة فليس فيها الزام الشحص 
نفسه شيئاً الآن» وإنما هي كما قال ابن عرفة اتخبار ع تفای دين روما 

في المستقبل » وحری عليه کلامهم كله؛ فمثلوا عا E‏ 
بالوعد بإحراء بيع أو نحوه . ۱ 


وما قل يقس آن ق اة عى الس 5 
بلزوم ر کل عقد ) وعد به الواعد .. . فلا تدحل عقود العاوضات أصلا . 
ثم لا ينبغي أن يفهم دخول الوعد بالرابحة فیما قصدوه بالوعدء فانها ( وعد. 
بحاري ) من جملة عقود العاوضات الي يراد بها تحصيل المنفعة للواعد. 
والوعود؛ ولیس الراد الارفاق والعروف من الواعد للموعود فإن البنلث: ‏ 
الإسلامي غي عن معروف يسديه إليه العمیل؛ بل مراده الکسب التجحاري:. ٠‏ 


الثانية : أن ال غد وم الت كيه رص فلي لتق 


85س ' 


المالكية» فان من صول مالك رضي الله عنه ( سد الذرائع ) والمالكية آشد 
أصحاب الذاهب تمسكا بهذا الأصلء وبه عنم الالكية کل ما يتذرع به من 
الأمور الشكلية لاخذ الرباء وینظرون إلى ( کل سلف جر منفعة ) للبائم أو 
المشتزي على أنه قرض ربوي غرم . 

والنص على تحريم بيع ( المرابمة ) في كسب المالكية ليس نصا فا أو 
جهولاً . بل عقدوا ها في كتبهم بابا بعنوان ( بیوع الآجال ) أو ( بيع العينة) 
وهي عندهم نوع من بیوع العينة» ويحملون عليها الحديث النبوي الوارد 
فيهاء وهو قوله عي : ر إذا تبايعتم بالعينة» واحذم أذناب البقی ورضیتم 
بالزر ع» وتركتم الحهاد في سبيل ال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
تعو دوا ال دینکم 4 قال الشيخ ف ا الدين الالباني : رواه 
أحمد وأ وغ داوع . وهو حديث صحیح اھ .° 
۱ والنص على تحريم بيع ( الراحة ) هذا ورد عن مالك» ونص عليه ابن 
عبدالبر المالكي في کتابه ( الكافي )» وابن رشد في کتابه ( القدسات )؛ 
وخليل في ( مختصره ارح حرا ورد ابام سيم دی اسيرع 
الكبيرء وی يك والحطاب» والواق» وغيرهم . 

ند أن قن سر اس نرگیم وا فا دن راا و کا 
(المقدمات ۲۱۱/۲) : ١‏ فصل » والعينة على لانة أوحه : حائزة 
ومكروهة» وحظورة . 


فالجائزة : أن يمر الرجل بالرحل من أهل العينة» فیقول له : هل عندك 
سلعة کذا أبتاعها منك ؟ فيقول له : لا . فیحبره ( أي بعد ذلك ) أنه قد 


(۱) صحيح الجامع الصغير . 
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اشتزى السلعةء فيبيعها مما شاء من نقد أو نسیة . 
۱ والكروهة' : آن یقول له کا جك نس انا ارك راد یا 
ایب ی ۱ ۱ 
دراهم نقدا ون ها منك بائي عشر نقد . 
ا لخو رال جر یم يم 
إلى أحل .. 0 
ا ا : اشزها لنفسك بعشرة تقد وأنا أشبربها منك ۱ 
ثم قال .ور همع 


وأما الثانية : وهي أن يقول : اشر لي سلعة كذا بعشرة تقد وأنا بتاعي 
منك بان عشر إلى أجل ا 

فان وقع ذلك لزمست السلعة للآمر ( أي eT‏ ۱ 
الشراء كان له وإنما أسلفه الأمور ثمنها ليأخذ به منه أكثر منه إلى أخل» 
فیعطیه العشرة معجلة ویطرح عنه ما آربی» ویکون له جُعْلُ ( أي أحر ) 
مثله بالغا ما بلغ في قول؛ والأقل من حعْل مثله أو الدينارين اللذين أربى له 
بهما في قول . وي قؤل سعيد بن المسيب : لا أحرة له بحال, لأن ذلك تتمیم ۱ 
للرباء كالمسألة التقدمة . قال ( أي ابن القاسم ) في ماع سحنون : وإن ل 
تفت السلعة فیخ ابيع . وهو بعيد» فقيل ان وت لكلف 
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وأما الخامسة : وهي أن یقول : اشتر لي ( والصواب محذف لي كما قي 
المراجع الاعری» وكما في إيراده التقدم للصور بالترتيب» ويدل عليه التعليل 
الاتي» ولمقابلتها بالمسألة الثانية المتقدمة . والغلط عندي من المطبعة أو من 
النساخ المتقدمين ) سلعة كذا بعشرة نقداء وأنا أبتاعها منك باثي عشر إلى 
أجل . فهذا لا يجوز . إلا أنه يختلف فيه إذا وقع . فروى سحنون عن ابن 
القاسم» وحكاه عن مالك» أن الآمر یکره ”2 الشراء باثي عشر إلى أحل لأن 
الشتري كان ضامناً ما لو تلفت في يده قبل أن د يشتريها منه الآمر . ولو آراد 
أن لا یأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك له . واستحب للمأمور أن يتورع 
فلا يأحذ من الآمر إلا ما نقد في ثمنها . وقال ابن حبيب يفسخ البيع الثاني 
إن كانت السلعة قائمة وترد إلى المأمور» فان فاتت ردت إلى قيمتها معجلة 
يوم قبضها الآمر كما يصنع بالبيع الحرام لأنه كان على مواطأة بيعها قبل 
وجوبها للمأمور فدخلها ( بيع ما ليس عندك ... ) أ ه كلام ابن رشد . 


وننقل هنا أيضا نص الدردير المالكي في الشرخ الكبير لمحتصر حلیل 
(۸۹/۳) حيث قال « و کره : اشتره» ویومیء لر بیحه E‏ 
الزيادة حرم . وان أومأء من غير تصریح بلفظه» نحو : ولا يكون الا خيراء 
از 4. 


وف الشرح الصغير ( ۱۲۹/۳ ) : « العينة - وهي بيع من طلبت منه 
00 وليست عنده لطالبها بعد شرائها - جائژة إلا أن یقول 
الطالب : شترها بعشرة نقدا وأنا آحذها منك باثي ء عشر إلى أجل ؛ فيمنع لما 


(۱) في هذه العبارة تحريف فيما يدوء ول نتمکن من معرفة موضع الشص في الدونة» ولعلها 

. هكذا: يكره ( على ) الشراء أو: يلزمه الشراء» فتحرفت يلزمه إلى ( یکره ) أو نحو ذلك‎ ١ 
. ولكن عنع هذا قوله بعد: ولو أراد أن لا يأذها بعد اشتراء المأمور كان له ذلك . فلتحرر‎ 
وان كان ذلك لا يعنينا الآن» لأن بحشنا فيي حكم المرابحة قبل وقوعه . وقد صرح ابن رشد هنا‎ 
باکم حيث قال: (فهذا لا يجور). ركاه ات کات جا ار ارين وض تسف نوت‎ 
. عدم جوازه‎ 


عل اي عشر .. 


فهذه نصوص الالكية صريحة في تحريم هذا النوع من التعامل. 


واللقصود بهذ التقول في هذا الموضع من الدراسة القطع بان که 
SE Gs‏ 
السبب » لم يريدوا دحول بيع الرابحة في ذلك . 

ا بت کی وه 
المواعدة» لما فيها من التواطو على الحرم . وأنه لا يجوز الزام العمیل في المرامحة 
باقام الشراء بناء على الوعد السابق. كما قال ابن رشد في کلامه الذي نقلناه 
آنفا : ؛ ولو أراد أن لا يأذها بعد شراء الأمور كان له ذلك ؛ لکن لو وقع 
البيع للعمیل رغماً عن ذلك ففي وحوب فسخ :ابيع آو عندم وحوبه تقنملز . 
واختلاف بين المالكية؛ ليس هذا موضع تحقيقه. 3 

ls‏ وس إن الالکيه من لدي وتصحح ال 
في تللق النسبة عند من کتب ق مسألة الوعد . سواء في ما تتشره البنوك ٠‏ 
الإسلامية» أو ما يكتب عنها . وذلك لتصحيح السبرة, واصلاح الزللء 
والومتون رحاعون إلى الحق» وقافون عنده . والله يتولى الصالحين . 

ییآ ول سمي لك اسب علما ها لوق اي لمص د 
الاسلامیة؟ . 


المسألة السادسة دعوی أن وعد المرابحة مخصوصه ملزم د: ديانة : 


وأما.قول من قال 8 مور الصرف الاسلامي الأول , نمثل هذا وعد 
(۱) هذا البحث قدم إلى لور الفانى للمصارف الإسلامية المنعقد اکا ۱ 


نت 


ملزم للطرفين ديانة طبقاً لأحكام الذاهب الأحرى غير الذهب الالكي » فقد 
ا ان ناودب ا خی ی هو دبا تال زب : 
احتلاف» وأن الأدلة لم تتفق على ذلك وأنّ من عدا الالكية وبعض المالكية؛ 
قالوا بأن الوفاء بالوعد لا يجب ديانة بل هو مستحب . 


فلا شك أن نسبة هذا إلى الذاهب الأحرى غلط غلطه مؤتمر الصرف 
الإإسلامي الأول» وجب تصحیحه . 


ولو سلمنا قول من قال بأن الوعد ملزم ديانة من حيث هو جرد وعد - 
وهم شذوذ من العلماء - ما عدا المالكية كما اتضح لكم» فسبحان الله 
كيف يقال إن المذاهب الأخرى غير المالكي تصحح حيلة الربا ديانة» وأنها 
تقول على الله تعالى وعلى رسوله و بأنهما يلزمان المتواطئين على هذه 
الحيلة الربوية بإتمامهاء وأن الله تعالى يعاقب من تراحع عن الوفاء بالربا . 

ظ و وه ارو ویو 
SS‏ ی 
ي كتبهم في الفقه الإسلامي الي ملأت والحمد لله آفاق البلاد الإسلامية 
تدل على أن الوعد إذا تضمن إحلال الحرام أو تحريم الحلال ييقى واحب 
' التدفيذ تحت طائلة العقوبة في نار الله الموقدة ؟ 

وأين ذلك في مسألة بيع ( المرابحة ) بالذات ؟ 

وكما انفك وحوب الوفاء بالوعد عند المالكية عن جواز بيع ( المرابمحة ) 
فهو منفك في المذاهب الأخرى عند من يقول بالوحوب منهم إن ثبت» وهو 


رجه 


- ٩۷ - 


ثم كيف ألزم موتمرالمصرف الإسلامي الأول أصحاب الذاهب الأجرى 
القول بالالزام ديانة بوعد المرايحة . مع قول الشافعي مثلاً : والذي قال 
أربحك فيهاء بالخيار . .. ويكونان في البيع الآخر بالخيار» فان حذداه جنازن؛ . 
وإن تبايعا على أن ألزما : آنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ » أي مفسنوخ" 
قضاءً لحق الله تعالى لما فيه من التحريم ونص جرم من الالسة على عم 
و ۱ ۱ ۱ 

المسألة السابعة 2 ل ۳ سای 
في دبي , إن ما یلزم ديانة يجوز الالزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك. 
وآمکن للقضاء التدخل فيه , . ۱ 

فسبحان الله هل هذا إلا احرا ج کلام عن وضعهه وا ییا م 
يلزمهم؛ بل عا نص على أنه لا يلزمهم مما يحرجهم في أديانهم: ويوقعهاع لي 
حمأة الحرام» ویوقعهم :في حبائل المرابين ليمتصوا دماءهم بة بقوة القوانين» 
وأحكام القضاة . اللهم نبرا ليك !! وهل القضاء إلا تابع للشرع ؟ فإذا. قال 
الشرع إن الأمر الفلاني ي لا يلزم قضاء فهل يقفز القضاء أمام الشسرع ۱ 
وينحداه؟ فأي قضاء ذلك القضاء ؟ كيف یدعی أنه یلزم بالوعد رغما عنه 
بدعوی الصلحة ؟ أو لیس الشسرع آدری بالصلحة ؟ و کل مصلخة تدضى ۱ 
- فيما يخالف الشرع فإنما هي الفسدة بعینها في حقيقة الأمر» وان نطلع علی 
للق ينض الأموره ربا ماو ۱ 


وعدي أن ف النقول 5 اجتهادات المذاهب ما 3 علی أن الو عسدك لا 
يجوز الالزام به قضاء وحاصة في بيع ( المرابحة ) :. 

ا و ا 

(4/۰٩0ط‏ ثالثة) , أن المبة لا تتم إلا بالقبض» بخلاف قول مالك الذي يرى 


- A - 


آن الهبة تتم ولو دون قبض إذا صح العقد » . 

۱ فاذا كان قول غير المالكية أن اطبة لا 7 تتم الا بالقبض» فان ذلك يقتضي 
تون و SNS‏ 
وعدل عن هبته . فکیف یلزم بها جرد الوعد إذا قال له , سوف أهبك 
إياها , ؟! 

ب - وقال الحنفية والشافعية والحنابلة أيضاً كما في الغین (۳۱۰/4) إن 
القرض لا يتأحل بالتأحيل؛ وإن كل دين حال لا يصير مؤجلاً بالتأحيل» وان 
للمقرض الطالبة ببدل القرض في الحال . قال ابن قدامة صاحب الغق : بأن 
التأحیل تبرع منه ووعدء فلا يلزم الوفاء به كما لو أعاره شيئا . » وقال 
صاحب شرح المنتهى (۲۲۷/۲) . د ويثبت بدل القرض في ذمة المقترض 
احالا ولو مع تأحيل القرض» لأنه وعد لا يلرم الوفاء به . ولا يجوز الالزام 
'بشرط التأحیل في القرض» أو شرط جر نفع» لأنه عقد إرفاق وقربة» فشرط 
النفع يخرحه عن موضوعه . ال » . 

EE‏ القرض لا بلزم عن أخلة فمعنی ذلك أن لیس 
للقضاء التدحل في ذلك» وحرمان القرض من الطالبة بحقه . 


وقال النووي من الشافعية في منهاج الطالبين» وشارحه احلسی 
۱۳۲/۲(۰): يشترط ف الضمان والکفالات لفظ یشعر بالالتزای کضمنت» 
دون اقول أؤدي المال» احضر الشخص» لأنه وعد لا التزام ؛ ما یوضح أن 
ومد تیه لب نيه ازع أصلاً . 

وعند الحنفية كما في ابحلة وشرحها للأتاسي (۲۳۸/۱ وما بعدها ) «ان 
الواعید لیست بلازمة, قالوا : والوعد هو إنباء الانسان غیره بأن يفعل في 
الستقبل آمرا فوشو ١‏ لقع فان کان ذلك الأب غیر خی علیه لا یلزمه 


- ۹٩۹ ۔‎ 


بمجرد الوعد . قالوا : إلا ذا كان الوعد معلقاء قالوا : ولیس کل وعد يصح 
تعلیقه . وضابط ما لا يصح تعلیقه : کل ما كان من التملیکات؛ کالبیع 
والاجارة والقسمة والبة والنکاح ... الخ ... أو من التقییدات كرخغة 
الزوجة وعزل الوکیل . وأما ما يصح تعلیقه فالاسقاطات احضتة ۱ 
والالترامات ال يحلف بها کالطلاق والحج» والاطلاقات: کالاذن بالتحارة 

والولاية والوكالة : أ ه . فقد تبين أن الوعد SL‏ 


و و با زرف أن المذاهب الأربعة لا يجوز فيها للقضاء 
الالزام بالبيع والشراء مقتضی وعد الراحة وغيرها مما شاكلهاء الا أن عند 
المالكية يلزم الواعد بالوفاء في الحالة الى ذكرناها سابقا . وأمافيما عداها» 
وني المرابحة بالذات» فلا يجوز الالزام فیها بحکم القضای اام ی ۱ 
حرم نظرا لأنه حيلة للإقراض بربا » . ۱ ۱ 


المسألة الثامنة: وأما الملاحظة Ty‏ الاقتضاد 
الإسلامي ) فهي على تلك الحاشية الصغيرة ال في آخر الفتيا الذ کورة والي 
تقول هکذا بالنص : Rm‏ 
مغن لابن قدامة وإلى الشرح الضغیر ج٣‏ ؛ . ۱ 

ونقول أما كتاب الفي فهو موضع ثقة املابين من المسلمين في الشارق 
والغازب وقد نقلنا آنفا قوله : , إن التأحيل في القرض تبرع ووعد فلا يلزم 
الوفاء به » فأين - بالّه على من کتب هذا الکلام بحد في ( المغيئ ) تفاصیل 
إيجاب الوعد قضا ووعد المرايحة بالذات . ولاذا لم يبين کاتب النشرة آو 
کاتب أصل المسألة في (موتر الصرف الاسلامي الأول ) في أي زاوية من: 
الکتاب ذکر ذلك بالتفصیل, أو بالاجمال على الاقل ؟ آفتونا مأحورین !!! 
كيف و المغن (۰۳/4) : , إن الیل كلها محرمة غير جائزة في شيء من 


ب ه.أ 


۲ ب و و 
الدین» وهو أن یظهرا عقدا مباحا يريدان به محرّما خادعة وتوسلا إلى فعل ما 


حرم الله ؟ © 


وقي الشرح الصغیر (۱۲۹/۳ - ۱۳۱) النص على تحريم صورة (المرابحة) 
بعينها كما سبق أن نقلناه» فأين یرجع فيه إلى ما يدل على جوازها بله الالزام 
بها ديانة وقضاء ؟ ) 


الأسلوب الثاني : من آسالیب الوعد ( بالمرابحة ) 
آن بل الطرفان نها علی آساس وعدد شیر مازم لخد من الطرفین 
بشيء مهما يكن ذلك الشيء سواء بعربون أو بإتمام العقد» أو بتعویض عن 
رغبة قد يتممها وقد لا يفعل : 

وقد تبين ما سبق في هذا البحث خلاف الفقهاء في ذلك. 

ونحن نستخلصه على الوجه الاتي : . 


۱- أنه عند الحنابلة حرام أيضاء لتحرعهم التواطوء كما سبق نقله عن 
الغی . وقال ابن القيم في ( إعلام الموقعين ۳۲۳/۳) في سياق مسألة العينة : 
, الحقيقة والقصد معلومان لله وللملائكة وللمتعاقدين» ولن حضرها من 
الناس» فليصنع أرباب الیل ما شاءواء ولیسلکوا أي طريق سلكواء فإنهم لا 
. يخرحون بذلك عن بيع مائة عائة وخمسين إلى سنة . فليُدْحلوا محلل الربا أو 
یخرجوه. فليس هو المقصود . والمقصود معلوم والله لا ڪخادع ولا تروج عليه 
(۱) تبين لنا فيما بعد أن كاتب النشرة عزا إلى المغيٰ والشرح الصغير حيث نصا على إياحة 

(الرابحة ) في الاصطلاح القديم» وهو برد بیع ما اشتریته بربح» كما بيناه سابقا لا المرايحة 


في الاصطلاح الحادث» وهي المبنية على وعد سايق بها . لكن في هذا العزو إساءة غير 
مقصودة إن شاء اللهء لأن التعلیق كان على الاصطلاح العاصر .. ۱ 


۳ 


احیل».ولا تلتبس عليه الأمور » ۰ 


۲- وعند المالكية : هو على نوعين إن تواعدا وم يقاوضا على ی 
حاز مع الكراهة. وإن تواعدا وحددا مقدار الربح فهو حرام . 0 


۳- وعند الشافعية : هو جائز هم ذلك من قول الضاتعي إن الأ ۱ 
۳ مطبعة الکلیات الأزهرية ) : « وإذا أرى الرحل الرحل السلعة فقال : ۱ 
اشير هذه وأربحك فیها كذاء فا" شواها لرحل فالشراء حازه ولي قال 
. أربحك فيها بالخيار : إن شاء أحدث فيها بيعا وان شاء تركه .... وهکذا: إن . 
قال : آشتریه منك بنقد أو دین» يجوز البیع الاول ویکونان او 
الثانی» فان حدداه جاز. وان آلزما آنفسهما الامر لول فهو مفسوخ,., : 

4- وعند الحنفية ید أنه جائز كذلسك و او هش ۱ 
الالر مق ر الیل ) للإمام محمد بن الحسن ص۰۷۹ وص۱۲۷ رواية .. 
الجر ن ۳ 


27 قلت أرأيت .زجلا :أمر رجحلا أن يشر ي دارا بالش درهم و آحبزه أنه : 
إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهمء فأراد المأمور شراء الندارء شم 
حاف إن اذ شتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذهاء فتبقى في يد المأمور» كيف 
الحيلة في ذلك ؟ 0 


قال يشازي الأمور الدار على أنه بالخيار فیها ثلاثة ت یامه 5 
٠‏ ويجيء الامر [ ویبداً ] فيقول Cys‏ 
درهمء فيقول المأموز : هي لك بذلك . فيكون ذلك للامر لازما. ویکون 
٠‏ استیجابا من المأشوار شتري ( أي ولا يقل المأمور مبتدئاً : بعتبك إياها 
بألف ومائة» لان خياره يسقط بذلك. فيفقد حقه في إعادة البيت إلى بائعه ) 


2 


وان لم يرغب الآمر في شرائها تمكن الأمور من ردها بشرط الخيار» فیدفع 
عنه الضرر بذلك ‏ . أه 


ومذا صریح في أن الوعد ( بالرابحة ) عندهم غير ملزم في القضاءء وإلا 
لا احتاجوا فيه إلى هذه الحيلة» وأن التواعد على ذلك حائز ديانة . وهذا ما 
آردناه بإيراد هذا النص ٠‏ . أما الحيلة المذكورة نفسها فلنا فيها توقف . وهو 
يكاد يكون صريحاً آیضا في أن وعد ( الراحة ) إن صرح فيه بالسعر لم يحرم 
ومن باب أولى لو لم يصرح فيه بالسعر . 
ترجيح في شأن المرابحة على أساس الوعد غير الملزم : 

الذي يظهر لي - واللّه أعلم - أن التواعد على بيع المرايحة» وذكر السعر 
الذي سيشتري به الواعد في الربحة لا يجعلها - إذا أتمت بعد ذلك - 
حراماء حلاف للمالكية» ولا فهمناه عن مذهب الحنابلة» ووفاقاً للمذهب 
الشافعي» ولا فهمناه عن مذهب الحنفية» ولا أفتى به فضيلة الشيخ عبدالعزيز 
بن عبداللّه آل بازء لأن البنك يشي لنفسه» وهو يعلم أن العميل رعا لم 
برحع إليه» وربما رجع فاشتری أو لم يشترء فله مطلق الحرية في ذلك. ولأن 
البنك يستطيع أن يبيع لغير العميل. فلكل منهما أن يعدل عن وعده إن وحد 
فرصة أنسبء ولأن السلعة إن هلكت تهلك على ملك البنك . وهذه الدرحة 
امن المخاطرة» وهي أن کون البنك يشتري البضاعة وهو على غير يقين من 
إشراء العميل لها بربح» هذه الدرجة هي الي تبيح هذه المعاملة» وتخرجحها عن 
۱ حيز التحريم إلى حيز الحل» وتفصل بین کون هذه العاملة بيعا وتحارة» وبين 
کونها قرضاً بفائدة . 


) ذكرها بقريب من هذا النص ابن القيم في اعلام الموقعين (۲۹/4 ط دار الجيل‎ TTT 
. على آنها من الحيل الجائزة . ويدل كلامه على أن مذهبه في السألة کمذهب الحنفية تماما‎ 
وهذا استدراك على ما نقلناه عنه قریا.‎ 


VEN & 


أما العمل علی نبا الالزام ا السابق» فانه يربط الواعد ويوثقه 
ويعدمه الرضا حال عقد الشراء اللاحق من البنك» فيكون العقد صورياء. 
ویخرج عن کونه [ تجارة عن تراض منكم 4 إلى كونه ( قرضاً بفائدة ) لأن 
الوعد الملزم يكون قد ربط ربط حکما بين دفع البنك الثمن عند شرائه 
لیضاعة» وبين أذ العمیل ها ب بثمن آحل زائد. فتحققت صورة القرض» ولا 
ينفعهم أن يسموه ( وعدا ؛ بيع المرابحة )» لأنه قد علم أن شرط العقود الرضا 
التام حين التعاقد . وبذلك لاعتارواراضي يحل لكل من الطرفين ما یاخذه 
من مال الاخر . ۱ ۱ 
ومع ذلك فلما كان في هذا التعامل الذي رححنا جواز العمل على 
اه شيعه تراس بالتاتية موم کرو 
۱ هذا وان لا أبيح الأحذ بهذا الرأي بناء على ما قلعه هناء إلا إذا أقره 
ارق حاظ الما 2ك الى ای ری ی ی 
ينبغي الإطلاع عليه من غيرها ما يمكن الوصول إليه - فان أتهم رأيي» 
اه مقدار قصوري وضعفيء وان كان صواببا فهو من توفيق الله 
3-4 والا فهو من زلل الفكر وعثرات القلم» وله للسوول - إن كان 
- أن يكبته» ويسدد أهل العلم عند النظر في المسألة, إلى الحق الذي يه 
يرضاه» وآن يجزل المثوبة لمن قصد الحق لل حالصا ویضو عمن اجتهد 
فأخطا إنه حور مسوول:. 


ضوابط الصحة والوفاء بالوعد في ( المرابحة ) لا بد منها في نظري : 
الضابط الأول : | 
أن کون لكل من السب الا اکس و م لی ار 


3ت 


الإعراض عنه» فلا يقيد أحد الطرفین الآخر بعربون» أو كفالة» .أو وئيفة أو 

کتابة موقعت أو شهود» أو غير ذلك» ما لم ينص في - حالة الكتابة بالذات 

ل موس كن و واوا ماي لج یت 
ليتحقق الرضا عند العقد . 


الضابط الثاني : 


أن لا يلزم أحد الطرفين الآخر بالتعويض لما قد يقع عليه من الضرر . 
فان المفروض أن الشراء سيتم للبنك لا للعميل» فيتحمل البنك لذلك كل ما 
يقع من الخسائرء أو من التكاليف والمصروفات» مقابل حصوله على الربح في 
.حالة تحققى لأن الغرم بالغنم . والخراج بالضمان ولا يحل تغريم العميل شيئا 
E‏ ل دل كل انان ام الا 0 
المقبول هو الوعد الذي يعطي الحرية الكاملة للطرفين» حشية الوقوع لي 
(قرض جر نفعاً ) ولا بد أن يقصد البسك الشراء لنفسه؛ ويتحمل التبعات 
كلها ليحل له الربح . 
ويجب في حالة كتابة الوعد - النصّ على عدم هذه الغرامات في حالة 
عدم الوفاء . 


الضابط الثالث : 


لوي لك جات تددر وماك عات يت 


للعمیل . وإلى هذا أشار شيخنا الفاضل الشيخ عبدالعز و اه نيار 
بقوله , واستقر ي ملك البنك ۰ وهي عبارة دقيقة وصريحة . 


الضابط الرابع ۱ 


الوعد المقبول أن يقول العميل للبنك :, اشتروا هذه البضاعة اسک 
وأنا لي رغبة في شرائها بالاحل , واذا اشر مرها رعا أنه شتريها منکم شمن ۱ 
موحل بربح» . أو « إن اشيزيتموها يكون خير » كما عير بعض امالكيْة . 
والأفضل أن لا يصر ح الطرفان في المواعدة بسعر البیم الذي يريدان ا 
وان صرحا به جاز مع الكراهة كما تقدم . 7 


وله أعلم وأحكم مسا 
۱ وصحبه وسلم و کرّم. و له رب العالین . 


(۱) قال البعض: إن وعد المرابحة مع مراعاة هذه الضوابط يعرّض آموال البنك الاسلامي للمخاطر» . 
فان كثيراً من العملاء سیتزاحعون عن الوفاء بوعودهم في کثیر من الا حوال» لعدم التزامهم . 
ولعدم لزوم شيء من الغرامة لمم في حال النکول. فیضطر لبیع البضائع في كثير من الاحیان . 
بثمن بخس . وحوابي عن ذلك: أن هذا لا یعرض البنك للخحطره بل يضيق دائرة تح ركه حي 
في محال العمل بالمرابحة . فلا يتعامل إلا بالعمليات الى يطمئن فيها إلى العمیل؛ والعملینات ¦ 


الي للبضائم الطلوبة فیها سوق رائحة والعملیات الى تتم في برهة فريية بعد الوعد کشراء | ۱ 


العقار قي الداعل رض نار افاي الي وين اسار ی ی ی 
للتعامل» كالمشاركة» والمضارية . 9 
هذا وإنما رآینا وجوب أن يصا غ الوعد بهذه الطريقة ليكون ظاهرا في عدم الالزام والالتزام ‏ 
CN‏ امه ا عن تراض »» لقول الله تبارك 
وتعالى ۶ يا أيها الذين آمنوا .لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» : 


مش ار ات 


ای ١‏ 
فا شین عبر( ززب عبرلل بن باز 

رفع إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله آل باز الاستفتاء التالي: 
ساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سلمه الله السلام عليكم 
ورحمة الله وب ركاته 

سؤال مقدم 

إذا رغب عمیل للبنك الاسلامي بشراء بضاعة ما تکلفتها ۱۰۰۰ ريال 
. سعودي» وأراها البنك الإإسلامي» أو و صفها لب ووعده بشرائها منه مرابحة 
بالأحل» لمدة سنة بربح قذره ۰ ريال سعودي» لتكون القيمة الكلية 


۰ ريال سعودي» وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكهاء؛ بدون الزام 


العميل بتنفيذ وعده الملفوظ أو المكتوب. 
۱ فما رأيكم في هذه العاملة ؟ جزاكم الله حيرا . 
۱ مقدم السؤال : سلیمان 
چ ا ۱ 
وعليكم السلام ورحمة الله وب ركاته 


... وبعده إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في العامل 2 


- 1¥ - 


الذكر رة إذا استقر المبيع في ملك البنك الإسلامي وحازه له من ملك بان 
لعموم الأدلة الشرعية . وفق اللّه الجميع لما يرضيه . 
والسلام عليكم ورخة الله وبركاته .. 
ظ الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 
عبدالعزیز بن غبدالله بن باز ۱ ۱ 
وقد احتج بهذه الفتوی بعض البنوك الإسلامية على حواز الزام ت 


عمیله بالشراء غوحب غ مکتوب مسبقا . ویتضمن الوعد الزام العمیل : 
كافة الصاریف والخسائر والاضرار الفعلية الق تنال البننك» وذلك قي حالة 


ا ۱ 
ولما كان ذا غير مرا --0-00 0 بل هي واردة على بيع البنك : 

:. : ا نالي‎ CHEE 
7 a 
TT eT 
هل يجوز للبنك بناء علی الفتوى البينة آعلاه أن يكتب صيغة المواعدة‎ 
بينه وبين العميل» ويوقعها الطرفان» ويشترط فيها أنه في حال عدم إتمام. الوعد‎ 

ا ليا قل ياود الضر ا 7 

۱ يضمن العميل الخسارة . ۱ 


3 فرع ك حال عدوله عن الشراء 


- ۱۰۸ 


أن یتحمل كافة الصاریف الى تحملها البنك ی . وعند نشوع أي 
حلاف بين الطرفين بشأن هذا ی شوب ها متا یعرص الأمر 

۱ والسلام عليكم ورحمة الله 
فجاءني منه حفظه الله الجواب التالي : 


من عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز إلى حضرة الأخ الكريم فضيلة الشيخ 
محمد سليمان الأشقر سلمه الله وتولاه: 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
۱ ا 
. العاملة مع البنك الاسلامي . 


٠‏ آفید فضیلتکم أنه إذا اتفق العمیل والبنك المذكور على شراء أي بضاعة 
"فان العميل لا یتحمل شيئا من النفقة حتى د يتم البیع بينه وبين البنك بعد تملك 
البنك للسلعة وحيازته لهاء أما قبل ذلك فالبيع باطل؛ والعميل لا يتحمل 
. شيئاء والوعد لا يلزمه بشيء من المصاريف ال يبذها البنك لشراء السلعة 
. بل ذلك كله على البدك» لقول البي ب + لا بحل سلف وبيع» ولا بيع ما 
ليس عندك » الحديثء ولا ثبت عنه و من حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه أنه « نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاهم ؛ . 
و الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه حواد كريم والسلام 
علیکم و رحمة الله وبركاته . 


الرئیس العام : لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعو ة والارشاد 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


- ۱۰۹ ۰- 


لاي ۲ 
عرضت علي ال الق لالية كتطيقات لمراة البحوث مها 
وی ات ی سیونب ۱ 


الثال الأول : 

إذا رغب شخحص في شراء عقار أو سلعة من البنك الإسلامي مراد ٠‏ 
بالتقد أو بالأجل» يتم الاتفاق بين الطرفين على مقدار الربح الذي يضاف 
على رس الالء E e‏ ب 


۱ المغال الثاني : : 


يتقدم أحد الأشخخاص أو الشر کات إلى البنك الإسلامي ويخبره عن 59 
وجود بضاعة ما أوعقار ما عند شخص آخر يريد بیع ذلك» ويبدي الخبر 
رغبته للبنك الإسلامي, بأنه إذا ملك الببك هذه البضاعة أو العقار یعدم ۱ 
بالشراء منه بالأحل بربح معين معلوم . في هذه الحالة يقوم البنك بدراسة” ٠‏ 
ES‏ و وح مقس ۱37109 ۱ 
شراء العقار يتمم ذلك لنفسه . ۱ ۱ 


. والبناك غير ملزم بالبیع على الواعد أيضا‎ E 
۱ فادا انعتار الو اعد بالشراء والبنك إنمام العقد ینفد لك وان ع أو‎ 


. عدل أحدهما عن الوعد؛ فلا الزام على أي منهاء ۳۳ ۱ 
الوعد فالواعدان م ۱ 


الخال الغالث : 


٠‏ أن يقوم تاحر ماء أو مصنع ماء من أي بلد کان» بعرض بضاعة ما على 
تاحر والبضاعة معروفة الواصفات والنوع والوزن والكمية والمقدار والقیمت 
وتتقدم الجهة العروضة عليها البضاعة للبنك الإسلامي مفيدة له عن العرض» 
ومبدية له الرغبة والوعد بشرائها بالأحل» وبربح معين من البنك بعد تملكها 
"وحیازتها . ۱ 


هنا في هذه الحالة يدرس البنك العرض من جميع جوانبه؛ EE‏ 
حدوی حسب تقديراته قام بشراء البضاعة لنفسه وبعد أن يدفع قيمة 
البضاعة يتملكها ويحوزهاء فللواعد وللبنك الإسلامي الخيار في إتمام الوعد أو 
عدمه . لكن إن نكل العميل عن الشراء فعليه أن يتحمل الضرر الفعلي الذي 
يحيق بالبنك من جراء إخلال العمیل بوعده بالشراء . 
فإذا أتم الواعدان الصفقة باختيارهماء وعيّن الشتري وكيلا عنه لاستلام 
البضاعة عند ميناء الشحن, فتأتي البضاعة من ميناء الشحن إلى الجهة الي 
يريد أن تصل البضاعة إليها على مسؤولية الشتري» باعتبار الوكيل كالأصيل 
عند الاستلام أما إذا اتفق الطرفان على أن يكون التسليم في ميناء الوصول 
فتأتي البضاعة إلى ذلك الميناء على مسوولية البنك حتى يتم استلام المشتري 
لتلك البضاعة من ميناء الوصول المعين. وعلى كل فبإن مصاريف الشحن 
وخلافه يتحملها العميل ولا يتحملها البنك الإسلامي ٠.‏ 


-١‏ الذي أراه تحريم إحراء بيع المرابحة على الصورة الى ذكرت في الشال 
الأول» إذا كان بيع البنك للعميل بالأحل بأكثر من ثمن الشراء» EES‏ 
(سلف جر نفعاً ) ولان ( الاتفاق ) السبق على ذلك يتضمن بيع البنك لما ۸ 


-١١١- 


علکه , وهذا إن كان الاتفاق بين البنك الإسلامي والعمیل سابقا على لك 
. البنك للبضاعة المعينة ال ل ا 
حازنه فلا بلس ل ۱ 


ی 5 ای تا و 9 
من الطرفين عالم عند العقد بأنه غير ملزم بإ تمامه» وكتامع ا إذا تنص 
وعد اثرابحة على ريع معلوم» ودون كرافة ني ۶ غير ذلك . ٠‏ 


3 وأما الصورة الثالثة فهي عندي حرام على الوضع الذي ذکر ي ش 
السؤال» وان كان لكل من الطرفين الخيار في إتمام الصفقة : 0 


أ من الط فین وی د لاخر و 
عن مام الصفقة عن الضرر الفعلي لما يلحق بسبب عدم لام ما تواعدا عليه 
هذا الالتزام بضرج الوعد عن حقيقته» ر داحلا في حيز التعاقدات» ‏ 
ا ال ل 0 

ب - و کذلك التزام العميل بتحمل الصاریف الي تحملها البنك:من. ۱ 
. حراء عدم تنفيذ: الصفقة مع الصدر, هذا الالتزام یو کد الحقيقة التعاقدية هذه . 
( المواعدة ) ويخرجها عن أن تكون بجرد وعد . ولو كانت جرد وعد لكان 
أذ البنك هذه المصاريف أكلاً للمال ( بالباطل ) لأن الفترض أنه اشزى . 
البضاعة لنفسه . ۱ ١‏ 


3 - وعکن للبنك تصحيح الوضع بالنسبة للصورة الأولى والصورة 7 
الثالشة,:طبقاً لضوابط معينة مبيّنة في الدراسة التقدمة . ۱ 


۳ - 


لامي ۲ 
(إستفتاء غر 
فضيلة الشيخ / محمد سلیمان الاشقر حفظه الله: 


السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 
نرجو التکرم بافتائنا عن صورة البیع الصحيحة للحالة الاتية : 
شريكان في ( حفار آبار مياه ) قيمته ل “® ۷ دياز أ حك الشتر كان 


يريد أن يبيع نصيبه» ویوحد مشتر يرغب في الشراء عن طريق البنك حيث 


آنه لا يملك كل البلغ المطلوب لشراء حصة الشريك البائع . 

۱ فهل يجوز أن يتم الشراء له عن طريق البنك بنظام بيع المرابحة ؟ 

٠‏ وإذا كان لا يجوز فما هي الصورة الأحرى ال یعکن بها الشراء بواسطة 
الببك ۴ 
الرأي : 

الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على نبيه الأمين» وبعد : 


نظام البيع بالمرابحة كما تحریه بعض البنوك الاسلامية في الوقت الراهن 
نظام غير جائزه وهو تحايل على الرباء أو هو بيع للسلعة من البنك قبل 
. امتلاكهاء و کلاهما منو ع شرعا . والسنة النبوية تمنع هذا البيع. وإن المذاهمب 
له كلها تقول بان عم :وحاضة ميخ الك الذي ينص نما ضرف 


١١13 


على منعه. والذين قالوا في مور البنك الإسلامي بدبي واه غلطوا على 
الفقه الإسلامي غلطاً كبيراء واه لا مستند لهم في ما الا . 00 


والذي أراه أن الذي يجوز للبنك فعله في .هذه الحال إحدى طريقتين : 
۱ ل ا GS‏ 
صراحة - الشراء بسعر آعلی موحل . ثم إذا اشتری البنك حصة الشريك» 
٠‏ ا ل يك ys‏ : 
ولا تعویض . ۱ 


والثانية : أن يشارك البنك الشتري على سبیل الضاربة . 


واذا استبط فقهاء البرك الإسلامية وحبراژها طرقا سری فلا بار 
شرط ان موب نع هر شرعا. 


۱ E TEE 


“٤ - 


ری ۽ 


عرضت علي الصيغة اا و ا الصحة في الوعد 


ل ابحة 
رغب: ووعر باشراء 
تمت المواعدة بين كل من : 
ولا : البنك الإسلامي E ones‏ 
انبا 200 


على ما يأتي : 

(۸ آبدی الطرف الثاني للطرف الأول رغبته في شراء البضاعة المحددة 
المواصفات و الکمية والوضحة في الکشف المرفق رقم 2 13 

(۲) سيقوم الطرف الأول بشراء هذه البضاعة لنفسه وامتلاكها 
وحیازتها بهدف المتاحرة فيها . 

۱ (۳) يعد الطرف الثاني أنه إذا امتلك الطرف الأول 6 البضاعة 
و فد یعزم على شرائها منه» ویرخحه فيهاء على النحو المبين ف 
الفقرة (ه) من هذه الرغبة . 

)٤(‏ للطرف الأول حرية بيع هذه البضاعة بعد امتلاكها للطرف الثاني 
أو غيره» وللطرف الثاني كذلك حرية النكول عن وعده. والتراحع عن رغبته 


إذا شاء دون لوم أو تثریب . 


ب ۱۱۵ 


( ادا حاز الطرف الأول البضاعة» واستقرت قُ 7 فللطرفین أن ۱ 
يتفقا معا على أن يشتري الطرف الثاني البضاعة المذكورة ويره في . البضاعة 
على النحو التالي :5 : 0-5 

يدقع ارت في ا لارل لشن امود للسلعة مضافاً یه 
كد ان ل | ۱ 

E يتفق الطرفان عند تو قي عقد ايع على الطريقة ال هم بها سا‎ )١( 
للطرفين حرية تبايع البضاعة الذكورة تقد تريح يتفق عليه‎ )1( 
۱ الطر فاد.‎ 

(۸) لا يزتب على الاخلال من أي من الطرفين» بأي بند من يدود هذا 


الوعد» الزام ا 


توت الطرف الأول ۱ توقیع الطرف الثاني 1 


: فكتبت عليها‎ ٠ 


سم له افرهن د له یی مه كرفا )لین 
الحنفي والشافعي» وغير صحيحة على المذهبين المالكي واخنبلي» ؛ والقول بأنها : 
صحيحة شرعاً هو ما ذهب إليه فضيلة شيخنا الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله آل 
با ون آرفق علی ولا مع بیان آن فها بعض الضیهة و صمل 
بهاء والله علم . ۱ ۱ 


ET 


(شتاوی ولتو سارح می ن (شایار 
ف لوتر (مان مرن (الإسلرى 


النعقدة بالکویت 8-5 مادی الاخرة ۱۰۳ ه ( ۲۳-۲۱ مارس - 
آذار ۱۹۸۳ م ) ۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


.۰ ۱ - يؤكد المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة» في اصطلاح الاقتصاديين 
| الغربيين ومن تابعهم هو من الربا الحرم شرعاً . 

ظ ۲ - يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه آموامم أولا إلى 
المصارف والوّسسات والشركات الإسلامية داتخل البلاد العربية والبلاد 
الإسلامية» ثم في خارحها . وال أن يتم ذلك تكون الفائدة الي يحصلون 
علیها کسبا خبیشاء وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح 
المسلمين العامة . ویعتبر الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والموسسات 
الربوية» مع إمكان تفادي ذلك. عملا حرما شرعا . ۱ 

| ۳ - پوصي المؤتمر بتشجيع الصارف الاسلامية القائمة؛ ودعم إنشاء 
المزيد من هذه المصارفء لتعم منافعها على جميع المستويات . 


0 - يوصي الوغر المصارف الإسلامية بتعميق التعاون فيما بينها على 


11¥ 


کل الستویات» را في مجال التعاون لإنشاء فصر ف إسلامي دول 

E ENE ند‎ E 
یو کد المۇ تمر و حوب اتفاق الصارف والمۇسسات ت‎ — ۵ 

الاسلامية ابتداء مع أصحاب آموال الاستثما على نسبة الربح فیس 


5 ولا جوز تأحیل هذا الاتفاق إلى ما بعد . 


١ ۱‏ - يجوز الاتفاق بين الصارف الإسلابة et‏ في لمال ٠‏ 
على اشتراط مبلغ معين یستحقه الصرف. أو الستتمر أو العامل» إذاإزاد. ' 
الربح عن حد معين, فان هذا الاشتراط لا يودي إلى قطع الاشتراك في الربح _ 
۷ - لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها يبعض إلا بالتقابض 
الفوري حر ا 
الربا احرم شرعا. . " 00 
۸ - یقرر الور أن الواعدة على بيع المرابعة للآمر بالشراء» مك 
السلعة المشتراة وخیازتها» ثم بیعها لمن آمر بشرائها بالربح الذكور في الوعد ۱ 
السابق» هو أمر حائز: شرعا طالما كانت تقع على المصرف اير 
مسؤولية لحلاك قبل التسلیم» وتبعة الرد فيما یستوجب الرد بعیب حفي ۰ 
وان تیه الغ و کونه ملزما للآمر أو المصرف أو كليهنمناء فان 
الأحذ بالالزام هو الأحفظ لصلحة التعامل واستقرار المعاملات» وفيه ا 
لمصلحة الصرف والعميل» وإن الأحذ بالالزام امبر :يول ا 0 
۱ او ا مسا لول بالالزام ا 
الرقابة مه نيف 00 


٩‏ - يرىالموتمر أن احذ العربون في عملیات الرابخة وغيرها جائز» 


AE 


بشرط أن لا يحق للمصرف أن یستقطع من العربون القدم إلا عقدار الضرر 
الفعلي التحقق عليه من جراء النکول . 

0 دلقي الاب الخصيض رهاط السار ور أن 
ختلف العمليات الجارية حلال الستة المعينة . وتبقى هذه البالغ المقتطعة 
محفوظة في حساب خصص لواحهة أية حسائر تزيد عن مجموع أرباح 
الاستثمار في تلك السنة . 

١‏ - يوصي المؤتمر بتأسيس موسسات إسلامية للتأمين التعاوني للقيام 
بأعمال التأمين وإعادة التأمين . 

۲ - يوصي الموتمر الجامعات العربية والإسلامية بضرورة الاهتمام 
بتدريس الاقتصاد الإسلامي بفروعه ونظمه التطبيقية الختلفة . كما يوصي 
بضرورة إنشاء المزيد من مراكز أبحاث الاقتصاد الإسلامي . 

۱ ۳ - يوصي الوغر بانشاء الزید من مراكز إعداد وتدریب العناصر 
شاه في الوحدات الاقتصادية الإسلامية» مع الاهتمام بالجوانب العقائدية 
والخلقية . ۱ 

4 - يوصي الوتر بالاهتمام بالدعوة إلى مفاهيم الصارف الاسلامية 
باستخدام جميع الوسائل الختلفة الحديثة . ۱ 

۰ - يقرر المؤتمر أن التعامل في سواق السلع والاسهم في الاسواق 
الوضوع .في موگر علمي حاص بدلك . 


- ۱۱۹ ۰ 


تعلیقارح هاو رمیا 
وف ارات عاداء ژلهرن (لإسلري اناق 


اليد الأول : :0 الفائدة ي 0 ال قتصادیین الغربیین ومن ن وافقهم 


وهو ضحي كذلك بالسبة 2 لاقراض ی قوس له اليد اوري 3 


آما النقود الورقية أو الفلوس إذا | تكن مربوطة هت و الفضة فان 
بعض احتهادات الذاهب الإسلامية - وهو الأغلب - على أن القرض لا 
يسترد الا العدد الذي أقرضه» وما زاد فهو ربا . 


ول ی جتهادات الأحرى» وهو مذهب آبي يوسف صاحب 0 
حنیفة» وهو ااي به عند الحنفية» أنه إذا اشترى بفلوس في الذمة» أو 
آقرضها: ثم انقطعت أو کسدت أو غلت أو رحصت. طولب الدین بقیمتها" 
بالذهب أو الفضة یوم وقع الییم» في صورة البيع» أو یوم وقع القبض, في 
صورة القرض. وينبغي أن یکون هذا قوم في النقود الورقية» من باب أؤلى. 
(انظر حاشية ابن عابدین ۰۲4/4 ١77‏ ) وقد آطال :بیان ذلك وتوحیهه 
ونقله عن كثير من علمائهم . ۱ ۱ 

وعللوا التفریق بين الفلوس وین الذهب والفضة بان الذهب والفضة وی" 
َة ولعل ذلك يعي آنهما ثابتا القوة الشرائية بینما الفلوس سلعة ت تزید 
وتتقص . ۱ 


وهذا واضح . فان القوة الشرائية للذهب مثلا منذ عهد النبوة حتی الآن 
اثابتة تقریبا الا بنسبة ضعيلة» ولدینا مواضع في السنة النبوية كنا منها 
استحلاص مقدار القوة الشرائية للذهب» منها مغلا : 


الوضع الأول : حدیث عروة البارقي آن البي ب أعطاه دینارا ليشتزي به 
شاة فاشتری به شاتین . فباع و احدة منهما بدینان وأتاه بدینار وشاة » . 


فظاهر هذا أن الدینار الذهبي ( ۲۵ , 4 غرام ) كان يشتري شا . 
والدینار الذهي یسوی الآن ( السبت 17 م حيث سعر الکیلو 
الذهب 45٠٠٠١‏ دینارا كويتياً ) ۱۸ مانية عشر دينارا كويتيا. وهي قيمة شاة 
تقريباء فإن شیاه الحجاز أصغر حجماً من المعروف لدینا بالکویت؛ حيث 


اتسوی الشاة (۳۰) دینارا . 


الوضع الثاني : أن البي # اشتری بعیرا من حابر بن عبدالله بأوقية . 
اوه یر ی ی مثاقیل» ی من الذهب . 


أما النقود الور لي ل او ا 
متفاوتة . فبينما كان الدينار الأردني قبل أربعين عاما أو مسين يسوى 
جنیها ذهبياء أو يزيد علیه قلیلاه فهو الان یسوی فقط جزیا من ن 
وثلاثين أو أربعين جزءا من الحنيه الذهبي وت انعر 
الورقي يسوى جنيها ذهبياء أو يزيد عليه قليلأء وهو الآن یسوی جزءاً من 
۰ من انيه الذهي . 


إن الأحذ بتوصية الموتمر على علاتها يقتضي هبوط قيمة القروض هبوطا 
.یوثر على حق القرض في أن يسترد مشل ما أقرضه وهو حق طبيعي له 
'والفوائد الي تعامل بها الغربيون يعتبر حزء منها كتغطية لمثل هذا افبوط ويمكن 


a = 


القول بأنه نوع من العدل؛ أما جزء الفائدة الذي يزيد عن ذلك فهو الزيا و 


اقترح البعض أن تعتبر النقود او ن شاه ورأى أن ذلك J‏ ۱ 
بح سو یو + مما يضمن نوعا من العدالة . 


۲۲۲ 
الذي أوردناه ينانق لکن على أن تحدد نسبة الانخفاض أو الزيادة بين أول. 
مدة القرض و آنحره» وري الاي علی آساس دلق والامر له اة : 
کر و امياد الدول الإسلامية» في ظل الحقيقة ا 
الهبوط الستمر لأسعار النقود الورقية - فلتعامل السألة على أساس تلك ۱ 
الأهمية و درس عا تستحقه من العناية على أن يحضر المؤتمر فئات العارضین: 
PS‏ ۱ 
البند الثاني : استيفاء الفواند من البنوك الربوية . 

- الفائدة الربوية لا يجوز استيفاؤها سواء ان ما ا 
كافر لأن الله تبارك وتعالى يقول ظ وان تیم فلکم ءوس کم لا نَظْلِمُونَ 
لا تظْلَمُون) [ البقرة: ۹ و يقل : حذوها وتخلصوا منها . وان كان 
العذر في آعذها أن الکفار یستعملونها - إذا ترکناها لهم في تقوية آنفسبهم 
وك [اسلموةة فول انعد ون قبية اشر ل المهر ف قبا كاد الله ۱ 
عنهم « وَمِنْ أَهْل الکتاب مَنْ إن تَأمَنهُ بقطار یرد لك وَمِنهُم من إن تأمنه بلوينار 
ا هرت رل ما شنت عليه اما ذلك باتهم قَانُوا یس لیا في لین سيل 4 
[ آل عمران: ا و ا اتفاقا ۱ 


۱( عافد عقد بجمع لفق اسلامي دورت و کانت هذه المسألة إحدى المسائل الطروحة. 
للنقاش. وقد آعد الولف بحثا هذه الدورة » تراه في مكان آخر من هذا احموغ. 


- ؟:11- 


بين الأئمة» لعموم آیات وأحاديث تحریم الرباء إلا ما روي عن آبي حنيفة أنه 
جوز للمسلم أذ مال الکافر بالربا بالتراضی في دار ارب خاصة . 
وقول ابلمهور أصحء وبه يجب العمل . ثم إن إباحة آموال الکفار في 
الحرب لا يلزم منها إباحتها مع وجحود الاتفاقات والمعاهدات . 
بح تا ای فكيف يحل أخمذه من ينوك أهلها 
وقول التوصية « اماب كسس تزع 9 » تناقض . 


5 > الإبداع في البنوك الربونيه من الصعب آن ا ولعله 
کو ایغ ما على أكل الرباء كما أن المتاحرة 
معها ومعاملتها بالإجارة والرهن وغير ذلك لا تحرم اتفاقاء فكذلك الإيداع 
اجرد من الفائدة . 

البند الثالث: التقابض الفوري في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة آمر 
واجب لا يصح إلا به . أما النقود الورقية بعضها ببعض أو بالذعنب از الفضةةء 
فحكم التقابض فيها ینب على ما يستقر عليه الأمر بالنسبة للاقتراح الوارد في 
التعليق على البند الأول . فان قلنا هي .منزلة الذهب والفضة تماما فكذلك . 
ا ون اس تسوا ی الذي سوف 
A‏ ای 


البند الرابع : مسألة المرابحة : 


۱ - ينبغي أن يضاف إلى الفقرة الأولى , e‏ 
بشيء من النفقات أو الرسوم أو المصاريف أو الغرامات أو الضمان فى حالة 
إتمامه الشراء من البنك أو عدم إتمامه . » 


EA 


۱ ۲ - یضاف آیضا ال الفقرة الأولى « وهذا المواز هو مع الکراهة 
لوحود الشبهة » والشبهة هي شبهة التواطو على الاقراض بالفائدة . ۱ 

- ذا تعامل الطرفان علی آساس الوعد اللزم فهنو ربا لا شك فة 
لأن الطرفین یکونان قد اتفقا على تقدیم مبلغ معين من البنك للعمیل علی أن 
يرده آحلا بأكثر منم والسلعة الق بينهما لا آثر ها في (سقاط هذا الوصف . 
وعلی هذا اتفاق المذاهب الأربعة و حاصة امالكيةء فقد صرحوا به في جنيع 
کتبهم» ا 


. أنحذ العربون في الرابحة غير جائزء لأنه للتوئیق» والوعد غير ملزم‎ - ١ 


۲ - ما تضمنه البند من استقطاع الضرر الفعلي الذي يحيق بالبنك من 
حراء تراجع العمیل إنما هو أكل للمال بالباطل» لانها حسارة بحارية: یتحملها 
الياءٌ > ولا يحق للتاحر تحميل حسارته في ما يشتريه على أحد من الناس» وما 
حل له الربح في الصفقات الرابحة إلا لتعرضه لتحمل الخسارة . ۱ 


- ۱۲ - 


1 ضرماری ی 
زوعو ری (شمل عاف نلان انول ( ملاس 


: الاعلان عن الزكاة الواجبة على المساهمين والستشمرین‎ - ١ 
يرحى أن تلتزم البنوك الإسلامية - وهذه الدعوة موحهة أيضا إلى جميع‎ 3 
الش رکات الى تريد أن تعمل بالاسلام - بحساب الزکاة في آخر كل عام»‎ 
واستخراج ما یلزم كل سهم منها . فان من الصعوبة عکان أن يترك لكل‎ 
مساهم أن يخسب ما يجب عليه من ال ز کاة في أسهمه . فان التعب في حساب‎ 
ذلك يتكرر أضعافا بحسب عدد الساهمین - والبنك آقدر على هذا‎ 
الحساب. وليست كل قيمة السهم وعاء للزكاة» فان من موحودات البنوك‎ 
. أصولاً ثابتة ليس فيها زكاة . ومنها دیون واستحقاقات يختلف النظر فيها‎ 
وإذا حسب البنك ما يجب من الزكاة على كل سهم» واستخرج محاسبو‎ ٠ 
البنك ذلك أُنْبتَ ذلك ف الميزانية بشکل ملاحظة مستقلة أن الزكاة الواحبة‎ 
ق کل سهم مقدارها کذا وکذا . ثم يترلة. لکل ذي سهم آن طن إن‎ 
إخراجها أو عدمه بحسب ما یلزم في حقه» وذلك بحسب ما لدیه سوی هذه‎ 
الأسهم من أموال» وما عليه من حقوق, فقد تکون ذمته مشغولة .مما یسقط‎ 
. به عنه وحوب الزكاة‎ 

آما ترك السالة مهملة هكذاء بحث لا يدري الساهم ما يلزمه من الزكاة 
في آسهمه فهذا تجهيل من جهة البنوك الاسلامية يناقض ما قامت عليه من 
العمل بشريعة الله تعالى على الوجه الأمثل في شؤون المال . 


وكذا ينبغي أن ينين ما يلزم الودائع الاستثمارية وحسابات التوفير مسن 


- 1۲۵ - 


الزكاة . وعکن أن تبین زكاة هذین النوعین بنسبة مثوية إذ الفترض أن لیس 
کل ما يقابل الوديعة الاستتمارية وحساب التوفیر أموالاً زكويةء لان بعضها 
قد یکون استغل في مواد صناعية أو عقارية و نحو ذلك . وقد يكون نا 
مما لا زكاة فيه . 00 
وإذا كان لدى البنك الاسلامي احتياطيات معينة لا يريد الإعلان عنها ٠‏ 
فيكفى أن يعلن عن الزكاة الواحبة على السهم أو الوديغة مسب اليزانية 
المعلنة DS‏ بتي ت ول اسلف as‏ 
لاعراج زكاة الاحتیاطات المذكورة . ۱ 


ات طريقة تقسیم الاستشمارات : 
ينبغي أن تبين البنوك الإسلامية للجنة العلماء هل الودائع.الاستثمارية 
وحسابات التوفير تدحل في الحساب مع أضول البنك الثابتة» ويجري حسناب 
آرباحها على الجا د ذلكء أم أنها تستعمل فقط في المشاريع والعملينات 
الاستثمارية ؟! ظ 


ان البنوك الإسلامية» فيما أرى» لا يجوز لها أن تعمل حساباتها اغلی 
ی او وهو إدخال الأصول الثابتة و الدیون الستحمة ها علي اشاس 


وعلی کل فش .یاوه لاسلاميةآن تگزن امل طريقنه جع بها : 
لتقسيم الأرباح الناتجمة من الاستتمار بينها وبين المستثمرين مدروسة من ۱ 
اة الع وان كرت لته واه قاتا لأن :شوش أن است . 
مضارب يعمل للمستثمزين في أموالهم؛ فما لم تكن النسب صريحة وواضحة ٠‏ 
وح ا 5 ي ا ۱ ۱ 


ا 


ويحسن عرض طرائق الحساب التبعة في البنوك الاسلامية في ذلك.علی 
هيئة العلمای لاختیار أفضل الطرق وأحراها على الأوضاع الشرعية السليمة . 
- الهيئة الشرعية العليا للبنوك الإسلامية : 

يحب أن لا تكون الهيئة الشرعية العليا الي تعرض عليها أعمال البنوك 
الإسلامية تابعة من حيث التعيين أو التمويل أو الإدارة للبنوك نفسها . 
ظ وإنما قلنا هذا لأنه قد 7 تقرر عند فقهاء الشريعة أن المفي يحب أن لا يأخذ 

من الستف أحرا على الافتاء؛ بل تررق الفتون ان تفرغوا من بيت الال . 
ویجوز أن یکون رزقهم من جهات عامة» أو من بعض التبرعین لتکون 
محايدة كل احايدة حتی تکون فتواها صحيحة مقبولة . 

هذاء وإنه إن كان الوضع ارات ذلك» وکانت افيثة الذ کورة تتبع 
اشوک مالي ار وروا ار مه یت للقيو لعز لقنن کو اا 
الصادرة عنها مثلة للوضع الشرعي الصحیح, ویسقط قوفا؛ کفتوی المفيّ ادا 
أخحذ من الستفی أحرق وكقضاء ء ااي إذا أخئل على القضاء من التقاضین 
آجرا . 

والله أعلم. ول الله على یه ر له ايها هو نمرون 
وسلم. والحمد الله رب العالمين . 


YY - 


سم ای ار م 
ماف في (للبى (یریرة 
الحمد لله زب العالمين وبعد : 

ا میرف ریخات 
سنوات» تداولته فيها الأيدي الي تسایر الصارف الإسلامية» وترقب آععمافا 
بعين المشفق عليها من الزلل» الراحي ها الاستقامة حسب منهاج الشریعته 
ليكون جاه برهانا حدیدا علی عدالة الشريعة الاسلامیة وضنانها ار ۱ 
لكل من يعمل بهاء في الدنيا والآخرة . ظ 

۱ مدان عدا الست من رو سره کر 
الصارف الاسلاميت عنهاج علمي مب على ما ورد في اا ا 
الأدلة . ومسترشدا ما ثبت عن الأئمة امجتهدين . 

م ee sS‏ الأنظار من الباخنين ۱ 
وغيرهم» إلى ما وقع من الخلل وأسبابه» ونظر في عاقبته ومآلنه» وحذر من 
اشير على عو الطريق الراضيخة : ۱ 0 ۱ 

وقد از داد في هذه لسنوات العشر عدد الصارف الاسلامية أضعاناء 

نتشرت في شرق الدنيا وغربهاء وكثرت فروعها في البلاد اوعد ۱ 
E E E‏ 

ولقد اتجهت الصارف في استعماها هذه الصيغة - المرابحة, اتحاهين : 


أما آصحاب الاحاه الأول» فقد تقيدوا ما دلت عليه الأدلة 5-5 
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الشرعية» من عدم الالزام بالواعدة السابقة على الرابحة . واعتیرت الواعدة 
ا ات e‏ لسلعة غير موحوده أو هي موحودة 
لکنها في غير ملك البائ فتجنبت العمل بالمرابحة على هذا الأساس» وأعطت 
تیار للعمیل الواعد ن ام عمابة الشراء و عدم [قامهاه دون أن يتزتب 
على عدوله عن الشراء مساءلة أو غرامة أو نقص من أي نوع. وكان ذلك 
عملا بأصول التحارة والبیع والشراء المبنية على الأدلة الشرعية . 

ومن آصحاب هذا الاتحاه الصارف الاسلامية في السودان الشقیق. 


وقد صدرت عن بعض کبار العاملین في الحيئات الشرعية لتلك الصارف 
. آحات قيّمة فى هذا احال» وصلت إلى قريب ما وصلنا إليه في هذه الدراسةء 
منهم الأخوان الفاضلان الشيخ الصديق الضرير والدكتور أحمد علي عبدالله . 

وآما الصارف الاسلامية من أصحاب الاتحاه الثاني» فقد انطلقت مع 
قضية الالزام بالوعد السابق ثي الراحة. ونشأ عن ذلك آنها صارت تربط 
العمیل رطا كما بوعده الشاي بت لا بکون له بد من إقناء عملیة 
: الشراع والا فانه يلزم بذلك قضاءء وأصبح یتحمل كافة الخاطر بحيث لا 
حل ارق ا مها ال هي الاح ان وود يعض الفا ف الاخ 
۱ العميل كلفة الاتصال بالبائعين والصدرین» والتفاوض معهم» ومعاينة السلع 
الى ستشترى» وأصبح بح العمیل یکفل البائ ع» ویضمن ما قد یوجد في سلعته 
من العيوب . ورعا و كله المصرف وكالتين : 


احداهما : وكالة بإجراء عقد الشراء مع البائع» نيابة عن المصرف. 


ورعا وكله الصرف بتسليم الثمن النقدي للبائع وقي قبض السلعة منه . 


۱۷٩ -‏ بت 


٠‏ وق كير من االات الليقية لا یلع الصرف على للف ور لا دزي 
أين هي: ولا يدري کم ثمنها الحقيقي.. ورعا كانت لا تساوي الا جزیا: 
ضئيلاً من الثمن الذي يدفعه الصرف . ونشأ ذلك ضرورة أن الصرف ضمن. 
أن العمیل سیشتزیهاه وان كانت هناك تحسارة فهي علی العمل فلا فائدة ' 
للمصرف ف التعرف على السام ولا على ما تساو في حقيقة ار 
وو ۱ 
e‏ التجارية شما رای وال و 
٠‏ حالت وتضاءل حتی كاد یکون صفراه واقتصر دوره على تبادل التوقيعات' 
بينه وبين العميل على بجموعة من الأوراق» من وع وتوكيلات» ثم یصرف. 
شكا بعشرة آلاف دینار مغلا يسلمه بيد العميل؛ ويتسلم منه کمبیالات 
مؤجلة مقابل ذلك بائن عشر ألفاء وقد يحسب الصرف رحه عن العملية .. 
على أساس سعر الفائدة الجاري لدى المصارف الربوية . 


وقد ضح من هذه المارسات كثير من العملاء أنقسهم؛ من بریدون أن: 

. يتقوا الألّه. ورأوا أنه لاافرق بينها وبين التعامل مع المصارف الربوية لا" 
الاسم» وما لقطع كشو متهم صن معاودة املع نك ارف ۱ 

ی متا لاول . ۳ 


رف من نذه المازسات ایض کر من ا ره شهدت ی 
. الندوات الفقهية الي عقدت مؤخرأ مناقشاتي واسعة حول الوضوع» 
ومطالبات باعادة النظر في الحكم الفقهي لعملية الرابحة الي تحريها بعض, 
الصارف الاسلامیته ووضع الضوابط ال حول دون هذه الاحرافات .: 
وطالبت بترك التركيز على عملیات الراحة» وذلك بالتحول عنها بنسبة 
كبيرة» إلى صیغ أحرى» کالقارضة والشار كة والزارعة والسلم والاستصناع 
وغيرها.. 0 0000 


۱۳۰ بت 


وسّجَلَ في تلك الندوات بعض أفاضل العلماء مواقف راطيا مصرحة 
'بأنهم لا یوافقون على ما يجري مما بینا جملة منه . ۱ ۱ 


د انخذت في کثر من الندو ات: توصیات وفتاوی لتصحیح الوضع؛ 
منها مثلاً الندوة الي عقدت بحدة في ه -لا رمضان سنة ۶۱ ۱ه ۱۷-۱۵ 


شباط 65 ام برعاية إدارة التطوير والبحوث و دلة البر کت واتخذت 
فیها توصیات من جملتها ما يلي : ۱ 


الضوابط الطلوبة لظهور الدور الأساسي للمصرف في عملية المرابحة : 
أ - ضزورة التزام الصارف؛ في تطبیق بيع الراحة للآمر بالشرای 
بالضوابط الي َظْهّر دور الصرف في العمليةء وتستبعد إلقاء جميع أعبائها 
على الامر بالشراء . ومن هذه الضوابط ما يلي : 
١‏ - تولي المصرف شراء السلع بنفسه أو ب وكيل عنه غير الآمر بالشرای 
ودفع من الشراء مباشرة من البائع دون توسط الآمر بالشراء . 
1- تسلم الصرف للسلعة. بحیت تدخل ‏ ضمانه . 
۳- إرفاق اللستندات الثبتة لعملية شراء الصرف السلعة وتسلمه إياها . 
ب - لراعاة هذه الضوابط وأمثاها لا بد من الاهتمام عن يناط بهم 
تطبيق بيع الا وغيره» ولذا تؤكد اللجنة ما حاء في التوصية الثانية الواردة 
في القرار ۱ ااا ف ت ا بجدة ونصها : 


RR 


المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث و التدریب و سائر لهات 
العنية بالتدريب المصرفي الاسلامي ‏ . 


na ۱‏ 
آشرنا إليهاء وحری علیها العمل في كثير من الصارف الاسلامية إلا بتسبة 
ضئيلة . بل الذي يقضي علیها قضاءً مبرما آمران : 


الأول : الرحوع عن الفتوى القائلة بحواز السزام الیل بالشراء توب 
و عده السابق» و محمیله الخاطر كلها . 


زکتبلك الرحوع عن الفتوی ا جعلت للمصرفتد حق تحمیل العمیل 
الخسائر اي بتحملها الصرف نتيجة عدول العمیل عن إمام عملية الشراء . .. 

الثاني : انصراف الصارف الإسلامية عن المعاملات الصورية» وذلك 
بالدحول ال ميدان المشاريع التجارية والصناعية والزراعية وتحوهاء دحولاً 
ا باسلمار انؤال الودعین ق تلك الیادین اة استتمارا مباشرا؛ آو 
على أساس صيغ الاستثمار الإسلامي الأحرى من نحو المشاركة ركيد 
والبیع الااحل رال والاستصناع» وغیرها . 1 


إن الرجوغ عن الفتویین الذکورتین سیلزم الصرف خا بالدبحول 
کتاحر حقيقي یقوم بدوره في الحصول على السلعة الطلوبة على مسوولیته 
الخاصة» لأنه سيخشئ أن لا يأحذها العميل» فتبقی في حوزة الصرف» 
كو سين مقي ا وا عقا ولا يستطيع حینذ الاقتصار على 
النواحي الشكلية الي تؤول إلى عقد القرض الربوي . ۱ 


وان دخحول الصرف E‏ والصناعي ار حر 
بإدارته الستقلة أو بالمشا ركة مع القادرین على ذلك» کفیل بتحصیل آرباح 


- ۱۳۲ ۰ 


آوفر للمساهمین والودعین» وبتنشيط العمل في هذه الميادين احيوية ما يودي 
, إلى تدمية الاقتصاد الاسلامي وبالتالي تنمية الأمة الاسلامية وتقویتهاء 
وإغنائها شيعا فشیتا عن التعویل في التمويل على اقتصاد الأمم الأحرى . 


وله من وراء القصد يقول الحق» وهو يهدي السبيل . 


- ۱۳۴ - 
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(رزس رار زر 
ردي مار راز قاري ز (لرسلن 
ینقسم هذا الوضوع إلى ثلالة آقسام رئيسية هي: ۱- التجارة. ۲- البيع . 
۳- الافلاس. 


وهذا سیکون البحث منقسما إلى ثلاثة فصول. . 


الفصل الأول 

ار 

تعریف التجارة: 

التحارة عملية الا کتساب بشراء السلع ثم محاولة بیعها بشمن آعلی من 
: تكلفة الحصول عليهاء بقصد تحصیل الربح» وهو فرق ما بين الثمنين. أما من 
ملك مالا بارث أو هبة أونتيجة زراعة.ثم باعه» فليس عمله بحارة. وكذا لو 
" اشتری سلعا للقنية فباعها (انظر مباحث ر كاه مال التحارة فى کتب الفقه). 
والسلع ال هي موضوع التجارة تشمل السلع العينية والخدمات. 
والتجارة آیضا حرفة من یتعاطی ذلك. 

ویسمی تاجرا من كانت حرفته التجارة. 

ومن ال نينا ركوة كي لفطل اا عن اسب از کالم 
واحاسبة» والتخزين» والتوزين» ونحوها. 


0 00 


والتاجر قد يعمل ٤‏ مال نفسه وقد يعمل 2 مال یره ۱ 
بال وكالةءأوالمضاربةء أو المشاركة بالعملء أو المال»أو كليهما. 1 
وقد يكون التاجر فردا أو هيئة أو شركة أو دولة. 
حكم العمل بالتجارة: . 


الأصل أن العمل ثي التجارة» واكتساب ذال عوط را ا 
حلافاً لما يظنه بعض جهلة المتصوفة. والمكاسب الحاصلة منها حلالٌ طيبة»' إن 
اتقى الفاجر الله تعالى في معرفة أحكامها الشرعیق وجحنب مناهيهاء وأدى 
حق الله تعال فيها. 


هل الأرباح التجارية من أكل المال بالباطل: ‏ 
لأنها أحياناً لا تكون في مقابلة مال آوجهد: کی ترج د ليد ییغه . 
فوراً بربح كبير؛ دون أن يتكلف جهداً يذكر. ولعل هذا هو وجه الاستتناء 
لتقطع في قول الله تبارك وتعالى م[ يا أيه الین اموا لا و أنوالكُم يكم . 
ِالْبَاطِلٍ إلا أن کون يِجَارَةَ عن تراض منم 4 [النساء: 9] ولکن آباحها 7 
تعالى لما فيها من المنافع الغظيمة كما نبينه فيما يأتي. ۰ 
ودل على إباحة التجارة شرعاء أمور: 

منها الآية المذكورة أعلاه. ۱ 

ومنها ما ورد « أن النبي يل سعل: أي الکسب أفضل ؟ فقال: عمل 
الرجل بيده» و کل بيع مبرور ». ۱ 


ا قل اوه واحترفها کت لد ۳ 


- ۱۲۸ - 


. المبشرين بالحنة من الصحابة الكرام» وعدد كبير من سائر الصحابة. 


۱ جمع المسلمون على أن الاصل في التحارة آنها حلال» ولا شبهة في 
۱ 999 


شرف حرفة التجارة: 
التجارة من ارف الشريفة» لما فیها من الکاسب. ومنفعة الشاس. 
' والغالب أن أثرياء کل بحتمع هم بحاره. 
ویختلف شرفها باحتلاف نوع السلع الى یتعامل بهاء فکلما كان النوع 
أطيب» وأنفع» وأبعد عن ملامسة الأقذار» والوقوع في المآثم» كانت التجارة 
' فيه أشرف. وقد ذكر بعض فقهاء الشريغة أن أشرفها التجارة في البرٌ 
. (الأقمشة ) والعطر. وهو تفضيل عری. 
أعان الإسلام على التجارة - بعد تحليلها وتنظيمها - من وجوه مختلفة؛ نذكر 
۱- التخفيف من العبادات» بإحازة قصر الصلاة والفطر في رمضان 
. للمسافر» لس ري 
ا ا وس يه رقع اد لقان اتسين 
. حاحتهم إلى الأسفار ف التحارة» مع علل أخرىء قال الله تعالى: 5 
يَعْلَمُ أنك تقوم أذنى من لي اليل وَنِصفَُ ون 4 وَطائفة من الْذِينَ مَك وَاللَّهُ يُقَدَ 
۱ الیل وَالْهَارَ غلم أن أن تحصو قتاب علیکم فافرآوا ما سر م بن شرا غلم ن 


- ۲ ۰ 


یکون منکم مُرْضَى وَءَاخرُون عون الأزض تون ين قل اه 4 ۱ 
[المرمل: ۰ ۲]. ۱ 


۳ - آذن اله تعالى للمسلمين أن يتاجروا في سفر الحجء مع آن ال ۱ 
إخلاص العبادة» بان يخر ج العبد بنيّة العبادة وحدها. وقد تام بعض الصحابة ٠.‏ 


فعلاً من التجارة في في الحج حتى نزل قول الله تبارك وتعالى « لس عَلَيِكُمْ | 
جناخ أن تَبْتَغوا فضّلاً من رَبْكُمْ فاذا آقضتم من عرفات4 [ البقرة: 98 ١ع‏ الآية. ٠‏ 
أوجه حصول الأرباح في التجارات: 
ار وتو شوم ساوسو 
والاحتكار ,. ولايحرم إلا قي أحوال . حاصة. 
والمؤثر في الربح هنا عنصر الزمان. ۱ ۱ 
- ۲< قل اسل من دی وكرت ل اد تفن في کر 
ا یمس نون در یه e‏ 
۳- البیع للسلع احاضرة بشمن ال أعلى من سر ار والطلحة 
فيه ارفاق ات 


د١4‎ - 


5- البيع بالتجزئة بعد الشراء جملة. 


مبرر استحقاقه للربح. 

وقد توجد أوجه أخحرى. 
المصالح العائدة للمجتمع ياباحة التجارة وتنظيمها وتقويم مسيرتها: 
٠‏ دور التجارة الوساطة بين قطاع المنتجين وقطاع المستهلكين» إذ لو 
اضطر كل مستهلك أن يذهب إلى مكان إنتاج مختلف السلع الزراعية 
والصناعيّة» للحصول على ما يحتاج إليه في شؤون حياته» لانقطع عن أعماله. 
وشق عليه الحمل والنقل والحفظ. ورعا احتاج إلى الشيء في غير وقت 

ولو کلف النتجون من أصحاب الصناعات والزراعات ایصال السلع 
وقطعهم عن التفر غ والاتقان لتخصصاتهم المهنية. . ۱ 

فتخصخص أصحاب التجارة في تلك الوساطة. لیقوموا بسالهمتین 
الرئيسيتين: ۱ 
الأولى: نفع المنتجين» بأحذ الفائض من سلعهم. 
الغانية: نفع الستهلکین» بأن يهيئوا هم السلع الي يحتاجونهاء بجلبها من 
آماکنها إلى الأماكن الى يُحتاج إليها فيهاء وحفظها إلى الأوقات الي يحتاج 
إليها فيهاء لمن يحتاحهاء في کل ظرف. أو حال» أو عصرء خسیه, ويوظفون 
في ذلك أبدانهم» وعقوضم. ورژوس أموالحم» و کل .ما لديهم من الفطانة 
: والانتباه» لتوقي المخاطر»وحياطة تلك الأموال» والبحث عن وجوه حاحات 


TE 


الناس إلى سلعهم لیبادروا بسدها. ورعا حال ذلك كله بين التاجز وبين أن 
يسعد فی حیاته» أو روبع لعادل أو الحو از ار أو 
مالك العقار . ۱ 


تنظيم الدولة للعجارة: ٠‏ 


القطاع التجاري من أحوج القطاعات إلى التنظیم لكونه قطاع ۱ 
علاقات: أي علاقة التاجر بالمنتجين» والمصدّرين؛ في الداصل واضارج» 
وعلاقته بالأجراى والعاملين» وعلاقته بالمستهلكين, وعلاقته بالجهات الرسیِق : 
وعلاقته بجهات التوريد والنقل» ورعا بأصحاب الأملاك ا 
وبأصحاب رؤوس الأموال» وغیر ذلك. ۱ 


والأصل في وضع التنظیمات الاباحة. وقد يترقى ۳ الا تاب ۳ 
الوجوب. بحسب الظروف والأحوال. ویستعان في وضعها باهل برع" 
يك ۱ سر 


والضوابط الشرعيّة لوضع التنظيمات في تقديرنا أربعة: 
الضابط الأول: 


وی بای ا ا وظلك باذ لا نميو معطلا عم 
تب مر آوحه شرع ی ادامل امن فا ۱ 


رت لباحات ونحوها فلا مائع من وضع القيود عليها عندما مهم ۱ 
التقييد وجه المصلحة. ۱ 


وععرفة هذا الضابط" يتبين أن محال التنظيمات هو في مرتبة «العفو» وهی 


۵۲ ۱ هه 


ما سكت عنه الشرع» لا في الحديث الشریف «إن الله تعال حد حدودّا فلا 
"تعتدوها» وفرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وترك 
آشیاء من غر نسیان من بر كه فاقبلوها ولا تبحثوا عنها , آحرجه الدارقطي 
واخاکم . وقي الحديث الاخر: و اخلال ما أحل الله في کتابه واحرام ما 
حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو تما عفاعنه » آحرجه ابن ماحه 
والحاكم والتزمذي وقال: حديث غريب. 

۱ الضابط الثاني: 


أن يُلتزم بکون ادف من وضع التنظیم تحقيق الصاخ العامة للمجتمع» 
بالكل» أو بالنوع- أي الوصف الشترك بين مجموعة من الرعایا -لا المصالح 
الخاصة. 

الضابط اعالث: 


أن يكون لدى الواضعين للتنظيم النبرة والكفاءة لتقدير تلك الصا 
وتقدير العواقب المنظورة وغير النظورة» الى تنتج عن وضع تلك التنظيمات 
الضابط الرابع: 


معرفة ما كان لدى المسلمين من التنظيمات في عصر النبوة والخلافة 
الراشدق ثم عبر عصور حضارانهم. و استمداد تر كيبة امیکل التنظيمي منه» 
بعد تطویرهاعا يلائم مقتضیات العصرء من احل أن یتسلسل البنیان 
الحضاري للأمة الإسلاميّة ویرتفع على حذوره الحقيقية» وأساساته اللبثقة 
عن الإسلام. ولا يمنع ذلك من الاستفادة ما لدى غير المسلمين» على أن لا 
يطغى على الصبغة الإسلامية. 


رد کت 


واه ابا 


وقد ما عبر عصور الحضارة اسلا ولاية ذات أصول وقواعد: هي ؛ ظ 
ولاية الحسبة»» كانت مهمتها تنظيم النشاطات التجاريّة في البلد الذي هو 
موضع تلك الولاية عا يكفل عدم حصول المخالفات للأحكام الشرعيةت وما ۱ 

يكفل منع الظلم و ۱ 


زین مهمة الراحعة الشرعیق وت تفت ۱ 
بعد وضعها من قبل المختصين وأهل الخيرة» طبقا للقواعد التقدم ذكرهاء. 
وقبل إقرارهاء لیا کدوا أولاً من عدم المخالفات الشرعیّت انیا من عدم 
إغفال شيء من الأمور العتبرة شرعا. ۱ ظ 

على أن هذا لا بمسع أن يكن فم دورهم في الإعسداد الأساشني ‏ 
للتنظيمات» لتکون (سلامية السّدى واللحمة. وان في تراث الفقه الاسلامي . 
حلولاً لكثير من انشکلات الي تعترض سبیل الإعداد اللذكور. ۱ 


ش تعلم التجار فقه لعاملات: 


ينبغي الا شاراط لمراولة مهنة التحارة أن يعلم التاجحر فقه الساملات؛ ا 
يقع في حرمات التجارة والبيع من حيث لا يشعرء وليعلم حطر مقارفة 
احرمات من حيث يشعر؛ وبذلك تقل المخالفات الشرعيّة إلى أدنى مستوى ' 
وتنتظم أمور ا ل ل الله. ابن ی تکون و 
ا ۱ ۱ ظ 

وقد ورد عن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ds‏ 
سوقنا إل من تفقه في الدين. ٠‏ وال المسألة يشير حديسث رفاعة أن النبي ل 
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قال: ١‏ يا معشر التجار: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله 
وبر وصدق » آحرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان . فعبارة « اتقی الله ‏ 
تعن بحنب محرمات التجارة. و حرماتها هى الفاسد الي بانتفائها ینتظم أمر 
التجارة “© 

ار 


الأسس التي تقوم عليها التجارة: 
الأساس الأول: ۱ 


حرية اختيار الإنسان لاحتراف التجارة» وحريته في نوع التجارة الي یتاحر 
فيها. وهذا هو الأصل الشرعي. ولا يجوز أن تتبع الدولة سياسة الانفراد 
لنفسها بقطا ع التجارق ولا سياسة منم ابلمهور متها أو تحجیم حقه ف 
امارستها. ولایجوز تقييد هذه الحريّة الا في الحدود ال لا بد منها لتحقیق 
الف العامة» أو درء المفاسد العامة أو ضبط الهنة لضمان استقامتها 
حسب الضوابط الشرعيّة. 


۱ والحرية ها آهمیتها من حيث توجه اهتمامات التحار إلى إعداد السلع 
ذات المردود العالي. وهي غالبا السلع الى تشتد الحاجة إليها في أوفات 
وأحوال معينة. فهم في بجلهم عن الردود مال إنمايعدّون لسداد تلاك 
اللغرات. 


(۱) یقول الرهوني المالكي: سعت آبا محمد (شیخه) رحمه الله یذ کر أنه أدرك بالغرب احتسب 
۱ عشي على الأسواق» ويقف على کل دکان» فيسأل صاحبه عن الأحكام الي تلزمه في سلعه 
ومن أين پدخل عليه الربا فيهاء و کیف یتحرز منها . فان أجابه آبقاه ‏ دکانه» وان حهل ' 
شيتا من ذلك أقامه من الدكان» ویقول: لا عکنك أن تقعد في سوق السلمین تطعم الشاس 
الربا وما لا یجوز. " (الرهوني محمد بن أحمد: أوضح المسالك ۳/۵ نقله عنه في حلة البحوث 
الفقهية المعاصرة العدد ۱۰ ص8) 
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الأساس الثاني: ۱ 


حرية الأسعار: فلا يجبر التاجر على بيع سلعة بسعر معین» ولا يجوز ن 
یفرض له حد اعلی أوحدّ آدنی للسعرء لأن اشيم EE‏ ات 
أو قلة الانتاج فيؤول الأمر إلى الغلاء أكثر ما لو كانت حرية الأسعار ‏ . 
مكفولة. ثم يودي ذلك بكثير من النجبار إلى الالتفاف على القيؤد في هذا 
المجال بالتحيّلات. وقد روى أنس رضي الله عنه قال: و غلا السعر على عهد ‏ . 
رسول الله يك . فقال الناس: ازل الل غلا السعر» فسعر لنا. فقال اي 


ا ی س الباسط الزازق. وإني الأرحو أن ق ۱ 


وا او هد E‏ تیه ا 
۱ وفي هذا الخديث إشإرة إلى أن المانع یایرف كان ا أو . 
قلة الوارد. وإشارة أخرى إلى أن الأصل أن التسعير ظلم. وهو أمر جمع عليه 
. بين الفقهاء لأمور: 


الاول: أن النبي ج لم يسعّرء وقد طلبوا منه ذلك» ولو جاز لأحابهم 
إليه. ٠‏ ا ۱ ۱ 0 


الثاني: أنه علل بكون التسعير مظلمة» والظلم حرام. 
الثالث: إن التسعير يؤدي إلى قلة ابحلب. أو قلة كم رذلك يودي إلى - 
الغلاي كما ۴ 
57 جواز السعير:. 

على أن التسعير 5 1 في الأحوال الآتية: 
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- تکتل التجار تست نها الشروعة أو تکتسل 
"هلک اليس ای جارات 
۱ ا ی الزن :وق مدو روشاه 
قال :۱ نهى البي ي عن بيع الضطر 4 أحر جه أحمد و بو داود. 

ع الأزمات الشديدة الي ترتفع فيها أثمان الحاجيّات الأساسية. 

د- حالة إعطاء الامتياز هة أو أفراد ليتاجروا بسلع معينة ‏ 

ه- حالة احتکار بعض التجار لبعض السلع الضرورية احتکارا محرماء 
فيمنعون من بيعه بسعر آعلی ما يحدد طم. 

و- قیام الدولة بدعم بعض الأصناف الاساسية أو منحها اعفاءات 
جر كية بغرض التخفيف من أعباء الحياة عن الطبقات الفقيرة. فیجوز حین ار 
تسعير المواد الي تدعمها الدولة» أو تعفيها من الجمارك. 

الأساس الثالث: حماية الطبقات الفقيرة: 

إذا لاحظت الدولة وحود ميل لدى التجار لرفع الأسعار بصورة مفتعلته 
فعلیها أن تعمل لحماية الطبقات الفقيرة بالطرق الاقتصادية الفعالة» وما - من 
جملة ذلك - أن تدحل كمنافس» بغرض إعادة الأسعار إلى مستوئ معقول. 

الأساس الرابع: 

إتاحة التاجر للمشترين أن یکون رضاهم بالسلع التي يشرونها حقيقيّاء في 
. مقابل ما يدفعون من المال. قال الله تعالى « يا با لین ءامنوا لا تأکلوا أَمْوَالَكُم 
يكم بِالْباطِل الا أن تكون بَجَارَةَ عن تراض کم 4 [النساء: 8 وكذا الإتاحة 
للبائعين أن يكون رضاهم كاملا. وفي سبيل تحقيق هذا الرضا ورد في الشريعة 


که 


أحكام معينة منها: 


أ- تحريم «تلقي الب .لما في خديث أبي هربرة أن ليي 6 قنال: هلا 
تلق اله فم لف اشر هة شا تضاخ ار اي و 
آحرجه أحمد ومسلم والترمذي . 


ب- تحريم «اللجش؛: وهو الزيادة الصورية في بيوع المزايدات» بأن ظ 
يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءهاء ليغري المشتريء لما في حدیث آبي. 
٠‏ هريرة أن البي یه قال ۳ لا تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على بيع بعض 
ولا تناحشوا » . متفق عليه . ولحديث ابن عمر رضي الله عنه ٠‏ أن لت 00 
نهى عن النجش » متفق عليه . 

ج- تحريم « التدليس » وكتمان عيوب و 
SS EE‏ 

تال الحقيقي ون را بأن يكون الوزن افا i‏ 
وافيًا. وأن تکون ابودة وافية عب العتاد» دون بخس أو انتقاص. وذلك 
فرض» لقول الله تعالى: « أَوْقُوا الْكَبْلَ ولا تکونوا من الْمُحْسِرِينَ. وزنبوا. 
بالقسنطاس الْمُسْتَقيم ل عسوا اس اياعم ولا تزا في الأزض مق دين) 
[الشعراء: ۲۱۸۳-۲۱ وقوله ل ول مین این إذَا الوا على 
الناس يَستوفون. وإِذا کالوهم أو وَرْنوهُمْ بُخیرُون. ألا ین أوليك یم ولو ۱ 
رم عطيو» [الطففين: 5۱ 


الإشاعات» أو الابهامات 5 1 ۱ تداع والاعان الكاذبة.. 00 " 


و- تجنب ,لین وهر وفع الس على الشري اال او لراكن نا 
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بالبائع» أو واسترسالاً». فان زاد السعر عن ثلث سعر السوق فللمشتري 
الخيار: ۱ 

والقول الجامع في هذا أنه إن كان الشتري لو علم بالأمر على حقيقته ۸ 
يرض بالشرای فلا يجوز للتاحر فعله. ويعنع منه. 

الأساس الخامس: 

منع التعامل في الأشياء الحرمة شرعا كالخمور, والحدرات» ولحم الخنزير» 
والخدمات المحرمة. وعدم التعامل بالطرق احرسة شرعا الى سيأتي بیان 

الأساس السادس: 

الأعراف التجاريّة بين التجار معتبرة فیما لا خالف حکما شرعياء مالم بجر 
الاتفاق على خالفة تلك الأعراف. 

الأساس السابع: 


الامتناع عن الأعمال التجارية في الأوقات التي يحرم فيها ذلك» كما بعد نداء 
احمعت لقول الله تعالى يا أيه الْذِينَ عَامَنوا إذا نودي للصّلاَةٍ من یوم الْجْمْعَِ 
قَاسَعَوًا إلى ذکر الله وَدَرُوا اليح 4 زاحمعة: 4 ون الأوقات اليّ تر الدولة 
الإسلامية رعاياها بالتعطيل لإظهار الشعارات الإسلامية» كأيام الأعياد 
الدينية. 

الأساس الثامن: 


٠‏ حق احتراف التاجرة مكفول لجميع رعايا الدولة الإسلامية» من مسلمين 
وغيرهم» على أن يكون غير المسلمين ملتزمين بأحكامنا. ومن جملة ذلك 


5155-2 


لماع عن ايبرع روم وعن مت نت اه لماع عن بع 
اخاصت ولا بظهروه الم eT‏ 


وأما ارعايا الدولة غير الاسلامية فلا يحق هم التاحرة في دار لاسلا الا . 


باذن رسمي» وبشراکة مع مسلم » ليؤمن تعامله باحرم. ولشلا یقصد الإطترار 
باقتصاد الأمة الإسلامية؛ ولا ينبغي أن يعطى هم الإذن الا إذا كانت الصلحة ۱ 


للمسلمین ا کر أو مساوية» وأن يكون من رعايا دولة تعاملنا بالمثل. 
الاساس التاسع: 


التجارة الخارجية - أي مع الدول الأخرىء أو رعايا الدول الأخرى - جائزة ١‏ 
للدولة الاسلاميت ولرعاياها. لكن لا يباع لغير المسلمين السلاح» أو واد ۱ 
الاستراتيجية» إلا بعلم انشکومة في الدولة الاسلامية و e‏ 


الأساس العاشر: 


مراعاة الأحكام الشرعية لبيوع» والامتناع عن الببوع 0 1 على 
ما يأتي بيان عدر ۱ ' 


تقوم الدولة يما يلي: 
أ- اصدار التنظیمات ۳ تحكم عملية التجارة. 


من الوا ره والفاسدة والضارة ۱ 500 


د- مراقبة التجارة الخارجية. 

ه- توحیه التجارة إلى كفاية الحاجات الحقيقية للشموب بتشجیع 
سا 11 0 الي ونح 0 واتبدیر 1 
0 المادية بالقدر 3 عمل به الود له ف الأسعار. وها 
العقابي: 5 الادي. 

و- تحصيل زكاة التجارات؛ وتحصيل الضرائب على التجار» حيث يجوز 


- ۹١ د‎ 







































الفصل الثاني . 
(میوع 


تعريف البيع: البيع مبادلة مال أو منفعةء عال أو منفعة» على التأبيدء ملكا 
أو تمليكاً. 


والبيع عقد من عقود العاوضات الي منها الإحارة والققرض» وهو أعم 
من التجاره» لن البيع یکون من تاجر أو مر وقد يشر ي الانسان 
شيعا لا یقصد به بیعه بربح» فلا یکون بحارة. 


والبيع ینقسم آقساما باعتبارات: 
الاعتبار الأول: من حيث المثمّن واللمن ینقسم إلى 
أ- مبادلة عين من غير النقود بنقد» وهو الأكثر في البیوع. 


ج- المصارفة أو الصرف: وهو مبادلة نقد بنقد. وتسمى الحرفة «الصيرفة». 
الاعتبار الثاني: من حيث زمن التسلیم ینقسم إلى: 

أ- بع حال بحال» وهو الا کر . 

ب بيع حال بثمن آحل إلى أحل واحد» ا لیم 
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١ 1‏ 0 ۱ 5 
الاعتبار الغالث: من حيث كيفية تحديد اللمن ينقسم البيع إلى: 

أ- بيع المساومة او اللماكسة ): وهو أن يتزاوض المتبايعان 3 ولد 
ئ التمرع العروض حتى .يتفقا على تمن 


ب- بیو ع الأمانة: وهي ین این و ۱ 
أو نقص معلوم أو عئله فقط. ومعيت هذه الأنواع بيوع أمانة لأن معرفة ما 
قام به بیع مو كول إن أمانة البائع» كرب الام حيتت ولا بد أن 
یذ کره قبل إتمام الصفقة لیکون معلوما عند التعاقد. | 


ثم إن ' ببوع الأمانة ۶ نة أقسام: 
بيع المرابحة: وهو أن يبيعه عا قام عليه وربح معلوم بالقدر أو النسبة. ' 
بيع التولية:. وهو أن هه عا قام علیه دون زيادة أو نقص. 


بيع الخطيطة ( أو الوضيعت: : وهي أن یمه با قام عليه ناقصاً قدر أ موب 
اوه مارم 


بيع الزايدة أو الناقصة: : بيع المزايدة (أو البيع بالزاد): أن يعرض البائع ۱ 
۹ ای عليها 0 إلى أن يبيعها بأعلى سعر عرض. 


ونا کامك ناتس عله بو إلى اد أن ی شرو بائ سار العروضة,: 
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د- البيع باللمن الکتوب: وهو غالب قي الحاحات الاستهلاكية في هذا 


ه ‏ بيع المعاطاة: وهو أن يكون الثمن بت للطرفين» فيعطي المشتري 
البائع الشمسن» ويعطي البائع المشتري السلعة؛ دون أن يجري بینهما اتفاق 
شفاهي أو كتابي» بل بحرد التعاطي. ويكون ذلك في الغالب في بيع الأشياء 
ذات القيمة التافهة. 
حكم البيع: 

البيع هو العمل الأساسي في الأعمال التجارية. 


و قد نص الله تعالی على إباحة س ل هن 
ژالبقرة: ۲۲۷۵ وهدا هو الأصل فیه. 


۱ اكير له أن کر مف کاننه وشروطه ويخلو عما يمنع 
الصحّة بأن لا يكون من الببوع المنهي عنها شرعا. 
فیشنزط فق البیع آن یکوم مالاً فیه نفم ساس فلا یباع الدم والیتد. 
وأن یکون ملو کا للبائع أو مأذونا له في بيعه» كالول والوصي ) وال وکیل 
حدیث حکیم بن حزام اا ا ات یی 
أحمد وأصحاب السنن. 


TT‏ وا وكذلك المعادن الجارية) 


oo 0 وأن‎ 


1١22 


البيوع المنهي عنها : وهي أربعة أقسام بحسب الغرض من تریگها: ' 
القسم الأول:. 
ما نهي عنه لتخريم ذات المبيع: 


ها ی انیت و o‏ ۱ 


ومثله ما نهي عنه لحري كاله جا و ی ای ای 
الکلب ». ۱ 


القسم الثاني: 
ما نهي عنه لكونه إعانة على الحرام: 
۱ م عم سس مج ere‏ 
TT E a‏ 
أن يأكله في نهار رمضان. ی ق > لأن فيه 
قکینا لهم من إهانتها. . ۱ 
القسم الثالث: 
ما نهي عنه لكونه ظلما أو أكلاً للمال بالباطل: وأهم أصنافه: 
الربا: لان الزيادة فيه ليست في مقابل شيء» فهي باطل. والنهي عنه في ۱ 
قو له تعالي ۶ ور الب وقوله نا أيه لین ءَامَنوا اتقو الله دا ما بَقِي ۱ 
من الرّبا إن كحم مین [البقرة: ۷۸ والحديث: ی ی 
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وموكله وكاتبه وشاهدیه ». متفق عليه . 
وربا البیو ع نوعان: ربا الفضل وربا اللسية. 
حديث عباده بن الصامت رضي الا البي و قال: الذهب بالذهب» 
و الفضة بالفضة والتبع e‏ > والشعیر بالشعیر» و التمر بالتمی والملح 
بالملح» مثلا عثل» 0 فمن زاد أو استزاد فقد أربى » أخرحه مسلم . 
و لباق الف اھ اسا ا او یله کف توس 
تکال أو توزن کالارز. 
ويجري هذا النوع في الأصناف الستة المذكورة في الحديث وما ألحق بها. 
والثاني: أن يباع الذهب أوالفضة أو العملة الورقية» بنوع آخر من هذه 
الثلاثة»مع تأحیر القبض. وكذا أن ياع القمح أو الشعير أو الملح أو التمر أو 
ما آحق بها بآخر منهاء لما في بعض روايات الحديث «فاذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا کان ا )اه 
وقد ورد النهي عن بيوع مسمّاة . لكونها داخلة في البيع الربوي. منها ما يلي: 


- بيع المحاقلة: وهي أن يبيع الحنطة الي لا يعلم مقدارهاء كان یکون ها 


د ¥ - 


في سنبله» بعقدار معلوم من القمح. 5205 لي نات فرعا 
کان زائداً أو ناقصاً عن الشمن. ۱ 


- بيع المزابنة: وهي بیع التمر الذي لايعلم مقداره عقدار موم من 
التمر. ۳ ۱ 1 

ومن امزابنة بيع العنب بالزييب» ویع ال طب بالتمرء حدیست سعد إن 
أبي وقاص رضي الله عنه قال: د سئل البي ي عن بيع الرطب بالتمر فقال: 
أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا: : نعم. قال: فلاء إذن ». أخرحه مالك وأبو: ‏ 
داود وابن ماجة. ۱ ظ 


ول مه بیع حلي هي لا یلم قدر وزنه بوزن عم من للع 


ومن هذا الباب البيوع المنهي عنها لکونها ذريعة إلى ای الربوي أو 
القرض الربوي. ۱ 


- فمن ذلك أن مع بين ٠‏ بيعتين في بيعةو» حدیت أبي هزيرة ده 
البي و نهی عن بيعتين الي بيعة » آحرحه الترمذي والنسائي وذلك كان 
ییعه , هذه السيارة؛ على أنه إن جاء بثمنها الیرم فالئمن عشرة آلاف» وان ۱ 
جاء به بعد سنة فالثمن أحد عشر ألفا. وفي حديث ابن مسعود أن النبي E‏ 
٠‏ هي عن صفقتين في صلفقة › آعرجه آحمد (۳۹۸/۱) (سناده صنفنیم. ‏ 


رنيلك أن حزن CE‏ عبدالله 
بن عمرو أن الني ل قال: «لا يحل سلف وبيع ». أخرخه أحمد واب و بداود 
والنسائي» وصورته أن يقرضه آلف دينار إلى سنة» ويبيعه قلماء مثلاء عائة 
دینار . وذلك أنه يمكن التحايل على الربا بالقرض مع أي عقد من العقود: 
كاطبة» كأن يقول: أسلفك ألها إلى سنة على أن تهمن مائة ة. فهذا احدیت 
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ا لباب الربا الط وهاه أذ ییعه شیعا عحابا ق علی آن یقرضه عشرة 
آلاف إلى سنة. ۱ 

- ومن ذلك بيع العيئة» حدیث ابن عمر رضي الله أن النبي فا : 
۱ ؛ إذا تبايعتم بالعينة» وأحذع أذناب البقسرء ورضیتم بالزرع» و کت 


ابحهاد . سلط اه علیکم ذلا لا ینزعه حتی ترحعوا ال د دینکم » أخرحه آبو 
ده . وأخرجه أحمد بلفظ آحر صححه ابن القطان . والعينة هي أن بیع 


سلعة بلمن آحل» ثم يعود فیشتریها من الشتري بشمن تال اف ومثلها أن 

يشتري سلعة نقدا ثم يبيعها لبانعهابئمن آحل آعلی. 

وقد تكون الحيلة لا أو رباعیقه وضابطها أن تعود العين المبيعة ال 
صاحبها مع بوت الزيادة في الثمن الاحل عن الثمن احال. 

القسم الرابع: 

ما نهي عنه لكونه سببًا في إفساد الأخوة الأسلامية لكونه مصدرا للنزاع. 
۱ - فمن ذلك بيوع الجهالة والغرر کحدیت ابن عباس أن النبي له : 
وهذا شىء کانوا یصنعونه إن كانت الفرس أو الناقة ذات حودة عالية» 
افیحاف أن یسبقه غيره إلى شراء نسلها» فيشتريه قبل أن تلده» أو قبل أن 
تحمل به . ورعا كانت الجودة في الذكرء فيشترى نسله قبل أن تحمل به 
الأنثى. 
0 ومنه حديث ابن مسعود أن رسول و قال: ٠‏ لا تشتروا السمك في الماء 
فإنه غرر » أحرحه أحمد والبيهقي. وحديث أبي هريرة أن النبي يه ٠:‏ نهى 


۱ ۵ _ 


عن هه ا بيع الفرر 5 


وعلة التحريم الجهالة والغرر في هذه لصور وانشا: ند لا ا 
ال شيء لاه كأن یکون انحنین میتاء أو لا عکن اصطیاد السنملث» 
فلا حصل له شي» أو يحصل له أقل ما كان يقدرء فينشأ عن ذلك التزاع 

۱ e 

ea.‏ کرش اقساد الأخحوة الاسلاميته 
وا إلى فاع Sa E‏ يغار الصدور بين المسلمين: القمار . 
:والميسيرع قال الله تعالى بر نما بريد الشيِطان أن يُوقع کم اْعَدَاوَة وَالبَْضَاءَ في ۱ 
الخمر وَالْمَيْسِرٍ َيصُدكُمْ عن زک الله وَعَنِ الصَلاة فَهَلْ أنتم منته وب دك 
5. 


وی الحديث النهي عن النحش؛ وهو آن بزید وك السلعة من اوري 
را والحديث:, لا تناحشواء ولا يبع بعضکم على بيع بعض» 20 
عباد الله إخوانا » ا 


ومن هذا لاب اه عس بيع الشمار على رزوی اش حتى يدو 
یتبایعون Ab‏ فیقعبینهم تا ع والاعتلاف . فتهاهم لبي پو 


ت 


الفصل الثالث 


انار 


التعريف: 

- الإفلاس أن يكون مال الشخحص أقل هما عليه من الديون الحالة اللازمة. 
ولا يصيب الإفلاس من یتاجر في حدود رأس ماله إلا نادرا» وإنما يصيب من 
يشتري بالدين. 
والفلیس حكم القاضي بالحجر على المفلس في ماله» كيلا يتصرف فيه 
.كما يضر الغرماء. 
ولا يحكم عليه بذلك إلا إن طلبه جميع الغرماء» أو بعضهم على الأقل. 
'عن التبرع» وأن يحافظ على ماله ليتمكن من سداد الديون. 
آثار الحجر على المفلس: 
نذكر بعضها بایجاز: 
أ إذا حجرعلیه تتعلق حقوق الغرماء .عاله. فلا یقبل إقراره علیه» ولا 
يصح تصرفه فيه بأي.شيء من التبرعات. وأما تصرفه فيه بالمعاوضة فيقع 
موقوفا علی نظر القاضی. وان اتفق الداتنون علی (حازته نفذ. 


ب- تنقطم الطالبة عنه» فمن باعه بعد ار ا د ا ةه وش 
اعام بالحجرء فليس له مطالبته بالثمن حتی ينفك الحجر عنه. وان كان 


ب 


۱ حاهله فله استز داد ماله ن كان موحوداً 'بعيلةهة. 


ج لايخ لیس ما على افلس من ادي وا نب لت ۱ 
قبل القسمة شارك صخابها باقي الغرماء. 


د -إن وجد بعض الغرماء عين ماله ال باعها للمفلس؛ أو اقرضه لها 


وی ا و ای ای این 
اسها الاول وما یتعلق بها حق الغیر كأن رهنت أو وقفت.. 
لکن إن رضي الغرماء بأن سلوا صاب ام قتا ل يكن ات 
. بالرجوع بها. e‏ 0 
وكذا إن كان الفلس قد باع شيئاء وم يسلّمه وقبض ا قاتا خی 
ی الا تا بای تن ۱ 
لعو ون ی کک زمرك 
ا N aS‏ الممتازة کدین : 0۳ 
الرهن من غيره. ا 
ر ك ا بفك القاضی» عنعرد قسمة مالء ان تشن 
es‏ أو تجلد له مالء es‏ 


5 


3 


۳1 
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(لإتناقيم كل بع 


اعرد ر جر ان ار 


کت فوم إلى النروة الفقمية الثاني 
لتمويل الو 


لست الم ۳ ی 
ا متعقرة پاللویت " 
۷-۶ هر ۱۶۱۰ زى الفعرة 
۳۱-۸ یار / ماو ۱۹۹۰ 
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(ارسازاب (لتفاقيم 
ل ۵یبرع ز عانم (للإذلرين رالفامم 


ف هذا الیحث فصلان : 


الفصل الأول 
(رزسبار اناغ مالم (للرنلرين 


الامتياز اصطلاح قانوني يوصف به الحق» فيقال هذا حق متاز» أوله 
امتیاز» والراد به أن وفاءه مستحق التقديم على غيره من الحقوق الي على 
القلس . 

والغرض منه رعاية بعض الحقوق» بتقدیم الوفاء بها على غيرهاء لاقتضاء 
الصلحة العامة لذلك» کامتیاز البالغ الستحقة للخزانة العامة» أو لرعاية فئة 
من الدائنین لشدة وقع الضرر الذي ینام من عدم وصول حقهم إليهم» كفئة 
الأحراء والعمال والخدم» إذ آنهم في الغالب یعتمدون على أجورهم کمورد 
لرزقهم اعتماد! كاملا ؛ أو رعاية لتمام وصول الحقوق لأصحابهاء کامتیاز 
الصروفات القضائية» أو تکالیف المحافظة على آموال المدين» أو من قاموا 
بتكوين المال نفسه» كالبائع والمهندس والمقاول» أو نحو ذلك من الأغراض 
الي قد یلحظها واضعو القوانین . ۱ 


و محوهاء وقد يكون احل بعض أموال المدين» كالدين الموئق بالرهن» فان حل 
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متيازه هو قيمة ذلك الرهن لا غير . 


ولم يرد هذا الصلح ( الامتياز ) ومشتقاته Cy‏ 
السنة أو کلام فقهائنا فيما نعلم» ولكن ورد معناه في القرآن الكريم غير 
صريح» وذلك عندما ذکر اله تعالى الرهنء في قوله وَإِن كُسُمْ على سم وم ۱ 
تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة ضَة که [ البقرة: ۲۳ فان حعل الرهن وثيقة بالق 


يفضي استيفاء احق من الرهن في جال الامتناع عن الوفای سواء کان 0 


الامتناع» ر أو غير مقصود» ولو كان الحق الذي به رهن» والحق الذي 
لیس به رهن» سواءء لما كان في الرهن في هذا الخال فائدة . 


۱ وما ورد في السنة قول البي ل يِه ٠:‏ من أدرك O‏ ۱ 
أفلس فهو أحق به من غيره » فهذا نوع آحر من الامتیاز. وهو وان كان لا 

يسترد اللمن» بل عَيْنَ ما باع» E‏ 

حيرا من استرداد الشمن» وذلك ف حال ارقاع الأسعار ملا , ۱ 


۱ برد معنى الامتياز في كلام التقهام ویعبرون عنه ب , لشن ).۰ 
فمن الحقوق التي تقدم عند الفقهاء على غبرهاء في مال الفلس؛ ماليلي :ا 


الأول جهن بعل عل ما هت نینس عیاش 
بقه و سیر واارس والکیال والوژان" *: 0 


الثاني : أحرة ساقي الزرغ والقنائم بأمره - أي بعد الإفلاي - ذكره ۱ 
الالکیة۹ . ۱ 


الثالث : الرتهن أحق بثمن الرهن حتی يستوفي منه قدر حقه..٠وهو ٠‏ 


(۱) کشاف القناع 1۳۱/۳ / مطلب أولي النهی ,۳۹۱/۳ ونهاية احتاج ۳۱۷/۶. أ 
(۲) الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي ۲۸۸/۳ . ٠‏ 
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موضع اتفاق. وما كان ععنی الرهن يأحذ حكمه» ومن ذلك : 


حق الصانم فیما بيده ما صنعه للمفلس إن آفلس بعد ام العمل» وقبل ۱ 
أن یتسلم الشيء الصنوع» فيستوفي أحرته من ثمنه قبل الغرماء . ذکره 
المالكية أيضا.. 

الرابع : من استأحر سفينة أو دابة لحمل أثاث أو نحوهء فان صاحب 
السفينة أو الدابة أحق بالتقدم بثمن ما حملته من التاع على سائر الغرماء إن 
أفلس رب التابع قبل تسلمه فيأحذ حقه منه قبل الغرماء. قاله المالكية أيضاء 
وم يجعلوا مثله صاحب الحانوت الذي استوحر لحفظ متاع إن أفلس رب 
التاع . 

قالوا : وكذا صاحب الدابة المكتراة المعينة» إن كان قد تسلم الأحرة 
ی دوو ل ی دوزمو بكم مقابل 
ما نقد من الأحر'”ا 

الخامس : من وجد عين مال كان قد باعه للمفلس قبل افلاسه فله الحق 
ق اسزدادها نها مویناتیت اریت وليس في ثمنها. ويقدم 
ی اس ای ی ای ی أما الحنفية فلا 
یرون ثبوت هذا التقدیم . ۱ 

۱ واشترط لاستحقاقه لها عند غير الحنفية شروط منها أن تکون السئلعة 
باقية كلها ۸ یتلف بعضهاء ولم تنتقل عن الحال الي كانت علیها » کمالو 
طحن الحنطة, أو ذبح الشاة» أو نحر الخشب» بخلاف ما لو غرس في الأرض 
شجراء فلا یمن ذلك حق بائع الأرض قي الرحوع بها. ولو كان المشتزي قد 


(۱) الدسوقي ۲۸۸/۳ . 
(۲) الدسوقي ۲۸۹/۳ . 
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باع العين أو وقفها سقط الحق» وكذا إن ان یی 
لب ۱ 
غنها 


ین روخ ای و عن من اي یر سلمةفم با 
حتی أفلس البائع» قال به المالكية قیاساً على الرجوع نی عن امال البیم .۳‏ 


السابع : الأحور لقدمة سفاً من عمل اي امه ی ان ایشا 
الأحور باقية في يده . فللمستابجر الفسخ واستردادهاء قال بذلك الشافعية ا 


الثامن : القووض وزاسال السلم إن كانت موحودة با بدا 
فللمقرض والسلم الرجوع تق اللوعین» وهذا عند الشافعية والحنابلة ° , 
من صور الامتیاز على الرهن : 

۱- بری المالكية أنه يجوز أن یقول : حذ هذا الشیء رهنا عندك على ما 
سوف افتزضه منك أو یقترضه منك فلان» أو على ثمن ما سوف آشتریه أو ۳ 
يشتريه منك فلان» قالوا : فالرهن على هذه الكيفية صحيح لازم» لانه لیس: 
ae‏ كوك الدين انا ل اه قالوا : لكن لا یستمر ‏ 
لزومه إلا إذا حصل بيع أو قرض في المستقبل» > فان م حصل كان له ألحذ ۰ 
رهنه ۳ : جوز ذلك» حتی في حعل» تان يأحذ العامل من رب الآبق 
مثلا رها علی ال يب a‏ وان له 7 
یوار رفوك بأن e‏ یفرضه ألفا. ی آنه مذهب 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية 7 ۳ ؛ واحلی على النها ج ۳۹۳/۲ و ۱ 
(۲) الدسرقي ۳/ ۰ والزرقاني ۸/۰ . ۱ 2 

(۳) نهاية احتاج ۳۳۸/۶ . 


(4) نهاية احتاج 4 و کشاف القناع ٩۲۵/۳‏ . 
(ه) حاشية الدسوقي ۲4۵/۳ والشرح الکبیر معه . 
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آيي حنيفة ومالك وهو قول في مذهب أحمد أنه يجوز أن يرهن قبل ثبوت 
الق قال : لانه وثيقة بحق فجاز انعقادها على شيء يحدث في الستقبل» 
کضمان الدرك» وجاز عقدها قبل وحوبه كالضمان 27 . 

لكن الذي عليه الشافعية والحنابلة أن الذي يصح أحذ الرهن به هو الدين 
الذي هو ابت ف الذمة» كثمن ما اشتراه فعلاه أو قسرض اقترضه. وی قول 
عند الحنابلة : يجوز أذ الرهن بالدية الي على العاقلة قبل وحوبها عرور 


الحولء وأحذ الرهن بالجعل في الجعالة قبل إتمام العمل» فهذا فيه بعض الموافقة 
لکلام المالكية 0 


وما قاله المالكية ومن معهم عندي أسد وأوضح, فان الراهن یکون 
بالخيار فيما رهنه» ما لم يتزتب عليه دين للمرتهن. فان ترتب عليه شيء لزم 
الرهن» وهذا أمر يحقق المصلحة للطرفين دون أن يكون في ذلك حعدور 


ط 


سر کی : 


فهل يمكن:اتخاذ هذه الصورة مستندا لامتیاز يتفق علیه بين البنك وبين 
« الودعین ) لدیه مثلاً فيما يثبت علیهم من الحقوق للبنك من أنمان البیعات» 
أو بدل الایجارات. أو بدل القروضء أو الکفالات. أو غير ذلك» بأن یقول 
العميل للبنك : « ما يكون في حسابي الجاري» أو حساب توفيري» أو نحو 
ذلك» هو رهن .ما قد يثبت لكم علي في المستقبل من حقوق؟! »أو يقول 
بصورة أفضل: + فجمدوا من حسابي أو حساباتي بقدر ما لكم من حقوق» 
: یکون رهنا بها ؟ , 

قد بقل اه للك نظرا + 


. ۳۱۸/۵ الفي ۳۲۸/۶ والدر وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 5١١/8 المغين لابن قدامة الطبعة الثالئة‎ )۲( | 


Sa 


وذلك أن في رهن التقود بالديون حورا هو أنه قد بقصد بالرهن 
السلف» فيكون سلفا تي مقابل قرض» ويكون انتفاع المقرض بنقود الرهن .من 
باب منفعة جرها قرض؛ وهذا القصد ممنوع ؛ وقد يقصد جرد الوثيقة من غير 
نتفاع, فلا يكون ممنوعاء ولذا قال المالكية : لاايصح هذا ما لم تكبن النقود . 
مطبوعا عليها طبعاً لا يقدر المرتهن على فكه غالبا . أو إذا أزيل انهم عَم 
زواله, أو يجعلاه على يد عدل» وه لحماية الذرائع» 5 يقصدا ار 
المنوع التقدم بيانه . 00 


الوا فإذا لم يطبع لا جوز ات CT‏ ۱ 
. أحق به . وانتفاع الرتهن بالرهن فيه حلاف» إذ يرى كثير من النقهاء 
عدم خوازه ولو أذن الراهن لأنه يكون ربا . 


وعندي أن هذا لا بنع هذا انو من الرهن؛ في الصورة ال دنه من 
٠‏ فعل البنوك. ۱ 
فالذين لا يأخذون بسد الذرائع لا يلزمهم هذاء بل يقولون::إن كان .. 
القصد أن ينتفع البنك .ما عنده. من الودائع للراهن منع» لأنه يكون من بناب. ۱ 
السلف الذي يجر منفعة. وإلا فلا عنع إذا كان القصد جرد التوشق. وهنا. ۱ 
القصد الأخير هو الغالب. من حال الصارف في الحالة المطروحة» إذا : الفترض 
آن الجساب مفتوح لدى للع والعميل: يتعامل فيه بالسحت والإيداع» وله 
. عليه الأرباح اي یستحتها علی أساس الضاربة كغيره من الودعین : 


لكن متى وجب عليه حق للبنك خمد بقدره من حسابه» فلا یتمکن اللین ' ۱ 
من التصرف فيه إلى أن يسندد الحق الذي عليه للبنك» فإن عجز عن الوفاء وآفلس : . 
وه سو ام بقدر الحق الذي له . | 


. ۲۳۷ 0۲۳۹/۲ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )۱( ٠ 


1١196 


للراهن: ی سین والمائة آجر مثلهاء 
فيصح ذلكء إذ لا مخاباة» فلم يحصل للمرتهن انتفاع بالقرضء لأنه إنما 
استأحر الدار بأجر المثل» ولا تخرج الدار بهذه الاجارة عن أن تکون رهنا(. 

لکن إن كان ما تم تجميده لدی البنك هو من حساب جار غير داحل في 
نظام المضاربة ( الوديعة الاستثمارية» أو حساب التوفیر ) فينبغي أن یعطی 
صاحبه الحق في نقله إلى أحد هذين النوعين إن شاء . 

وهذه المسألة على هذا الوجه الذي قررناه تختلف عما قد يقع من أن 
يشترط البنك على من یستدین منه أو يودع لدیه في حساب جار أو غيره ۱ 
مبلغا يكون رهناء ویشترط البنك أن يُتاح له التصرف فيه» فإن هذا واضح 
اللاي ا افر رب ویب بح فا كر 
الصفقتن و ونه مان اشوط آن کون البلغ رها و يشتر يشترط أن يباح 


. ۳۸۷/۶ المغئ لابن قدامة‎ )١( 


۵ ۷ب 


الفصل الثاني 
ارتفا ل ونوم الام 


القاصة إسقاط ما لك من دين على غربمك بدين له عليك بقدر أقل 
الدينين 

وقد احتلف الفقهاء في المقاصة» فذهب جهور الفقهاء إلى أن المقاصة 
تقع تلقائیا - أو كن يعيرون - عجرد أن يثبت لك في ذمة دال “دين 
إذا كان الدينان من النقود أو المثليات المتحدة في النوع» وی الجودة» وكان 
الدینان حالین أو موحلین إلى أحل واحد. وهم تفصيلات واشتراظات 
أخرى» فإن تمت الشروط حصل التقاص تلقائياء فان كان الدينان متساويين 
تساقطاء وبرئت ذمة كل من المدينين» وإلا تساقطا بقدر الأقل» وبقي الفاضل 
امن الأكثر في ذمة هو عليه . 
۱ وان لم تتم الشروط فلا تقع القاصة إلا بالزاضي. أو بحكم القضاء 
ف ا 


وعند المالكية قولان: أحدهما: أن تقع إن توافق الدينان» وطلبها أحد 
الغريمين ورضيهاء ولو لم يرض الآخر. والقول الثاني: ذهب إلى أنها لا تقع إلا 
بالتراضي من الطرفین, لأنها نوع من المعاوضنات» سواء اتفق الدينان أو 
احتلفا ما لم يلزم من ذلك محظور دين ”". 

(۱) الدسوقي والشرح الكبير ۲۲۷/۳ . 

" (۲) القاصة في الفقه الاسلامي E‏ رحمه الله الققاهرة» 


مطبعة الفجالت ۱٩۹۵۰‏ 
. (۳۲) الصدر السابق ص ۱۱5 - ۱۱۹ ۲۵ . 


- YY 


والاتفاق على المقاصة: إما أن يكون لاحقاً لثبوت الدینین فان تراضیا: بعد 
ثبوت الدینین على القاصة وقعت وتمت حتی في حال اعتلاف جنسي: 
. الدينين» ودل على ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : 
«قلت يا رسول الله إنا نبيع الابل بالبقیع بالدنانیر ونأخذ الد هم وه ۱ 
الدرافي رباع ۱ : لابا ا 
وبینکما شيء ‏ . ۱ 


فشَرّط التقابض» کن الربویات لا مرو تبایعها الا بدا بید» فهنا : 
مر اوق كاد افقوم اجر وسا دين الاين يور 
ا ۱ 00 5 
واما أن یکون الاتفاق. على التقاص متقدما على تبوت الدينين» بأن يتفق 0 
شخصان على أن ما یثبتِ من حق لأحدهما على الآحر يجري إسقاطه مها 
للاعر على الأول في حال اتفاق الدينين» ون کانا ی خن کی ۱ 
آساس ,+ سعر يومها , کما نی حديث ابن عمر المتقدم ذكره . ظ 
هذا الاتفاق يحتاج إليه عند المالكية ومن وافقهم» القائلين بان للقاصة لا ٠‏ 
هع اام آما این باقع ی 
٠‏ يحتاج إليه إلا ذا فقد بعض الشروط . 9 ۰ 
ولم بجد آحدا من الفقهاء تعرض لهذا النوع؛ والدکتور محمد ستلام : 
مدکور رحمه الله» في کتابه الذي خصصه لأحكام المقاصة في الفقه الاسلامي ‏ 
لم يتعرض له كذلك . ظ 0 
وني حالة البنوك السلا کا ا تر علي فول هور وازل 0 
قول المالكية الذي يكتفي بطلب أحد الدائنین» وهذا في الديون المتفقة في 
الجنس والنو ع» وي الحلول أو الأحلء وذلك يغطي ما تحتاحه بالنسبة ‏ 


2 ۱۷۶ 


للمعاملات الدارحة لديهاء من الناحية الشرعية . 


٠‏ لکن هل يحق للبنك أن يقيّد على الحساب الحجاري للعمیل, أو حساب 
التوفير» ما يستحقه البنك عليه من من مبيع؛ أو أحرة عملء أو نحو ذلك؛ 
دون أمر يصدره العميل بذلك ؟ 

هذا أمر يرجع إلى الأنظمة الجارية المعمول بها الي تحكم الحسابات 
الجارية» فان كانت تحيزه مطلقاً أو تمنع مطلقاء أو تحيزه بالاتفاق مع العمیل» 
وتمنعه فيما سوى ذلك فیعمل بذلك» لأنها آمور مصلحية يراد بها تنظيم 
التعامل وضیطه لا حرج فيه شرعا والله آعلم . 


۲۷۵ 


زار رن 
رقم (۵) سابعا: 

الامتیازات الاتفاقية على الدیون في حالة القاصة والافلاس من الوجهة 
الشرعية : ` ۱ 0 
أ- الأصل في الفقه الإسلامي هو الساواة بين الدائنين عند اقتسام وال 
مدينهم المفلس إذا استوت حقوقهم في القوة » فيأحذ کل دائن قدر دینذ ان 
كان الال يفي جمیم الدیون » فان م يف اقتسموه بينهم PET‏ راق 
(محاصة ) فيأحذ کل غریم بنسبة من الدین » ولا يقدم بعضهم على بعض . ۱ 
ب- الامتیاز ( وهو کون الحق مستحق التقدیم على سائر احقوق في 
ی نت یت وی بو دح 
ج- آسباب نشوء الإمتياز هي الرهن وغيره من الأسباب الي بينها 
الفقهاء في. مواضعها » ولا بد من مراعاة و جود شروطها الشرعية وملاجظة 
الترتيب بين الدیو ن المتازة إذا تعددت آسبابها بتقدیم ما پستحق و ۱ 
منها شرعا . 
د- تجوز القاصة بين یی کل واوا لاک رمدي که باق 
آسیذهما وذلك في مقدار :الأقل من الديئين إذا اتفق الدينان في الجنس والصفة 
ولاحل » وجذ ال ی و ۱ 


- ۷ - 


ه- يجوز للمصرف أن يشترط على عمیله أن یعطیه حق القاصة من 
احسابه الجاري لدی الصرف في کل أو بعض ما يترتب للمصرف عليه من 
حقوق » مع العلم أن هذا التصرف لا يجعل للمصرف امتیازا في مال العمیل 
إذ صدر الحكم بتفليسه . 


و- يجوز الاتفاق بين ( المودعين ) لدى الصرف وبين المصرف على 
ارتهان جزء من موجودات الحساب ابحاري أو التوفير فيما يبت عليهم من 
لقوق العم تعس فان العاف + ار من اا ارات ا مل اروش 
أو الكفالات أو غير ذلك » بأن يقول العميل للمصرف : هما يكون في 
حسابي الجاري أو التوفير أو نحو ذلك » هو رهن .ما قد ينبت لكم علي في 
الستقبل من حقوق » أو يقول «فحمدوا من حسابي أو حساباتي بقدر ما 
لکم من حقوق يكون رهنا بها , ويجوز أن يشترط ذلك في عقد الايجار أو 
الكفالة أو القرض أو غيرها . فمتى وجب عليه حق للمصرف جمد بقدره من 
حسابه فلا یتمکن من التصرف ف ال آن یسدد الق الذي علیه للمصرف ‏ 
فان عجز عن الوفاء وأفلس كان الصرف مقدما على الغرماء معا 
الحساب» بقدر الحق الذي له ویکون لصاحب امحساب ريع استثمار هذه 
. الحسابات ابحمده . 


ويحق لصاحب الحساب الجاري الذي تم تحميده أن يطلب تحويل هذه 
المبالغ إلى حساب استثماري ولا يجوز أن يشترط المصرف على من يستدين 
منه أو يودع لديه في حساب جار أو غيره مبلغا يكون رهنا ويشترط المصرف 
أن ياح له التصرف فيه » فان هذا واضح الشبه بالقرض » فيكون من اشتراط 
قرض مقابل دين فيمنع لأنه من باب الصفقتين في صفقة » أما إن اشر ترط 
الصرف آن یکون البلغ رهنا وا يشترط أن يباح له استعماله فلا بأس 
. بذلك . ويجب حينئذ عدم التصرف فيه بل يكون حجوزا دون استعمال . 


- ۷۷ 





إعراد الرگتور: جر سلما الأشتر 


کٹ عدم 
إلى موم الستجرات الفقمية 


ا منعقر عمق رالركز لقان الإسلاصي با اعد رن بان 
من ۲۳-۲۱ ذي ا <۱۹۹۵/۵/۵-۲ 
بلتعاون بين الركز الثاني السلا 
الک الاسلای ارو 










حفر( 
ومری (ستقان ( نوق ری عنم 


رم 


الحمد لله رب العالمينء وأزكى الصلاة وأتم التسلیم على نبینا محمد 
البعوث رحمة للناس أجمعين» وعلى آله الطيبين» وصحبه الهداة المهديين . 
وبعد فان تطلع المسلمين إلى العودة للعمل بشريعة الله تعال تطلع 
مستمی لعانا بالله تعالی» واعتقادا بان شرعه أكمل وا وأن فيه الخلاص 
من الائم وآثاره نی الدنیا والح . وذلك اق شيم فروع الشریعةه الى 
تدحل في جميع شوون الخياة» و خحاصة في فقه العاملات . 
ظ و کان من الخطوات الجيدة في هذا السبیل قیام البنوك الاسلامية لتحل 
مشکلة اعتماد الاقتصاد على الربا . وقد پححت ‏ هذا السبيل بنسبة حيدة» 
إذ تبنت العمل ببعض العقود الشرعية بدلا عن المراباة استقراضا وإقراضاء 
فاستعملت الضاربة والمشاركة والمرابحة والتأحی وتطلعت إلى العمل بعقود 
آحری منها عقد السلم وعقد الاستصناع . 
وأقدم هذا البحث الختصر آملا أن يكون من الشاعل الي تنير السبیل 
للبنوك الإسلامية والمتعاملين معهاء وتحنب السائرين في هذا الميدان العثار 
والزئل . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


- ۸۱ - 


المبحث الأول 


لأاع التب لتر( سام 


تعريف السلم: 

۱ السلم عقد بيع له حصوصية ية يتميز بها عن ساتر أنواع البيوع بأن 
الشمن یدفع فيه مقدّمًا - ومن هنا سمي السلم أيضاً سلفاً - ويتأخر فيه قبض 
الشتري لما اشتاه إلى أحل يحدد في العقد . ولا يصح إلا في أموال 
: خصوصة ار 0 ۱ 

ویشترط في السلم فيه أن یکون موصوفا في الذمة» ولا يصح إن كان 
عینا معينة . وسمي الل لأ نه لسن بت و ا 


والتعبير الدارج عند الفقهاء عن إحراء مشل هذا العقد نحو أن يقال : 
أسلم ی من الناس آلف دينار إلى علي في مسة أطنان من الأرز . 


ويسمى اللشتزيء وهو في المثال المتقدم ١‏ رید ) حيرا أو ٠‏ اسلف 
تس ل و یق ایی 
ويسمى الثمن القدی وهو في المثال ٠‏ الألف دینار : رامال السلم ۰ 
ویسمی البیم» وهو قي المثال « الحنطة » : المسلم فيهء أو : دين السلم . 
(۱) نهاية احتاج للرملي الشاقعي شرح منهاج الطالبین للنووي . بيروت» دار الفکر؛ ) ۰ اه . 
(۲) شرح فتح القدیر :۷۰/۰ . 
(۳) انظر مثلا: الفتاوی الطندية: ۱۸۱/۳ . 


۱۷۲ اب 


مک اللو را 


۳ والسنة» وبالإجماعء و القیاس . ۱ 


فأما النصوص : . 


فمن القرآن قول الله تعالى : « با ها این اموا إذا ام دين إلى ۱ 
ا2 ۲ والدین شامل لکل ما يثبت في الذهة: 
من الحقوق المالية» وليس من اللازم أن يكون الذين قدا قد بكرن مواد 
موصوفة في الذمة» من الأغذية كالقمح أو الشعير» أو مصنوعات محددة. 
باجنس والوصف. كالأقمشة» أو الورق» أو السيارات» أو الالیات أو من 
المواد الخام کالنحاس والحديد والتفط أو غيرها . 


رس هال ان ما رضي للها :دهد یف الصو ۱ 


ومن الستة ما روی البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عباس 5-7 ۱ 
الله عنهما أنه قال: 0 « قدم التبي و الدينة والناس یسلفون في التمر السنة. ۱ 
والسنتين والثلاث» فقال كك : ١‏ من أسلف فلیسلف في كيل معلوم» آو وزن. . 
معلوم» إلى أخل معلوم » . وروی البحاري عن عبدالله ابن أبي آوفنی قال : 
۱ ان اسف علی بود رسول لك # اي كر وعمر رضي ال عو ۱ 
واه والشعير والعمر والزبیب ‏ . 


e ۱)‏ باسناده 0 دار ار ط ط۳ 100 ٠‏ ورواه شاکم وصجحه 


د ۱۸۵ - 


وأجمعت الأمة على إباحة السلم . فقد بيث البي و والناس یتعاملون 
بالسلم» ولم ينه عنه. وتعامل به الصحابة بعده. واستمر تعامل الأمة به منذ 
عهده إلى هذا العهدء ولم ینکره آحد. واتفق المجتهدون على حوازه. قال ابن 
النذر : , أجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرحل إلى صاحبه في طعام 
معلوم موصوف. من طعام أرض عامة» لا يخطىء مثلهاء بکیل معلوم أو وزك 
معلوم إلى أجل معلوم» بدنانیر ودراهم معلومة» يدع من ما أسلم فيه قبل أن 
يتفرقا من مقامهما الذي تبایعا فیه» ویسمیان الکان الذي یقبض فيه الطعام . 
فاذا فعلا ذلك و کانا حائري الأمرء كان صحيحا ؛ ‏ . 


وآما القياس» فقد قال ابن قدامة: ٠‏ امن البيع أحد عوضي 
العقد» فکما يجوز أن یثبت الشمن في الذمة» يجوز أن یثبت فیها اللمن » . 
هل مشروعية السلم على خلاف القیاس : 

۱ ذهب عامة الفقهاء إلى أن جواز السلم على حلاف القیاس لأنه من 
بيع العدوم . وبیع العدوم فيه غررء لأنه لا يدرى أيمكن احصول عليه عند 
الأحل أم لاء لكن حوّزه البي و للحاحة العامة مع ما فيه من غرر . ويقول 
بعضهم: «قد نهى البي يليه عن بيع المعدوم وآرحص في السلم + والفقهاء 
. يتداولون هذه العبارة ويوردها كثير منهم على أنها حديث نبوي والتحقيق 
١‏ آنها لم تنقل بهذا اللفظ من رواية أحد من الصحابة» وإئما المنقول عن حكيم 
٠ابن‏ حزام أن النبي و قال له: , لا تبع ما ليس عندك » أخرحه أحمد 
والترزمذي والنسائي. 


ومن هتا فقد حالف ابنن ثيمية طريفة الجمهيور: وذعب ال أن السلم 
. موافق للقیاس ولیس مخالفا له . قال : « وأما قوهم ( السلم على حلاف 
(۱) لاجاع لابن اللذر ص۳٩‏ . 
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القياس ) فقوم هذا من حنس ما رووا عن البي و أنه قال , لا تبع ما لیس" 
عندك؛ وأرخص في السلم » وهذا - أي قوله : وأرخص في السلم - لم يردا 
في الحديث» وفا هو من كلام بعض الفقهای وذلك أنهم قالوا ا 

بيع الانسان ما ليس عندة» فيكون خلقًلقیاس . ۱ 


قل وني لني سکیم بن حزا عن بع ما لس عند ما ن راد به 
بيع عين معيّنة» بل هي ملك للغير فیکون قد باع مال الغير قبل أن يشار ۱ 
منه» فيبيعها ثم یسعی في: تحصیلها وتسلیمها إلى المشتري. رل من تفر( ۱ 
ولعل الصواب : غرر )».وإما أن يراد به بیع ما لا يدر على تسليمه» وا 3 
٠‏ كان في الذمة . وهذا أشبه» فيكون قد ضمن له شيعا لا يدري هل يحصل وا 
لا حصل» » وهذا في السلم ال إذا لم يكن عنده مایوفیه . والناسبة فيه: ۱ 
ظاهرة . بت ّ 
قال : فأما السلم ا فانه ین من دون ومو ع 5 
و ا کر و رک لش 


۱ الاحر موحلا في الذمة . ثم ذکر قوله تعالى : ۵ إذا تداینتم.  ..‏ [ البقرة:. 
۱ ۲ الآية . ثم قال : فإباحة هذا على وفق القاس» لا على خلافه . 0 


ی ی ای ای ب 
م ان ون اراک 7:69 المقصود' . 
| الأصلي o‏ اور موز عي وی 


(۱) الموسوعة الفقهية ۰ 1۹۰ د عن الفتاوی الكبرى لابن تيمية ۰۹۸۲ رصم 
ام 0 . بيروت» دار اخيل . 


- ۱۸۲۱ - 


على أنه لا خفى أن هذا الخلاف ليس له فائدة عمليق فالطرفان متفقان 
ی ایا ی ات ات 


حاجة اجتمع إلى بیوع السلم : 
شاج إلى بيع السلم أصحاب القدرات الانتاحيق من زراع أو 
اصناع» أو غيرهمء إذا م يكن في أيديهم أموال. فيبيعون مشل انتاجهم 
الزراعي أو الصناعي مقدما وحصلون على أموال نقذية» بها يستطيعون أن 
ینفقوا على أنفسهم وعائلاتهم في فترة ما قبل تام الإنتاج» وعلی إعداد العدة 
. لذلك الإنتاج» من شراء البذور والأسمدة:؛ أو الآلات والمواد الخنام وغيرهاء 
ويدفعون أجور العمال» ومصاريف العمل» ثم إذا جهزت المنتجات سلموا 
القدر التفق عليه منها للمشترين في الموعد المحدد . على أنه إن لم عكنهم 
. التسلیم للقدر المبيع من انتاحهم لزمهم تحصیله من إنتاج غيرهم» لأن المسلم 
نه» وهو هو البیع» ری یت میت ی کی د موصوف 
فیرتفق تنس : 

الأول : الحصول على التمویل» كما تقدم . 

الثاني : آنهم لا یذلون جهدا في تصریف نتاجهم بالبحث عن فرص 
. لبیعه لأنه قد بيع مقدما . 


" ویرتفق الشترون برخص الثمن . وهو أمر طبيعي, لأمور : 
الأول : آنهم تخلوا عن مبالغ نقدية لمدة أحل السلم» كان عکن أن 


- ۱۸۷ - 


الثاني : آنهم الترموا بأحذ النتحات المحددة» وقي ذلبك مخاطرة ! ۴ قد 
تر حص الأسعار لكثرة العرض عند الأحل» أو قلة الطلب . 


الغالثك : أنهم سيضطرون للبحث عن فرص لتصريلف ما اشازوه؛ | إن 
یکونوا قد اشتزوه حاحتهم الخاصة . ۱ 


و یتبین أن السلم وسيلة فعالة قي الجمع بين عنصرین رئیسیین من 
عوامل الإنتاج» وهما: : الال» والعمل بطريقة متراضی عليها ي تق تقسیم 
الکاسپ؛ وهو کفیل باطلاق نشاط القادرین على الانتاج الذین رقم عله ۱ 
عدم القدرة المالية . ۱ 


على أن السلم ليس قاصرا على حالات الانتاج» از یوم به 
التجار فیما بينهم. أو الأفراد العاديون» لتغطية بعض حاحاتهم الطارئة ... 
وبهذا ين أن السلم آمنلوب"مشروع بعکن أن يقطى به آصحاب افأجة 
حاحتهم إلى المال» فيغنيهم عن اللجوء إلى الرابین من بنوك أو تجمارء ولذلك 
سمي السلم ٠‏ بيع المفاليس ٠‏ لأنهم يحصلون به على المال دون أن يكون لهم 
مال حاضر يبيعونه . لكن ينبغي أن تكون لديهم القدرة على الإنتباج» د ۱ 
یکونوا یتوقعون حصول مال لهم من جنس ما باعوه سلما ليتمكدوا من 
التسليم عند مَل أحل التسليم . 0 
۹ يكن أل فسلمعل عقد زعقة وروی ی تضاقد حلي 
آساسه غالبا الدوائر الحكومية لتحصل على لوازمها من المواد الخام والواد 
الصنعة. من النتجات اهلة و الستوردة فانها إذا آرادت التحول عن ع أ 
التوريد كما هو إلى الوجه الذي یکون موافقاً للشرع» فانها تشاري اللوازم ٠‏ 
على أساس السلم» مع التزامها بتقديم الثمن» وتحديد الواصفات. وتحديد 
أحل التسلم . ۱ ظ 


- ۱۸۸ - 


۲- ويمكن أن تستمر هذا العقد ایض | الجهات الحكومية» أو 
الوسسات العامة الى تحتاج إلى مواد التموين لأحل التوزيع الشعبي» في 
مواعيد حددة, بالإضافة إلى أنواع كثيرة من الاحتياجات يمكن تأمينها عن 
طریق الشراء بطريقة عقد السلم . 

من ومكن آذ سید من هذا اله أيضا السترون ۽ افون على 
شراء كمياث من البضائع الي يتعاملون بتصديرهاء مع القائمين بإنتاحها لي 
السوق احلی» وقي أثناء الأحل يتعاقد عليها مع المستوردين لها في البلدان 
الخارجية» وهذا يهيىء لهم الفرص لتحقيق أرباح بنسبة جيدة» وينشط سوق 
الإنتاج امحلي . 
| 6ت ويمكن استعمال صيغة السلم لتمويل المصانع الي تج سلعا قابلة 
للبيع بطريق السلم . وهذه الطريقة مبنية على قاعدةٍ في باب السلم» > وهي أنه 
لا يلزم أن يكون الشمن المقدّر ذهبا أو فضة أو عملات نقدية» بل يجوز أن 
يكون سلعا معلومة المقادير والأوصاف» كما يأتي . فعلى هذا إن احتماج 
المصنع إلى تمويل لشراء آلات معينةء أو إنشاء مبنى حدید» فيمكن أن يقدم له 
المول - سواء كان تفای أو غيره» تلك الآلة أو البنی» على أساس أنها 
رأسمال سلم» ویکون البیع» وهو السلم فيه» مواد مصنوعة من جنس ما 
ینتجه ذلك الصنع؛ يحدد في العقد أجل تسلیمها دفعة واحدة أو على اقساط 
مناسبة . فیحصل بذلك دون الصنع لأمر التمویل بطريقة مشروعة لا شبهة 
فيها . وهذا نوع من السلم بالمقايضة . ۱ 
تلییه : 
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قد وجد في بعض ابحتمعات من الأغنياء القادرين على التمويل من 
ینتهز فرصة حاجة المزارعين والصناع وغیرهم إلى التمويل البکر. فيشتري 


- 1A۹ ۔-‎ 


منهم سلغا د شديدة ا لولا الم إل الال لیا 
و شراء البذار والأحمدة لم يرضوا بذلك . 


as ۱‏ ابطلاً لضرورة هله قطان 
الفقيرة . وهذا التوع من بيع الضطر كرهه أهل العلم» وفي سنن آبي داود؛ ‏ 
من کتاب البيع؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ياني على | 
الناس زمان عضوض» يعض ال موسر على ما في يديه» ولم يؤمر بذلك قال الله 
تعالى 4 اس ۳۷ ریغ ريه زک 

نهى الني ل عن بيع الضطر » 

قال الشيخ آبو سليمان الخطابي : بيع الضطر أن ي د انیم ا 
ركبه: أو مؤنة ترهقه» فيبيع ما في يديه بال وکس من أجل الضرورة .:فهذا 
سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوحه وأن لا یفتات .عليه 
عاله, ولکن يعانه شر ویستمهل له ٍل السرة حتی یکون له ی ذلك . 
بلاغ . فان عد البيع مع الضرورة على هذا الوحه جاز في الحكم ولح | 
يفسخ) ۽ ثم قال :.وثي إسناد الحديث ( أي حديث علي في بيع الضطر ) 
رحل بحهول» لا ندري من هو ا ۱ 


9 . أه) 


أقول : لکن إن اشتری مته سلما على أساس سعر المشل» دون استفلال ۱ 
لحاجته» فليس ذلك من بیع المضطرء ق ۱ 


رکان السلم, وما يعتبر في كل ركن من الأوضاع الشرعية : ۱ 
أركان السلم : العاقدان والشمن» الم فلع ) والصيفة . 


ويشتزط في ذلك كله شروط البيع المطلق . 


SS 


اوختص السلم باشتراط ما يلي 3 
آولا: الشمن : 


يعتبر فيه الشروط التالية : 


أ- أن لا يكون تما يجري ربا النسيئة بيسه وبين اتمه( رن 
إيسلم قمخا أو شعيراً في قمح» أو يسلم: ذهبا أو فضة أو عملات ورقية: في 
ذهب أو فضة أو عملات ورقية» وسواء كان الذهب والفضة مسكوكين أم 
لاء وذلك لأن البيع في هذه الأنواع الثلاثة صرف. والصرف لا بد فيه من 
التقابض في. بحلس العقد. والا كان ربا نسيئة» وهو حرم شرعاه لول النبي 
ييه , فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شه شكتم إذا كان يدا بيد » . 


۱ ب- أن یکون اللمن معلوما ببيان جنسه» ونوعه وقدرهه وأوصافه ۱ 
ف العقد . 


ولا يصح أن يكتفى بالعلم به عجرد المشاهدة والرؤية» في صندوق أو 
كيس أو صرة» وان جاز ذلك في البيع المطلق» لأن المسلم فيه لما كان موحل 
التسليم» فان لمعي صر ی لاحتمال انقطاع وجود جنس 
السلم فيه عند المخل: ورعا یکون لئمن قد استهلك» فلا يعرف مقداره 
لیمکن الرد. فتکون معلومية مقداره شرطاء كما قالوا مغل ذلك ف القترض  .‏ 
دهد اقا ل الا وقول اة 

وذهب أصحاب آبي حنيفة» او إلى أن العلم بالشمن 
بالشاهدة يكفي» لانتفاء الجهالة بذلك» فيجوز عندهم أن يكون الثمن صبرة 
من الدراهم» مثلاء مشاهدة, لا يعلم بالضبط عددهاء قال الشافعية : ثم إذا 


(۱) الغی: ۰۲۹۹/4 والدسوقي على الشرح الکبیر: ۲۰۰/۳ . والفتاوى الهندية: ۱۸۱/۳ . 


ا 


حمل ینم یم oR‏ زگ قار : 
ی رت تیا 
لكن في ختصر خليل وشروحه التصريح بجوازه * 000 
۱ والارحح في نظري أنه لا يكتفى في السلم برؤية اللمن دون م 
عقدارم لأن الله تعالى أمر بکتابة السلی » وعلل بائه , اقسط عنف الله» وأقوم 


للشهادف وأدنى ألا ترتابوا 0 و هذا بدل علی و جو ب مراعاه یب 
الا حتلاف وما ما کین فر 1 


تیف ای وت ی اراو 
TE‏ إذ العقد يتم بالإيجاب والقبول» ولكن المراد أنه 
إن لم یر تسلیمه في مجلس العقد فسد العقد بعد صحته . ش ش ش 


وإنما اد شترط الفقهاء ذلك فلا يكون السلم من بيع دين بدين» إذ لو كان 
الشمن مؤجلاً والبضاعة موحلةء كان كلاهما في الذمة» وهو منؤع شرعاء 
وللحدیث الوارد « من أسلم - أو : من أسلف» فلیسلم - أو : فلیسلفب» ۱ 
كيل معلوم أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم » . فلا تثبت حقيقة العقد - 
كما قال الحنفية : فلا یتحقق معنی الاسم - إلا بتقدیم تسلیم الثنمن 1 
يكون العقد مثار نزاع بين المتعاقدين إذا كان العوضان في الذمة. ومنع ما هو 
با از یه یی کی مكايا اكع يي ااي موز 
بت نمطا و ی و 


على أ کید رود ووب سم بلس فده بل رز 


(۱) الغی: ل ل 
الحلي» > 074 ١ه‏ طبعة ۳: ۲۰۹/۲ ونهاية احتاج» ۱۸۷/4 والفتاوی افندية: e‏ 


ی 


بغير شر ط» لأن الیو مین والثلائة أحل قریب» فیکون في حکم التعجیل. 

وعند المالكية صور آحری يجوز فيها التأحير» منها أن يكون رأس المال 
عرضاء وتأخر قبضه بغير شرط» فيجوز ولو تأحر إلى حلول أجل المسلم فيه. 
لأكثر من ذلك إذا احتلفت ظروف التجارات» وهذا يؤدي إلى الاضطراب 
والتراع .وأخحذ ابن عبدالبر من الالكية ية بقول اتقو 
كيفية تثبیت الشمن في بیع السلم : 

الأكثر أن يجري تثبيت الثمن في السلم على أساس الساومة . 
ولايجوز تثبيته على أساس الراحتة» لأن اللمن في السلم يجب أن يدفع 
مقدما ق بلس العقد» و الفترض أن المسلم فيه معدوم» أي غير موحود في 
ملك البائع وقت العقدء بل إما أن ينتجه بنفسه؛ أو في مصنعه بعد العقدء أو 
يحصله من الأسواق» وبذلك لا يمكن تخديد قيمته حين العقد ليمكن جعله 
آساسا ليضاف إليه الربح المعلوم ويتحدد الت 
انیا : السلم فيه ( المبيع ) : 
الشرط الأول: 

آن لا یکون عینا ينف کأن بسلم إل زید من الناس ى سیارته 

(۱) انظر كازة و Y/Y‏ . والدسوقي على الشر ح الكبيرء بیروت» دار الفک 441/۳ 

والغین: ۲۹۵/6 والاختیار: ۳/۲ ونهاية احتاج: ۱۸4/4 وشرح فتح القدير: ۹۷/۷) 

. ۹4۸ 


ی ۳ 


الخاصةء أو في سيارة فلان من الناس» فإن المعين لا ين يغبت في الذمةه .بل يتعلق 
الحق بعینه بخلاف السلمء . فانه لا یکون الا دیناء وان المین ينور يغ ی 
الحال إن كان في ملك البائع» وا از سلما ولأن المعين قد 0 
e Say‏ 


تأخير قبضه عند الأكثرين . 


ولا يحوز في السلم فيه SEO e‏ 
بستان فلان» لحديث عبداله بن سلام؛ أن البي َل ٩۱‏ شترى من يهودي» فقال | 
اليهودي : عندي ثلاثمائة دینار بسعر كذا وكذا من حائط بي فلان . فقال 2 
۱ الي ي : بسعر كذا وكذاء إلى أحل كذا وكذاء وأما من حائط بي فلان 

۱ فلا » رواه ابن ماحه وغیره؛ على ما ذکره ابن قدامة ‏ المغن ٠ )۲۹۳/٤(‏ 


أقول : وهذا الشرط السذي ذكر ه الفقهاء بنبغي إعادة النظر في. 
بعض صوره في العصر الحاضر . فهناك من الصانع الكبيرة ما تکون صناعتها 
کثيرة الانتشار عامة الوجود ولنتجاتها حصائص معينة لا توحد في غیرها 
من الصناعات» کسیاراٌ :شرك الرسیدس: ار تلفزیونات توشیباه آو عو 

SS SS 
ينبغي أن يجوز ذلك بل عندي لا يصح السلم في السيارات إلا أن یذ کر‎ 
E ا‎ 


)ترش E E‏ ا 
فذهب آشهب إلى حواز اشتراط .كون الصانع فلانا بعينه» واشتراط کون المادة الصنوع منها. 
الطشوت هذا النحاس بعينه . ومنع ذلك ابن القاسم» لأنه حینتذ ليس دینا في الذمة . وأما ٠.‏ 
بع و موس ام الم سا ی ای ییا 
ذلك ف الدونة . قال الدسرقي: وعلی هذا درج ابن رشد . ۱ 
ثم قال الدسوقي: « وفي موضع آخر من المدونة ما يقتضي الحواز إذا عين العامل فقط لقولها: ۱ 
من استأحر من يب له دارا على أن ابص والآجر من عند الأجير جاز» وهو تول ابن ' 

بشيراً.ه مواق » ( دسوقي: ۳ )2 . ۱ 


اس 


ركاب مودیل سنة كذا ) لأن هذا یوول إلى الجهالة الزدية إلى التزاع بسبب 
احتلاف الأسعارء واعتلاف الكفاءة باحتلاف الصانع المنتجة . 
وهكذا غير السيارات من منتجات المصانع الفخمة:» الي تكون 
منتجاتها عامة الوحود في الأسواق . 
. وهذا يختلف عن اشتراط أن يكون المسلم فيه من إنتاج مزرعة فلان» أو 
متتجات الصانع الفلاني أو الصنع الفلاني» ما يكون حدود الإنتاج» 
ثم بعد كتابة هذا وجدت بعض المالكية» کاپن شاس وابن احاجب» 
نبهوا إليه» فقد ال ا ا سر أن لا یکون من مر حائط 
- أي بستان - معین - إن كان قلیلا - أي صفیرا ) وفي السلم فيه من 
حبوان ( ن لا يكوث من سل اهنت و که نبا اي ار 


الذمة» كما قال الدسو 


السلم في شيء من مر قرية كبيرة» فان كانت صغيرة لم يجز”' . والملحوظ 
فيه العنی اللي آشر نا إليه - فإذا امتنع مشل هذا في السلم كناك يم اد 
و بالمنع . 

وعلی هذا فلا بد أن يكون السلم فيه دينا یثبت في الذمة» کالکیلات 
والموزؤانات والعدديات المتقاربة والمذروعات والمصنوعات 0 
(۱) الدسوقي على الشرح الكبير: ۲۱۱/۳ . 
(۲) انظر مثلا: . حاشية القليوبي الشافعي على شرح المنهاج: ۲۵۰/۲ . 


۳(۰) الاختیار: ۳۸۱/۲ بداية احتهد: ۲/۲ ۰ . والدسوقي على الشر ح الکبیر: ۲۱۷-۳ . 
والغی: ۲۷١/٤‏ . ونهاية احتاج: ۱۸۸/۶ . 


۱۹۵ 


الشرط الثاني: ظ 
أن يكون ممذيمكن ضبط صفاته الي يختلف الثمن باختلافهاء 
كالحبوب» والثمارء والدقيق» والأقمشة» والورق» و والأدوینةت 
واللحوم» أما ما لايمكن ضبطه فلا يصح السلم فيه» منعا للتزاع؛ وعبارة 
المالكية : ٠‏ ی ها ا ومس ري اع بن 


حفیقته» . 


ومن أمثلة ما لا يمكن ضبطه بالوصف: الجواهر واللآلىء النفيسة» لأنها 
ماد ۱ احتلافا بینا بالوزن و بالصغ والکن وي حسن التدوير والشكل 
و در جة الصفاء ۰ ظ ۱ ا 


ومن ذلك.ایضا ال لأنها لف ۱ 


باحتلاف الوقع؛ ومدی الصلاحية للبنای أو الزراعة . ونص الالكية من ذلك 
أيضاً على تراب الصاغة: . ۱ ۱ 


وقد تلف ی وی تطبیق ها الشرطه الدع لان و ۱ 
اشیوانات؛ فرأى الحنفية, أنه لا يجوز السلم فيهاء لأنها تتفاوت آحادها تفارك ۱ 
فاحشا لا عکن ضبطه وللحدیت ٠‏ أن النبي يل نهی عن بيع الحيوان 
الي إن سر وعن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ أن اي نهى عن اسلف ۾ 
في الحيوان ؛ . وأحازه الشافعية . ۱ 


ولا بأس انلتق العددیات إن أمكن ضبطها بالوزن لاقن او كو 
الو ا ي EV‏ تقریا بیط 1 


':- ۱۹٦ - 


أو في اللبن بأن یکون قالبها ١١»اه‏ اسم . وقد يصح السلم في الشيء 
بالوزن ولا يصح بالکیل» كما في الصوف مغلا . 


وينبغي التنسك بهذا الشرط لكن على هدى وبصيرة» فالأمر یختلف 
من عصر إلى عصرء فليس كل ما ورد في كلام الفقهاء النص على أنه لا 
ينضبط يبقى كذلك غير منضبط؛ فان تقدم الإمكانيات العلمية في تحديد 
راتات عکن من ضبط صفات الواد المتعاقد عليهاء وتقدم تقنيات 
رات الاغذية والأدوية وسائر ا 
الواصفات عند التسليم» وبذلك ترتفع إمكانية الاحتلاف» فينتقل حكم الادة 
الى كان حقها أن عنم السلم فيها إلى الجوازء لانعدام سبب المنع . 


الشرط الثالث: 


أن ينص في العقد على كل ما يرفع اخلاف في السلم فيه من الأوصاف 
عند تقبيضه» فلا بد أن يذكر : الجنس» كأن يقول : أرز ؛ والنوع» كأن 
يقول : أمريكي ؛ ومقدار الجودة» كأن يقول : جید. أو متوسط أو رديء. 
وقد حتاج في الأرز مثلا إلى بیان درحة نقاوته» وبيان لونه» وهل هو من 
إنتاج هذا العام أو ما قبله إن احتلف الثمن بذلك . 


0 وهذه الأوصاف تختلف من مبيع إلى مبيع بحسبه . فان أسلم في البطيخ 
وزنا مثلا فيجب أن يذكر الحجم» كأن يقول : كبير الحجم أو متوسط أو 
صغير» لأن من العروف أن البطيخ يكون أحود كلما كان حجمه أكبر 
و السعر ية تلف بذلك» كما هو معروف . 


و الصنوعات لا بد من بیان مواصفاتها» وقد تکون كثيرة» ولا بد من 
٠‏ (۱) الفتاوی المندية: ۱۸۵-۱۸۲/۳ . الاختیار: ۳۰/۲ . والمغين: ۲۷۸-۲۱۷/۶ . والدسوقي 


على الشرح الکبیر: ۲۱۷/۳ . والكاني: ۱۹۵/۲ . ونهاية احتاج ۲۰۳-۲۰۰/6 . وشرح 
فتح القدیر : ۷ على ۱۱۲ . ۱ 


ی 


بيانهاء یرنه على أنه لا يجب الاستقصاء في ذکر الأرصاف» لأنه 

قد يودي إلى امتناع التسليم أو شدة تقييده تقبيد! يؤدي إلى الحرج والشقة ف 

الحصول على المطلوب» كما تقدم التنبيه عليه في حديث عبداللّه بن سلام. ۱ 
و كما نبه إليه القرآن العظيم في قصة بقسرة بي ني إسرائيل عندما أسرفوا على ۱ 
أنفسهم فشدد الله عليهم ف فََبَحُوهَا وعا كَادُوا یَفعلون4 [البقرة: الام وانا: . 
ا ای ليا فقس سس 1 وا ۱ 
بذلك” . 


الشرط الرابع: 

بيات مقدار لین بأن. ین في العتد عدد الو حدات؛ ولد الوجندع؛ . 
القياسية الى يجري البيع على أساسها وقد نبه الحديث على ذلك بقوله ي 
كيل معلوم» أو وزن معلزم » . 3" 


ومن هنا دهي الفقهاء إل أن الوحدة جب أن كرات ای مایا ۱ 
. کالکیلو أو الطن» أو از المكعب» » أو الذراع . فلو كان التقدير بوحدة غير ٠‏ 
متعارف عليهاء كان السلم فاسداء کوزن , هذا الحجر » أو ملء , هذه 
الجرة ‏ إن لم يكن مقدارهما محددا بطريقة لا تكون جال اختلاف, لأن هذا 
الحجرء أو هذه ابحرةء قد تتلف قبل الأجل فلا یعلم القدار» فیحصل النزاع ۱ 
کک : بعتك كذا ذراعا من القماش الفلانيء بذراع يدي ٠‏ ا 
قبل التسلیم» فلا يصح ما لم يكن مقدار ذراعه معلوما . . و کذا لا یصح 
4 نی و ای ای ین وی ۱ 
لسن سيد 6 ' 00 


ووجحوب باع العرف في استعمال لكل أو لوزده هو مدقب 


(۱) الاختیار: o‏ . ۱ ۲۸۱ نجؤالة ی غ 5 0 


TANS 


المالكية» فما حری العرف بیعه کی كالنفط» لا یسلم فيه وزنا ؛ وما 
جری العرف ببيعه وزناء كالقمح في العصر الحاضرء لا بباع كيلا . 


وع ذلك جائز إذا افق عليه . وهو عندي ود 

گ فیه . 
۱ والسلم یختلف من هذه الجهة عن بیع الربوي بجنسه. فان الربويه» 
کالقمح» إذا بيع بقمح» وجب أن يبا ع بتقدیره بالکیل أي بالصاع أو الل 
مغلا ولا يجوز أن يباع على أساس التقدیر بالوزن لأن العتبر فيه شرعا 
الكيل» لأنه لو بيع بالوزن ۸ تنحقق المائلة بالكيلء إذ إن كثافة القمح 
تختلف» فتکون الزيادة ربا فضل . فهذا السبب للمنع في باب بيع الربوي 
بجنسه الم يعتبره الجمهور في باب السلمء لأن المتبايعين إذا اتفقا عليه حاز . 


هذا وقد تستعمل الوحدات القياسية المتعارفة للمساحة» فيما يباع على 
أساس المساحة» ويسميها الفقهاء المذروعات» كبيع البسط والسجاد ونحوها. 
۱ وقد يحتاج إلى ذكر الوزن مع الذرع» كما في بيع الورق» و کما نص 
عليه الفقهاء في بيع الحرير والديباج "۲ . فیذ کر الساحة الطلوبة» ولکن 
یذ کر مع ذلك الوزن لكل متر مربع مثلاء كأن يقول أسلمت إليك في مائة 
ألف متر مربع من الورق من وزن المتر (۷۰) غراما . 

ولا يكتفى بذكر العدد عن الوزن أو الكيل إلا فيما لا تتفاوت آحاده 
كالجوز . 


(۱) المغي: 7 -۲۸۹ والدسوقي على الشرح الكبير: ۲۰۷/۳ . ونهاية المحتاج: ۱۹7/4 
۷ . والفتاوی الحندية: ۰۱۷۹/۳ ۱۸۲ . 
(۲) فتح القدير: ve‏ 


- ۱٩۹٩ - 


الشرط الخامس: 


أن يكون موحلاً « إلى أجل معلوم بد ا 
ماد E‏ 


زیت جوا أن الأحل لا يجوز أن يقل عن شهر ”° . 
الشرط السادس: 


أن یکون بیع ما يغلب على الظن وجوده في الأسواق عند الاجل» قال 
ابن قدامة : فلا يجوز أن يسلم. في العنب أو الرطب إلى شباط وآذار» ولا إلى 
ل ل ا 
ندرا فلا يؤمن انقطاعه » . ۱ 


وهذا بناء على ما كان عندهی أما الآن فلا».فإن كم العواضم تا 
فيها لشمار كلها طيلة العام» لتطور وسائل الحفظ والتبرید والتجمید ۱ 
والتخحزين» ووسائل الاستنبات» ووسائط النقل ال تأتي بالغمار من أقناصي 
الأرض» والحمد لله . ۱ 


" ومن هنا أيضا لا يجوز أن يسلم في لمر شحرة معينة» أو نتاج فرس معينة»: ٠‏ 
أو ما صنعه صانع معين» أو نحو ذلك لأن الغرر في ذلك يعظم فلا يمكن 
الوفاء ”© . وكذا لا يجوز أن يسلم إلى شركة زراعية في إنتاحها الزراعي من 
القمح؛ بل يكون العقد على « د قمح » مبهمء ثم إن جاء إنتاج الشركة من 
القمح ا للأوصاف احددة أمكنها تسليم الكمية المحددة من اك 
(۱) الفتاوی اهندية: ۱۸۰/۳ ظ 


(۲) الغن ۲۹۳/٤‏ لاا ۳۷/۲ والسوقي على الشرح الکبیر: ۲۱۱/۳ واكان اس 
عبدالبر المالكي : ۲ 14۲ .. ۱ 


وان كان انتاجها غير مطابق للأوصاف لزمها أن تحصل قمحا من الأسواق 
مطابقا لاثوصاف وتدفعه ال السلم . 


الشرط السابع: 


أن يعين في العقد مکان تسلیم السلم فیه. وقي اشتراط تعيينه حلاف 
بين الفقهای والأصل أن التسليم یکون في مکان العقدء ما لم يكن غير صالح 
اللتسليم فيه» كما لو كان المتبايعان في عرض البحرء أو الصحراء أو كان 
الحمله موونة ويراد تسليمه .عکان آحرء فلا بد من النص عليه في العقد . 
والأفضل بيانه بكل حال ( . 


الشرط الثامن: 
. اشترط الظاهرية في المسلم فيه أن يكون ما يباع بالكيل أو الوزن. فلا 
جوز عندهم السلم في ما يباع بالذر ع» أي بالقیاس الطولي» کالاقمشتة أو 
: بالعدد کالبیض» ولا في الصنوعات ولو كانت ماعکن ضبطها بالوصف 
والمقدار کالاحهزة وال لات . واحتجوا بالحديث الوارد ف ۱ في السلم د من اسلم 
عا ای وی ز ا ل ع ا ل ل 
آما جمهور الفقهاء فلم یتقیدوا بذلك» بل نظروا إلى العلة في بحویز السلم 
في الکیلات والوزونات» فرآوا آنها (مكانية ضبط القدان فعدوها إل کل ما 
كه ضبط مقداره قیاسا . 
فحلاف الظاهرية هنا ناشیء عن إنكارهم العمل بالقیاس؛ وشن 
. بظواهر النصوصء ومن هنا موا , ظاهرية » . 


)١( |‏ بداية احتهد: ۲۰۸/۲ . والاختیار: ۳۵/۲ . والمغين: ۳۰۰/۶ . والكاتي لابن عبدالير: 
۲ . ونهاية احتاج: ۱۸۹/6 . والفتاوی المندية: ۱۸۰/۳ وشرح فتح القدیر : ٩۳/۷‏ . 


2 ۶ 


ثالعا : الصيغة : 


يشترط فیها ما د زط في صيغ سائرعقود ليع قا هو علو ما فقن 
دلالعها على اتفاق إرادة العاقدين على إنشاء العقد . ا 


ات الخيار في عقد السلم: 
يشرط في صیفة غقد السلم أيضاً أن یکون البيع بال أي لا 
0 شرط أو نحوه لأي من العاقدين ..وهذا قول جمهور الفقهای 
لأن قبض الثمن شرط للصحة كما في الصرف. وبيع الربوي بالربوي» رز 
ع ل ا 0 با ري 
شتراط القبضء وثبوت خيار الشرط ينافي ذلك » . وسواء كان الخيار مما. ' 
, لاحدهما . وسواء كان الخيار مع نقد . اللمن في مجلس العقد أو ۱ 
نقده e‏ لكليهماء عت أو للمشتري» فكل ذلك یفند ۱ 
اڪ ي 
لال الإمام الشافعي Ji‏ رحل لرحل : آبتاع منك عائة ذينار اة 
صاع ترا إلى شهرء على أني بالخبار بعد تفرقنا من بحلسنا الذي تبایعنا فيه» ۱ 
أو أنت بالخيارء أو كلانا بالخسار» م يجز البيع فيه كما يجوز أن يتشارطا| . 
انیا ر ثلا في بیوع الأعيان , قال  :‏ وكذلك لسو قال : آبتاع منك مائة 
صاع تمر على أني بالخيار يوما : إن رضیت أعطيت الدنانير» وإن لم آرض 
فالبيع بي وبينك مفسوخ» ۸ جز» لأن هذا بیع موصوف. والبيع الوصوف 
لا جوز إلا بأن يقبض صاحبه ثمنه قبل أن يتفرقاء لأن قبضه ما سلف فيه . 
قبض ملك» وهو لو قبض مال رحل على أنه بالخيار لم يكن قبض ملك : ولا: 
يجوز أن يكون الخيار لوابحد منهماء لأنه إن كان للمشتري فلم يمك البائع 
امج یت عي باد تدر 


ت 


الیه. فلا يجوز البیع فيه إلا مقطوعا بلا حيار » ۲" . 

7 وأحاز الالكية الخيار في السلم لثلاثة أيام إن لم ينقد الشمن فيهاء فان نقد 
اللمن واشترط الخيار لم يصح . 

ولا یثبت في السلم خبار رؤيةء كما يأتي إن شاء الله . 

۱ والسلم عقد لازم من الطرفين من حين انعقاده» فليس لأحد منهما 
فسخه إلا برضا الطرف الآخر . 

السّلم المقسّط : 

صورته أن یسلم إليه في مقدار من الحنطة» على أن یقبضها عند 
آحال متقاوتق عند كل أحل منها مقدارا معیتاء کما لو اسلم إليه آلف دينار 
في خمسة أطنان من القمح» یأخذ نصفها عند آخر هذا العام ونصفها الآحر 
في نهاية العام التالي . 

وقد منع الشافعية في قول عندهم هذا النوع ٠‏ لأن ما يقابل أبعدهما 
أحلا أقل ما يقابل الآخرء وذلك بحهول فلا يصح » . 

وصححه الجمهورء قياسا على البيع بثمن موحل على أقساط» وهو بحمع 
على جوازه. فان فسخ عقد السلم بعد تسليم بعض المسلم فیه. فلا يجعل 
للمتأحر زيادة في الثمن على ما حری تسلمه؛ بل يقسم الئمن بينهما بالنسبة. 
وقال الحنابلة : بل لا بد من أن يبين في العقد مقدار قسط کل أحل 
۱ 7 ی بورك کار رن 0 . وانظر أيضا ترج ف الإرادات: ۲ . 
(Wi‏ لفتاوی" افندید: 51 SE‏ ۲ والدسوقي على الشرح الکبیر: 


۳ . وشرح فتح القدير: ۹۸/۷ . 


Se = 


o 
إن بن کل قسطر وأحله, ان الاحل الید ه ری لی اا ر سا‎ 
0 . يقابله أقل» فاعتبر معرفة قسطه وثمنه» فان لم يبينهما لم يصح‎ . 
۱ ويصح أن يسلم في شمه كلحم أو نب أو عسل. موی‎ 2 
56 e Ct الیه . ومتی قبض البغض‎ 
ری لي ی کی‎ 
. ° أجز ائه بالسوية» كما لو اتفق أجله‎ 


وهذه الصورة الثانية ال ذکرها الحنابلة» يمكن على أساسها ۳ 5 
النتجین من قبل الأسر قي حاحاتها اليومية» وكذلك من قبل الجهات الي ٠‏ 
تحتاج إلى تموين يومي متمائل بكميات كبيرة, کالستشفیات المي تحتاج إلى 
الحليب واللحوم واخضار ونحوها يوميا من أحل تجهيز وحبات المرضى ٠. ٠‏ 

وذكر مثل هذه الصورة المالكية ل ايم 0 
وجعلوها من جنس البيع الطلق» وذلك أيسر للتعامل بهاء لعدم اشتراط تقديم . 
رأس الال ولكن اشترطوا فيها أن يكون البائع دائم العملء كالخباز والبقال» ' 
0 : فیجوز أن يشوك آمنهما مقدارا يأحذه على دفعات؛ كأن يشتري من 
ظ ٠‏ كيلو غرام من الخبزء يأخذ منها کل يوم ۷ كيلو غرام؛ على أن . 
لام . نلوا کونه دائم العمل منزلة من بیع شيئاً معيداً . ۱ 
وبيع المعين لا يشترط فيه تعجيل الشمن ولا ضرب الأجل . 


لکن إن ل يكن.دائم 0 کالنجار الذي يصنع الأثاث حسب التوصی 2 
(۱) الغی: 7 ۳ 


كب 2 ۳ ۳۳5 


فقط فان الشراء مته لشيء غیر حاضر یکون الما وتراعی فیه شروطه ( . 
توثيق عقد السلم : 

ثيق إما بالکتابة والاشهاد وإما بالرهن أو الکفیل : 
أ - کتابة عقد السلم والاشهاد عليه : 


ظ . السلم أحد الدیون الي أمر الله تعالى بکتابتها والاشهاد علیها في 
قوله تعال : ا ایا الین عَامَُوا إذَا تم بدن إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكتبُوُ 4 
الاية [البقرة: ۷۲ وهذا أمر يدل على وحوب الكتابة والاشهاد. وقد 
اک ل مر ند : دكم فسط عن الله رقم للشهادة وأذنى ألا 
تَرَْايُوا4 [ البقرة: ۲ ثم قال لا أن تكون تِجَارَةَ حخاطرة تدیرونها نکم 
فیس غلیکم جاح ألا وها رأشهذوا إذا تام # [ البقرة: ۲۸۲] دل على 
آنها ٍن کانت دیناء کالسلم» ففي ترك کتابتها « حناح وو وقد آوجب 
الفقهاء الاشهاد في النكاح» بل حعلوه شرطا للصحة بدلیل ليس له قوة هذه 
الآية . ومن هنا ذهب ابن جرير الطبري والظاهرية إلى الوجوب ونقل عن 
ابن عباس وابن عمرء ولا في ترك الكتابة والإشهاد من التعرض لتضييع المال» 
ولنشوء الاحتلاف والنزاعات» وحاصة في السلم الذي قد يطول آحله وتكثر 
شروطه والأوصاف فیه, ويتعرض الطرفان أو أحدهما للنسيان أو الموت أو 


عبت الشیطان فتؤكل الحقوق أو تموت» وتكثر الخصومات والنزاع 


وجمهور الفقهاء على أن حكم الكتابة والاشهاد الندب» قالوا: والامر في 
الآية لارشاد العباد إلى حفظ الأموال على أصحابها ° . 


(۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۰۲۱۲/۳ ۲۱۵ . 
, (۲) انظر كتب التفسير عند هذه الاية ( ۰ من سورة البقرة )» وخاصة تفسير القرطبي . وا 
۱ أيضا کتب أحكام القرآن في الوضم نفسه . 


۲ 


وما نقلناه عن الصا آصح وأحود ۱ 
0 ب - توثيق عقد السلم بالرهن أو الكفيل : 


لا يصح أحذ زهن أو كفيل برأسمال السلم» لاه بالقبض خرج من 
ملك الشتري ودخل في ملك البائع» فلا يصح أن یعطی وثيقة ما هو ملکه . 0 


أما أحذ الرهن أو الکفیل بالمسلم فيه فالجمهور على جواز» کضائر 
. الدیون» من القرض وثمن المبيع . ثم إن آحذ رهنا وامتنع المدين عن یفام 
السلم فيه بيع الرهن واشتري من نه بضاعة من حنس السلم فيه». 
بالأوصاف التفق عليهاء ورد باقي الشمن إلى الدین . وان كان التوئیبق | 
الكفيل یر الكفيل باحضار السلم فيه ولا يجوز أن يحضر شيعا آخر . 

وذهب الحنابلة إل 0 جواز أحذ الرهن أو الكفيل 550 انهلا 
بمكن استیفاء السلم فيه عن الاركن ولا من ذم الضامن ۰ _ 

وقول الجمهور أست ان الآية ذکرت قوق رت E‏ سم ۲ 
كما تقدم» والآية الشار إليها قوله تعالى ها و ی 
ا ضّة) [ البقرة: ۸۳ . ۱ ۱ 


الإقالة في الل : 


۱ الاقالة فسخ العقد بتراضي الطرفينٍ ٠‏ وهي جائزة.في السلم تا 
کساثر البيوع» لقول البي 5ل , من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة ٠.»‏ 
فإذا حصلت الإقالة» وكات الشمن باقياء رده بعينه» وإلا يكن باقياً يرد مثله إن ۱ 
كان مثلیا؛ أو قيمته إن كان قیمیا . 0 


(۱) المغي: ۳۰۸/۶ - ۳۱۱ . وحاشية ابن عابدين: ۳۱۸/۵ . 
)۲( تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: 112/0 5 


5١1 


فان اتفقا على الإقالة» وتم التفاسخ ثم تراضیا على أن يعطي بدل رأس 
الال ( الثمن ) شیتا آحر» امتتع ذلك عند الحنفية والمالكية والحنابلة» لأنه 
. كأنه صرف المسلم فيه إلى غيره» ولأنه عند المالكية ذريعة إلى أن يجوز من 
. ذلك ما لا يجوزء كأن يتوصلا بذلك إلى قرض بفائدة» أو بيع ربوي . 
وأحاز ذلك الشافعية وابن القيم من النابلق لأنه بالإقالة ملك رأسماله 
. فإذا ملکه جاز أن يشتري به ما أحبء قالوا E‏ بالمسلمين غير 
ا 
تصرف الشنري فيما اشتزاه قبل قبضه : 

لا يجوز عند الحنفية والحنابلة والشافعية للمشتري ( السلم ) أن 
يبيع الشيء الذي اشتراه بعقد السلم مع بقاء العقدء أي قبل الاقالت سواء 
باعه إل باقعا آر غیهقبلآن تبضه مند» ولا آن یاف بدله من الا شا 
آخر» كما لو أذ بدل القمح شعیرا أو يابا . وذلك لحديث آبي سعید 
دري رضي اله عة اي قال : « من اسلم و شيء فلا بمرت ال 


() 


غيره » و E‏ النبي بل عن بيع ما ۸ 


.  ضبفی‎ 

ففي احدیث عن حکیم بن حزام قال : « قلت : یا رسول الله اني 
. رحل آبتاع هذه البيوع وأبيعهاء فما يحل لي منها وما بحرم ؟ قال: لا تبیعن 
٠‏ شيعا حتى تقبضه » . رواه الإمام أحمد . 


و أحاز المالكية بيع المسلم فيه قبل قبضه سواء باعه إلى طرف ثالث» أو 


OS‏ 5 . وتهذيب السنن: ۰۱۲۱/۰ والغي لابن قدامة: 1 ۰ وشرح 
منتهی الارادات: Y۲‏ . 


ظ (۲) رواه آبو داود وغیره . ' 


س5١‎ 0 


۱ باعه ممن اشنزاه منه . وأوجبوا أن یلتزم في ذلك بشروط ثلائة : 


-١‏ مراعاة أحكام اأربا بين رأسمال السلم وبين هذا البديل . قالوا اه 
أسلم دراهم فضية في حبوان» فأخذ عن ذلك الحيوان دانير لم يجزء وه لا ۱ 
يجوز أن يسلم دراهم في دنانیر . أما لو أحذ بدل الحيوان قمحأ فیجوزه لأنه . 
جوز إسلام الدراهم في القمح . ۱ ۱ ۱ 


اران يجري قبض البدیل حالاء لعلا یکون من بيع الدین بالدین .! 


۳- وأن يكلون السلم فيه ما يجوز بعه قبل قبضهء وهو عند الالكية يا ۱ 
سوى المواد الغذائية» لحديث ٠‏ من ابتاع طعاما فلا بیعه حتى يستوفيه ا 


1 وذكر ابن جزي في قوانينه الفقهية شرطاً رابعا إذا باع الشيء مین‎ “٤ 
- هو ی ذمته» وهو: أن يكون عثل نمنه أو أقل» ولا يجوز بأكثر من ثمن الشل‎ 
0 یع رف ۳ ل‎ 
. بائعه فيجوز بثمن المثل أو أقل أو أكثر © . وف رواية عن أمد : جوز أن يأخذ‎ 
0 عوض السلم فيه عرضا بقدر قيمة دين السلم وقت الأخل» ولا يربح فيه.‎ 

واحتار ابن تيمية وابن القیم ا هنن إن باعه إياه بالقيمة أ و ال ۱ 
لعدم المانع من ذلك قال ابن القيم : ولم يصح حديث أبي سعيد . آما مع " 
ی ا اا 
يْدُ عن ربح ما مم يضمن | ٠‏ زواه التزمذي ٩‏ . ۱ 


و ان القيم في كتابه , تهذيب سنن أبي داود » وأطال . 





(۱) القرانین الفقهية لابن حزي: ص ۲۷۰ . ۰ 
(۲) بداية اختهد: ۲۰۵/۲ . والاختبار: ۲ . والکای لابن عبدالبر ال الكي: 
۷ . واختيارات ابن تيمية مطبعة آنصار الستة ۹ س. ص ۱۳۱ . ونهاية احتاج: 


0 . وتهذیب سنن أبي داود لابن ۶ قيم ابحوزية بهامش مختصر الستن: ۱۱۱/۵ - ۰۱۱۷ 


- ۲۰۸ 2 


.فيه ونقل في ذلك عن الامام هد روایات مختلفة . ونقل عن ابن النذر أن 
شعبة قال : ٠‏ ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : إذا أسلفت في 
شيء إلى رحل» فإن أحذت ما أسلفت فيه» وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا 
تربح مرتين » وجعله نظير ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه» أنه قال : 
«أتيت البي َلك فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانیر وآحذ الدراهمء 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانیر . فقال : لا بأس أن تأحذ بسعر یومها ما م 
تتفرقا وبينكما شيء » . قال ابن القيم : , فهذا بيع للشمن من هو في ذمته 
قبل قبضه فما الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السلم بغيره ؟ 

قال : « والاعتياض عما في الذمة هو من جنس الاستيفاء» وفائدته 
سقوط ما في ذمته عنه» لا حدوث ملك له» فلا يقاس بالبيع الذي بتضمن 
شغل الذمة » . قال : « وابن عباس رضي الله عنهما لا موز بيع المبيع قبل 
قبضه ومع هذا فقد جوز بیع دين السلم من هو عليه إذا لم يربح فیه لأن 
البيع هنا من البائع الذي هو في ذمته» فهو يقبض من نفسه لنفسه» بل في 
الحقيقة ليس هنا قبضء بل يسقط عنه ما في ذمته» فتبرأ ذمته وبراءة الذمم 
مطلوبة في نظر الشرع » قال : « فنحن نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه » 
قال : , وقد نص أحمد على هذا أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه . وكذا قال 
مالك : يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه . لكن مالك يستئئ الطعام حاصة ». 
۱ . فعلى هذا : يجوز للمتعاقدين في السلم أن يتفقا - يوم التوفية لا 
قبله - على التوفية ببدل نقدي أو غيره على أساس سعر المثل» ولیسا بالخيار 
في الاتفاق على سعر للتبادل أعلى من سعر الثل لثلا يربح المسلف مرتون . 
فان تم ذلك الاتفاق بینهما فیحب القبض ق احلس الذي اتفقا فیه على 
خاک ولا قوف ناه لا یک ونا للدي بلقيو و فة ج عاي ولك 
المالكية . واللّه أعلم . ۱ 


- ۲۰۹ 


على أنه لا نع أخذ نوع آ آحر من نفس تمس رای ای ی 
وزادت قيمته كثيراء إذا كان ذلك برضا البائع» فلیس هذا من الاستيدال 
۱ المنو ع. كأن یکون المشترط تمر ( حلاص ) فیح بدله تمر ( نبوت سیف 
لان الجنس واحده إذ كله تمر» ولکن المأخوذ أعلى مدا من الشروط لما في 
الحديث : , خير الناس خيرهم قضاءً ؛ على أن الشتري لا يلزمه قبول ۱ 
ال ا و ف e‏ 
المعتمد عندهم ٠‏ 


استیفاء المسلم فيه : 

إن أتى البائع بالسلم فیه عند الأجل» وق الک ان احسدد. إن 
الستحق التسليم فيه وكان ما أتى به مطابقا للأرصاف» لزم البائع قبوله. 
وليس له الخيار :ذلك . وسواء كان عليه في قبضه ضرر أو لم يكن .غلا 


يكون له أن يرفض قبوله» فان أبى قبوله قبضه القاضي رغما عنه وألزمه به . 
رت و ار وم ا ی ۱ 


خیار زد الم 

٠‏ لایبت ف السلم فيه حيار رؤية» لأن حيار الرؤية لا یبت في. 
یا لأن الدين الوصوف فى الذمة إذا رده قي 9 ذمة وام 
سل 

آما إن آتاه به على خال مخالفة لشرط أو أكثر من شروط العقد لم یلزمه 


. ۰۹/۲ الغین: ۳۰۷ وشرح منتهی الارادات: : ۲۱۷/۲ . والقليوبي:‎ )١( 
۹۸/۲ ی‎ (۲) 


قبوله إن كان عليه في قبضه ضرر 
ومن صور الضرر التي يذكرها الفقهاء ما يلي : 
۱- أن يأنيه به بعد مضي الاأحل عدة: وتكون اه اوداق تل ار 
انعدمت» كما لو أتاه بالبطيخ أو الثلج بعد مضي فصل الصيف» أو أتاه 
بالبطانيات بعد مضي فصل الشتاء . 
٠‏ ۲- أن يأتيه به قبل الأجل» والمشتري يحتاجه عند الأحل؛ ويكون هناك 
'مؤونة لتخزينه» أو كان ما يتلف إذا تأحر» كالفاكهة واخضار والحليب» أو 
يحتاج ال الإنفاق عليه كالغتم و سائر احیو انات» و یتوقم زیاده 
السعر عند الأحل . 

۳- أن يكون على أدنى من الصفة المشروطة . 

4- أن يأتيه به في مكان يخشى عليه من تسلمه فیه. أو يحتاج نقله إلى 
موونة . 5 ۱ 

ه- أن يأتيه بعض الكمية التعاقد عليهاء فلا يلزم الشتري تسلمها إن 
کان لبهي التحزتة ضزر 
لصي 
انقطاع المسلم فيه عند الأجل : 

(ذا انقطم السلم فیه» و تعذر تسلیمه عند الأحل» کان کان ا 


4 بداية احتهد: ۲۰۷/۲ . نهاية المحتاج: ۵۲۱۷/۶ ۲۱۹ . الدسوقي على الشرح الکبسیر: 
TTY ۷ (۳‏ . 


- ۲۱۱ - 


أو مرا فاصابته حائحة أو كان ما یستورد فاتفق انقطاع استیراده وفقد من . 
الأسواق» فقد قيل ببطل السلم .عجرد الانقطاع» ويرجع الشتري براساله إن 
۱ كان ال توعد أو مثله إن كان مثلياء وبقيمته إن كان قيمياء ولا 


يجوز التأحير . ؤهو قول الشافعي وزفر من أصحاب أبي حنيفة e‏ من ۱ 
أصحاب مالك . 


٠‏ وقيل : لا یل ويتخير المشتري بين أن يفسخ ويسترد رأسماله» وبين: أن 
يضبر إلى و جود او ی . وهذا قول الجمهور. 
وقول الجمهور هو الصحيح؛ ؛ لأنه إنما يفسخ لرفع الضرر عن الشتري»: 

فلو رضي المشتري بالتأحير وجب أن يكون استمرار العقد حقا له . 
وخياره على التراحي»ء على ما صرح به الشافعية . 


وليس معنى انقطاعه أن ينقطع من البيوت» أو من عند امحتكرين . 
قال صاحب الاختیار من الحنفية : الانقطاع أن لا یوجد في سوقه الذي ایباع 
فیه» وان كان یه جد ق البيوت أ ه أقول: والزاة ايها سوق البلد الذي هوا 
و ا ی ا ا 
الشيء» أو يستصنعه . 

وقال الشافعية : لو انقطع في البلد» ووحد في بلد آحر دون مسافة 
القصرء وجب على البائغ تحصیله . فان كان أبعد من ذلك لم يلزه ( 


(۱) الاختيار: ۳۷/۲ . وبداية اجتهد: ۲۰۵/۲ . والکان لابن عبدالبر: 1۹۹/۲ . ونهاية احتاج: 
۶6 ۹۶ . وشرح منتهى الإرادات: ۲۲۰/۲ . والمغي: ۰۲۹۹/4 ۲۹۵ . 


1۲ - 


المبحث الثاني 


نی (ستقاة امار (لزل) مرا خقر سا لول 


يمكن للمصرف الاسلامي أو غيره من الستلمرین آرباب الاموال 
التوصل بصيغة عقد السلم إلى تمویل النشاطات الزراعية والصناعية والتحارية 
على النطاق الفردي ونطاق الشاریم الكبيرة . وتکون مصلحة الصرف 
الاسلامي في الحصول على مواد آحلة بسعر عاحل رخيص نسبياء ثم یقوم 
بعد قبضها بتسويقها شسن الحاضرء أو بشمن موحل . وهذه الصورة هي 
الاساسية. وعلیها ينبغي أن بحري غالب اعمال ال تمدق بحال طريقة 
السلم. 5 
ولا كان قیام الصرف بتسویق الواد ال اشتراها بطريقة السلم قد 
تعترضه أحيانا بعض مشاکل التسویق» فیمکن للمصرف اعتماد طرق آحری. 
وما يمكن النظر فيه الطرق الآنية : ۱ 

الطريقة الأولى : أن يو کل الصرف بعض الحمهات الختصة, كبعض 
دور التحارة ذات الخبرة» بتسویق تلك النتحات بعد قبض البنك اء مقابل 
آحر مقطوع. أو مقابل نسبة متوية من لمن البيع» أو من التكلفة» أو من 
الربح» ولا حرج في ذلك . ومسألة منع قفيز الطحان - في باب الإحارة - 
غير متفق على منعهاء فمذهب الحنابلة أنها جائزة» والحديث الوارد في النهي 
ات مد پیت فا انم خر قاس عن اف واا ب فان 
العامل يأحذ بعض ما آنتجه ۲۱ . 


۱ (۱) المغى - باب الاجارة . 


۰.۲۱۲ = 


وعکن أن يتولى هؤلاء التجار الوسطاء أيضا عملية التاجرة بطريقة السلم ۱ 
من أولما إلى آخحرهاء فیتعاقدون مع النتجین بالنيابة عن الصرف ويتولون 
دفع الأثمان القدمة من الصرف حسب التعلیمات البينة شم ويقبضون السلع! . 
عند الاجال احددة ویتولون أيضا تسويقها بطريق البيع النقدي ار الع ۱ 
الآحل» حسب تعلیمات الصرف ال جددها . 


وعکن الو متفه يناه 5200 
سائرهاء لیکون |شرافه على تلك العملیات عن قرب . ۱ 0 
01111111 
الاحر وسطاء آنحرین . e‏ 
٠‏ الطريقة الغانية : أن وگل شرفت ا تمسويق ' 
لبضاعة, بأجر أو دون أحر . ۱ 
فان كان باتفاق معه مسب مربوط يعقد السلم نفسه فإن ذلك باطل لا 
یجوز» لأنه من باب جمع عقدین في عقد واحد ات ی و ۱ 
عليه أن يتم بهذه الصورة . ۱ 
الطرفين» ثم تن د ذلك ع باع على سنا ال سار ۱ 
e‏ 
لكن الذي نراه أن يجب على المصرف ار بهذا الأسلوب» 


لأنه قابل للتطور تلقائيا إلى صورية عقد السلم » لیکون في حقیقته تمويلاً ٠‏ 
بقرض ا شل ور الفعلي في العملية التجارية» كما حدث 


(۱) الفتاوی افندیة: ۱۹۹/۳ . شرح منتهی الارادات. 


E 


: بالنسبة لعقد المرايحة» ال ضج من صورینها كثير من الصارف الاسلامیت 

والمتعاملين معهاء وهيئبات الرقابة الشرعية» وصدرت توصیات من بعض 

الندوات الفقهية بالتحذیر منها "٩‏ . 

۱ الطريقة الثالقة : بيع الصرف البضاعة للبائم نفسه بعد تمام الأحل ۱ 
وبیع السلم فيه للمسلم إليه قبل قبضه منه حائز عند بعض الفقهاء كما تقدم 
لكن الترم قائلوه بأنه لا بد أن یکون عثل القيمة أو أقل» لفلا يربح الشتري 
فیما لم يضمنء فلا بد من مراعاة ذلك : فلا یبیعه إياها إلا بسعر السوق یوم 
اوت لضن جاک ا ل يا 
المالكية . 

وما يرشح استخدام هذه الطريقة “ناكام درول و وين 

ذلك النوع من البضاعة ورعا كان له عملاء اعتادوا على الشراء منه» فيسهل 

عليه أمر تسويقها . 

ولا يجوز أن يكون هذا البيع متفقا عليه عند إحراء عقد السلم سواء 

كان سوت قو ا عليه لأن معنى ذلك أن يكون عقد السلم في 

حقیقته عقد قرض بفائدة» وتكون تسميته سلما تسمية باطلة لا حقيقة ضاء 

١‏ لان المشتري لم يرد الحصول على المبيع أصلاء بل أراد إعطاء مائة ليأخذ عند 

الأحل مائة وعشرة. 

۱ على آننا مع ذلك نرى للمصرف أن يمتنع من استخدام هذه الطريقة» 

لانها تؤول في النشاط المصرفي إلى تحویل عقد السلم إلى وضع صوري» باطنه 

الاقراض بالفائده . 

(۱) آحرها الحلقة: الفقهية الثالثة مجموعة البركة بجدة في أوائل رمضان من هذا العامء > قفي البندین 

3 السابع والثامن من التوصیات أوصت الحلقة بضرورة التزام الصارف باظهار درر الصرف 


في العملية ومنع تو كيل الامر بالشراء والبيع لنفسه . 


نب ۲۱۵ - 


الطريقة را بيع الصرف البضاعة قبل قبضهاء إلى طرف تایث: 
لا جوز هذا النوع اتفاقا) كما تقدم . 


لکن جوز للمصرف تقدیم وعد غير ملزم إلى الطرف الشالث 71 
البضاعة عند ما يتسلمها ثم يتسلم الصرف البضاعة» وبعد تسلمه لها يبيعها 
. للطرف الثالت هذا SS‏ 
ات ات ی ۱ 


الطريقة الخامسة : طريقة الل حواري 5 ظ 
ا وة له من تفس جنس 0 
و نس ور فيهاء مؤحلاء ویتسلم الثمن 
ی امن یج السلم فیکون دور الصرف هنا دور السلم إليه» فإذا 
تسلم الصرف البضاعة سلمها إلى الطرف الثالث آداء لما في ذمته .00010 

زا العم رمحم نیم میا 
احاضر فان كان بسعر الصفقة الأولى» مع اتفاق الأحلين» لم یستفد الصضرف. 
شیا وان كان بسعر أعلى. حصل له بعض الربح : والغالب کر منشوه 
مزيد الثقة بوفاء الصرف في الوعد . 
Ee,‏ شري في ۱ کانون 
الثاني» ويبيع في ۱ نیسان من نفس العام» آمکن تحصيل ربح بدرجة معقولة . ۱ 
على أنه إن ۸ یسلم العمیل الأول البضاعة عند الأحل فعلی الصرف تسبلیم 
ما باعه للطرف الثالث بعد تحصيله من الأسواق . 00 
وعکن التوسع في هذه الطريقة 2 بأن يجري الصرف أولاً عقداً يكون 

فيه بائعأء فيبيع بضاعة ما سلماًء ويجري في الوقت نفسه» أو بعد ذلك» عقدا 
آخر يكون فيه مشتریاه يشتري سلما من تاجر أو منتج لمادة موافقة في ابلنس 


1ت 


والواصفات والکميتة, للمادة الق باعها سلماء وباحل مناسب؛ ليحري 
e‏ . ولا حرج في هذا 
ار 

قد يبدو للمصرف الإسلامي أن يتخذ هذه الوسيلة في تعامله مع 
: العملاء الدینین ( وخاصة إذا ظهرت مخايل عجزهم عن الدفع» فيشزي 
بها منهم سلما بسعر رخيص . 
وهذه طريقة منوعة شرعاء لأنها من بيع الدین بالدین . هكذا یعلل 
الفقهاء . ومعناه هنا أن الصرف باع الدین الذي له في ذمة الدین بدین 
حدید عليه» هو البضاعة السلم فیها . قال ابن النذر : إذا كان له في ذمة 
رحل دين» فحعله سلما في طعام إلى أحل» ۸ يصح . أجمع على هذا کل من 
أحفظ عنه العلم منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب 
ومثال ما كان في ذمة المدين أن يكون المال بدل قرضء أو ثمن مبيع مؤججلا 
أو حقا نشأ عن ضمان متلف» أو عن نفقة متراضى عليها أو محكوم بها . 
ا و ا إلى 
جواز د 


)١( |‏ بل قد أفتى بجوازه بعض حهات الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ( انظر مشلا: الأحوبة 

الشرعية على التطبيقات المصرفية» نشر مجموعة دلة البركة بجدة» فتوی للمستشار الشرعي 
لديها بجعل بدل قرض حسن رأتمال سلم . 

و کون الدین بدلا عن قرض حسن لا يغير من الامر شيعا . فالدیون ‏ هذا الأمر كلها سواء. 
(۲) الغین: ۶ . واعلام الوقعین ۹/۲ - ۱۱ . وشرح فتح القدیر: ۹۹/۷ . والاجماع لابن 

۱ اللذر ص ۹۶ . 


- ۷ - 


والصواب غندي قول هرو للدلیل الذي ذکروه ولانه یکاد یکنون : 
من جنس ربا الجاهلية > حيث يقول الدائن لمدین العاجز عن الدقع. : اما آن 
تقضي وإما أن تربي . 5 
۱ وهذا بخلاف جعل الدين رأسمال مضارية؛ بإبقائه في يد البائع لیعسل فيه 
بالتحارة مثلاً فإنه يحوزء لأن المدين الدع يعمل ل ۹( و 4 
“فا ويد الاين عما كات عبت ۱ 
ما إن لم يكن الال في ذمة المدين» بل كان عي في يده مملوكة لدان . ۱ 
كأن يكون و کیلا له في حفظهاء » أو كان غاصبا اء أو كانت وديعة عند ٠‏ ' 
فاتفقا على حعلها رأسمال سلم فلا بأس بذلك» ويدوب القبض السابق عن | ۱ 
القبض ل علس البقد * . ۱ 


۱2( شرح منتهی الارادات: ۳/۲ 1 


ات 







)۷( 
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المبحث الأول 


لیام (لفتبیم للرستمنا م 


الاستصناع لغة طلب صناعة الشيء والاصطناع مثله . ومنه 
حديث ابن عمر أن البي و « اصطنم خاتماً من ذهب كان يجعل فصه في 
باطن كفه إذا لبسه فصنم الناس» ثم رمى به ؛ . قال في لساك العرب : 

و الصناعة حرفة الصانم؛ وعمله: لصنعة والصنع» ار 
a‏ رت نهار وس هت الوا : رحل صناعٌ الید» وصتٌ اليد 
وصنيع اليد إذا كان حاذقاً ماهرا فيما يصنعه بيديه . قال حميد بن ثور : 
أطافت :به النسوان بين صنيعة وبين الى ات کا ل 
۱ والصناعة إذا استغلت في الخير: حرفة فاضلة» لأنها تخرج للناس ما 
ينتفعون به في كل بحال من جالات الحياة» و کناها مدحا أن الله تعالى أثنى 
على نفسه بهاء فقال بعد أن ذكر خخلق الحبال ‏ نع الله اي لقن کل 
شيء) [ النمل: [AA‏ وأمر بها نبيه نوحا عليه السلام فقال « وَاصْمَعٍ افك 
این رخا 4 [ هود: ۷ وآخبر أن نوحا فعل الصناعة الق أمر بها فقال 
ريصع فلت وَكُلْمَا مر عله ما من َوه سَخيرُوا له 4 7 هود: ۳۸] وحمد ٠‏ 
: (۱) لسان العرب . 


۲۲۱ بت 


نفسه على أن علم بعض رسله من بعض الصناع النافعة فقال في حق داود 
غات السلام ولج امن وس کم اتخمیتکم من بابك لودل شم 
شاکرو ده [ الأنبياء: ۰ وی حق سليمان یعون له ما يَشَاءُ ين مُخاریب 
تمائیل وجفان کالجوّاب وفذور ژامییّات اغْمَلُوا ءَالَ ذَاوْدَ شکرا وقلیل مر 1 
ادي الشّكُورٌ» [ سب ۳ ۱ 


والاستصناع 5 اصطلاح الفقهاء : أن يطلب إنسان من آحر شيعا 
لم يصنع بعد» لیصنع له طبق مواصفات حدده .مواد من عند الصانع» مقنابل! 
عوض حدد» ويقبل د ذللك . 


توت سیب 


بيع » وايس لصا" 


وقد يتعاقد الصانع مع الشتري بطریق السلم بان یمه ی موصونا ی ۱ 
الذمة دون أن ؛ حرط کونه مومع ویضرب اسم احلاهویقیض امن 
مقدما . فليس ذلك استصتاعا . ۱ 


وقد يأتيه احتاج للصنعة بالواد ايه ويطلب ل 
کان يحضر له قماشا ويطلب:عمله وب طاح سر ايمر 
ولیس استصناعا . ۱ 0 

أما الاستصنا ع فان يطلب اشتاجللصنعة من الصائع ان بسن الشبيء 
عادة حام من عند الصانع» كأن يطلب من امخاط أن يصنع له ثوب والقماش 

من الصانع» أو يطلب مین مقاول البناء أن يس له بیتا عواصفات محددة 
الالح تن سواء طلب بناءه روا کما لو طلب نما بناء 


بت ۲ ۷ ۷ نت 


۱ يد وت ارج ید حي بسن بای بارج 
e Es‏ 
رف له رج ف e‏ فهو يعمل على هدى ویس 
تقد نان و وتان زر تسا وف" وف ا 
تحميد لر ماله وقد يكسند عنده فیتحمل نفقاته وصیانته والتأمین عليه» فان 
كان شيعا باهظ الغمن رما أدى إلى حسائر حسيمة» وقد يفلس صاحب 
الصنع ويودي به ذلك إلى غلق مصنعه . 
3 وایضا فان الصانع أعلم بالواد الخام» وأماكن بيعهاء وتتکرر علاقته 
ببائعيها» فقد يحصل على الواد بأرخص مما لو حضرها الستصنع . ٠‏ . 
۲ - وأما الرفق من حهة الستصنع فانه يستطيع أن یط يضع الشروطء و خحدد 
الواصفات الى يرغب فيهاء وتلائم حاجته وذوقه ورعا يكون ما يلائم غيره 
ما هو موحود في الأسواق لا يلائمه هوء بل يريد الشيء مصنوعا .ممواصفات 
یس لها وساي معان نصا دمم ê‏ 
0 معین» أو بناء رت و ی دد أو ۳ مصفاه 
بترول . وهذا التعذر قد يكون تلقائياء لنصوصية المواصفات واختلافها بين 


TI 


بیعها بعد أن وها مع من صناعة ثل هذه ال وحود مر 
معين للها ملتزم بشر ا 


على أننا نری أن الاحارة عکن أن تقوم في الغالب بعشل ما یوم به ۱ 
الاستصناع في هذا بحال» وان اال ل ار م 


هذا ويمتاز استصناح الشيء عن شرائه مصنوعا جاهز | بأمرين : 


7 : أن حسام أن يشترط أنواع المواد 3 دض 
2 ۱ "كد ار 


اقاي آنه عکن أن یشرف مباشرة بنفسهء أو بواسطة و كيل له علی 
حطوات الصنع؛ لثلا یصنعه الصانع على نوع من الخلل» وبذلك یتحقق 
المستصنع من بلوغ صنعته للشيء الذي يريده درحة احودة والاتقان على 
الوحه الأمثل . 0 

ری أن في قول الله تاره وتعال في حق موسى عليه الم نع 
غلی عَْنِي4 [ طه: ۳۹] تنبیها إلى هذا المعنى . فاللّه تعالى هو النذي صنم 
موسىء ولكنه عبر بهذا تبیها على المعنى الذي أشرنا إليه ليه» فالشيء الذي 
تريده. إذا صنعه غيرك .مرأى منك ومشهد» يكون تقنا مستكملا الأوضاع 
الممتازة كما يرغب المستصنع» نظيره قول البي يل , الإحسان أن تعبد اله 
لاوم ا ۱ 


وقد نيهت الآ لأحقة من سور له على معنى آخر داد يلوتو ۱ 


(۱) بحث الشیخ مصطفى رصنع مطبرع على الک ۱۲ مر 


م ۲۲۶ - 


کمالاء وهي قوله تعال : ل وَاصْطَنغْتكَ لفبي [ طه: 4۱] فان الصنوع إذا 
آراده الستصتع لیقتنیه لنفسه خاصة حرص على کماله اکثر ما حرص على 
ما يستصنعه لغيره» كما لو آراد استصناعه لیبیعه . وقد تعارف جار العقارات 
الع أن العقار الذي بي باشر اف الالك, لاقتناء الالك نفسه ثم طرأت عليه 
الحاحة ليبيعه» تكون الثقة عتانته وحسنه أكثر ما لو صنع دون إشراف المالك 
البباع تجارياً . 
حقيقة الاستصناع ومذاهب الفقهاء في مشروعيته : 

ذهب عضن اا منهم الالكية» إلى أن الاستصناع نوع من 
السلم يعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في السلم» من تسليم الشمن في بحجلس 
العقد» وضرب الأحل لقبض المسلم فيه وعدم جواز تعيين العامل والمعمول 
منه» وأنه يكون عقدا لازسا لا عکن فسخه الا برضا الطرفين» ول يجعلوا 
الاستصناع عقدا مغايرا للسلم . 


۱ ركذا عن الشافعية .زا بل : إن عقد على وجه السلم بشروطه صح 
وكان سلماء آما أن يستصنع سلعة من صانع معين ومادة معينة على غير وججه 


السلم فلا يجوز . 

أ اجر بر عدا زفر - على صحة الاستصناع طبقا 
للتعریف التقدم» وأنه لیس سلماء ولا جب فیه مراعاة أحکام ا 
بعضهم إلى أن الاستصناع ۱ مواعدة » غير ملزمة للطرفین ولیست 


الكو عد الف م العمل رقن الغو الستصنع وقبض الثمن 


(۱) الدسوقي على الشرج الكبير: ۲۱۰/۳ . وحاشية ابن عابدين: ۲۱۳/4 . والفتاوی المندية: 
۷۲ . ۱ 


- ۲ 


لاح عندعاة اع ت وس رد ود ووا 
الصحيح . لكن اختلفواء فقال بعضهم RoR‏ یت 
بها حار روي ع تسل ی ا بالج و 9 


وق قول خر للحنفية أن الاستصناع ۳ ابتدای بیع انتهاء ا 
التسلیم لا بعده» وهذا الذي صححه في الفتاوى الهندية . 


والقدم عند الس أنه نوع حاص من البیوع» يمتاز عن سائرها بتكام 
تخصه» يأتي بيانها . أهمها أن العمل مشروط فيه» فهو في الحقيقة مركب امن 
بيع وإجارة . والبيع وارد على المادة» والإحارة واردة على العمل ؛ؤهذا 
التكييف هو الذي رححه بعض الحققين من مشايخ الحنفية» فإنهم ذكروا آنه 
مستثنى من قاعدة منع بيع المعدوم على سبيل الاستحسان بالتص والتعامل . 

ولعل الذين قالوا إنه جرد وعد ما لم يتسلمه المشتري نظروا إلى القناعدة 


العامة من عدم صحة بيع العدوم E‏ ومن كونه إذا مات E‏ ۱ 
التمام يبطل الاستصناع . ۱ 


وأما الذين قالوا إنه إجارة بتداء بيع انتهاى فقد نظروا إلى ان لتاق 
كان على عمل تایه ی ایا با« جانب : 
۱ ان : 
آما الذين قالوا هو بیع من حين الابتداء مشروط فيه العمل» فانهم 
آحازوه استحسانا للحاحة والتعامل» استثناء من بيع العدوم» وروجیست ‏ 
أحكامه الخاصة الآتي بيانهاء لیمکن تحقیق مصالح الناس . هب 


(۱) حاشية ابن عابدين: ۲۱۳/۶ . 


- ۲ - 


والصحیح ‏ تکییف عقد الاستصناع أنه عقد حدید مستقل» 
" لیس وعدا لیس فعا ولي (جارقهولیس لما وان كان لسه شبه بیع 
. وبالإحارة» وبالسلم . فيشبه السلم لأنه عقد على موصوف في الذمة . ویشبه 
ميدس ال مسا رام اد ن عرش . ویشبه او حاره 
٠‏ من حيث إن العمل جزء من العقود عليه . 
وهذا ما ذهب إليه جمع الفقه الاسلامي» ا TT‏ 
لان البيع لا یتضمن عملاء ولیس إحارة: لان الإحارة لا تتضمن تقدیم 
أعيان. وإنما اضطربت أقوال شیوخ النفية في هذا لأن اه نيك میسن 
زائ أنه أشية.. 
السلع الق عکن أن نستوعب أوصافهاء أما الاستصناع فهو حاص بالسلع 
الى يحتاج إلى تصنيعهاء فلا جري في الإنتاج الزراعي أو المواد النام مثلاً 
وكذا لا بد في السلم من تعجيل رأس المال . أما السلم فإنه يجوز فيه 
تعجيل رأس الالء ويجوز تأحیله ويجوز تقسيطه. بخلاف الاستصناع» كما 
سيأتي بيانه . 


۱ أدلة القائلين بجواز الاستصناع شرعا : 


۱ آ- نری أن من أدلة جواز الاستصناع قول الله تعالى « قالوا با ذا 
القرین إن يَأجُوجَ وَمَأجُوج مُفسردون في الأرض فهل نجل لك خرجا عَلَى أن 
َجْعَلَ بیدا بيهم سَذا . قال ما مكني ف يه ني عبر فأعينوني وة أجمل تنكم 
وهم م رذ[ الكهف: ۶ ۲۷ الآيات . ' 


قال ابن عباس : حرجا : أي جرا عظيما . كذا في صفوة التفاسير . 


- ۲۲۷ - 


هذا يهاه اراق بنك حنم میت یداش رها اوم راخدا من اهل 
العلم تنبه إلى الاستدلال بهذه الآيات . ۱ ۱ 


والاستدلال به مى علبی أصل ذکرناه مفصلاً ي رسالتاللدکشور اه 
(آفعال الرسول ي ودلالتها على الأحكام الشرعية ) وهو أن کل فعل أو أمر. 
أو نهي صدر عن أحد» وذكر في القرآن» فهو حقء إلا إذا نبه القرآن على 
بطلانه» لأن الله تعالى سمى كتابه فرقانا وهدى وتبياناً لكل شیء ‏ فلا ینانبه 
Î ۱‏ ا 
۱ بطلانه» فان ذلك يقهم مته رضاه يه . 0 


واستندنا في ذلك إلىالشاطي حيث قال : « ومن أمثلة هذا السو جيم يع . ظ 
ما حكي عن المتقدمين في الأمم السابقة ما كان حقاه لحكاينه عن الأنيياء ۱ 


والاولیای ومنه قصة ذي القرنين وقضة الفضر مع موسى عليه السلام ٠‏ .. 

رل منه القصه ذکر له تعی انق علبو من ذي لتر رن آن یضع نف ۱ 
السد مقابل مال یعطونه إياه» والظاهر آنهم کانوا يريدون منه أن یعمله عواد" ' 
من عنده لأنهم لم يكونوا یعرفود مم یصنع» لأنهم لا یکادون يَفْقَمُونَ 
ولا[ الکهف: ۲٩۳‏ وهو لم ينكر هذه الصيغة»وقوله : ما مكني فيه ري 
خَيْرٌ 4 [ الکهف: ۷6] ليس اعتراضا على ذلك» بل هو اقتراح لصيغة أحرى. 
افضل منهاء لیسرها علیهم؛ بان یقدموا ما لدیهم من إمكانيات « قطع 
حديدية . نحاس . آید عاملة » ویقدم هو كر لعکنولجیة» والعمل المي ۱ 

یت برنض القن رت اترحوها ول رها تا کون 
مشروعة في ديننا ناء على الأصل الذي بيناه أعلاه . ۱ 

وف القصة إشارات عظيمة في تصنيع الدول التقدمة؛ للدول التعاقة 
بطريق المعونة والاشتراك لیس هذا مكان بسطها . 


- ۲۲۸ ۰ 


ب- ومنها الحديث التقدم في اصطناع الني يلك خائماً . 


ج - ومنها أيضا حديث صنع منبر البي يِه ففيه أن البي ي قال 
لامرأة من الأنصار : , مري غلامك النجار يصنع في أعوادا أحلس عليهن إذا 
کلمت العو وخر آن اي علا تددرت احتمال کون اراد صناعتهترعا 


۱ د- ومنها التعامل دون نكير من احد من أهل العلم؛ في المباني» 
والأحذية؛ والأثاث» وغیر ذلك كثير . والتعامل دلیل الحاجة العامة» فينبغي 
ان یکین شا ماد ا 

وس و وی سای ی فار 
دراساتها الفقهية» فلا يكاد یخلو أحد من أهل العلم وغيرهم من أن یکون 
تعاقد بطريق الاستصناع على عمل شيء ما يحتاجه من أثاث أو غيره © . 
رها نرح من الاجماع غریب تنبه إل التفية . فان احالف فيه بقوله 
موافق بفعله . ۱ 
۱ ا e yT‏ 
الثمن» ولانهم في الغالب یطلبو ن کون الصنعة من عمل الصانع نفسه» وذلك 
'يفسد به السلمء فلو شرط في السلم أن. تکون المواد المشتراة من انتاج الزارع 
انفسه» أو عمل الصانع نفسه أو عمل صانع معين» فسد السلم . 
ولأن في الاستصناع خيار الرؤية على القاعدة العامة في بيع الغائب» كما 
بينه أئمة الحنفية» بخلاف السلم» كما تقدم» فليس فيه حيار رؤية . 


(۱) بحث الشيخ مصطفی الزرقا في الاستصناع: ص ۱۹ ۱ 


۔- ۲۹ - 


و خلاصة ما تقدم: . 
او : أن الاستصنا ع عقد» ولیس رد مواعدة . 
انیا : أن ع داحل في ( البيع ) بالعنی الأعم للبيع . 
ال : أن الاستصناع ليس من البيع الطلق» بل هو نوع حاص من آنواع 


5 لبیوع» كما أن الاحارة نوع حاص» هو بيع المنفعة» و کما أن السلم نوع 


حاص هو بیع شيء موضوف في الذمة بثمن معجل» وكما أن الصرف نوع ‏ 
خاص هو بيع نقد بنقد» " فكذلك الاستصناع نوع حاص هو بيع العين.مع 
العمل الصناعي فيها.. ولکل نوع من هذه الأنواع الخاصة أحكامه الخاصة 
الي یتمیز بهاء ومن أجل ذلك یفرده بعض الفقهاء بباب ماس یم ۱ 
الشاملق لبيان الأحكام الى یختص بها . 


شروط صحة عقد الا : ستصناع : 
۱ يبر لصحة عقد الاستصناعء بالإضافة إلى شروط البح امطلق» ما يلي : 
الشرط الأول: 


O 
استصناعاء لان وجه استثناء الاستصناع من بيع العدوم هو التعارف» فما لم‎ " 
. یتعار ف على استصناعه على على أصل المنع» لأن التعامل دليل احاجة‎ " 
وهذاالشرط تيآ لا يصح الابتمناع فا جر الاستصناع فف‎ 
ومسحوبات الألمنيوم؛ والأجهزة النزلية رن اادج ر‎ 
والتلفزیون ونحوه» والواد الكيماوية» والعطون والسجاد؛ والأقمشة وألواح‎ | 


۲ب 


الزحاج» والورق 3 


ورأى العلامة الشیخ مصطفی الزرقا أن الانفحار الصناعي امهائل الذي 
يشهده العالم في العصر الحاضر حعل الاستصناع متعار فا ف مبع الأشياء 
وأنه لا داعي لاعتبار هذا الشرط الآن . 


لكن ني نظري أن الواقع أن التعارف على الاستصناع لينس واردا على 
كل المصنوعات» بل هناك أشياء لا يجري التعامل على استصناعهاء كما مثلنا 
الذلك .ما ذكرناه أعلاه . 

ولكن الذي نرى أنه يحل الإشكال أن يقال: يجوز الاستصناع « فيما 
يحتاج إليه » . فقيد , الحاحة , هو الذي يحدد ما یدخله الاستصناع» كما لو 
طلب أحد تحار الألمنيوم من شركة الألمنيوم صناعة كمية منه.عواصفات 
خحاصة وتصميمات معينة حددهاء أو ألواحا زحاجية بكميات كبيرة» ضمن 
مواصفات خاصة غير متوفرة في الأسواق» فينبفي أن یکون ذلك جازاء ولا 
جوز منعه أو القول بعدم صحته لانه ل جر التعامل في مثله والله أعلم . 


الشرط الثاني 

تحديد مواصفات الشيء الطلوب صناعته یا وا تمنع التنازع 
عند التسليم > كما تقدم في السلم . بل الحاجة إلى حدید الأوصاف المرغوبة 
ف الاستصناع آشد منها في السلم لأن في السلم یتمکن البائع من تصریف 
الشيء الذي أحضره إن لم تكن صفاته موافقة» أما في الاستصناع فقد تکون 
الأوصاف المرغوبة لا تناسب غير الش‌تري» فإنه إن زفض الشيء المصنوع 
وقع الصانع في حسائر رعا كانت فادحة . 


1 ۲ بت 


الشرط الثالث: 
اشترط آبو حنيفة أن لا یذ کر في العقد أحل» فان ذکر لا انقلب 
إلى عقد سلم» ولزم فيه مراعاة شروط السلم وأحكامه . .ولا یثبت فيه حیبار. 1 
ومذهب الصاحبين أنه ل يفيو لي بل ق استصناعاه ویکون ذکر المدة ۱ 
للتعجيل . آما إن ضرب الأحل فيما نم يجر التعامل على الاستصناع فيه فهو 
OF‏ ۱ ۱ 
سلم باتفاقهم 0 ۱ ۱ ر 
لکن نقول: كان هذا ف عهدهم حين كان الاستصناع لا يدحل إلا في 
الأشياء اليسيرة» نحو الطنستء واحذای سوه . والخلاف ف الأحل' ین ۱ 
الصانع والستصنع قد بحل بان بتظر أياما قليلة أخرى . ی 
آما في عصرنا الحاضر فقد دخل الاستصناع في مصنوعات ضخمة هائلة 
باهظة كلهم E‏ والبواحر والعمارات» ما قد ۰ نشازه لى 
ال بل مب حسما و 
على أن الأحل الذي يجوز ضربه هو ما يحتاج إليه لإتمام صناعة الى 
وليس أكثر من ذلك فان ضرب أحلا طويلا بقصد أن ينتفع الصانع بالجال 
وجاك اكول بوط و3 ۱ 


ما لا يشترط في الاستصناع : ۱ 
أولا :لا يحب في عقد الا ستصناع تعجیل الثمن» بل يجوز تعجيله» ٠‏ 

قور تاش ره لوقه الفط أ دهده وعورة تقسیطه وهو قي ذلك على 

اور الوسر يوسا ا 


(۱) حاشية ابن عابدين: ۲۱۳/6 . والفتاوى المندية: ۰۲۰/۳ ۲۰۹ . 


- ۲۳۲ 


إلى أحل محدود أو غير حدود . 
وقد يقال إنه إذا أحل يكون من بيع الدين بالدين» وهو ممنوع شرعا . 


والحواب أنه فعلا یکون من بيع الدين بالدین» لکن العلماء استئنو ه متفه 
نظر| كن آن العمل قي الاستصناع جزء مهم من البیع» » وذلك عله شبیها 
بالإحارة»› والإحارة جوز فيها تأجيل الأجرة وتعجیلها . 


انیا E‏ يشترط أن يكون ما يأتي به الصانع ما صنعه بعد التعاقدء 
فلو كان ما جحاء به قد كان معبنوعاً عنده قبل ذلك كفىء إذا كسان مشتملا 


على الواصفات المشروطة . 


بل لا يلزم أن يكون ما يأتي به من صناعته هو فلو جاء بشيء صنعه 


بره» مشتمل على الأوصاف المطلوبة» کفی كذلك . 


وهذا ما لم یشترط الستصنع حلاف هذين الأمرين» إذ قد یکون غرضه 
في أن يحصل على الشيء من عمل الصانع نفه لتمیزو بدقة الصناعة 
وجودتها كلايد عن مراع ی لسري ل کر 
. الحنفية في هذه المسألة» بل صرح ب به بعضهم . 
ولكن بناء على ما اخترناه عن انلیا مق و مل كرو ني قن 
ينصب عليه عقد الاستصناع» فالذي يجب القول به أن الصانع وت 
عقد الاستصناع رم که حي ارات ول ور له أن خضي شا 
| صنعه قبل العقدء أو يحضر شيعا يشير تین الم کات ات قن 
فعل ذلك فللمستصنع أن يرفضه» ويطالب الصانم بصناعة مستأنفة للشيء 
الطلوب. ویلزم الصانع بذلك قضاء . 


على أنه إن رضي المستصنع بأعذ الشيء الذي أحضره الصانع من 


- TY 


- صناعته قبل العقد» أو من صناعة غيره» كان ذلك عثابة تعاقد حدید هو عقد 
۱ شرای ولیس عقد استصناع . ويتضمن ذلك الاضراب عن العقد الأول وهو 
عقد الاستصناغ العام و اعتباره کان لم يكن . ۱ 


ولس لبي جنا علی بكلا مشانهته ومي ما لو آ۵ اتصانع د 
- أن الترم بعقد الاستصناع - اتفق مع غیره ما GG‏ 
المطلوب» وبعد أن تمت صناعته أخذه الصانع وسلمه للمستصنع . فينبغي: آن: ۱ 
یکون ذلك اقرا كما قال الفقهاء فيمن استأحر a‏ 
موصوفاً في الذمة» کمبا لو قاول غيره على بناء جدار أو حفر بكر 
عراصفات معينة» فأتى هذا القاول .عقاول آحر اتفق معه على نفس العمل» . 
عثل الاجر أو آقل أو اکشر» فذلك جائزء لان الطلوب أداء العمل ولیس... 
وی نو ات سر و ی 


ةيشنم أ رود ۱ 0 
0_8 ی عل فيل زم ديار ی ا 
9 عي ۱ 0 ۱ 
Gage‏ ابا وب 
as‏ ۱ 
استصناع اللافتات ونحوهاء أو صناعة لوحة فنية . 5 


فلا جوز في هاتین الحالتين تقبیل الصانع العمل لغيره . 


۲۳ - 


ژا زا هل يشؤط أن يكون البائع من أهل الصاعة ليصح الاستصناع ؟ 

لا تعرض کتب الحنفية لهذا الأمرء وان كانت في التعريف للاستصنا ع» 
وق ذكر الامغلق تذكر دائما التعامل مع , صانع »» لكن لا يجب حمل ذلك 
على أنه شرط في الصحةء عام E‏ كان ی ات 
المطلوب من صنعة غيره كفى كما تقدم . 

وهذا یتیح لأهل التجارات ات الأموال» وللمصارف الاسلامیت 
استعمال آسلوب التعاقد.بالاستصناع بینهم وبين احتاحین إلى الصنوعات من 
مدی لزوم عقد الاستصناع : 

الشهور عند الحدفية أن عقد الاستصداع له مراحل : 

۱- بعد التعاقد وقبل العمل : یکون لكل من العاقدین الخيار - قال في 
البدائع : بلا حلاف» فلکل منهما الفسخ . لكان ظاهر ما في الفتاوی الهندية 
ید ان جار ها للستي تقل با الماع مر 
11 - بعد انحازالعمل» وقبل أن يراه الستصنع ويرضى به» لكل منهما 
الفسخ أيضاً . وعليه يجوز أن يبيع الصانع ما صنعه من شخص آخر غير 
المستصنع» أو يحجز المصنوع لاقتنائه الذاص» ويصنع شيئاً آخر مماثلاً ويسلمه 
٠‏ ۰ ۳- إذا أحضره الصانع على الصفة المشروطةء ورآه الستصنم» یسقط 
حير الصانع؛ فلا يحق له الفسخ ويبقى الخيار للمستصنع» وهو فيما ييدو من 


كلام الحنفية : حيار الرؤية الذي يثبت في البيع المطلق» لقول النبي , 
. اشتری ما لم یره فله الخيار إذا رآه » . 


ال "1 


على أن عند الحنفية قول لاض يو سف : أن ات( د 
مطابقاً للشروط فان خياز الصانع یسقط ويسقط أيضاً خيار الستصنع 2 . 


وذهبت بحلة الأحكام العدلية الى صدرت ‏ العهد العلماني» في | 
المادة (۳۹۲) إلى أن الاستصناع ملزم للطرفين منذ انعقاده» حتى التسليم 
النهائي. وعلیه فلیس؛ لأحدهما الرجوع فيه إلا برضی الطرف الاح لکن: 
إن ل يجىء الصنوع على وفق الأوصاف الطلوبة فيكون المستصنع عخيراً . ٠٠‏ 
وكان هذا نوعا من الاحتهاد الاستصلاحي من جمعية احلة, ب آن ۱ 
الاستصناع. ق العصور المتأخرة دحل قي بالات كبيرة» کصناعة السفن, . ۱ 
و حطوط السکك الحديدية» والجسورء والباني الضخمة وغیرها» فإن ‏ 
المستصنع إذا عدل عن قبول المصنوع له صاب الصانع من ذلك أضرار كبيرة . 
قد لا تكون محتملة؛ وحينعذ يتقاعس القادرون على الصناعة في هذه المحالات أ 
عن تلبية حاحات اناس وف هذه الأضرار» وهذا أيضاً ينكس على ۱ 
النشاط الصناعي فيضيبه بالشلل.. ۱ 


وقد ارتضی الأستاذ العلامة ان مصطنی الزرقا ی نوسي ا 
صنيع الجلة هذاء ورأى أن الأمور لا تستقيم إلا به » لهات 
ی ۱ ۱ 


ira ۱‏ اما 


(۱) رد احتار على الدر المحتار: ۲۱۳/۶ . والفتاوی الهندية: ۲۰۸/۳ . ۱ 

(۲) البحث المذ کور ضص ۲۵ e‏ رو ۱ 
وأنه اجتهاد من جمعية المحلة: .:والؤاقع أن القول بلزوم عقد الاستصناع منذ انعقاده قول ظ 
موجود لدى الحنفية» ذكرواابن عابدين ( ۲۱۳/6 ) ونقله عن الدرر ومختصر الوقاية وحزانة ٠‏ 
المفتين . وذكره ه أيضا صاحب احیط البرهاني» رؤاية عن أبي يوسفء على ما نقله لاخ . 
الدكترر على جي الدين القره داغي لي جحله في الاستصناع . ۱ 


.- ۲۳١ - 


كالحذاء والئوب ونحو ذلك» فينبغي أن يبقى. حيار الرؤية حقا للمستصنم؛ 
على القاعدة العامة في البيو ع» وخاصة حيث يتمكن الصانع من بيع الصنوع 
بيسر وسهولة . 


اشتراط الصانع البراءة من العيوب : 


في البيع الطلق إذا اث شترط البائع براءته من عيب معين في البیع» 
HG‏ ی وت ای 


ین ی خی مک 
الحنفية أن هذا شرط باطل» ویصححه الحنفية لقطع النزاع الناشئ بين 
. الطرفين بسبب بروز العيوب عند تسليم المبيع أو بعد ذلك . وم ينصوا في 
. الاستصناع على أن هذا الشرط يجب مراعاته أم لا . 

2 وقد تعرض فضيلة الشيخ الأستاذ مصطفى الزرقا في بجشه في الاستصناع 
إلى هذه المسألة» ورأى - على سبيل الاستحسان بالمصلحة؛ استثنای من 
. قواعد مذهب الحنفية - أن هذا لا ينبغي أن يراعى في الاستصناع» لأن البائع 
. سيأتي بالشيء من صنعه هوء فلا يكون هذا الاشتزاط إلا من سوء نية البائع» 
. لأنه لا يقصد به إلا حماية نفسه من مسؤولية الاهمال أو الخطأ أو الجهل 
. بأصول صنعته الي يمارسهاء وال تعاقد على أساس أنه متقن فا . ويكون يي 
الك ضور قن ركرن با هذا عن امسر . ولأن هذا الشرط يشجع على 
القدليس والغش في الصناعة ”© . 


۱ (۱) البحث المذكور: ص ه14 - وه . 


- TY - 


المیحث الثاني 


لیف + (ستقاوة مار (ا زم ما عت ر نام 


۱ ا ع وا مان مان نی ها واه وید 
E DS‏ ل مع الجمهورء لما فيه من إمكانية 
تعحیل اللمن ار تقسيطه» وعکن للمصرف أن یدحل هذا امال على ساس 
أنه مستصنع» ۳۳ أنه صانع : 
- اما على آساس کون الصرف مستصنعاء فان ذلك يمكنه من أن يلبي 
حاجة الصناعیین إلى التمویل البکر أو المجزأ . وعکنهم ذلك من شراء 
e‏ ع تذليل کل عقبة مالية حول دون 

و نم رت نادي بذ او ی امه 
a‏ 
بالإضافة إلى أن الأحل لا يجب أن يكون محددا في الاستصناع» بيوم أو 
لا يزيد عن المدة الكافية فعلا لصناعة المطلوب» وفي ذلك يسر في صياغة 
العقود - ليست متوفرة في صيغة السلم. 
والصرف الإسلامي إذ يوصي على السلع ذات الرواج يحصلها بأسعار 
' منحفضة. ثم يستطيع بيعها بالسسعر الحاضرء أو الوحل أو الط وهذا 
. يتيح له آرباحا جيدة . 


- ۳٩ - 


ب- آما أن یکون الصرف صانعاء فانه یتمکن على أساس عقد 
الاستصناع من دحول عام الصناعة وعام القاولات بافاقهما الرحبة» ۱ 
کصناعة السفن والطائرات والآليات ونحوهاء ومشاریع الإاسكان» والعمائر ۰ 0 
الضخحمت و انشاغ الطرق وشقها و تعبیدهاء انشا سكك الد و الطارات . 


وترویدها بتجهیزاتها الختلفة . فیقوم الصرف بتنفیذ ذلك» وذلك بأجهرة ٠‏ . 


. إدارية ضمن أقسام منفصلة عن دواثر العمل المصرثي في الصرف نفسه» وتقوم. 
تلك الأجهزة 7 5 العمليات الصناعية لانتاج ما طلب منه صنعه» أو عد 
استصناعه كما يأتي . ا 


الاستصناع التوازي : ۱ 
۱ قد عملنت بعنض الصارف الإسلامية بأسسلوب ( الامستصناع ‏ 
التوازي ) نير ( السلم لوازي ) الذي تقدم شرحه . 0 


أ - فيتعاقد الحتاج لللسلع الصناعية؛ راون عا ارم ا ۱ 
المصرف» بظريقة الاستصناع» ليقوم المصرف بإنتاحها . فيكون الصرف في . 
هذه الخطوة بائعاء ويمكن أن يكون الثمن هنا موحلا . 2027 00 

ب - ثم یتعاقد الصررف مع المختصين بصناعة ر من الاج 
علی تاج سلع ی اساس SR‏ 
لاول» وعکن آن یکون امو هنامعحلا. 


وهكذا تكون مدة التمويل مضاعفة» ارد الإسلامي ) آن ۱ 
حصل علی برخ وافر . ۱ 


ج - ثم تسم اصرف السلع من الصداعين بعد ابا بو 
ba‏ 


Ea 


۱ لکن ينبغي الحذر في أسلوب الاستصناع التنوازي من الربط بين 
العقدين» أو من توكيل الشتري طالب السلعة بالتعاقد على استصناعها أو 
تبضها أو الاشراف على صناعتها أو قيامه بشيء من الأدوار ال تقلص دو 
الصرف ف العملية» ما يحول العملية إلى بجرد قرض بفائده . 
۱ ویب الحذر من تحول الاستصناع التوازي إلى عملية إقراض 
بالفائدة . يجب أن لا ينتظر المصرف الاسلامي حتى يأتيه شخصان قد اتفقا 
فيما بينهما أحدهما صانع والآحر مستصنع يريد قويلاء ليدفع للصانع مقدّماه 
فيد خل المصرف بينهما ا بالفائدة ملتفا بعباءة الاستصناع المتوازي . 

بل نرى أنه يحب على الصرف أن يأحذ بزمام المبادرة» بأن يكون لديه 
دائرة حاصة بالعمليات الاستصناعية» پا إليها احتاجون لبناء المباني» أو 
لصیانتها؛ أو تعبید الطرق أو مد سكك الحديد, أو إنشاء الطارات أو غير 
ذلك فيطلبوا 4 هذه الأعمال استصناعا. ويكون لتلك الدائرة الخاصة 
بالاستصناع علاقات مع الصناعيين والمقاولين ممن يستطيع تنفيذ مثل هذه 
الأعمال» فيساومهم عليها ويعقد معهم» على مسؤوليته الخاصة . 

يحب أن لا يتعثر الاستصناع المتوازي كما تعثرت المرابحة في الصارف 
الاسلامية . وعلى هيئات الرقابة وضع الضوابط العملية ال حول دون ذلك. 

وهذا يستدعي قيام امهات المسؤولة عن الفتوی الشرعية للبنوك 

الاسلامية بوضع حطوات تفصيلية» وضوابط شوه تفن با عم اکان 
١‏ الخطأ 2 التطبیق آخذة بعين الاعتبار أن الوظف العادي نم يصل في بعض 
المصارف الإسلامية إلى درحة معرفة التصرف الممنوع شرعاء ووجه منعه 
لیوکل إليه أمر التمييز بين الممنوع والجائز في هذا الميدان وأمثاله . 


ويستدعي أيضا قيام المصارف الإسلامية بسذل مزيد من العناية للبلوغ 


- £1 - 


موظفیها إل درحة عالية في اقه التعلق صوص أعماشي مع درب 
على ا ی ی ۱ 


الاستضناع في الذهب والفضة والعملات الورقية : 


-١‏ م مد أحداً من العلماء بحت هذه المسآلة يحشاً مباشراً ۳ ظ 
جعلوا الاستصناع نوعا نالجام د وحن ی - يقتضي مذهبهنم 
أن لا يصح لاستصناع لسوار ذهي مثلاء بذهبء إلا مع التمائل والتقابض . 
في احلس . ولا بفضة أو عملة نقدية الا مع التقابض في اجلس. وإذا آرید : ۱ 
تأحیل تسلیم السوار فلا يحوز إلا بتقدیم الشمن» و کون الشمن من غير الذهلب. 
والفضة والعملات النقدية» كأن یکون الثمن قطعة من الأثاث» آو کمة من ۱ 
الأرز مثلا ۱ 
۲ كعد کی ea E‏ و 
E ۱‏ برد كا ليا باعي 0 
من ناحية التمانل» وناحية موعد التسلیم . ۱ 
ولو أحذنا بهذا في استصناع الذهب والفضة على الإطلاق لآل لام 
حرج على الناس عظيم بحيث بمتنع استصناع حلي الذهب والفضة» بل نع 
ار ا لي مي ل ان 
الفضة ۱11 ۱ 
۳ - والبي 9 استصنع حائاً من ذهب ثم ألقاه واذ ما من فضة .. 
وکذا الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك ی سن 
ا اح ب واي ظ 


يحتمل أن يقال : کان ا آيات تحريم الرباء الي كات من 


TOS 


أخخر ما ل I‏ 


۱ ل رت هی 
صوره - حارج عن حکم الریا . 
۱ وبياك هذا الاحتمال الثاني أن يقال : إن الاستصناع عمد بيع من نوع 
حاص» على ما تقدم بیانه» فيه شبه بالاحاره وشبه بالبیع . فشبهه بالبیع 
يغلب على شبهه بالإحارة إن كانت قيمة المواذ اجام فيه أكثر من قيمة 
الصنعة, فحينئذ يأخحذ حکم البيع . 

و وت ا ی 
۱ قفى الضورة الأولى یکون الأصل الواد؛ و الصنعة تبع» وق الصورة الثانية 
يكون اه تبع 


ان انم یام مدروا E‏ يغتفر ف التابع ما لا يغتفر في 
التبوع » فان ذلك يقتضي جواز استصناع حلي الذهب والفضة. في الصورة 
الثانية.وهي. حيث تکون قيمة العمل أكثر من قيمة الواد اخام» لأن الواد 
الخام تبع مغلوب» والعبرة للغالب التبوع» وهو العمل» فیکون الحكم کحکم 
الاجارة لا کحکم البیع . وهذا يقتضي جواز دم اج اون یره ولا 
تراعی أحكام الربا . 


آما إن كان قيمة الواد الخام آکثر» فیکون العمل تابعاً والأصل هو المواد 
الخام» فیلحق الاستصناع هنا بالبیع» ویجب مراعاة آحکام الربا .. وحینشذ 
جب التحول إلى آسلوب الاجارة بدل أسلوب الاستصناع بأن حصل طالب 


۲۱ م 


الصنعة الادة الخام من عنده» ویطلب صناعتها على الوحه الطلوب؛ ۳ 
یتفق عليه . ویجوز آن يشتري الواد اناج من عند الصانع ویدفع منها ها 
امدسل وراماك ثم یلپ منه آن یصوغها علی الوحه الطلوب مقابل خر 
معلوم عکن تقديعه أو تأجيله . ۱ 


دده العملات الورقية : 


أما استصناع العملات الورقية فالأمر فيها 8 فإذا احتاج بنك 
المر كزي إلى طباعة ر ۰ ملايين ورقة نقدية مشلا وکلف بذلك إحدى 
الشركات المختصة على أساس عقد الاستصناع» فلا فرق بين ذلك وبين 
. طباعة. (۰ ۰ ملایین بطاقة معايدة مثلاء کلاهما جائز دون تحفظ ولیسن. هنا: 
رباء لان هذه الگوراق النقدية لیس ها أيه قوة ثمنية قبل أن یتسلمها البنك. ۱ 
ال ركزي من قام بطبعها: لأن قوتها اة إا تأعذها من اعراف الك :` 
ال ركزي بهاء وهو لا یعرف شا بقيمة قبل استلامها وإدخالهافي: سجلاته. 
و حزائنه تنهيداً لطرحها للتداول» فمتى فعل ذلك أصبح فا قوة ثمنية ودخلتها 
أحكام الربا . والله أعلم . 1 


هذا رأي مبدئي ولیس فتوى تفي بهاء o‏ 
للبحث وللمناقشة» وما تسنفر عنه المناقشات ويتفق عليه الرأي»,هو الذي 


يعمل به . 
الله ولي التوفيق» به الاستعانة» ومنه التوفيق» لا حول ولا قوة إلا به . 
وهو نعم المولى ونعم النصير . ۱ 


ت 


قرار جمع الفقه الاسلامي رقم ۰۷/۳/۹ بشأن عقد الاستصناع 


ان بجلس مع الفقه الاسلامي التعفد نی دورة موتشره السابع دنق 
المملكة العربية السعودية من ۷ إلى ۱۲ ذي القعدة ۱۲ ۱ه الوافق 4-94 
امايو ۱۹۹۲م 

- بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : (عقد 
الاستصناع ) واستماعه للمناقشات الى دارت حول ومراعاة لمقاصد 
الشريعة في مصام العبادء والقواعد الفقهية فق العقود والتصرفات» ونظرا لآن ‏ 
عقد الاستصناع له دور كبير قي تنشيط الصناعة» وی فتح بحالات واسعة 
للتمویل والنهوض بالاقتصاد الاسلامي . 


يما 


فرر : 


- إن عقد الاستصناع - هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة‎ -١ 
. ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط‎ 


- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : 
1 - بیان جنس الستصنع » و نوعه وقدره وأوصافه المطلوبة : 
ب تان خحدد فيه الأجل. 


۳- يجوز في عقد الاستصناع تأحيل الشمن کله أو تقسيطه إلى أقساط 
معلومت لآحال دده . 


ه552 


زائيا . ما ات ق عليه 
اا من ماد طرف درد ۲ 


- ۲۶۷ - 


من توصیات وفتاوی 
مؤتمر الستجدات الفقهية في معاملات البنوك ال سلامية 


النعقد بالمركز الثقافي الاسلامی - الجامعة الأردنية من ۲۱ - ۲۳ ذو 
: القعدة ۶ ۶۱ ۱ه 
عقد السلم وعقد الاستصناع : 

أ - السلم والاستصناع من العقود الشروعة النافنعة» ويوصي الموتمر 
الصارف الاسلامية والوسسات الالية الاسلامية باحیاء هذين العقدین في 
التمویل, لما يترتب عليهما من مصالح كبيرة في تنشيط التجارة والصناعة 
والزراعة . 

ب - يجب أن يراعى في عقدي السلم والاستصناع الشروط الي 
اعتمدها الفقهاء » وأقرتها المجامع الفقهية» لتكون ضمانا في تطبيق هذين 
العقدين .مما يحقق الأهداف المرحوة منهماء وعنع الضرر . 

حالات العوز والحاحة لدى المزارعين وغيرهم من المنتجين؛ بأن تكون . 
عملیات السلم والاستصناع بأسعار عادلة. ویدعو إلى وضع قواعد ونظم 
مستمدة من الشريعة الإسلامية للحيلولة دون إساءة استعمال هاتين الصيغتين 
وغيرهما من صيغ الاستثمار الإإسلامي 1 


وعکن للدولة التدحل عند ظهور هذا الاستغلال لحماية المنتجين» بالقيام 


22 


بشراء متجاتهم بأسعار معقولة مع مراعاة قيام الدو لة بواحب الشبجم ۱ 
E‏ ال 00 
د - یری المؤتمر حواز استعمال السلم الموازي والاستصناع الوازي مع: 

مر اعاه عدم الر بط التعاقداي بين العقدین المتوازيين في السلم ولاستصناع. 
وعدم إساءة اسكعسال هاتين الصيغتين باتخاذهما ذريعة للمحظور . ۱ 


ه - يوصي المؤتمر هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ای 
النماذج والضوابط لعقدي السلم والاستصناع: وخاصة السلم الموازي, 
E‏ ا ل 
العملي غير التضبط إل الوقوع في الحظورات الشرعية . 

و - بوصي الزقر يدتري مسالة استصناع للع لطن إن و 
ا لي a‏ 
حديدة لعقدي تن والاستصناع . ظ 


- ۲۶۸ - 


)۸( 
ررس (رسررن 


٠‏ اا ن ار 


(واس ((استر(ض 


انملك للد رو العالین. والصلاة والسلام على نبيه الامین. وآله الطاهرین 

و صحبه الأبرار احاهدین . 

من فضل الله عليك أن لا يحوحك إلى الاقتراض؛ لا قرضاً حسنا ولا 

دراهم معدوده فان فيه منة الدائن» وتحمل المن مما تنفر عنه طبائع الكرام. 
بل هو نوع من الصدقة» وقبول الصدفة فيه ماافیه لأصحاب التفوس 

الابية . 


والديّن الناشیء عن قرض هم یقلق بالك إذا أحذت مضحعك. ویفض 
امن بصرك إن التقيت بدائنك» وتحاول إحفاءه عن الناس إن بدت آمارات 
ظهوره لحم . قال النبي يل : ٠‏ إياكم والدين فإنه هم بالليل ومذلة 
000 ۱ 

-١‏ ومن أجل ذلك يستدعي الدين لمن لا يقدر على سداده من حيث 
طبيعة الأمر : الکذب واحلاف الوعد - إلا من عصم الله فان شأن المدين 
حينئذ أن يقول : , ليس معي شيء » ٠‏ سأعمل وأسدد لك » أو يقول : 
رغ تسيل وسو يم أندالن رتعز برو اة الى # بدغواق السلاة : 
«اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم . فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من 
: الغرم!! قال : و إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأحلف  .‏ ° 


. حديث م ایاکم والدین ... » آحرجه البيهقي في شعب الإيمان ( الفتح الکبیر:)‎ )۱( ٠ 
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وإذا طال الأمر بالدین على هذا النحو سهل عليه الکذب؛ وتعودت نفسه: 
منه بحظ وافر . ظ 0 


۲ - ولذا فينبغي لك. إن كان آغلب ظنك آنك لن تکون فادرا على" ۱ 
السداد بالكلية» أن لا تقض أصلاء وان كنت تقدر على السداد للبعض فلا 
تفترض إلا في حدود طاقئك» وهذا حيث كان لك عن الاقتراض مندوحة؛ اما" 
ببذل نفسك للعمل» > ولو كان بدون ما تقدره لنفسك من أحرء وإما بیع بعض ۱ 

ما تستغي عنه من متاعك أو متلکانك فذلك خير لك من تحمل الدين. وهذا ۱ 
حيث لم تكن مضطراه فان الضرورة تفتح ما أغلق» وتوسع ما ضيق ٠ ١‏ 


۳۳ و ا دو امو اد رایع 
۱ ولا یی آن تقرف انوس إن اورا 1 
السداد» بل تقترض إن م يكن لك بد لأساسنيات الحياة إن احتجت إلى 
القرض» کطعام او کساي أو تعلم ضروري» أو مداواة أو نحوهاء لكأو 
لأولادك أو باقي أسرتك: . aT‏ ۱ 
لذلك . ات 350 
أما من يستسهل الاقتراض من أحل تكاليف سفر النزهة» ا ۱ 
- السياحةع والتکالیف الفندقيت ونحو ذلك» فهو أسير شهوته. لمعن 
جرى عليها حلانه أو جيرانه أو معارفه . ۱ 


ومثل ذلك من اقترضَ لأداء عمرة أو حج» فرضا كان أو نفلا فهو من 
هذا الباب» فان الله تعال أسقط فرض الحج عمن لا جد تکلفته» فکیف ‏ 
تستدین لحمرة أو نفل أو ساخ ؟ ولو رحعت ال نفسك ان طالیتلث بذلك, . 


- ۲۵۲ -_ 


ونظرت في عمقهاء لرأيت هوی دفینا يلوح لك بصورة الطاعة . 

وم من یقرض للزواج» ودفع تکالیف الهر الرتفع وتوابعه» والائاث 
الرائع» و الا حتفالات الصاحبة. ولو كان كل مايقدم فيها الا سائغا 
للشاربین و الطاعمین. فهو من هذا الباب ایضا. وليست الحاجة للزواج .عنزلة 
الضرورة الا حين يبلغ السیل الزبی. والاسراف في شوون لزواج مکروه 
حتى من أهل الق واه فكيسف يصنيع متهم من لا يبد العلا ق إلا في 
المضائق ؟ !! 

۳ - إن عزمت على الاقتزاض» ودعتك نفسك الیه» لضرورة أو حاحةء 
فاقتزض من لا يتبع صدقته منا ولا أذی» ولا عحو بسیئته حسنته» ومن إذا 


عجزت أنظرك» وإذا اعسرت يسر لك الأمرء فذلك خير من أن تقع بين 
برائن العتاة . ۱ 


4 - وقوم يقترضون للتوسع في التجارات» ولتکدیس الأرباح. ولا 
يبالون في سبیل ذلك بألا يكون الاقتراض من دور الرباء يؤملون بذلك 
مضاعفة آرباحهم» ویقدرون أن الأموز ستجري كما يقدرون» فاستحقوا 
عذاب « مؤكل الرباء . ثم إن حاءت الأمور على حلاف ما قدرواء ووقعت 
الخسائرء لاحقهم الدائنون» مطالبين بالأصول والفوائد» ووضعوا أيديهم علی 
الرهُن من دور أو عقارات» فباعوها بأبخس الأثمان . 


معنى الحديثين كع ۱ من أخحذ ی الناس يريد آدایها أدى الله عن 
ومن آحذها يريد إتلافها تفه الله , الو وهو اعد ونا وهو يرنه أن يؤديه 


(۱) حديث و من أحذ آموال الناس ... » آخرجه أحمد والبخاري وابن ماحه من رواية أبي 


هريرة» يرفعه ( الفتح الكبير ) . 


- ل 


آعانه الله + ) 


5 - لا تلتزم مقابل الاقتراض بزيادة تدفعها للمقرض» e‏ 
مقدما أو موحراه فان الُرض لا یکون بذلك قرضا حسناء بل قرضا خبیشاه 
ل ا ل ا ولربا من الكبائر ۱ 
n‏ إلى القرض . ولا تقل 0 اکل از اهارا 
أنا فلم آكله : فإن الا کل للربا آنم والطعم له آثم» كما في الحديث 
ا + لمن له اکل رباء وم کل ال 5 


سواء » " 


ما اق یتطیع العو علی الال بطرق ری غیر شل د 
الراصير با و امور ول 
ولحم اخنزیر !!! 
۷- ولو آن آحدا عرض عليك آن TT‏ زي منه شيئاً 
شمن أعلى من سعر السوق» أو تعمل له عملا بأجر أقلّ من العتاد؛ أو تبيعه 
بسر آذل ما بیع به باس فك حلة ری لها آعظم من ثم من بش . 
الربا بصراحة» وقد قال البي يه : , لا يحل سلف وبيع ۰ . ۱ 


۸- غير أنك رعا تتخلص من ورطتك ال تريد.أن تستقرض .لها بشراء 


وم حت وي اد بعري حاار رن روا يزه ري ی ی ات 
الكبير ) . ۱ ۱ 

(1) حدیت + لعن الله ال را أخرحه أحمد ومسلم من رواية حابر رضي اله عنه ( اقح 

| کر 20800 

(۳) حدیث « لا يحل سلف وبیع 4 آحرجه أحمد والأربعة من رواية داه بن عرو ( ( اشح 


الكبير ) . 


د بر و ۳ 


سلعة بشمن آجلء والغالب أن یکون آعلی من سعرها الحاضر» ثم تأحذها 
فتبیعها بشمن نقدي» وتنتفع بثمنها إلى أن يأتي الأحل . وهذه الطريقة تسمی 
«التورّق » وقد كرهها بعض العلماء» ولکن يبدو أنه ليس فيها أي كراهة 
شرعية» فان الانسان د يشتري ما له فيه نفع» سواء كان النفع حاضرا أو آحلاء 
وهو على کل حال شراء وبيع» وقد أحل الله البيع وحرم الربا . 


9- لكن لبعض التجار حيل خبيشة» فإن عرض عليك التاجر مغلا أن 
يبيعك السلعة بثمن مؤحلء ثم إذا أردت أن تبيعها بالشمن الحاضر يشتريها هو 
فاك هة جا کمن وريم المتة رهي رمه را لأنينا :في 
الصورة شراء ثم بيع» لكنها في الحقيقة قرض ربوي . فإياك والاحتيال على 
ما حرمه الله عليك» فإن مآل فاعل ذلك العقوبة الإلهية العاحلة أو الآجلة 
والعبرة في ذلك .ما حل بأصحاب السبت من , بن إسرائيل [ انظر سورة 
الأعراف: ۱۲۳ - ٠١١‏ ] . 


-٠١ ٠‏ إن اقترضت فوئق القرض بكتابته وبشهود» إما رحلین» أو رحمل 
وامرأتين على الأقل» فتلك فتلك وصية الله للمؤمنين» فقد يطول الأمد وتتسی کم 
كان مقدار القرض» أو تنسى القرض من أصلهء وقد يموت القرض. فتنازعك 
سك إل الانكان» استغلالاً هل :ورت بالدين الذي عليك» وقد موت آنت 
فتتعذر على صاحبك الطالبة بالدین في تركتكء فتبوء بالائم . ولو كنت 
ولقت لباء بالاثم من منع الوفای وليس أنت ey‏ 
تعال : ل يا ها لین ءامنوا إذَا ینتم بدين إلى ا ۳ 

نکم کایب بالعدل ولا یاب کت أن کب كما علْمَهُ الله أ لب ول الي 
عَلَيْهِ الْحَق ولیتق الله ره ولا بحس من شین إن كان الذي غ1 عَلَيْهِ الحق سَفیها أو 
یی و ۷ مك أدبمل 2 و یز وه ا ا رای ین 
رجالِکم انم کون رجلین فرَجُل وافرآتان ممن ترضون من الشُهداء أن تفیل 


_ ¥00 _ 


خدَاهُمَا فتذ کر اخداشما ای و 7 الشُهْداء إِذَا ما دُعُوا وا تا أن 
هرا آز كبيرًا إلى أجَله4 ( سورة البقرة : ۲۸۲) وينبغي لك إن رفض 
مقرضك الكتابة ا بحاملة» أو غير ذلك أن تصر على الکتابق قياماً 
بحق الوصية الربانيةء ومن أجل أن تکون من المقسطين . 


۱- وتماماً لما تقدم ينبغي لك أنه تضع في دفزك الخاص» ومخط بدك 
وتوقيعك») إثباتا للدين الذي في رقبتك» تصف جنسه ونوعه ومقداره وتاریخ 
الاقتراض واسم القرض» وسائر ما تراه يتمم شأن الإثبات . واحعل ذلك 
وصية يلزم من خلفك تنفيذها من در کات . ففي السنة الطهرة ؛ ما حق 
امریء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلشين إلا ووصيته مکتوبة 
, © وليس المراد بهذا الحديث عند جمهور علمائنا الوصية التبرعيةء, بل 
الوصية الواجبة بأداء القرض وسائر الحقوق المستحقة . 0 


۲ - بادر إلى سداد القرض» عند توفر الال لديك ولا تتعظر أن يككثر 
الال لديك حتى تؤدي ما بذمتك ..لا داعي للتكاسل أو التهاون أو تأي ۱ 
وأنت قادرء فالمال لصاحبه وليس لك وهو قد أقرضك لحاجتك» وقد 
زالت» اصيي ا ا ا و إل 
أهله.. ۱ 


عنده » 


اا ق دت إن 1 ما ا 
استدنت» والحاجة لني تطلت بها أمام صاحبك لتقتزض منه» هي أرضية 
الموضوعء وهو العذر البسوط عليهاء فان زالت تلك الأرضيةء وسجب ذلك 
البساط» ارتفع الاذن وانتفى عكر نيو | أداء الخق» ولا يكون ذلك ۱ 
الا بالسداد . ۱ ۱ 


(۱) حدیث:: ما حق امریء مسلم .. » أخرجه مالك والشیخان وأصحاب الستن من رواية ابن 
عمر مرفوعا . وف رواية لمسلم والنسائي: 0 ثلاث لیال » بدل « ليلتين » بت ی زا 
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٤‏ ۱- إن الأحل الذي اشترطته عند الاقتراض لا ینفعك ولو كان قد 
أقرضك صاحبك على أساسه ورضي به فان ٠‏ القرض لا يتأجل بالتأحيل » 
كما يقول جمهور علمائناء لأنه من أصله برع واحسان» فهو کافبة الي لم 
. تقبض» والعارية : لا يلزم منها إلا ما مضی, أما ما هو آت فإنه تبرع لم يلزم: 
العاحي ال ل وما على اسن سس " 
- وتزداد بعدا عن الصراط المستقيم إن طالبك صاحبك ماله 
فماطلت وأنت قادن فقلت : غدا أقضيك» وبعد غد أدفع إليك» تقول هذا 
ومالك ادرو ت اهو و ات ف الضرف ودقير ار کاش 
حاضر . إن ذلك إساءة منك لمن أحسن اليك وظلم له لا يستحقه» بل 
يستحق شكرك وثناءك ودعاءك . 

- فان ظلمته بذلك حل له عرضك فان انتقصّكء أو ذمّك وعابك 
الى يكن ظاما ولا آنماء وحل له أن يطالب بعقوبتك لدى السلطات الختصته 
الما جاء في حديث نبينا المصطفى و من قوله : , مطل الغن ظلم , © 
هلي الواحد يحل عرضه وعقويته:”"» فإن بدر منه شيء من ذلك ما 
يغضبك» فلا تعجل برد الكيل بالكيل» 4 آنت البادی بالظلی والبادئ 
أظلم و : ٠‏ إن لصاحب الق مقالاً » ” 


۱۷ کت ا كناك انترش غالم وا سر لم 
السداد» فابسط له عذرك» واشرح له وضعك» فانه إن كان من أهل القلوب 


(۱) حديث « مطل الغ ظلم .. ؛ أخرحه البخاري من را ي هريرة مرفوعا ( سح الباري 
۰ ) وهو عند مسلم والأربعة أيضا ( الفتح الکیر ) . 

(۲) حديث١ة a RCS‏ داود والنسائي من رواية الشريد 
ابن سويد مرفوعا . وإسناده حسن ( فتح الباري ٠۲/١‏ ) . 

(۳) أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ آتي الي و رحل يتقاضاه» فأغلظ 

0 له فهم به صحابه» فقال: ا 0 


د 3 - 


. الكبيرة الطمعنة بوعد الله بییسر عليك ا قا ر له ق الدني ۱ 
والاخرة . ويفرج كربتك» لعل إلهه تبارك وتعالى يفرج عنه من كبرب ينوم ١‏ 
القيامة . . 3 0 
۸- وقبل ذلك کان يحل لك قبول الصدقةء والأحذ من الزكاة إن ۱ 
تحققت فيك حقيقة الإعسارء و كانت استدانتك لحاحة ماستةء اا 00 
بد منهاء فان الله تعالى حعل للغارمين نصيبا فرضاً من الزكوات» وأنت ٠٠‏ 
حبذ غارم» ولا خنع من القبولء ببل من المطالبة؛ إن رهتك صاخبك ‏ ۱ 
واشتط في الطالبق وأبى الإنظار كل الإباء . 00 


- فان آمرکماه وقادت العسرةه و عع السداده حي پعسبت 1 
من إمكانه؛ فلم يبق أمامك إلا أن تستعون بربك على السداد؛ فتقول كما ١‏ 
علمك نبيك يك أن تبتهل إلى الله تعال بهذا الدعاء : « اللهم أنت الأول . 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك ۰ 
شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر ,0©... 
+۲- - أما إن لان قلبةء وطمعت أن يستجيب لدواعي الرحمة» فتحلله من 
دينك» حتى يبيحك من طلبه في الآخرة» لقول النبي وَل : و من کان له . 
مظلمة لأحيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه الیوم» ا رن 
IE MEK‏ مظلمته» ون لم تكن له 
حسنات أحذ من سیئات صاحبه فيل عليه , 


۲۱ - آما إن تسر لك الامره واستطعت TT‏ 


(۱) أخرجه مسلمء و كلد ییات مروت ۹۳ ۰ وغوه من رواية أي هرهرة ١.‏ 
رضي اللّه عنه : ۱ 
8 یت وب ات ید .»مرج اي في کاب الط من صجیحه من وی 


أبي هريرة رضي الله عنه ورواه التزمذي وغيره ( فتح الباري ۱۰۱/۵ ) . 


Yok 


راضية اولسان شاک فا س 1 يفك الاس 1 یشکر الدع 
وقد أسدى إليك صاحبك العروف» فاحسن إليه كما أحسن إليك ۱ 


- ولو أنك عند السداد أتيته يدل القترضى رن و أعلى نا 
استفرضت» أو مو اصفات آحودء فذلك أدل على کرم تسلف وأنك من 
توعية أعلی» و صفات آجوده فان م حيار الناس خیرهم قضاء 6 


۳- ولو كان قرضك نقدا أو غيره من الربويات» فزدته على ما 
أقرضكء لم يكن ذلك رباه إن لم يكن مشروطا في العقد» كما تقدم» بل 
يكون من باب شكر المعروف» وحسن جازاة الإحسان بالاحسان والاقتداء 
بأفعال الله إذ یقول : « من ذا الي يُقرض الله قَرْضًا سا قَيُصَاعِفَهُ له أَضْعَافا 
كَثِيرَة وَاللَهُ یَضَ ويبسط 4 | سورة البقرة : ۲6۵ » ویفعل البي ي فما ورد 
عنه أنه كان في سفرء فاء شترى من جابر بن عبدالله رضي الله عنه بعيرا بأوقية 
من ذهب . قال جابر : « فلما قدمنا المدينة قال رسول الله و لبلال : أعطه 
أوقية من ذهب. وزده . قال : فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا , وي 
رواية : اشتراه بخمس أواق» قال حابر : فلما قدمت الدينة أتيته بالبعيرء 


r 
۰ فزادني وفية‎ 


5 - آما إن أتيته بهدية قبل السداد و ۸ تكن مشروطة عند الاقتراض 
أو قدمت له منفعت فقّد اخحتلف العلماء ی حواز دك فدعه لانه من 
المشتبهات» ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . وهذا مالم يكن 


(۱) أخرج البخاري في كتاب الاستقراض من صحيحه من حديث أبي هريرة رضي اله عنه قال: 
+ إن رحلا أت اي تقاضاه بعراء قال: فقال رسول الل کي اعطره فان من حيار 
الناس أحسنهم قضاء . وني رواية: إن خياركم أحستكم قضاء » ورواه غير البخاري ( فتح 
الباري 55/5 ) . ۱ ش ٠‏ 

1) حدیث حابر أخرجه مسلم ۱۱۱۱/۲ . 


۳ ۹۹ 


بینکما مهاداة قبل لك وقد جرت عادتكما به فلا بأس أن تهدیه حبذ 
بناء على العادم لا پبسپب + القرض ۱ 


۵ - نهد سداد + طالب 7 ۱ 
مرك E‏ و و 
رفوم شهاد: ES‏ وا و البقرة: [YAY‏ 57 
بالوثيقة» وتوثيق السداد» لا تقل أهمية عن ذلك 00 
ضعاف النفوس من الدائتین» يستغل أحدهم عدم استرزداد المدين للوئيقة 7 
ای ات چم ای یز و زا رت با 
از کی بل آلقاها في الشارع كما هي» فرآه الدائن 
حين ألقاهاء وانتظر حتی : ذهب الدین ثم أحذ الورقة وعاد يطالب تین 
مرة آحری» محمتحاً بتلك الوثيقة . ورفع الأمر إلى احکمةه وطال الزشن علی: 
القضية؛ حتی اقتنع القاضي بعد معاناة طويلة بأن الدائن ظالمء ولکن كان 
ذلك بعد آن بذل المدين واحکمة من الجهد سس نی 9 
السبب ذلك الاهمال. ۱ ۱ ۱ 


وإذا أحذت الوثيقة اة زا أن تلفهاء وإما أن توشر عليه اعا يلي فا 
الإثباتية » کشطب التوقیع مثلا وم آن تطلب من ادن تظهیرها ها بت 
قبضه لبلغ القرض . 
۳۹ حا لذ الذي فرعت تنه ال سای التقدية ة الذهبية 
والفضية من التداول» وحل مكانها الورق التقدي الذي ليس له قيمة في ذاته 
وتستمر قوته الشرائية في:الهبوط» كأنما يخر من السماء ؛ وإن هبط فلا يعنود 
إلى الارتفاع بحال. هذا العصر الذي تكثر فيه الانهيارات النقدیق ختى أرما 
و لين امرك ل ا 


۳ 


بعشر معشاره بعد اغد بل لا تأتي بثمن الکیس فارغا بعد عام أو آعوام : 
آن کنت استقرضت آورافا ( عشرة آلاف دینار عا شا قوة شرائية 
و و ثم طال العهد بقرضك» حتى انخفضت القوة 0 


انخفاضا ذا بال» أو حصل انهيار كاد يفرع غ الأوراق من محتواهاء فهل تقو 
آنا استقرضت عشرة آلاف دينار فلا أرد الا عشرة آلاف ؟ 


أم تنظر في آمر هذا الذي قصد الاحسان اليك. فلا تکون سببا في 
ضرره» وخاصة إن كنت اشتريت بذلك القرض عقاراء أو سيارة مثلاء أو 
في نات بعل ا وتمتعت عنفعة ذلك القرض ؟ أو ازدادت قيمة 
الأصول الى اشتریتها ضعافا مضاعفة : 


إنه وان رأى مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يلزم المدين في هذه الحال إلا 
مثل العدد الذي أحذه من تلك الأوراق» فان روح التقوى» والانتماء إلى دين 
العدل والإنصافء ومعرفتك بأن جزاء الإحسان ليس إلا الاحسان» وأن خير 
الناس خحيرهم قضاءء يدعوك كل ذلك أن تفكر بطريقة آحری) 
۱ ۷- ولو كان الدائن طلب سداد القرض فمنعته» حتى تآكلت قیمته 
كنت عنزلة الغاصب. فلو قضی عليك قاض بالتعویض عن الخسائر لما كان 
ايا للحئ.ق:نظرئ والّه أعلف: 


۱ ۸ - إن ترك الدائن مطالبتك بحقه» وأنت مطمئن إلى رضاه بالتأجيل» 
مع غلمه بقدر تک على الوفای سواء أحبرك برضاه قولاء أو علمته يقرائن 


(۱) في دورة بجمع الفقه الإسلامي الي انعقدت بالكويت من 5-١‏ جمادي الأول 409 ١ه‏ - 
٠‏ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸ قدمت أبحاث حول هذا الوضوع وهو تغير قيمة 
العملة» وحرت حوله مناقشات مستفيضة: اتخذ المجمع بعدها قرارا بالأكثرية» نصه صا يلي: 
«العيرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة» لأن الديون تقضى بأمثالهاء 
فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها .عستوی الأسعار » . 


- ۲٦١ - 


. بالتأحیر إليه ما إن كان اس لاف فلع بان علمث ان غير زا و 


التأحيرء أو أنه ما ترك الطالبة لعدم علمه بقدرتك على الوفای بل هلو يقر ۱ 


آنك لا زلت تحت ضفط رر آو الحاحق فلا بل لك الا آن تسندد تم 7" 
أو تفه با حد لك من إمكانية الوفاءه فان أذن لك في تأخسير السنداد يطيية . ۱ 
من نفسه والا وجب عليك السداد . ۱ ظ 


۲4 وكذلك إن قرك الطابة سهواً ميه عن حقه؛ او نسین له تى عاد ۱ 
لا يتذكره» أو كان ت رکه الطالبة لغيبته عن مكانك» وطالت تلك الغيبة» .. 
فعليا ف البح ۵ عن مکانه وعاولة الأداء إليه ا میس وجهل 0 
. الورثة بأن له لك حقاء فعليك البحت عنهم وایصال الحق إليهم .. 8 


۱ فان كان سبب تأخير أداء الحق من جهتك» Ma OS‏ ۱ 
وجهله بعنوانك» ركم رماي اعد فذلك أدعى لعنايتك واهتمامك | ۱ 
بالسداد . ظ 


ولك مع بهذه القصة الي شريها لا لني 86 معلا تلا له 
الود 


فقال : ائتي ۳ أشهدهم. 00 کفن بالگ شهید . قال : فائئن ۱ 
ه قال : كفى بالله کف لا : صدقت مه إليه إلى ام 
الل يآ د مرك امد یي تمه ما نی 


۱ 


دينار وصحيفة منه إلى صاحبه» ثم زجج بوك نم آتی بها إلى اج 
فقال : اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار» فسألي كفيلاً 
فقلت : كفى باللّه كفيلاء فرضي بذلك. وسألني شهیدا فقلت : كفى باللّه 
'شهيداء فرضي بذلك. وإني حهدت أن أحد مرکبا أبعث إليه الذي له فلم 
آقدر وإني أستودعكها . فرمى بها نی البحر حتى وت فيه» ثم انصرف 
وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخر ج الرجل الذي كان أسلفه 
اینظر لعل مركبا قد جاء عاله» فإذا بالخشبة الى فيها الال فأحذها لأهله 
حطبا . فلما نشرها وجد المال والصحيفة . ثم قدم الذي كان أسلفه. فأتى 
بالألف دينار» فقال #وائله ما لق حاهدا ق طلب تحني لیاف الك قينا 
وجدت مرکبا قبل الذي أتيت فيه . قال : هل كنت بعت إلي. بشيء ؟ قال: 
آحبرك آني لم أحد مركبا قبل الذي حفت فيه . قال فان الله قد ادی ان 
الذي بعثت في اخشبة فانصرف بالألف دینار راشدا , 29 . 


)0 آحرحه البحاري ( فتح الباري 40۹/4) . 
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اعراد: د. گر سلہان الاشقر 
كث قم إلى الرورة اص ةجرح الفقم اسلا 


التعقرة بالأوت 
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للأسعار. و کان الذهب والفضة رأس النقود منذ قب متطاولة في التاريخ لا 
E‏ ا القيمة› وعدم ابرض للحا كل وعدم التأثر 
- وقد خضهما النبي ي من بين سائر العادن بأحكام منها: 
اه ااا لاقي درفي ری ولاك ترفن ي 
" لاستخدامهما آمانا . ۱ 

۲- أنه حرم ا تفا الذمب كحلي للتزین» وف ذلك توفير شمنیته 
كذلك . واستثنى النساء لحاجة المرأة للترين . 

۳ ا 006 اون سي 


و إيحاب الركاة فيهما تحريك لدمتتهساء حتی يداولا في الاستعمال 
تحصيلا للربح» وإلا أكلتهما الزكاة مع السنین . 

€ وأنه حرم المراباة فيهماء تبعا للنص القرآني. و یداع یش 
۱ الذهسب بالات ت ف الو ن أو في أحدهماء أو بفضل في أحد 
العوضين» ولو مع الحلول والتقایض. وكذلك الفضة بالفضة. وحرم بيع 
" الذهب بالفضة نسيكة كذلك . وحرم الاقراض بزيادة على الأصل في الذهمب 
والفضة ( وسائر الاموال ) . 


- ۲۱۷ - 


و برد عن اي نص صريح شام يدل على اهاب کال ۱ 
أو التساء في يعهاء ولا أوحب فيها الزكاة؛ مع أن في الستة البوبة والسيرة 
لجرو براضم ندل علي أذ الفاريس لاجد هاا ی 

من ذلك قوله يق: : أتدرون ما المفلس ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درشم .. 
له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أميّ من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ۰ . 
ش وزكاة ويأتي وقد شتم هذا و قذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. ۱ 
ا د وهذا من حسناته فان فنيت حسنانه قبل أن يقضى : 
ما وي رس و تكن ادر ارح 
مسلم(۱۹۹۷/4). م 

ومن ذلك قوله أيضاً: , ما رحل آفلس» ووحد رحلٌ سلعته عنده بعينها | 
فهو أولى بها من غيره» آحرحه النزمذي والنسائي. : 


إل غير ذلك من الأحاديث الي تذ کر الافلاس . 


ولفظ , الأفلاس ء بالاتفاق مشتق من ( الفلس )» وذلك لأن ارذ ۱ 
۱ كثر دينه رجع ماله إلى الفلوس بعد أن كان يتعامل بالدراهم والدنانير . 0 


و حديث أبي ذر عند الإمام أحمد (۱۵۸۰۱۵۱/۰ 0 أنه آبر خارية . 
له أن تشتري له ۽ فلوسا . 


قال دوش ف شون 000 ال بالقاوس قديم : ۳ 


- ۲۱۸ - 


النقود الورقية: 

تعامل الناس في العصور المتأحرة بالنقود الورقية» وقد مرت النقود الورقية 
بأطوار: ۱ 

الطور الأول: كان یکتب ف العملة الورقية من الدولة ET EA‏ 
بأنها تدفع الحامل الورقة مقدار ما يذكر فيها من العملة الذهبية . وكان 
التعهد قائماء فکانت قیمتها مرتبطة یالذهب ازعاطا کاملا . ولذلك حافظت 
على قیمتها من الذهب . وکان ابلنیه الانكليزي الورقي» أو الجنيه الصري» 
۱ أو العراقي» أو الفلسطیین» ا تیا هی بل رعا زادت قيمة الخنيه 
الورقي على قيمة الجنيه الذهبي, ولعل مرجع ذلك سهولة التعامل بالورق 
ومثل ذلك النقود الورقية التي ظهرت تحمل تعهدا بدفع عملة فضية؛ 
' كإيصالات الحجاج الي أصدرتها الحكومة السعودية عام ۱۳۷۰ه تقرييا أو 
بعدها بقليل » حيث كان بإمكانك استبدال الإيصال الورقي المتضمن لعشرة 


. ريالات» بعشرة ريالات فضية عدا ونقدا . 

الطور الثاني: وكان مبدأ ذلك في تقديري منذ الحرب العظمى الثانية 
٠‏ ۳۸م حينما أحذت بعض الدول تصدر عملة ورقية ليس ها غطاء ذهبي 
' وكان ذلك يسبب ضرورات الحرب . واعتبر ذلك أولا كدين على 
" الحكومات لشعوبها ولحملة الأوراق النقدية . 

وق هذا الدور استمرت الدول في كتابة التعهد على أوراقها النقدية» 
۱ ولكنها م تلتزم بأداء ما في الورقة من العملة الذهبية أو الفضية . فبدأ سعر 


- ۲۱۹ - 


الورقة التقدية و افبوط بالكسبة لا کتب فیها .۰ 
الور التالت: اعتبرت فيه الورقة النقدية عملة قائمة بذاتها . 


دده الأوراق النقدية حالية من التعهد بشي ع واي لا 
ضابط فا من حيث القيمة . 5 


ولا لم تكن ها قيمة اذاتية» لأنها جرد أوراق لا قيمة لها في ذاتهاء لكثرة 
الورق؛ ولأن الحكومات؛ وخاصة في أزماتها الاقتصادية» أو تبعا لسیاسات 
اقتصادية معينة» بدأت تصدر الأوراق النقدية» وتغرق بها الأسواق. لذا ت 
قيمة الورق النقدي اة إل الذهب والفضةء وال لمات السلع. بدأت : 


ولست أقول: زپ الورقية )» کما قو الوا ا 0 

قبل اجمع؛ ا ؛ بل حقيقة ما يحصل هو التدهور والسقوط" الستمی 5 
ولیس « الثقلب )» لأن ( التقلب ) أن ينقص ثم يزيد ثم ينقص وهكذا . أماء 
حقيقة ما يقع في سعر النقد الورقي فهو النزؤل المستمر إلى الأسنفل» وما ۱ 
٠‏ يشاهد من ازدیاد قيمة العملة بالنسبة للسلع» وذلك عند رخص الأسعار في ۱ 

بعض الفترات» فهو ازدياد محدود بنسب تافهة. في فترات قليلة : الكن الاجباه. 
a‏ ال إلى أسفل . 7 
ویرحع ذلك غالبا إلى إصدا ا المعنية لأوراق جحديدة EE‏ 
عليها من الالتزامات لشغوبهاء وذلك الإصدار ني الاصل ينبغي من جهة 
اقتصادية أن يكون بالقدر الکاق لبقاء مستوى الأسعار ثابتاء ولكن إذا . 
یات الحكومات في أزمات اقتصادية فإنها تصدر الأوراق النقدية» و 
ذلك عبارة عن ضرائب غير مباشرة» يضار بسببها حاملو الأوراق النقدية ۱ 
عیناه أو الذین لهم دیون و ودائع نقدية» ولا یضار بسببها من كانت a‏ 


۲ 


أصولاً من عقارات أو غيرهاء و مرو بل ترتفع قیم تلك الأصول ارتفاعا 
مقابلا لاخفاض قيمة العملة الورقية 
ورعا كان لبعض الدول سياسات معينة ترى .عوحبها أن من مصلحتها 


ا ل ل و ل اي تسلا 
حفض قيمة العملة مؤقتا أو باستمرار ° . 


الثبات لحي اندر و لهي 

۱ هذه الظاهرة في النقود الورقیت وهي امبوط الستمر لقوتها الشرائیف 
. تختلف بها عن النقود الذهبية والفضية» فان النقود الذهبية والفضية ذات ثبات 
نسي من حيث قوتها الشرائية على مدار التاریخ . ونحن بحد في السنة النبوية 
المأثورة مواضع تعرف منها القوة الشرائية للنقد الذمبي في ذلك العهد. 
و نقارنه بالقوة الشرائية ا للذهب :قو عصرنا لاضن فلا نکاد تحد فرقا یذ کر 
ومن ذلك على سبیل الحم 


۱- حدیث حابر بن عبدالله الأنصاري» وفيه أن النبي و اشترى منه 
OTE e‏ أحرى , بأوقية ذهب » وهناك روایات بتقدیرات 


آحری» ( انظر جامع الأصول: وت كتاب البيوع / فصل في الشرط 
e‏ 


ورحح بعضهم رواية « بأوقية ذهب , على غيرهاء والأوقية عما 
٠‏ القاموس ولسان العرب: سبعة مثاقیل . ولا كان الثقال ٤,٠١‏ غراما فان مسن 
" ذلك الحمل كان يساوي ما زنته (۰ ۰ ثلائون غراما من الذهب وسعر 
الذهب الینوم (۱۹۸۷/۳/۲۷ع) = ۳,۰۰ دینارا کویتیا للغرام فذلك 


6 عیام ۳ E‏ ف 
۲۳/۲ + وحموع الفتاوی الكبرى: ۲۵۱/۲۹) . 


۲ ۷۱ - 


(۰۸ وي وهذا البلغ الآن يكاد يساوي قيمة جمل : 
۱ 1- وأيضا في السنة في باب الدیات 0000 اهل الإبل 
الدية مائة ناقة» أو ألف مثقال من الذهب . ما یقرب أن معدل قيمة الناقة 
ود کی ا أي , ۲,۵ ع غرام من الذهب وتساوي الان ۳ دیتارا ۱ 
تیا 7 تقريباً وهي تشتري ناقة أو تکاد . «ویلاحظ أن العرب كانت ولا 
ترال تفضل الناقة على على احمل في الشمن» لا تأمله من نتاجها ) 


2۳ اا ۱7 
ليشتري به شاة» فذهب فا" شری به شاین» قیاع واحدة مهم راي ۱ 
لبي بإ بشاة وديئار» فدعا له بالبركة في بيعه.. و ok‏ 


هذا يدل على أن معدل قيمة اش ام لبرة كان ما ين صف دار ۱ 


ل نز زي شاه من شاه امحاز,وهي أصفر من په العام 
والعراق الي تساوي عندنا بالكويت اليوم ما قيمته ۳۰ دينارا كويتيا تقر ظ 

اال رسیم ۱3 
ل حا لح ري و 
إن استيسرتا له» أو عشرین درهما ». ۱ 

وهذا يدل على أن معدل قيمة الشاة الواحدة كانت في زمن النبوة 000 
دراهم» والدراهم العشرة کانت: تساوي دینارا ذهبيا . فهذا يويد ما استفید ‏ 
Es‏ 


من هذا نستطيع أن نقول: إن القوة الشرائية ية للذهب في زسن الي آل 
كانت تساوي ۱۰۰ أو ی تا ۰.۳ ۲ 
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البات انس للقرة الشرائية للفضة 

نکن ا قیما بظهرثید کتبات الذحب من حیث و ا 
فقد تقدم أن حديث عروة البارقي» وحدیث أبي بكرء یدلان على أن قيمة 
العاة لق رين اوه كاك سره در هم اذا كاد ارف ای ارو 
ای تقر يا دقاف یه لاه کات “لايع ان من الفضةء وهذا البلغ 
يساوي اليوم فقط دينارين كويتيين» حيث أن سعر الفضة ٩۷۳‏ دینار! للكيلو 
غرام ما يدل على أن القوة الشرائية للفضة كانت في زمن النبوة أكبر بكثير 
بالنسبة إلى ما هي عليه الآن ٠.‏ 


مدى سقوط القوة الشرائية للورق: 

۱ نبادر هنا لبیان مدى هبوط القوة الشرائية ئية للعملات الورقية سم المقارنة 
مع ثبات القوة الشرائية للذهب والفضة . 

. فالعروف أن العملات الورقية دحلت البلاد العربية والخلافة العثمانية في 
ترکیا کعملات رسية ها بعد الحرب العظمی الأول بقلیل» أي منذ ستين 
عاما تقریباء و کان کل من الحنيه الفلسطین والجنيه الصري والليرة الغركية 
الورقية - كأمئلة للموضوع - يساوي کل منها جنيها ذهبیا ( ۷ غرابات 
. ذهبية صافية تقریبا ) . 

فلننظر إلى ما آل إليه الأمر الآن: 


-١ ۱‏ الحنيه الذهبي يساوي الآن ۳۳ دینارا آردنیا وهو الذي حل محل 
الحنيه الفلسطیی و کان يساويه في القيمة ) . 


- ۲۷۳ - 


۲- انيه الذهي يساوي الآن 4 تیا فا 
۳- الحنيه الذهبي يساوي الآن 40۰۰۰ ليرة تركية ورقية . 
ومعنی ذلك أن القؤة الشرائية هبطت في مدى. ستين عاماً لاخبرة: قط 
للعملات الورقية الثلاث كما يلي: 


و ۱ 
قیمتها الاصلیت اي مبوط عمدل تسية .1 و ۲ ۱ 
ها ال د نس 0000 E.‏ ۱ 
عطاك ت ا او ره لد سید إل ره واحد من ۰۰ :مه 
من فیمفها الأصلية آي مدل تیه ۱۹۵ خرن ۱ ۲ / 
ارات ادن اا م اا ةا إلى الآن ( آي في 
مدى ۱6۰۰ سنة )» تحد أنه لم ينخفض أصلاء أو انخفض بنسبة ضعيلة خدا 
.ععدل لا یکاد یذ کر E‏ 
قيمتها في المدة نفسها . 0 
ولعل هذا ما دعا بعض فقهانا إل أن يقزر أن الذهب والفضة , ان 
ی یی ية فقد خلا ليكونا أماناء أي مقاييس للقيمة 
E‏ أنا رة اد ار هر لب راف تهتز نسبیا في أزبات | 
ا ین یاس بل لسع » أو 


(۱) هذا التقدیر على أساس معدل نسبة انخفاض مركبة لستین عاماً . 


2 


قلته بالنسبة للذهب والفضة أيضاء وأنه لو لم یستعمل الورق كعملة في هذه 
العصور الأخيرة لضاق الذهب والفضة عن أن يتسعا للمعاملات» ولرعا 
كانت قوتهما الشرائية زادت أضعافا مضاعفة . 


وني السنة اللبوية ما يشير إلى أنه سيأتي في آحر الزمان وقت یکثر فيه 
استخراج الذهب والفضة» حتی تهبط قیمتهما هبوطا حادا سریعا» بل قد 
يفقدان فیمتهما نهائیا . وذلك ما رواه مسلم ( نشر عبدالباقي ۱۸/۲ کتاب 
الزكاة» 1۲ )» والترمذي من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي غل 
قال: «تقيء الأرض آفلاذ کبدها آمثال الأسطوان ‏ أي الأعمدة ) من الذهب 
والفضة» فيجيء القاتل فیقول: في هذا قَتَلْتْ . ويجيء القاطع فیقول: في هذا 
قطعت رحمي . ويجيء السارق فيقول: ف هذا قطعت يدي . ثم يدعُونه فلا 
يأحذون منه شيئا ¢ 


aN ته‎ 


اا شتوو (الورقیه 


نتعرض لذلك في فصلین: أحدهما حاص بالربا فيهاء والشاني حاص 
اة 


الفصل الأول 
بوب ف (لنقوو (لورئبہ 


إن فكرة استعمال النقود من غير الذهب والفضة فكرة قديمة لا یبعد أن 
تكون قارنت استخدام الذهب والفضة لذلك» ورعا تقدمت عليها . فقد 
استعملت الفلوس من النحاس وغیره» واستعمل الودع والخرز لذلك . 
۱ آما فكرة استخدام الورق فلم تخرج إلى حيز التنفيذ فیما نعلم قي ترائنا 
الإسلامي» ولكنها طرأت على بال فقهاء السلمین؛ أبعت في كتبهم قديماء 
من ذلك قول الامام مالك رضي الله عنهء كمايق المدونة قي بساب 
'الصرف”": ( لو أن الناس أحازوا بينهم الجلود حتى يكون لما سكة وعین 
لكرهتها أن تباع بالذهب والورق ( أي الفضة ) نظرة ) . 

لكن ۸ يتوسع العلماء في بحث أحكام النقود الورقية إلا بعد دخوضا في 
حيز التداول الفعلي . ۱ 


(۱) رسالة إمتاع الأحداق والتفوس عطالعة أحكام الفلوس» للشیخ ألفا هاشم الفوتي: 
۱ ص" ۲. 
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وقد تفلف العلماء في تکییف الأوراق النقدية, وتطبیق که 
ا على و 

فقيل: 

۹¬ و ا 

وا وقيل هي عملات مستقلة ذاتی تعامل کالسملات الذهبية والفضية 
.إلا أنها أحناس مستقلة من النقودء وتكون العلاقة بين كل جنس وجنس 3 
كعلاقة الذهب بالفضة . 

؟- وقيل هي عرؤض: تکون للتحارة إن قصدت هاء كما هي )عند 

الصيارفة» E‏ رن سرام 

ونحن نبحث کلاً من هذه الأقوال بتوسع . 
القول الأول : ( آنها د 

ورجه أنها في الأصل نابة عن العن» بتعهد من امه المصدرة ها يدقع 
قيمتهاء أو هي مستند بذلك الدین . ۳ 


وقد كان هذا القول قوياء ی ال ا کان تجهب 
. بدفع قيمتها قائماً . ووحهه أنها لا قيمة ها في ذاتهاء لكن لما كان يقابلها 
مقدار حدد من الذهب أو الفضة» مود ع في حزانة الدولة المصدرة ها فإن 
التعامل بها إذا أخرجها من يده إلى يد أخرى يعتبر قد أحال بذلك الدین 
الذي له على الدولة شخصاً آحره فهي حوالة, سواء كان مشتریاً منه أو 
مستأجرا أو مستوهباء أو آحرجها من يده كصداق امرأة أو أي صورة من 


الصور المشروعة .. 


- ۲۷۸ ۰ 


وبناء على هذا القول أوحبوا الزكاة فیها كزكاة الدین . 
لکن الذین قالوا بهذا القول اصطدموا بعقبات مهمة. وذلك بسبب 
القيود الشرعية على تداول الدین . فمن العلوم أنه لا يجوز شرعاً بيع الدين 
بالدین لأن البي يه نهی عن ذلك . 
فقي الحديث عن ابن عمر أنه كك , نهی عن بيع الکالیء بالكالىء ». 
أخرجه البيهقي والحاكم. 
20 - على هذا الول - حمل الود اوه رامال سلب او 
ل ا لأن 
الدین لا يكون زأسمال شركة . 
وایضا نع ذلك صحة الصرف إذا صرفت ورا نقدیا بورق نقدي من 
جنس آحر . 
وأيضا عنم اعتبارهما دینا من شراء الذهب والفضة بهما لآن من 
شرائهما لا يكون ديناء إذ لا بد من التقابض . 
وایضا القائلون بعدم وحوب ال زكاة علی الدائن وحدوا ق هذا القول 
مخ رجاء بناء على القول بأن زكاة الدين هي على الدین» أو القول الانحر بأن 
الدین لا ز كاة فيه علی الدائن ولا على الدین . ۱ 
استعداد لدفع القيمة الاسمية لتلك الأوراق بالذهب . أما الآن فلا وجه له إذ 
لیس هناك استعداد لذلك مطلقاً . 


- ۲۷٩ هت‎ 


القول الثاني: ( آنها عروض غير ربوية ): 
في ذلك» بشرط قبض أحد العوضين في امحلس» وإذا كانت للتجارة فتجلب 
فیها الز کات والا فلا یی وا روصت يقاس جيم ۱ 
بورق نقدي آخر وعند بیعها بذهب أو فضة . ۱ 
وقد استدلوا هذا القول بأمور: 
- نها لیست بذهب ولا فضةء فلا تتطبق عایها اتصوص الواردة نیع عنم 
الراباة في الذهب والفضة» بل هي باق من عة اة على حكم یاس ۱ 
الأصلية . وعلی هذا يجري مذهب الظاهرية . بو و 
وأا بع اع ریق نب إلا ال ره رب 
آنها غير موجودة في الوزق النقدي» فیمتنع الإلحاق . ۱ 
Dy‏ ای CG‏ 
وهذا غير موحود في الورق النقدي لأن نیته اصطلاحية»› ولأن ثمنيئة الذمب 
والفضة لا تبطل محال؛ بينما ثمنية الورق تبطل بالإبطال ممن يملكه .. 
والشافعية قالوا: العادي مب والعضه حوهرية ا فیعخص 
پالذهب والفضة . ۱ 
وعن أحمد روایتان: (حداهما: أن علة ربویتهما السوزن» والأحرى ۱ 
حوهرية الشمن» کقول الشافعي . ۱ ۱ 
فعلى جميع هذه التعليلات لا يقاس الورق على الذهب والفضة؛ الأن 
اوراس حو عا ا ولأنه لا يباع بالوزن . ظ 


is 


۲- قياس النقود الورقية على الفلوس العدنية: فان النقود الورقية ليست 
أقرب إلى الذهب والفضة من قربها إلى الفلوس . وقد كانت الفلوس موجودة 
على عهد النبوة كما تقدم» ولم برد عن البي ل أنه حعل فيها ربا كما جعل 
في الأصناف الستة العروفة . وكانت الفلوس موحودة طيلة العهود 
الإسلامية. وكان قول كثير من علماء المسلمين فيها أنها لا يدخلها الرباء 
وذلك موجود في كتب فقهاء الاسلام منتشر فيها بكثرة لا تخفى على 
المطلعين . ` 


علی آن مذا لا یعین اتفاقهم علی ذلك» فقد ذمب البعض ال آنها ربوید. 
فمما جاء في كلامهم من التصريح بأنها ليست ربوية: 
۱ (أ) ما نقله السيوطي في الحاوي (۰)۱۰/۱ عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا 
بأس بالسلف في الفلوس» وقال: آحرحه الشافعي في الأم» والبيهقي» فهو 


دلیل على أنه لا ربا قي الفلوس . وعن جاهد: لا باس بالفلس بالفلسین يدا 
E‏ وعن حماد مثله . 


بالفلسين بأعيانهما . وفي شرحه البحر الرائق لابن بحیم: إن ذلك صحيح عند 


وقالوا في فلسين بغير أعيانهما بفلس بعينه: إنه غير جائز ”© . وهذا يعي 
آنها ربوية . 

ولکن ق الفتاوی الحتدية: إذا اشتری الرحل فلوسا بدراهنم ونقد اللمن 
وم تكن الفلوس عند البائع فالبيع حائز . ۱ 
| (۱) ابن عابدین: ۱۸4/4 ومثله في البسوط ۱۸۶/۱۲ . 


- ۲۸۱ - 


وق المبسوط: إن اشتزى عام فضة أو ذهب بکنا فلساً وليست ده 
كير اال ۱ ۱ 0 
رج) في فقه المالكية: حاء في المدونة في كتاب الزكاة ما نصه: 62 
القاسم: سألت مالكا عن الفلوس تباع بالدراهم والدنانیر نظرة ١‏ أي 0 
أو یباع الفلس بالفلسین ؟ فقال مالك: ی آکره لک وما آراه سل الدع ۰ 
ولورق ( أي الفضة ) في. الكراهية ) . 


i ۱‏ ال و ۱ 
والدراهم: آکرهه ولا آراه حزاماً کتحري يسم الدراهسم). ( انظر الدوننة: ۱ 
«(1f‏ ( آقول: SS‏ ۱ 
لتحريم يعتمد الدليل الصحيح؛ » ولا دلیل ) 
وي حاشية العدوي على شرح ا الشهور ف الفوس تیاو 
' يدحلها الربا . ۱ ۱ 
(د) ولي فقه الشافعية: جاء في منهاج الطالين لاسام شووي وشرحه ‏ ۱ 
للمحلي ۸ ۱۷۰ : ( النقد بالنقد أي الذهب والفضة مضروباً كان أو غ غير 
مضروب» کطعام بطعام» فان بیع جنسه اشترط المائلة والحلول والتقابض . 
قبل التفرق تون وف تن تین نی ی ۱ 
متفاضلا ولل أحل ) . ۱ 


وي روضة الطالین للدووي ( 7 « الصحيح أنه لا ربا في 1 
الفلوس ولو راحت لانتفاء الثمنية الغالبة ), . 


وف شرح النهج للشيخ زکریا الأضاري /٤(‏ £1 ( إغا يحرم الربا 


- AY - 


في نقدين ذهب وفضةء ولو غير مضروبين» كحلي وتبر بخلاف العروض» 
(ه) في فقه الحنابلة: حاء في شرح منتهى الإرادات ما نصه ( لا ربا في 
3 یز عدداء ولو كانت نافقة» لخروحها عن الكيل والوزن» وعدم 
وي شرح انح تجوز بيع فلس بفلسين عددأ ولو ات انها يمست 
ا E‏ 
وی نيل المآرب بشرح دليل الطالب ( لا يجرى الربا فيما آحرحته 
الصناعة عن الوزنء کالثیاب والسلاح والفلوس والأواني» غير الذدمب 
والفضة ) . 


وفي المغ لابن قدامة (۰۷/4 ط۳) إن الراحح حواز بيع الفلس 
بالفلسين» وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم لأنه ليس عوزون 
ولا مکیل» إذ لا معنی لثبوت احکم مع انتفاء العلة» وعدم النص» 
والإجماع). 
هذا وقد نض الإمام مالك على أنه لا يرى التحريم في بيع الأوراق 
النقدية بالذهب والفضة مع التأحيل كما تقدم نقله» وإنما مذهبه فيها كراهة 
ذلك . والكراهة داحلة في حيز الجواز دون حيز التحريم . 

ونص من أتباعه الشيخ عليش قي فتاواه» على أن ( الكاغد الذي فيه ختم 
السلطان. ويتعامل به كالدراهم والدنانير» لا زكاة في عينه إن كانت عند من 


- AT 


احتکرها .. لکن إن کانت عند من یدیرها فیحمل عمل العروض) وواضح 
وحه ذلك عند الالكية كما تقدم ایضاحه . تن 


و أي من يتحر بهاء فيشتريها ويبيعهاء وهم الصيارفة ۱ 
ومن يعمل مثل عملم 


القول الثالث ( آنها عملة نقدية قائمة بذاتها ): 


المراد انها تعامل معاملة الذهب والفضة إلا أنها 7 
الذهب. ولیست هي الفضة ولیست هي قائمة مقام الذهب ولا الفضتة » بل 
هي أجناس أخخرى بحسب الدول الصدرة شاء فالدنانیر الكويتية جنس 
والدنانیر العراقية حنس ثان» والدولارات الأمريكية جنس ثالث وهكذا ؛ ' 

ودليل هذا القول دليل واحدء وهو القياس على الذهب والفضة مجامع 

وهذا القول هو السبائد الآن في الأوساط الإسلامية اللتزمة بالشریغت: 
على ما فيه من الأضرار والأخطار» كما سیتبین في بقية هذا البحث . وقد ۱ 
درج عليه غالبية المسلمين الملتزمين في التعامل. فإنهم في الحقيقة لم یتعاملوا 
بالنقود الورقية کمستندات دیون. ولم يتحرجوا من إسلافها في السلع؛ ولا 
مر ES‏ عفن ی را SG‏ 
a‏ و ل - ربك وشرجوا من 
a‏ وصدرت راتس بش ماع ۱ 
الفقهية .مو جبه . ۱ 


- YA - 


من أين نشا القول بان الأوراق النقدية أجناس ربوية: 

ل اه آذ عدا كناك النقوه اة ربا لت ارفا 
صحيحاًء و كان التعهد قائما بصرف قيمتها لحاملها طبقا لما هو مكدوب 
فیها» قیاماً حقیقیاء و کانت تباع وتشتری طبقا دا فیها ( آي: جنیه واحد 
ررقي بجنيه واحد ذهي ) فان حکمها الشرعي في تلك الحال هو أن تعامّل 
معاملة الذهب» ويجري بينه وبينها الرباء ولا إشكال في ذلك . وعلی هذا 
درج التعامل أول ما صدرت النقود الور و اعتبرت .كثابة الذهب من كل 
و بح فکان الافتاء بذلك افتاء صحیحاء ركم بذلك من فقهاء ذلك العصر 
واقعا في. محله . 


ولكن الذي طرأ أن انفك الارتباط بين الورق وبين الذهب منذ أوائل 
الحرب العظمى الثانية أو قبل ذلك» وقد سار ذلك الانفكاك تدريجياء وعلی 
مراحل كما بینته سابقاه إلى أن أصبح الانفكاك تاماً ومعترفاً به رسميا من 
جميع دول العالم» فصار الورق عملات مستقلة استقلالا كاملا عن الذمب 
ولیس ها به أي ارتباط . ومع هذا الانفکاك الذي بَیْنته استمر عامة 
المسلمين الملتزمين» واستمر غالب الفقهاء» واستمرت احامع الفقهية» على 
الطريقة السابقة من اعتبار الورق ربوياء قياسا على الذهب. على ما في ذلك 
من الخطورة العظيمة على اقتصاديات المسلمين كما سنبينه . 


إن الأوضاع الي حدت على الورق النقدي: في السنين الأخيرة تستدعي 
من علماء العصر وقفة مستبصرة حاسمة؛ لإعادة النظر في ذلك القياس الذي 
حری عليه غالب الناس . فان ذلك القياس منشؤه في نظري ذلك الارتباط 
الذي كان ارك والذي بسیبه قام الورق النقدي مقام الذهب قك و کنل له 
ذلك الثبات. الذي هو شأن الأثمان الحقيقية . فلما تبدل احال» وانفك 
الار تباط كان على علماء اللة أن یعیدوا النظر في ذلك القیاس منذ آمد . 


- Ao - 


وها أنتم تحتمعون لتنظروا في ذلك» نسأل اه لكم السداد في النظیر و 
والعمل .: ٠‏ ۱ ل 


خطورة بقاء الوجع الراهن: 


لیس ی بقاء الوضع. الراهن حطورة من حيث التعامل الفوري بالاوراق» ۱ 
كالبيع النقدي بها» وكصرف بعضها ببعض فورا . 000 

ولکن في حالة النسنيكة وتأحیل الدفع» نی با ام 
(جارق أم شرکة أم صداقاء يجيء الخطر. وهو في الحقيقة حطر على البائم" 
. والمقرض» وهو أشد في جال القرض عن حال البيع» فان البائع قدا ينظر إلى 
التأخير ونقص قيمة العملة؛ فيضيف على الثمن الآحل ما يرى أنه يغطي | 
النقص» ولكن القرض لا سبيل له إلى ذلك في ظل القول بربوية الورق 
النقدي , وتکون التیجة: وحصوصاً ان طل القروض الطویلة الا فيه أن لا" 
يحصل القرض إلا على جزء يسير ما أقرضه . ولتفرض أن دولة إسلامية ‏ 
أقرضت دولة آحری إسلامية أو كافرة» مبلغ ۰ ٠‏ مليون دینار ورقي» أن 
الدولة المقرضة ملتزمة بالأحكام الشرعية» فإذا قدرنا نقص القوة الشرائية ؟ '. 
للعملة ععدل 5./ سنویاه: اقان القرض سن ٩‏ ملایین دینار ق الستة ار ` 
وینسبة ۸٩‏ من الباقي ف السنة الثانية وهکنا . م 
الغالب ٠‏ من آموال القحيكن بالاسلام ستفید منها غیر الكييكين به 0 


إن الشريعة الإسلامية إذ نصت على تحريم الربا فإفا كان ادف منع 
الظلم. وهو أكل القرض مال القرضن بغي ج قال الله تعالى : «وإن تم 
فلکم غوس نکم لا َظْلِمُونَ ولا تظْلَمُون) [ سورة البقرة: ۷۹ ۱ ش 

ول یکن افبدف اطعام مال القرض للمتزض: فان ذلك ظلم A‏ 
عنه الشريعة كما تنزهت عن الظلم الأول . وستکون النتيجة: إما امتنباع . 


- YA" - 


السلمین عن الاقراض بالکلية, وإما الرضا بالخسائر احقفة وإما التجاسر 
على أحذ الفوائد مع اعتقاد أنها حرمة وإما الالتفاف على الأحكام الشرعیت 
والتحايل عليهاء وما أكثر حيل المرابين . 


وني الشركة أيضاء وخخاصة شركات المضارية؛ يضر نقص القوة الشرائية 

ا س المال» لأنه في الحقيقة لا يسترجع إلا حزءاً من حقه عندما 
يسترحع رأس ماله من الأوراق النقدية بالعدد» وبهذه الطريقة حصل 
الضاربون على أجزاء كبيرة من أموال أصحاب رأس المال . 


وق الإحارة» إذ جمدت كثير من الحكومات أجور العقارات» كانت 
نتيجة انهیار العملات أن أصبحت الأحور بعد الدة الطويلة آحورا لا قیمة 
هاء حتی إن الدار الکبيرة ال آحر مثلها الآن آلف دینار مثلاً في العام لا 
يأخذ مالکها من مستأحرها إلا مسين دینارا في العام كما كان الحال عند 
مبتدأ عقد الإحارة قبل ثلاثين عاماً . وبذلك اطعم حق مالك الدار للمستأجر 
( فعاد المستأحر مالک والمالك خخارجا ) . وكان لذلك أثره الكبير على 
تعطيل الحركة العمرانية والآفات الاقتصادية اللاحقة في بلدان كثيرة من العا 
الإسلامي بسبب هذا الظلم الفادح» وتخوف المستثمرين من انهيار قوة 
العملات الورقية؛ وبالتالي انهيار الاحور المحمدة وما يتبع ذلك من الخسائر . 


ولو أن أصحاب العقارات ال جُمَدّت آحورها الق كان قد حرى 
التعاقد علیها أتيح لهم أن يحصلوا على ما يوازيها من حيث القوة الشرائية - 
على ما سيأتي بيانه - لكان في ذلك العدل والإنصافء ولما أدى الأمر إلى 
الأزمات الى نشاهدها في كثير من البلدان الإسلامية . 


إن إلزام السلمین أفرادا وحماعات و بالامتناع عن الحصول على 
ااا ا و قيمة آمواشم تبعا لتقص الق وة ان ان 


- TAY - 


لوعن نستي قرو با نوال اا وليس له مستند إلا التمسك بهذا 
۱ القیاس المهترىء للورق النقدي على الذهب والفضة . ۱ 


هذا القياس على اطلاقه هو في رأينا قياس باطل: 

في رأبي أن قياس الورق النقدي على الذعب ف إثبات ۳۳ رب فيهما 
قياس باطل . 

وبيان وجه البطلان يتبين واضحا أ إذا علمنا ما بيينه الاقتصاديون من أن 
الذهب فيه ثلاث خصائص بحعله - كما قال علماء الحنفية ننا خلقة - ۱ 
ويخالفه فيها الورق النقدي في انين منها: . 000 

الأول: ا فهو ثابت القيمة على مدار ا 
بيانه وأما الورق انقدي فلا بصلح مقیاسا إلا في المبايعات الفورية . 

الثاني: أن الذهب مخزن للقیم» لثبات قوته على مدار التاريخ» أما الورق 
امو طح ع یت محري ۳ 
پاستمرار. ۱ ۱ 

الغالث: أنه أداة 8 


من حل ذلك فإننا نرى أن الاستمساك بهذا قباس على علا 
استمساك لا معنى له لأن علة لياس بكمافا غي متوفرة . 


- 1848 


الحلول الق حة: 
المطروح لحل هذه المشاكل اخطيرة حلان: 


الحل الأول: 

آن ینظر الور ي ترك العمل بالقول الشالت التفدم أول هذا البحت 
(وهو أن الأوراق التقدية أحناس ربوية قیاسا على الذهب والفضة ) لانتفاء 
علة القياس فيهاء ويصار إلى القول الشاني؛ وهو ما ذهب الیه الشافعية 
والحنابلة والمالكية في الفلوس: أنها سلع بحارية لا مانع من التفاضل في تبادل 
المال منها يجنسه نقدا أو نساءه ولا مانع من تأجيره بنقد من جنسه أو من غير 
حنسه أو بالذهب أو الفضة» ولا مانع من شراء الذهب بشيء منها قدا أ 


٠‏ وهذا ال لا يحل مشكلة القروض, لأن القاعدة ( أن كل قرض جر 
نفعا فهو ربا ) إلا أنه يمكن التحول بدل القروض إلى البيع المؤحسل؛ فبدل أن 
یستفرض نقودا ورقية إلى سنة يشتريها .ما يشاء من العرض أو النقد. ولو 
بجنسه كما لو اشتری آلف دینار آردني إلى سنة بألف ومائي دینار أردني . 


اخل الثاني: 

أن ییقی حکم ربويتهاء لما فیها من معنی الثمنية الذي به تشبه الذهب 
والفضة» ولکن لتصحیح علة القیاس ينبغي أن يدل نقص القوة الشرائية في 
المعاملات المؤجلة منها» بإضافة نسبة معوية إلى اللمن الذي تأحر دفعه» أو إلى ' 
القرض» لیستکمل البائع» أو القرض, أو الودع في العاملات الصرفية» مقابل 


ما نقص من حقه . 


- ۲۸۹ - 


وتمام هذا الحل. .الثاني أن تحدد نسبة الانخفاض .ععرفة أهل الاحتصاص» 
رضي اق تسمى ( نسبة حم و آن 2 الحكومات دیدما 


از الأرل قور ی سا ا لبه جمهور علساء السلمين ی 
الفلوس كما تقدم» والورق النقدي وكيا ل الفلوس منه إلى الذهب» 
بجامع آن كلا من الورق والفلوس قيمته اصطلاحية ولیست ذاقية» ون كلاً 
منهما عرضة لتغیر القيمة ونقصهاء ای ۳۳ 
لوو 


وقد تقدم بیان ذلك . وهذا الحل الأول عکن القول eT‏ جع 


الإشكالات القائمة: وأنه لا حرج فيه شرعا قد. تبین فساد العلة لق وباس 


الورق على الذهب . 


ما الحل الثاني فهؤ أقرب إلى قبول الناس» وخخاصة أنهم درجوا جلى 
اعتبار: النقود الورقية أموالا ربوية» فإذا آقر مؤتمركم هذا ال فانه بجعل من 
السائغ للمقرضين والمتعاملين ببيوع النسيئة ونحوها من الدفوع الموحلة أن 
عصار علی فروق ذل نقص ميمه ارا 00١‏ 


.هذا وان الاقتصاديين الرأسماليين ينظرون إلى الفوائد 5 دون لاخر 
سدادها أنها تتحل إلى أربعة أجزاء: 


الجزء الأول: تخطية نقص قيمة العملة . 
9 الثاني: مصاریف ET‏ 1 


والجزء الثالث: ربح على المال مثل الريح ١‏ قيقى للمقرض . 


- ۹ _ 


واجزء الرابع: مخاطر عدم السداد ف بعض العملیات ۱ 

فأما الجزء الأول فهو الذي يقترح أن يصدر هذا الوتمر قرارا.عشروعیته 
تعویضا للدائن عن نقص قيمة دينه عملا بالعدل» ورفعا للظلم» وتصحيحا 
للأوضاع» ومحافظة على قيمة الأموال الاسلامية في حال البادلات الوحلة . 

وأما الحزء الثاني فهو عدل لأنه لتغطية تكلفة فعلية . 
وأما الجزء الشالث والرابع فيبقيان على حكم الربا ( على هذا الحل 
الثاني). 
هذا الحل الثاني لیس جا : 

قد تعرض فقهاؤنا لتغير قيمة العملة من حلال تغير قيمة الفلوس في 
أحوال الدفوع الوحلة وكان احتلافهم فيها على ثلاثة أقوال: 
القول الاول: 
بالعروض. قالوا: ومنها الفلوس . قال الدسوقي: لأنها مظنة الکساد ° . 
وکذلك الشافعية على القول المقدم عندهم منعوا القراض ( الضاربة ) على 
الفلوس» قالوا لأنها عروض ‏ . 

وعند الحنابلة ( لا تصح الشركة ولا المضاربة إلا بالذهب أو الفضة 
ال ولو نافقة» قالوا: لأن الفلوس كالعروض بل 
(۱) حاشية لسر على لحري ال ۰ لکن قال الدسوقي ف 
۰ ۰ ۰۰۱۹/۳( ان انفرد التعامل بالفلوس حاز تفا لقراض بها )؛ وقال لزرقساني: 
(5١6/5 |‏ لا جوز القراض بها ولعله ما لم تنفرد بالتعامل ) . 
(۲) احلي على شرح النهاج: 7 


۲٩۱ - 


هي عروض ) © 
القول الثاني: 


حواز فسخ عقد ليع أو عقد لقرض بر قيمة فلوس وهذا مهس ۱ 


القول الغالث: 


أن آ حذ الرس قرا او الشتري بها اذا نسو اننا ان كدت 
قبل قبضهاء يرد قیمتها یوم القبض بالذهب أو الفضة . فلو أعذ القرض 
عشرة آلاف فلس ثم آراد ردهاء ينظر ما كانت قیمتها بالذهب عند قبضهاء 
فان كانت تساوي عشرين دینارا ذهبیا يوم قبض القرض» فإنه يرد من 
الفلوس ما قیمته عشرون دینارا ذهبیا. فإن كانت العشرون دینارا تساوي 
ا ا ی سا ای او تون وی تن 
الفلوس ربوية . ۱ 

وهذا قول عند الشافعية © . وهو قول آبي یوسف من اخنفية» وعلیه 
الفتوی عند الحنفية على ما ذکره ابن عابدین في حاشیته ° 

وقد الت این غایدین ق هذا ایضا رسالةٌ سماها ( تنبيه الرقود على مضائل 
لنقود ) نقل فیها أقوال الحنفية من الكتب العتمدة عندهم واثبت فيها أن 
هذا هو الراخح عندهم الفتی به رفقاً بالناس ‏ ومن جملة كلامه في ذلبكء 





(۱) شرح منتهی الارادات: ۳۲۲/۲ . 

(۲) احلي على النهاج» وا القليوبي: ۲ . 

(۳) حاشية ابن عابدین: ۲٤/٤‏ . 

(4) رسالة تبیه الرقود» ضمن بجموع رسائل ابن عابدین ص0 . 


۲۱ بت 


قال ما نصه: 

( في جواهر الفتاوى قال الزاهدي: باع شيك نقد معلوم ثم كسد النقد 
في يد الشنري: يجب رده عليه» ثم يجب رد المبيع إن كان قائماء فإن كان 
حرج من ملكه أو استهلك يرد القيمة . ولو كان مكان البيع إحارة فإنه 
تبطل الإحارة ويجب على المستأجر أجر الثل . هذا كله قول أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف: يجب عليه قيمة النقد الذي وقع عليه العقد من النقد الاحر 
یوم التعامل . وقال محمد: يحب آخر ما انقطع من آيدي الناس . قال 
القاضي: ات ای والقرض على قول أبي یوسف . وفیما سوی ذلك 
على قول آبي حنيفة ) "© 


وقال ابن عابدين: نقلاً عن الغزي: ( فى المنتقى: إذا غلت الفلوس قبل 
القبض أو رحصت قال أبو يوسف: قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء: 
اليس له غيرها . ثم رحع أبو يوسف وقال: عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع 
البيع» ويوم وقع القبض . قال ابن عابدين: قوله ( يوم البيع )» أي لي صورة 
البيع» وقوله ( يوم القبض ) أي في صورة القرض . قال: وف البزازية معزيا 
إلى المنتقى» غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام أبي حنيفة» وأبي يوسف 
'أولاً: ليس علیه غيرهاة وقال آبو یوسف ثانیا: علیه قيمتها من الدراهنم ( أي 
الفضة ) یوم البيع ویوم القبض . وعلیه الفقوى . وهكذا في الذحيرة 
والخلاصة بالعزو إلى النتقی. وقد نقله شيخنا في البحر وأقره . فحیث صرح 
ای سرت کم ری او او تشه نی یات افتاء 
وقضاء لأن الفي والقاضي علیهما الیل إلى الراجح ) ° 
ثم قال ابن عابدين نقلاً عن الغزي: (وقد تتبعت كثيراً من العتبرات من 


: ا مرجع السايق‎ 0١ 
. (؟) تنبيه الرقود:. ص58‎ ٠ 


TO 


. کتب مشایخنا العتمدة فلم آر من حصل الفشوی على قول أب خنيفة؛ بل 
قالوا: به كان یف القاضي الامام . وأما قول القاضي آبي یوسف فقد جعلوا 
- عليه الفتوى في كثير من العتبرات. فليكن العول عليه) . ١ه‏ . كلام 2 
وابن عابدین “ . ۱ 

والخلاف المذكور عندهم ار ایض الدراهم توق 

بخ بخلاف دراه الفضية الخالصةء أو الى فیها غش مغلوب؛ فقال 
ابن عابدین: ( فينبغي أنه لا حلاف في أنه لا يبطل البیع بکسادها ويجب على 
ا ا ا ۱ 
فترك العاملة بها لا يبطل ثمنيتهاء ولا يبطل تقومها ) ° 


ومثله في اال اتابلة کیان تص الفروع ۶ (إن اف ی ۱ 
الفلوس فللمقرض القيمة» کاختلاف الکان ) ويي نظم الفردات أن ابن تيمية؛ 
۱ يرى أنه في حال رحص الفلوس فان المقزض يرد القيمة . قال وله الديون» 
کالصداق وعوض كع وعوض الإعتاق والغصب e‏ عن E‏ ظ 
ونص النظم: ۱ 


قال وجا في الذين نص بمطاق حون قير ٍذ جقق : ۱ 


قال شارح المفردات: يعن قال ابن تيمية إن الأصحاب ذكروا النص عن 
أحمد في القرض . قال وكذلك التصوص عن أحمد في جميع الديون» قال 
الأثرم ( “معت أبا عبدالله سكل عن رحل مح يد الوا ة أو 
فلوس» قال: Es‏ ۱ ظ 


(۱) تنبيه الرقود: ص4٩‏ . 
(۲) حاشية ابن عابدین ۲٤/٤‏ . 


(۱ 


۸ ونقل صاحب الانصاف (۱۲۸/۰) ما نقله صاحب الفردات ثم‎ ٠ 
یعتزض عليه. فالقول الثالث المفتى به عند الحنفية والذي روي عن هد‎ 
وأفتى به ابن تيمية هو ما قلناه من تعويض المقرضين والبائعين بالأحل؛ أو من‎ 
. تأحر استردادهم لحقوقهم المقدرة بالنقود الورقية عن عله‎ 
القول الرابع:‎ 

أن المقرض أو المشتري لا يدفع إلا المخل عددا إن رحصت الفلوس أو 
غلت و کذا لو كسدت . وهو قول المالكية © .. 

تنبیه : إن الاراء الطروحة في هذا البحث هي محرد العرض على أنظار 
مجمع الفقه الاسلامي ولیست للفتوی .عوجبها » وإنما العمل والفتوی هو عا 
یستقر عليه رأي المجمع الفقهي . والله أعلم. 


(۱) الدسوقي: 250/7 15 . 


2 59582 


الفصل الثاني 
اة ی (النقوو (لورقیه 


على القول بأن النقود الورقية دیون على الحكومات الصدرة ها واضح 
أن حکمها حكم الدين . والراجح في الدين أن فيه الزكاةء والزكاة على 
الدائن» أي مالك الورقة النقدية . 


أما إن قلنا بأنها عروض» فمن المعلوم أن العروض لا زكاة فيها إلا إن 
كانت للتجارة» لما ورد في السنة من قول جابر ( آمرنا النبي يهْهِ أن نخرج 
الصدقة ما نعده للبيع ) . ۱ 


وقد اختلف الفقهاء في الفلوس: 
فمذهب الحنفية أن الفلوس إن كانت آمانا رائجة أو سلعا للتجارة ففیها 
الزكاة . كذا في الشرنبلالية ( ابن عابدين ۳۲/۲) . وفي الفتاوی امندية: 


نبیر قوب 2 و aT‏ ا 


OOOO 
إنه لا زكاة في الفلوس النحاس ) قال ( وهو‎ ( )٠٠١/١( مختصر خليل‎ . 
) المذهب ) وفي الدسوقي (4۹۹/۱) ( يكون فيها الزكاة إن كانت للتحارة‎ 
إن‎ ey ومثله في البناني على الزرقاني (۲/ ۰ وق‎ 
كانت للتجا للتجارة ثم آقامت عند مالکها سنين ثم باعها بذهب أو فضة فليس‎ ۰ 

فیها إلا زكاة سنة واحدة» کسائر عروض التجارة المحتكرة عند مالك . 


۲ ۷ - 


هو اد لا زكاة في قيمتها لکن ترکبی إن 


«مذیب الخبابلة كذلك : ففي شرح النتهی (۰۱/۱) ( الفلوس ولو 
رائجة عروض ) والعروض بحب الزكاة في قیمتها إذا بلغت نصابا (ذا ملكت 
بنية بع اوري إل تمام دول . آما لو الو 5 


القيمة كباقي العروض . ولا يجزىء و زکانها منها. قل وان ۱ 
كانت الفلوس للنفقة فلا زكاة فيها كعروض القنت ۴۳ . 


فالأكثر عند جمهور الفقهاء أن الفلوس لا لا زكاة فيها لعينها. 50 
من عدا الحنفية» لکن إن اشتراها ناوياً أنها للتجارة ( أي للتقليب بالبيع 
والشراء بغرض الربح كما يفعل الصيرني ) ففيها الزكاة بالشروط الي بیبت ‏ 
في باب زكاة عروض التجارة؛ من أنها لا بد أن تكون. اشتریت بتلك النية» 
وحال عليها الحول دون أن يغير من نيته في بقائها للتجارة ق 
شری القلوس للقنية أو النفقة . ۱ 


فالتبادر أنه یلم مر عجان رو الورقية عروضاً کالفلوس انه لا زا 
فیها عند الأكثرين إلا إن كانت للتجارة کالأوراق ال یتجر بها الصيرفي»: 
فأما إن كانت للاقتنای السام اسم ع ل 
يفعل أغلب الناس فلا زكاة فيها .20 00 


ونحن ميل إلى الأحذ عذمب ا ف (خراج کت الفلوس ان کنات 


)١( ."‏ امتاع الأحداق والنفوس . 
تسد اش مكية الصر: ۷ ومثله في مطالب ل 0 


- ۲۹۸ ۰- 


أثمانا رائحة» فئرى وخوب (حراج ج الزكاة من الأوراق التقدية على الرغم من 
اتقو باتفا ليست رونت آنا هنا دانتت اقات تشه ار کی فان 
النقود الورقية أصبحت هي مخفزن القيم قي العصر الحاضر وعامة الناس 
یستعملونها کذلك فهي رژوس آمواهم وغالبها . 

وشا فان الله تعال یقول: ظ خذ من أَمْوَالِهِمْ صَّدَقَة 4 [ سورة التوبة: 
1[ ۱ 


۳ 5 2 اع 6م 9 ما ۰ 0 # یه میم o‏ 
ویقول: « واللرین في أمرالهم خق مفْلوم للسَائل والمخروم» [سورة 
العارج: 6 ۲- ۲۵] . 


وفي السنة النبوية قوله يك لمعاذ: « آحبرهم أن الله افترض عليهم في 
أموالهم صدقة توحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » فتوخذ الزكاة منها 
وان تكن ربوية . ولا تلازم بين كونها غير ربوية وبين عم اكه 
منهاء فهي - كالإبل متلا ريت رزو رج لاوس ۱ . وال 
ان 


اب 


قرار رقم (4) بشأن تغیر قيمة العملة 


إن بحلس جحمع الفقه الاسلامي النعقد في دورة مؤتمره الخامس بالکویت 5 
من ۱ إلى + جمادی الأولى 405 ١ه‏ / ٠١‏ إلى ٠١‏ کانون الأول ( دیسمبر) 
۸ ام .. ظ ۱ 


ا غل ارك المقدمة من الأعضاء وراه في موضوع ( تفر 
قيمة العملة ) واستماعه للمناقشات الي دارت: حول . 


وبعد الاطلاع على قراز احمع رقم ( )٩‏ في الدورة الثالئة بان العملات .. 


الورقية نقود اعتبارية فیها صفة الثمنية کاملة وها الا حکام الشرعية لقورة ' ۱ 


للذهب ا كنا الربا والزكاة والسلم وسائر تون 


: ۲ : قرر ما يلي‎ ٠ 
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالثل ولیس بالقيمة لأن دزن‎ 
 ىوتسك تقضى بأمتاا فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها‎ 

الأسعار . ۱ 


والله علم 






ا 
روید ردي غل 
عت رصانم (لأعيان ا 
وتعیم رع عای وبر وللتار 


إعراد ار سلعازن الأشقر 


کٹ قرم إلى النروة لفق الثالشد 
لبيت التموبل اللوتي 
۸-٩‏ زی القعرة ١114‏ 









۲۹-۷ بل / سان ۱۹۹۳ 


(مرزیر ردي مار ۱ 
عقر صرانة (لأعيام اللؤعرة وتبعب: ولت عاوا ازمر رسام 


الحمد لله رب العا مين» وآشهد أن لا إله إلا الله ول المتقين» وأشهد أن 
مدا عیده ورسوله حاتم النبيين» وإمام المهتدين» صلى الله عليه وعلی آله 


الاجارة : 
اجا سا هم یه الموج ره مت ای لبقام ها دات 
: نفع ا لس مقابل عوض مالي . 


فالاحارة عقد من عقود العاوضات. وتدخل عند أكثر لنتهاء ق عقد 
ال ا نفسها على ملك 
صاحبها . وقد يقتضي الأمر تسليم العين فكرة نين لاه آنانه :إل الاين 
المتفق عليه». ثم يسترذها صاحبهاء وقد تبقى نحت يذ صاحبها . 

والاجارة عقد فیه ارفاق الط فن فقد لك الانسان :دارا آو سيارة أو 
غير ذلك» ويستغئ عن الانتفاع بهاء ولا تطیب نفسه ببذضا لانتفاع غيره بها 
' عن طريق الاعارة ويحتاج الغير إلى المنفعة ولا يقدر علی شراء مثل تلك 
العين» فيبذل مالا لمالك العين ليتيح له استيفاء منفعتهاء فينتفع المؤوجر 
. بالعوض» وینتفع المستأحر بالعين» دون ضرر على أحدء فاقتضت الحكمة أن 
' تكون هذه المعاملة مشروعة لذلك . 


۱ (۱) کشاف القناع عن معن الاقناع» للبهوتي 4۵۷/۳ وشرح النتهی ۲ والمغئ ۰۳۹۸/۰ 


2 ۱ ۵ 


وإباحة الاجارة خالفة للقواعد من ناحيتين : 
الأولى : آنها بت الانسان .مما علکه غیره ۱ 


اثثانية : أن امنفعة الي بقع العقد عليها في الإحارة معدومة وقت اباق 
اد امه عرض سال برد غروز الزمان فعا فا فكادك: إباحتها مخالفة ' 
لقاعدة النهي عن بيع العدوم 7" . ۱ 


ومع ذلك فقد رحص الشارع الحكيم في الاحارة لاجل الصلحة سیب ۱ 
في (رفاق الناس بها . 


وقد ورد في إباحتها.أدلة شرعية كنيو منها ما في کتاب الله تاره" 
وتعالى [ إن خر من امجرت القوي الأمِين 4[ القصص: ٣‏ واستأجر ا 
لل وأبو بكر رجلا هادياً ريا يدلهما على الطريسق في رحلة المحرة  .‏ 
ار , ٠‏ ۱ 
مس ۰ 


: صيانة الأعيان المؤجرة‎ ٠ 


ا الأعيان الق تؤجر يصيبها الخلل إما بسبب الاستعمال» کت کل 
آحزاء حرك السيارة أو الظائرة» ودواليبهما وفرشهما» واما بسبب العوارض ۱ 
امحوية کت کل ملاط الحدران بسبب هبوب الریاح وهطول الامطاز وعملية . 
التقلص و التمدد الناشیء من تعاقب الحرارة والبرودة وإما بسبب التفاعلات . 
الكيمياوية في المواد الي يظهر فيها ذلك عرور الزمان م الخديند . 

. والأحشاب في الباني. ۱ 0 


(۱) الاشباه والنظاثر للسيوطي؛ مصطفی الحليي» ۱۳۷۸ه» ص ۷۹ والأشباه والنظائر تس 

ص۸۸ . ۱ 
(۲) الأشباه والتظاثر للسيوطي ض۸۸ ( قاعدة :الحاجة تنزل منرلة الضرورة ) 
(۲) القضة رواها البخاري في کتاب الاجارة من صحيحه . 


2 


وترك الأعيان الوحرة بلا صيانة يؤدي إلى تلف جزئي في العين» يزداد 
مع مرور الزمان فتنقص به مالية العين» ورعا أدى إلى تلف العين وهلاكها 
بالكلية» وذلك ضرر على الالك ( الوحر )» ويودي ذلك بالتالي إلى نقصان 
في المنفعة مواز لنقصان العين . ورها حال التلف الحزئي دون أي إمكانية 
لانتفاع النتفع ( الستأحر ) كتلف مرك السيارة أو الطائرة» وق ذلك ضرر 
عليه . 

وتثور بسبب ذلك مشکلات حقوقية بين الطرفین» ومن هنا عبن الفقهاء 
قدعاً وحديثاً ببيان الأحكام الشرعية في شأن صيانة الأعيان الموجرة . 

والأحكام الشرعية المذكورة أحكام اجتهادية تنبع من القياس والقواعد 
العامة» وروح العدالة» إذ لم يرد في شأنها نص من كتاب أو سنة فيما نعلم» 
ورعا وقع اتفاق النقل عن الفقهاء في بعض الصور كما سوف يتبين من 
البحت إن شاء الله . 
آقسام الأعيان المؤجرة التي تحتاج إلى الصيانة :. 
الأول : 
۱ أعيان غير معينة : كأن یوجر ر سيارة » مبهمة بالذات» معلومة 
اه ا ا ا ا ا و 
٠‏ شهر » فهذا لزم المؤجحر تسليم الستأحر سيارة تنطبق عليها الأوصاف» 
: ويشتزط فيها السلامة» وأن تکون بحالة جيدة صالحة للانتفاع بها في الغرض 
الأساسي الذي استؤحرت من أحله» فلو كان بها عيب أساسي يحول دون 
' الانتفاع ا ا نا علد ای أو ارا ی عدن على الك 


2۳ ۵ 


إما أن يجري فا الصيانة اللازمة؛ وإما أن يدها بسيارة مسليمة . وان هلت 
۱ السيارة السمة أو غصبت وجب على المؤجر إحضار ناز ا 


ويجوز أن يثفق الطرفان على أن تكون صيانة العيب القدیم از لطاری: ۱ 
على الستأجر إن كان مقدار الصيانة ی علی ما سیتبین ف القسم ١‏ 
الثاني . اھ 
الثاني : ۱ ۱ 
أعيان معينة : كأن قول له , شاف دده لدان ار حول سیارتی ۱ 
الفلانية » . ۱ 0 
وهذا النوع فيه من حيث حقوق صيانته تفصيل نبينه فيما يلي : 
أقسام الإصلاحات التي تحتاج إليها الأعيان المؤجرة : 
تحتاج الأعيان الوجرة إلى أنواع شتى من الاصلاحات عكن إعادتها ا ۱ 
أربعة آنواع : ۱ ۱ 
الأول : e‏ 
٠‏ اصلاحات ية کصبغ حدران التزل السك آو کسوتها بورق: 
الجدران» أو وضع ( الديكور ) في احل التجاري» أو اصلاح الدیکور 


الوجود لاعادته إلى حالته السابقة» أو تبدیل فرش الطائرة أو السیارة بأحسن 


همه . 


۱) انظر معلا : شوح التهی : : Volt‏ . 


E‏ 4 ات 


الثاني : 
(صلاحات ضرورية لیتمکن لستاجر من الانتفاع بالعین» کاصلاح باب 
البیت أو زجاج النوافذ إن كان منکسراء أو إن كان القفل تالفاء واصلاح 
مصاعد البتی ان کانت متو قفة» وإصلاح السلا أو اججاري ف حال تلفها . 
الثالث : 
إصلاحات لحفظ العين من الهلاك» كإصلاح السقف أو الحائط إن كان 
يخشى سقوطهماء وفتح منافذ لياه الأمطار إذا خشي من احتماعها حول 
أساسات البيت انهدامه . 
الرابع 
اصلاحات تعتبر کانشاءات حديدة کانشاء تدفئة مركزية» أو بناء غرفة 
زائدة في البیت» أو إضافة مقاعد في الطائرة» أو تركيب محرکات حديدة 
للسفينة من آنواع حديثة أكثر كفاءة : 
ما يلزم المؤجر بمقتضى العقد من الإصلاحات غير المشروطة : 
إن كان العقد مطلقا لم يشترط فيه على المؤجر الاصلاح, ففي ذلك تفصيل : 
١‏ - فلا يلزمه القيام بشيء من الإإصلاحات التحسينية . 
9 - ولا یلز مه ام رک ی ات الى تعتبر انشاءات ج 
ولو كان الستأحر محتاجا إليهاء أو مضطرا إليهاء لأن العقد لا يقتضي شيئا 
منها ويمكن الانتفاع بدونه ۲۳ . 
aT‏ ۲ ۳۷۰ والغن 1۱۹/۰ . 


_-۳ ۰۷ 


۳- فأما الإصلاحات الضرورية حفظ العين من الهلاك فهي مل 
الإصلاحات الضرورية لتتمكن المستأحر من الانتفاع بالعين الى يأتي 5 
ات 0 


e es‏ ری 
العين» فلم نحد لهم نصوصا فيه» ولعل ذلك لأنه يعلم حكمه من کلامهم على 
النوع الثاني» لأن تلف العين وهلاكها كليا يحول دون اتفاع المستأحر - . 
ار رح الا يلار ل 
في الحقيقة نوع واحد فیما یتعلق ببحثنا . ۳ ۱ 


- الاصلاحات الضرورية لتمكر المستأحر من الانتفاع لت تیه 3 
ققهاء المذاهمب ملافا ظاهرياء 39 كانت الحقيقة أن لا حلاف بينهم بل 
. هناك اتفاق . ۱ 


فدهي[ ال > كما في الفتاوی افندية (455/4) إلى أن هذا 
النوع , من الإصلاحات يكون على المؤحرء لكنه لا جبر عليها « لأن الانسنان :. 
لا يبر على إصلاح ملکه » وغاية ما يكون للمستأحر - في حال إصرار : ' 
الوحر على عدم الإصلاح - أن يفسخ العقد حال وجود الخلل» ويخرج:من . 
الدار المستاحرة دون أن يكون لصاحب الدار إلزامه بباقي المدة» أو. يأحرتهاء - 
لكن إن أصلحها له المالك قبل الفسخ لم يكن له الفسخ gs‏ 
عابدين (45/5). ظ 

ل كاه الدار هی کر ۱ 
الیزاب وما كان من البناء يكون على صاحب الدار» وكذلك كل سارة . 
رکه بل باسکنی یک علی رب ره يسم e‏ 


TENS 


. °” :ذلك كان للمستأحر أن يخرج منها‎ ٠ 
۱ ۱ 5 : حالعین‎ 
. الأول : أن يحدث الخلل بعد انعقاد العقد‎ 
۸ والثانية : أن يكون الخلل موجودا عند انعقاد العقد, لكن المستأحر‎ 
. یطلع عليه إلا بعد العقد‎ 
أما إن كان الخلل موحودا عند انعقاد العقد. وأطلع عليه الستأجر ول‎ 
يشترط إصلاحه» فلا يلزم المؤحر إصلاحه؛ ولا يكون للمستأجر حق الفسخ‎ 
به» بل العقد لازم له إلى أمده . فان حرج فعليه تام الأحرة للمدة كلهاء لأنه‎ 
قد رضي باستفجار العين على ما فيها من العيب؛ فلزمه العقد» وتترتب عليه‎ 
آثاره» ولا يمتنع تأجير العين المعيبة على ما فيها من العيب ( انظر ابن عابدين‎ 
5148 ومرشد الحيران م 140 ويحلة الأحكام العدلية م‎ 6۸۰۹/۰ ( 
. ) وشروحها‎ 
بين وهب للك إل أن الا جر لا يلرسه آن فض أن اصلاحات‎ 
مهما کانت» سواء كان ما احتاج للاصلاح يضر بالساكن أم لاء وسواء‎ 
۱ ۱ . کان موجودا قبل العقد اء حدث بعده‎ 
قال الدسوقي ( ۵4/4) «وهو مذهب ابن القاسم  الدونة » قال‎ 
«ويخير الستأحر بين السکنی فیلزمه الکراء وبين الخرو ج منها » أي فیسقط‎ 
عنه الکراء من حين الخروج» ثم قال ر أما إن اصلح له رب الدار ما انهدم‎ 
. فیجبر على السکنی بقية الدة ویلزمه جميع الکرای اه‎ 


(۱) ومثل ذلك في البدائع للكاساني 04/4 . ' 


كرك 


چ - وذعب اهاز آ عارة اسر اوحرة علی لاوحز» رز 
المَجلي في شرحه للمنهاج (۷۸/۳) للعمارة القصودة بهذا بالبناء - أي بناء 
ما ينهدم منها - وبتطيين السطح؛ ووضع الباب والیزاب» واصلاح المنكسر» 
وغلق باب یعسر فتحه . ' لکن ليس يعني ذلك عندهم اجبار المؤحر علیه . 
ولکن فائدته - كما صرحوا به - أن یکون للمستأحر الخيار في الفسخ 
E E EF‏ ا م ل 
في النفعة العقود علیها ۱ ۱ 


۱ سس یی یل ۱ 
الاتفاع بالعین في الغرض القصود , ومثلوا له كما نی شرح النتهنی ٠‏ 
(۳۱۹/۲) وكشاف القناع (۲۱/4) بترميم دار موحرة بإصلاح امنكسر» ٠‏ 
وإقامة الائل من سقف أو حائط أو بلاط وعمل باب وتطیین السطح . 
٠‏ واصلا" ح البركة وأحواض الماءء وبجاري المياه» وسلالم الأسطحة ونحوها ما 
تدعو الحاجة إليه» قالوا:,: لأن به يتوصل المستأحر إلى الانتفاع, ويتمكن مه 
فإن م يفعل الموحر ذلك فللمستاجر الفسخ إزالة لما یلحق به من الضرر » . 
ری ای ات بر سمي لاني Sa‏ 
حتی عند المالكية لأنهم 'جميعاً حعلوا للمستأجر حق الفسخ إن م يقام الوحر ۱ 
بالصيانة اللازمة» ولا يرون الإحبار للموحر وأما القيد الذي ذكره الحنفية ' 
لاستحقاق الفسخ بالنسبة للعيب القديم وهو أن لا يكون المستأحر قد اطلع 
عليه عند عقد الاحارة, فالظاهر أنه قيد معتر بدح یت کال تیار 
و 


۱ مدى.امكانية تدخل القضاء لالزام ال جر بالاصلاحات الضرورية للتمكين من الانتفا ع: 
ذهبت عض القوانین: العربية لامر ةب هذا نون الفرنشسی :سل آن 
المالك يلزمه القیام بالترمیمات الضرورية لتمكين الستأحر من الانتفاع - 
: مثلا: القانون المدني الصري م 1۷ ج .- والدني الاردني م 1۸١‏ . 

وبناء على هذا حعلوا للقاضي أن يتدحل لاحبار المؤحر على القیام 
بالاصلاحات الضرو رية للانتفا ع بالعين» والاصلاحات الضرورية لحفظ العين 
والرحوع على الوحر .ما أنفق ( الوسیط للسنهوري في شرح القانون الدني 
- الاجارة صفحة ۲۵۲ ) وجعلوا للمستأحر أن يطلب إلى القضاء الزام 
الوحر باعادة العين إلى حالتها الأولى حتی یتمکن من الانتفاع ( الوسیط - 
الاجاره صفحة ۲۰۹ ) ۱ 
وهذا مخالف لما ذهب إليه فقهاژنا . 


وقول فقهائنا هو الصواب الموافق للعدل البعيد من الظلم والاححاف؛ 
۱ جارك ل ويد ار ارو وت 
الل لجان ارش اللي ۱ 

. ففي هذه المسألة : كيف يلزم الوجر.عا ۸ يلترمه في العقدء ولا يقتضيه 
ثم إن إلزامه بالقيام بلك الإصلاحات قسد يقتضي تكليفه بمبالخ كبيرة 
' تحاوز طاقته المادية, وقد تودي إلى تور فا دنا . وهذا التشديد يعود بالضرر 


علی قطاع الاستثمار التأحيري الذي هو ركن ينبي عليه جانب كبير من 
الاقتصاد» لأن أصحاب القدرة على إنشاء الأعيان الصالحة للتأحير - وخاصة 


2 


في قطاع الاسکان - ینضرفون إلى أنواع أحرى من الاستمار لكلا يقعوا 
ل ال وض . 

وهذه الأحكام. - شأن كثير من أحكام القوانین الوضعية ی 
نابعة من هوى أو من قضر نظر . أما اموی فقد يكون لواضعیها غرض ذاتني" 
لکونهم من قطاع النتفعین بها . وأما قصر النظر فإنهم رها یکونون قد 
قرو ان میت مر ل مار تایب ال قطاع 
اللاك و آن الغالب علیهم الفقر والحاحة . ۱ 


وقد قال الله تعال ‏ ا له اين وا کوئا ويي بیط شهدا له 
وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُم أو رین ورین إن يكن غّ أو قَقيرا فَاللَّهُ نی بهمًا فلو ۱ 
توا الْهَوَى أن تغدلوا وإ توا أَوْنْرِصُوا قبط الله كان با تفعلون حبرا 
[النساء : ۱۳۵] ثم إن كثيرا من الأملاك يملكها أشخاص ضعفاء أيضاء كان 
بو ماه أذ ارام أو من الطاعنین في السن الذين لا علکون سورد ۱ 
للرزق سوى ما يأتيهم من آحور مبانیهم. 

وهذه 506 الفانونية تعود بالضرر في التهاية على قطاع ای ۱ 
للاستئجار» كما هو مشاهد في قطاع الإسكان في بعض البلاد الي ابتلیت ' 
.مثل هذه القوانين ابححفة» حيث تتوالى الأزسات الخاتقة "© وتضيع الجهود 
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(۱) يعترف بعض حذاق لقانونین بأن هذا القانون الذي ألزم الملاك بالصيانة الضرورية للانتفاع 
بالأحور كان السبب ‏ أزمة الاسکان الخائقة ال لازمت بعض البلاد العربية مند إدحال ؛ 


هذا القانون حيز العملء و حاصة وهو يعمل جنبا إلى جنب مع قانون بحمید أجور الأملاك , ١‏ 


الذي آعاد آحور المساكن واحلات التجارية في ظل التضحمات النقدية إلى قدر تافه لا يكفي : . 
لأدنى مقدار من الصيانة .' یقول الأستاذ عبدالرزاق حسن فرج لي كتابه ( صيانة العين 
المؤحرة في القانون المدني» ص ۰ ) : « لعل من أهم العوامل ال ساعدت على اشتداد أزمة ' 
المساكن هو إعراض أصحاب رؤوس الأموال عن استثمار أموالهم في قطاع المباني» خاصة بعد , 
آن تفرز تدحل الشرع ف هذا ايدان بتحدید الایجارات وحمايته للمستأحرین بتحديد عقود : 
الإيجار تحدیدا قانونیا » . ۱ 


كا 


الكبيرة في القضايا العلقة آمام احاکم . 


أما في الطريقة الشرعية فان كلا من الطرفين» الوحر والستأح یکون 
في سعة من أمره» فأما الوحر فان شاء أصلح العين» فاستمر العقد على حاله 
إن رأی ذلك أصلح له وان شاء - إن رأى ظروفه غير مناسبة وامکانیته لا 
تساعده على القيام باصلاح العين - ترك إصلاحهاء ویستحق الستأجر عند 
ذاك فسخ العقد والخروج من المأحور, فلا اححاف ولا ظلم على هذا ولا 
على هذاء والحق أحق أن يتبع ”© . ۱ 


مدى صحة اشتراط الصيانة على المؤجر في عقد الإجارة : 


يجوز أن يشترط المستأحر على الموحر في العقد إصلاحات معينة يجريها 
ف العين المستأجحرة» سواء كانت إنشائية أو تحسينية أو اصلاحية وسواء 
كانت العيوب موحودة في العين قبل الإجحارة» أو لما يمكن أن يحدث منها بعد 
ذلك وسواء كان الاصلاح بتكلفة معلومة مقدرة أم كانت بحهولة ولا 


)١(‏ والعودة إلى هذا الوضع - ولو بالتدريج - هو الحل الحقيقي للموضوع» الذي يساعد - مع 
مرور الزمان - على كثرة بناء المساكن» الذي يودي إلى حل أزمة السكن؛ وانتعاش الاقتصاد 
القومي» بدخول كميات هائلة من رؤوس الأموال إلى قطاع الاستثمار في الساکن» وليس 
الحل هو استصدار مزيد من القوانين التقييدية بهذا الخصوصء فإنها تزيد مشكلة السكن 
احتناقا وتعقيدا ويزيد من إضاعة الجهود لدى النظام القضائي . 

ويذكر الأستاذ عبدالرزاق حسين» لي كتابه الآنف الذكرء أن أكثر القضايا اليّ تشغل القضاء 
هي قضايا المالكين والمستأحرين . ويقول ( صفحة رقم 7١‏ ) : « جدير بالذكر أن مشكلة 
إقامة التوازن بين الوحرین والمستأحرين ۸ تظهر إلا في ظل القوانين الخاصة للإيجارات» أما 
قبل ذلك فقد رأينا أن ترك تنظیم علاقة الموحر بالمستأحر لقانون العرض والطلب ل بود إلى 
مثل تلك المنازعات الى قامت بين المستاجرين والژحرین بعد صدور القوانين الخناصة 
بالإيجارات» إذ أصبح الموحر يطالب بالترامات لا تتعادل البتة مع ما يحصل عليه من آجرة 
يفرضها القانون في ظل تشريعات الإيجارات » قلت . وهذا في الحقيقة جزاء الإأعراض عن 
الشريعة المطهرة» واتباع القوانين الستوردة من قوم عمي لا يهتدون بهدي الوحي الطهر . 
وصدق الله تعال حيث یقول ‏ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن 
أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى 4 . 


2۲۰۱ 


5 ف ذلك انه اا بد دا يضيفها إل العين أي علکها هو 1 0 
الوارد بذلك . 


ما يلزم المستأجر من الاضلاحات في حال الإطلاق عن شرط بذلك : . 
إذا م يشترط ا مجر على ا القيام اعمال صيانة للمأحور» فلا 0 ۱ 


۱ يلزم المستأحر شىء منها» سواء أكان تحسينياً أو ضرورياً لحفظ العين من | 
الاك أو ليتمكن هو من الانتفاع أو غير ذلك؛ لا في حالتين : 2 ۱ 


الأولى : أن يحصل في الأجور تلف أو TT‏ 
ال تابعيه استعمالاً غير متاد, كأن کسر باباً أو زجاحاء اوو 
0 فزش السيارة مشلاء وسبوءا كان ذلك.منه عمداً أو حطأء وكذا لو أزاد ۱ 
إصلاح محر الطائرة فأتلفه؛ فيجب عليه (صلاح كل ذلك باعادته إلى مشل . ۱ 
ما كان عليه اتفاقاء وهو نوع من ضمان التعدي . أما ما يحصل من التلف ‏ 

. بالاستعمال العتاد كاهتراء فرش السيارة بسبب كثرة الجلوس عليه أو اهتراء . 

إطاراتها بالعمل العتاد أو ذهاب صبغها لطول المدة» أو تآكل محرك الطاترة ٠٠‏ 
أو السفينة بعد عمله المدة الي یت کل فيها غالباء فهذا لا يلزمه إصلاحه, لأنه . 
إا استأحرها لينتفع بها انتفاعا مختاداه وهذا يستلزم هذه الأنواع من التلف ۱ 
عادة» فكأنها مشروطة عرفاء وكأن الموجر قد أذن بها . E‏ 


لثانية : إذا تراكم في العين المؤجرة مواد وعخلفات يسبب املتعمال ٠‏ 
الستأحر كالنفايات E‏ الصناعة ۳ فریخ العين 0 
مها إلا لي صورتين : ۱ ۱ 

ا : أن يكون نی بقائها ؤ في العين شرن ل عل المين نها ار ۱ 
الا ا حفر تجمع الياه واضرت الياه العامة ٠‏ ۱ 


0 ابوت 


بأساسات البنی المأحورء أو آساسات البانی احاورة أو آذت السالکین في 
الشوار ع . 
والأحرى : إخلاء الستأجر المأحور لاي سبب كان» کانتهاء مدة 
الاحارق أو فسخ العقد» أو غير ذلكء لأن عليه (عادة المأحور إلى الو جر 
على الحال الي كان عليهاء فيلزمه تفريغها ما حصل بفعله وهذا متفق عليه 
بين المذاهب . ( انظر ابن عابدين 43/5 لمذهب الحنفية» وشرح المنهاج 
للمحلي ۷۸/۳ لمذهب الشافعية» ومنتهى الإرادات ۳۷۰/۲ لمذهب الحنابلة ) 
کالثلج» والأتربة احاصلة من غار الشوار ع» وكرمل سفته الريح 3 
مدی صحة اشتراط الصيانة على المستأجر : 
تتفت المذاهب الاربعة على أنه لا يجوز أن يشترط الوحر علی الستأحر 
أن يقوم بصيانة العين الوحرة وعللوا ذلك بأن ما يدفعه المستأحر في الصيانة 
يكون أحرة مضافة إلى الأحرة المتفق عليهاء أي لأن مالية العين تزداد بها 
لحظ المالك» ولأن ذلك تكليف للمستأحر عبلغ إضافي في مقابل انتفاعه 
بالعين المستأحرة . وهذه الأحرة المضافة مجهولة القدان وهذا يؤدي إلى 
جهالة قدر الأحرة» فيفضي إلى فساد الشرط. وبالتالي إلى فساد عقد الاجارة. 
واليك بعض عباراتهم في ذلك : 
1 اي 

جاء ي الفتاوی الي لي رهه لَه ني إحارات 


استاي فا فالإجارة فاسدة» لأن قدر ۳ وهو ا 9 


-. رك 


(؟) المالكية : . 


حاء في حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر )٤۷/٤(‏ : إن وقم العقد 
على أن ما تحتاج إليه الدار ۰ من الرمة والتطیین على الکتري» فلا جوز» ۱ 
للجهالة . ۱ ۶ بر 


۳( الشافعية : 


حاء في شرح ناج لمحلی را القليوبي عليه 41۸/۳ : ۱ 
يشترط کون دی معلو مة» فلا تصح إحارة الدار بالعمارة للجهالة في" . 
ذلك. ۱ 4 


)٤(‏ الحنابلة 


حاء في شرح النتهی (۰/۲ (INS‏ لواچ دارا أو 002 وشبرط' 
الستأحر العمارة لم يصن لأن لعمارة لا تتضبط. فيؤدي إلى جهالة الأجرة. ۱ 
۱ يطل كناد يد 0 
پیت 


أولاً : هذا الذي ذهب إليه الفقهاء من منع اشتراط الصيانة على 
المستأحرءوافساد العقد بذلك إن حصل» ؛ يريدون به إصلاح ما جد من الخلل. 
بعد العقد» كأن يقول : كل ما يقع في العين من هدم أو عيب أو أمر تاج 
۱ إلى إصلاح فيلزمك فعله . ولا كان ذلك آمرا مستقبلاً غير معلوم عل يقبع أم. ۱ 
لاء وان وقع فلا یعلم کم مقداره. فذلك الاشتراط يودي إلى ال زام الستأجر 
بتکالیف مالية غير معلومة المقدارء تنفق على العين الوجرة وترداد به ماليتههاء. 
ا یحو و و و ای و رین 


-۳ ۱۷۱۰ 


بجهول. فيودي إلى الفساد . 
۱ وواضح من هذا أنه إن كان قدر الصيانة معلوماً حاز هذا الاشتراطء 
لأنهم جميعاً قد عللوا بالجهالة» فان لم تكن جهالة ل ينبت الحكم» لأن الحكم 
دائر مع علته وحودا وعدماء وقد صرح بالجواز في حالة العلم المالكية» قال 
الدسوقي المالكي : إذا سمى التطيين مرات يجوز مطلقا؛ سواع كان من کراء 

و جب» و من کراء لم يجب أو من عند الک‌زي» وذلك للعلم به . اه 
وقال القليوبي (1۹/۳) : إن ذکروا قدراً معلوماًء وأذن له حارج العقد 
بصرفه في العمارة جاز . 


وعلی هذا فیجوز لمن یوجر سفينة أو طاترة أو سيارة أو نحوها أن 
يشرط على المستأحر الاصلاحات الدورية النضبطة فتضبط ق العقد تفصیلا 
بالوصف والقدا وعدد الرات في المدة التفق علیها» ویلتزم الستأجر بهاء 
فیصح العقد» وتلزمه» وسواء كانت جرد عمل» أو كانت تستلزم تبدیل قطع 
٠‏ غیار معلومة حددة . فان احتیج إلى شيء زائد عما ضبط بالشرط لم یلزم 
| المستأجر فعل الزائد» وان نقص عما ضبط بالشرط فهو حق للموحر يجوز له 
١‏ الطالبة به . 


ثانياً : هذا الذي قالوه آیضا الراد به ما كان على سبیل إلزام الستأحر 
۱ بالصيانة ال يتاج إليهاء فلو كان على سبيل الاذن دون إلزام» كأن یقول 
یی و از وود 
فيها من الخلل إن شه شعت أنت» فللمستأحر أن یفعل ذلك» لکنه إن كان إذنا 
مطلتا فقد ذهب الفقهاء إلى أن للمستأحر أن برجم يما أنفقه على 
. الإصلاحات على المؤحر» نظيره ما لو أذن لشخص آخر غير مستأجر أن 
. ينفق على دابته أو يصلح له داره ( انظر : شرح المنتهى ۲/ ”3 ). 


2 ۷ 


وعليه فلو قال : آحرتك هذه الداز وأذنت لك أن تقوم بصيانتها ع 
احتاحت إلى ذلك على حسابك اشاص دون أن ترحع علي بشيء» لصح 
ذلك و يمكنه الرحوع على الوحر بشيء» بل يكون متوعا . 0 


* 4 51 


لو آن الوحر اعوط علی الستأر أن ري إصلاح ما قد تحعاج إليه 
العين» على أن تحسب النفقة على ذلك من الأجرة» فیصح ذلك في جالتين : 


الأولى E‏ ل هن رة غ دة سابقة . 


انیت : أن يكون قد اشزط عليه تعجيل الأحرة» أو حرى العرف ١‏ 
بتعجيلهاء: وأذن له أن یقزم بالصرف علی الصيانة منها . 5 


وق لبيك شخ تخت رن "كان (قراد ار حفن ای ند 
ا ل ی و SS‏ 0" 
الشرح الكبير حا فرط مد على الكاريء أي إصلاح ما ماج ليك 
نت أو احمام من كراء وجب» ما في مقابلة سكنى مضت. ابرط ۱ 
تعجيل الكراء» أو يجري العرف بتعجيلة» ولا يجوز إن لم يحب . ظ ۱ 
فأما الصورتان للعان حازوا فيهما اشتراط الصيانة على ا مستاجر فذللك 
نیقی من مال اوح هو این ال له شة اسر . 


3 E E ETR PE 
: : وه اي کب اي ا‎ 


PNA 


تنبيه آخر : 


: . ذکر الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رجمهما الله كما جاء 
ف كتاب الحيل من الفتاوی الهندية. (417/5) مخرجا يمكن به جعل نفقة 
الصيانة على المستأجر وذلك بأن يجري الموجر تا تقديريا لتكلفة 
الصيانة في مدة الإحارة» ثم يضم القيمة عند التعاقد إلى الأحرة الي يريدها 
لیکون الكل أحرة» ثم يأذن للمستأحر في الانفاق من المبلغ الذي قدّره 
للصيانة . فهذا مثاله أن يريد مالك الطائرة تأحیرها لسنتین ممائة آلف دینار 
ویقدر صیانتها لتلك الدة عائة ألف ری فیحعل الأجرة في العقد مائيّ 
ألف» ویفوض إلى المستأجر الانفاق منها على الصيانة عا لا يزيد على البلغ 
المقدر للصيانة» فيصح ذلك - آي.علاحظة القيد المذكور في التنبيه الأول - 
ويكون المستأحر وكيلاً من جهة المالك بالانفاق على الصيانة» فلو فَضّلَ من 
البلغ شيء فهو للموحر وان نقص ل علك المستأحر الإنفاق على الصيانة 
0 حساب المؤجر إلا بتوكيل آخر . وهذا الحرج عندي حسن جدا | ولیس 
فيه أي شبهة وهو بعيد عن أي غرر . 


قيام المستأجر بصيانة العين من ماله دون شرط أو أذن : 
إن قام المستأحر بصيانة العين بنفقة من ماله دون شرط في العقد أو إذن 


٠‏ من المالك» فلا يحق له الرجسوع على الموحر بشيء . شم إن انقضت المدة 
يكون للموحر الخيار بين أمرين : 


١‏ أ- أن يلم المستأجر بنقض ما عمل وإعادة العين إلى الحال ال كانت 
عليها . 


۱ - آن پتملك سا عمله الستأحر - ان کان نے یضر بالین ت 
ویتملکه بقیمته منقوضا . 


۳۱۹ - 


توص فا میتفرن لو شق الكري شیامن 
۱ عنده حول على التبرع» فان انقضت الدة حير رب الدار بين ذفع قیمته 
منقوضاه أو أمره بنقضه إن أمكن فصله لأنه كالغاصب» یی ۱9 
ات فیاحذه بقيمته قائما » . ۱ 


ماع أت 


زاوم لمت 


في ظل القواعد الشرعية : 


(۱) لا يلزم الوحر القیام بشيء من الاصلاحات الانشائية أو التحسينية 
لا بشرط في العقد . 


(۲) يلزم الوحر القيام بالاصلاحات الضرورية حفظ العسين من الاك 
والإصلاحات الضرورية لتمکین الستأحر من الانتفاع إذا حدث الخلل بعد 
التعاقدء أو كان موحودا عند التعاقد ولم يطلع عليه المستأجرء أما ما كان 
موحودا قبل التعاقد واطلع عليه المستأجر فلا يلزم المؤحر القيام باصلاحه إلا 
بشرط في العقد . 


(۳) إذا قام المؤحر بالإصلاحات الي تلزمه .عقتضی البند السابق ۸ يكن 
اللمستأحر فسخ العقد. أما إذا لم يقم بها فلا يحبر عليها بل يكون للمستأحر 
فسخ العقد . 

(4) لا جوز أن يشترط الوحر على المستأحر صيانة العين ما قد يحصل 
بها من الخلل» فان وقع العقد بهذا الشرط فسدء للجهالة . 

)٥(‏ يجوز أن يشرط الوحر على الستأجر القیام باصلاح عيوب معلومة 
ما کان موحودا قبل التعاقد» وكذا يجوز أن يشترط اصلاحات لاحقة معلومة 
تحددة بالوصف و القدار وسواء كانت الصيانة بجرد عمل أو مع استخدام 
مواد أو قطع غیار معلومة محدده , 

(7) إن حصل اشتراط شيء من الإصلاحات المذكورة في البند السابق 
كان ذلك أجرة مضافة إلى الأجر النقدي» حتى لو لم يقم المستأحر بها كلا 


نك 


(۷) إن أذن ا مو جر تمحر ا أو بعده أن يقوم باصلاحات ‏ 
معينة في العين فله أن يفعل ذلك ثم يكون له أن يرجع .ما أنفقه على الوخترء 
ما 2 يكن الوجر مد اسر واط أن له لا رجوع عليه . 3 

)^( ان قا ااا بل سان لمأحور بدون ادن او جر ویکن له 
الو تفت نا یمن ۱ 


أجمعين والحند لت U‏ ا 


+۲ ۲۲ - 


رر( رر 

خامساً : صيانة العن الأجورة : 

۱ ۷ يلزم المؤجر القيام بشيء من الاصلاحات الا نشائية أو التحسينية 
إلا بشرط في عقد الاجارة . 

ات یلزم الوجر القیام بالاصلاحات الضرورية لتمکین الستأحر من 
الانتفاع» إذا حدث الخلل بعد التعاقد, أو كان موجودا عند التعاقد ول يطلع 
عليه المستأجر . أما ما كان موجودا قبل التعاقد؛ واطلع عليه الستأحر؛ فلا 
الي تلزمه ,عقتضی البند السابق م يكن للمستأحر حق فسخ العقدء أما إن لم 
يح بادلا عبر علیها بل يكرت العا جر خی انيح افطل 
e ۱‏ كله وحور E‏ بر سال a‏ العين ما 
قد يحصل بها من الخلل . فان وقع العقد بهذا الشرط فسدء للحهالة . 
وت من ذلك الحالات الآتية : ۱ 

أ - الصيانة التشغيلية» وهي ما يستلزمه استعمال العين المستأجرة 
لاستمرارية استخدامهاء كالزيوت المطلوبة للآلات والمعدات . 
ج - الصيانة المعلومة بالوصف والقدار في العقد أو بالعرف» سواء 
كانت الصيانة کرد عمل» أو مع استخدام مواد أو قطع غيار معلومة»› لن 
ما كان من هذا القبيل فانه_عثابة أحرة مأحوذة في الاعتبار . 


ATT 


4 - زن آذن المؤوجر للمستأجر في العقد أو بعده بأن یقوم بإصلاخات 
. معينة» في العين» فله أن يفعل ذلك» ثم يكون له أن برجع على الوجر يما 
أنفقه على العبن ما لم يكن المؤحر قد شرط أن لا رحوع عليه . أما إن قام 
المستأحر بعمل صيانة للعين المستأحرة تن إذن الوجر فليس له أن بزح 
عیهبشي» بل یکون متا . ۱ 


۳۲6 










ابحاث الد کتور 
ماجسسد أبسو رخسيسة 
)١(‏ عل التعزير بأغذ المال في الإسلام 
(؟) ما التسعير في الإسلام 

(۳) عام العربون في الإسلام 

(4) الآثار المترئية على الم ال 
(۵) الاحتكار وراسة فقمیر مقارند 


(1) شفع کار 





۳۹ 


ع (لمعزر 
00 باغ رال ف اسل 


إعداد الرکتور ‏ ماعر ألو رح 


ww 


مام لعزم بأغز الاك في ارارم 


ارہ 


الحمد لله رب العالین وصلی الله على سيدنا محمد البعوث رحمة للعالین 
وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه إلى يوم الدين و بعد: 

فانه لا لاف بين العلماء في مشروعية التعزير» ولا حلاف بينهم في أنه 
يكون بالضرب والحبس والتوبيخ» وأنه يعظم بعظم الذنب القترف فاذا كان 
الذنب خا کان التعریر غفا و إذا کان الذنب عظیما کان التعزیر 
الحاكم. 

ولا حلاف بين الفقهاء في أن التعزير يختلف باحتلاف الزمان والکان» 
فرب تعزير في بلد يكون |کراما في بلد آخر. 

لكن شاع في أيامنا هذه وفي القوانين احديثة - بشكل لافت للنظر - ما 
یعرف بالعقوبة المالية وفرض الغرامات على كثير من المخالفات» وأصبح 
٠‏ إصدار الأحكام .عصادرة الأموال والمتلکات آمرا مألوفا لا يشير غرابة ولا 
. دهشة لدی الکثیر من أبناء هذه الأمة» بل آصبح الال الذي يجبى عن طریق 
الغرامة لاله یشکل و قومیا مسب له حساب ف ميزانية الدول احدية. 

فهل التعزیر بأخذ الال مشروع ؟ وععنی آخر هل يعاقب الذنب أو 
الخالف بأحذ ماله وفرض الغرامة الالية عليه ؟ 


کر 


ساب على هذا السوال ولبیان حکم التعزیر بأحذ الال ی کاب ۱ 
هذا البحث على النحو التالي: ٠‏ و 
البحث الأول: تعريف التعزیر لغة واصطلاحاً. 

البحث الثاني: أدلة مشروعية التعزير. 

البحث الثالث: آراء الفقهاء في التعزير بأحذ المال. 
الطلت الأول: المانعون وأدلتهم.. ٠‏ 

الطلب الثاني: این وأذلتهم. . 

المطلب الغالث: مناقشة الادلة. 

الطلب الرابع: لراي الختار. ۱ 

البحث الرابع: لق بأحذ الال فى القانون. 
الخاتمة. ۱ 


والله. آسال أن يجنبنا: الزلل في الأقوال والأقعال» إنه على ما يشاء قدي ٠:‏ 


انان 


المبحث الأول 


التعزير لغة: 
ماخوذ من العزر وهو اللوم والرد» والنع» وأصله عزر وهو في كلام 
العرب من الأضداد. 

يأتي أيضا.ععنى التوقیر والتعظيم كما يأتي بمعنى النصر باللسان 
الضف 


واصل التعزير: التأدیب ؛ ولهذا سمي الضرب دون الحد تعزيرا لأنه يؤدب 
ابحاني وعنعه من معاودة الذنب مرة أحرى (. 
و آما التعزیر اصطلاحا: 

فقد عرّف بأنه تأدیب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة» وعرف آیضا 
ا تأدیب دون ال 8 


وعرف: بأنه عقوبة غير مقدرة (". 


۰ (۱) لسان العرب ا 
(۲) فتح القدیر ۳۵/۵ 
۳(۰) حاشية ابن عابدین ۰۱۷۷/۳ 


ا 


المبحث الثاني 
(ولم مور عب (التعزير 


ثبعت مشروعية التعزیر بالکتاب والسنة والاجماع: 
أ - آما الکتاب: ففي قوله سال ج اللاي تشون نشوزفه شون . 
ار في لمعي ی وی قو لحر وين عور ب ۰ 
عَليّا كبيرا 4 [سورة النساء: 4"].. 4 
رالشاد أن الآية الكرسة آمرت الرسال ملوك سيل هحر المراةاقي " 

. الفراش باعتباره طريقا من طرق علاج سور وافر تعرير قال لم فع ' 
ارم نقد آمر لرجال بسلولك سبل آخر وهو ضربها ضربا لبو سرج بفية ٠»‏ 
الإصلاح» والضرب ما هو إلا نوع من أنواع التعزير. 00 
دو : فقي قوله في الحديث الذي يرويه عمرو بن شعیب . 

عن أبيه عن جده ( مروا أولادكم بالصلاة وهم ا واضربزمم . 
عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاحع ) ° 2 
۱ والضاهد أن الحديث يسين مشروعية تعزير الأبناء بالضرب لصادیهم. 
وتعلیمهم أمور دینهم. " ۱ 
- أما الإجماع: فعلماء الأمة بحمعون على مشروعية التعزير في کر 
7 ؛ اتفق العلماء 
LO‏ نت ای ی 
والصغر؛ وحسب اخخاني في الشر وعدمه , . ۱ 


(۱) مختصر سنن آبي داود ۰۲۷۰/۱ ۱ ۱ 
(۲) نقلا عن كتاب فصول من الفقه الاسلامي العام -أ.د محمد فوزي فيض اله صن ا 
نقله عن معين الحكام للطرابلسي ص ۰۱۹۰ ۱ ۱ 


اد 


المبحث الثالث 


(رلء (الفتباء 6 (لتعزير بان لال 


قهید: 0 

۱ ذهب الإمام ابن تيمية إلى أن العقوبات المالية بوجه عام. تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - عقوبات اتلاف: أي يتلف فیها الال على صاحبه مثل تکسیر 
الاصنام وتکسیر آلات اللهو وتکسیر أوعية الخمر» وحرق امحل الذي یباع 
فيه الخمرء وهدم مسجد الضرار... الخ. 


۲ - عقوبات تغییر: أي يغير فیها الال مثل تغییر الصورة ابحسمة بازالة 
رأسهاء وتقطیع الستائر إذا كان فیها تماثيل... الم. 

۱ ۳ - عقوبات تغريم: وتكون بفرض غرامة مالية توخذ من مرتكب 
الذنب وتملك بلهة آحری كنوع من آنواع التعزیر . 

ثم جاء بعده تلمیذه ابن قيم الجوزية فذكر العقوبة الالية ولم يميز بين 
قسم وقسم كما فعل شيخه» اما قسمها إلى نوعين: 


النوع الأول: نوع مضبوط - أي مقدر - وهوها قابل المتلف لحت الله 
. كإتلاف الصيد في الاحرام» أو لحق آدمي كإتلاف ماله. 


۱ النوع الشاني: نوع غير مضبوط - غير مقدر - وهذا النوع حاضع 
٠‏ لاجتهاد الأئمة حسب المصلحة . ۱ 


7 (۱) فتاری ابن تيمية ۱۱۳/۲۸ - ۰.۱۱۸ 


۰۱۱۷/۲ اعلام الوقعین‎ )۲( ٠ 


- ۳۳ - 


وهو بهذا التقسيم قد لط بين ضمان المتلفات والتغريم باعذ المال 29 
ونا كان بحثي یتعلق بالتعزیر باخذ المال ( عقوبة التغريم ) فان سأقتصر علی 
بيان حکمه عند الفقهاء. ۱ 

الذي علب جهور اصحاب الذاهب من الحنفية والمالكية اا 
والحنابلة هو عدم جواز التعزیر بأخذ المال» أي أن الذنب لا یعاقب باعذ 
ماله» وهذا ما أحذ به الاماغ الش و کاني کف ی 
العذب الورود وقال به نفر من العلماء المحدثين ° ظ 

إلا أن ابن تيمية وتلميذه ابن قيم ابحوزية من متأحري الحنابلة قد ذهبا. ۱ 
إلى حواز التعزير بأحذ المال» وأنه يجوز أن يعاقب الذنب باعذ ماله» وهذا ما 
قال به ابن فرحزن من المالكية» وقد نقل مثل هذا لواح و ۱ 
تلميذ أبي حنيفة» وعن اسحق بن راهویه وقال به نفر من احدئین 7. ۱ 


الطلب الزول: ا م نعون وأرلترم ۱ 
قبل عرض أدلة المانعين للتعزير بأخذ الال إليك بعض نصوصهم على النحو التالى: 
١ ۱‏ - الخنفية: 


عند أبي حنيفة ومد داي ی مه لاه له موز 7 





(۱) انظر نحاضزات ى الفقه القارن - آ. د. . محمد سعيد البوطي ی ۱ 
(۲) غنية ذوي الاحکام في بغية درر الحكام ۷۲ حاشية لدسوفي علی لكر مالا 6 4 » 
شفاء الغليل ۰۲4۳/۱ المغيٰ ۳۲۹/۸ محاضرات في الفقه القارن ص 2١5428‏ ' 0 
(۳) فتاوی ابن تيمية ۱۱۳/۲۸ - ۰۱۱۸ ۲۹۶/۲۹ أعلام الموقعين ۰۱۱۷/۲ تبصارة :لكام ۱ 
۲ فتح القدير ۵ فصول ي الفقه الإسلامي العام ص 4۸ . 
)٤(‏ فتح القدیر ۳٤٠٥/١‏ . ۰ 


o E 


« وأما بالال - أي التعزیر باحذ الال - فصفته أن يحبسه عن صاحبه 
: مدة لینزحر ثم يعيده إليه كما في البحر عن البزازية» ولا یفتی بهذا لا فيه من 
تسلیط الطلمة على اعد مال الناس فا کلونه ٍ .+ 

۲ - المالكية: 

ییالال ا ۳ 

, ولا جوز التعزیر باخذ الال لجاع , 0. 


روی أشهب عن مالك أنه قال: « لا يحل ذنب من الذنوب مال انسان 
وان قتل نفسا ء (*. ۱ 


۳ الشافعية: 


قال الشافعی: ه لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في 
: الأبدان لا في الأموال , 20. 

و فان قال قائل إذا رأى الإمام جمعاً من الأغنياء يسرفون في الأموال 
ويبذرونء ویصرفونها إلى وجوه من الترفه والتنعم» وضروب من الفساد» فلو 
٠‏ رأى المصلحة في معاقبتهم بأحذ شيء من أمواههم,؛ ورده إلى بيت الال» 
وصرفه ل وحوه الصا فهل له ذلك ۴ . ۱ 


قلنا: لا وجه فان ذلك عقوبة بتنقيص الملك وأحذ المال» والشرع ُ 


۱ (۱) غنية ذوي الأحكام 1/۲ ۵۰. 
(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/4 ۵۰. 
(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳۵۵/4. 
(4) الطرق الحكمية ص ۰۳۱ 

(ه) سنن البيهقي ۰۲۷۹/۸ . 


بت ۲۲۵ 


یشرع الصادرة في الأموال عقوبة على جناية بكر یی نی 
والعقوبات.. . أما المعاقبة بالمصادرة فليس مشروعاء والزاجر TT‏ 1 
المشروغة» فلا یعدل عنها مع إمكان الوقوف علیها (. ۱ 0 
* - ابفنابلة: 
« والتعزیر یکون بالضرب والخبس والتوبیخ» ولا يجوز بقطع شيء منه . 
ولا جرمه ولا أحذ ماله لان الشرع ‏ يرد بشيء من ذلك عن أحد یقتدی . 
به ولأن الواحب أدب والتأديب لا يكون بالاتلاف › 0 9 5 
هذا وقد استدل المانعون للتعزير بأخذ الال بما يلي: 
١‏ - إن القول بالتعزير بأحذ المال فيه مخالفة صريحة للنصوص العامة من ۰ 
الكتاب والسنة ل ل ا جو 
أحذه بغير حق» ومن هذه النصوص ما يلي: ۱ 
أ - قوله تعالى: ل ولا اكوا واكم تیم باعل ونوا بها إلى الک 
کلوا قرقا من أ رال اس ثم وم مون (سورة البقرة: ۸ ]. ۱ 
5 - قوله تعالى : وی أيه الین منوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُم بینکم بالْبَاطِل إلا ۱ 
أن تکون تِجَارَةٌ عن تراض هنكم [سورة النساء: 8 SS‏ 


بج ای ینف نییبت جار و دزی و ۱ 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم ) 7. 


د = ما ورد من قول رسول الله ل في الحديث الذي يرويه أبو جر 0 


(۱) شفاء الغليل ۲۳/۱. ٠.‏ 
(۲) الغي ۳۲۱/۸ زانظر مطالب أولي النهى ۹/۶ ۲۲. 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۸ 


E 


الرقاشي عن عمه ( إنه لا يحل مال امریء الا بطیب نفس منه ) (. 


۲ - إجماع العلماء على أن من استهلك شيئا لا يغرم الا مثله أو 


۰ ۲ 
سے 


- إن العقوبة المالية كانت في الاسلام ثم نسحت ©. 

۱ ل المائلة 
بالنص ۲ (*) 

ه - إن القول بالتعزير المالي فيه تسليط للظلمة من الحكام على أموال 
الناس وإغراء هم على مصادرة الأموال بغير حق. 

5 - ويمكن أن يستدل هذا الفريق بأن العقوبة قائمة على مبداً المساواة 
بين الناس» وهذا المبدأ لا يتحقق في العقوبة المالية حيث لا يتأثر بها إلا من 
كان فقير الحال» وأما الموسر فلن يلحقه كبير أذى ^ 


ومن ناحية أخرى فان الفقير قد يكون عاحزا عن الدفع» وهذا إما أن 
يحبس وحبسه غير حائز بسبب فقره. وإما أن تفرض عليه عقوبة أحرى» ولا 
شك أن العقوبة المالية أحف بكثير من كثير من العقوبات الأحرى» فتنتفي 
المساواة بينه وبين الغئ الذي يستطيع الدفع والتخلص مما فرض عليه دون أن 
إيؤدي الدفع إلى الزحر وهو المراد من العقوبة ابتداء ”. 


(۱) مسند الامام أحمد ١‏ /۷۲. 

(۲) الجوهر النقي ( على هامش ستن البيهقي) ۰۲۷۸/۸ 

۵ شرح السيوطي على سنن النسائي‎ (١ 

(م) غنية ذوي الأحكام ۷۲ إرشاد السائل إلى دلائل ۳ 0 للخو كان ضمن جموعة 
الرسائل المنيرية ص 5 ۹. 

(7) انظر التشريع امبتنائي الإسلامي ۱« ۷ 


ج1777 2 


لالب التای: بيزون وأرلغرم ۱ 


وقد استدل هولاء لما ذهبوا إليه ذکر عذد من ارت بعضها رن ام 
زسول له 3 وسضها رت آیم لصسابد رضي له هم وا کانت هل 
الحوادث قد أشير إليها إشارة فقط» فقد عمدت إلى ردها إلى آصوضا وذکر 
نصوصها وبيان رأي الفقهاء فيها وذلك على النحو التالي: 007 


١‏ ما رواه ار حگیم هن ينانا رسول له ال: رن فک 
سائمة ایل ق ريسن يكت لبون لا یفرق ایل من حسابها من احا ا . 
او تا با نی ای رت وا 
وجل ليس لآل محمد منها شيء ) 9" | 0 


والحديث ظاهر الدلالة في تقر بر العقوبة أذ الال من ان رک ۱ 
وذلك بأعذ شطر ماله زيادة على المستحق علي. ۱ 


۲ نما ما رواه عمرو ین شعیب عن ابماس جده عن رسول له نه 
سئل عن الثمر العلق فقال: من أصاب بفیه من ذي حاجحة غير متخل حه 
فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه قعلیه غرامة تیه العقوبة ومن سرق منه ۱ 
شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ من ابحن فعليه القطع ) 50 ۱ 


والحديث ظاهر في الدلالة على مضاعفة الغرامة على من أحذ من الشمر 
العانيز ضرع E‏ تا ات و ی ای 
قيم ابحوزية يل ۱ ۱ 


(۱) مختصر سنن أبي داود - واللفظ له - ۲ سنن اللسائي ۰۱۰/۰ وقد آحربی نی 
والبيهقي. انظر الفتح الرباني ۰۲۱۸/۸ 

(۲) مختصر سنن آبي داود - واللفظ له - ۲۲۳/۹ سنن النسائي »۸٥/۸‏ سن بت A‏ 

(۳) تهذیب.سنن و هام ۱۳۲۱۱۵ بو 8 


ب ۳۳۸ - 


۳ - بما رواه عکرمة - احسبه عن أبي هريرة - أن يت قال في 
ضالة الإيل المكتومة غرامتها ومثلها معها ”2 بهذا كان يقضي عمر رضي الله 
عنه» وبظاهر هذا الحديث أحذ الحنابلة حيث قال صاحب الإنصاف ١‏ إن 
ST OEE‏ ل ال لي 
على خلافه ©) 
۱ £ - يما ما روي عن سعد ون آيي وقاص آنه ملفا وجه سيدق 
حرم الدينة وأنه قال: معت البي و یقول: رح ی ی 
سلبه ) آخرجه مسلم . 

عرها و كبن با قرزا ی بش ها فا نانك ای 
خحاطب بن أبي بلتعة بالعالية ناقة لرحل من مزينة فانتحروهاء واعترفوا بهاء 
فأرسل إليه عمر فذ کر ذلك له وقال: هولاء أعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة 
رحل من مزينة واعترفوا بها فأمر کثیر بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم أرسل 
بعد ما ذهب فدعاه وقال: لولا أني أظن أنكم بحيعونهم حتى أن أحدهم © 
لو أتى ما حرم الله عز وجل لقطعت أيديهم ولكن واللّهِ لشن تركتهم 


SS‏ كينها مرجي سل كنت أمنعها 
من أريعماثة قال فأعطه ثمانمائة » 


ع عا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قام .عصادرة الأموال الى جاء 


(۱) ختصر سنن أبي داود - على هامش الختصر - ۰۲۲۳/۹ 

(۲) الانصاف ۰1۳۰/۰ 

۳( معام السنن على هامش تهذیب سنن أبي داوّد ۰۲۷۳/۲ شرح النووي على مسلم ۳۲/۱۲ 
بدائم الصنائم ۲۰۰/5 

(4) نيل الأوطار ۰۱۳۹/۶ النهل العذب الورود ۰۱۷۰/۹ 

ره) هذه الاضاقة لأن العنی لا يستقيم بدونها. 

.۲۷۸/۸ سنن البيهفي‎ )٩( 


- ۳۲۹ - 


بها عض عمالذ وأعذ شطرها (. 

۷ - ما رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سال عن أبيه ٠‏ أن 
رحلا كل رحلا من آمل ادم فوفع ال عتمان فلسم یله علط عليه اف ۱ 
١‏ 50 
دینار 


رمق من ان رضي الله حت كما شال این حزم ۱ 
ر آاحذه ان من لا ۱ ۱ 


۸ - ما وا - رضي الله عنه = آنه سال عن ال الفشوش 
أيهراق ؟ قال: لا أرى أن یتصدق به إذا كان هو الذي غشه. وكذلك قال 
۱ في الزعفران والسك الفشوش. ۱ 1 


والشاهد أن هذا لعل فيه عقوبة للغاش باتلاف ماله 3 لمساکین 
بإعطائهم إياه بدل إر اقته ۱ 


' هذه هي أهم الأدلة الي استدل بها 0 للعقوبة بأحذ لمال وان قال 
ابن قيم الجبوزية عنها وعن القضايا الواردة فيها ظ 


. وهذه قضايا i‏ يرو ولوس تفر تسف u‏ اد 
العقوبات الالية منسوخة واطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الائمة نقلا 
واستدلالاء فأكثر هذه السائل سائغ ف مذهب احمل وغيره و کنیر| منها سائغ 
عند مالك» ESS‏ اي ۱ 
اننا فو ا ۱ 
ار ا 
(۲) الغ ۰۷۹۰/۷ 

(۳) احلی ۱۶/۱۲ الغین ۷۹۵/۷ 


(ء) تبصرة الحكام ۰۲۹۸/۲ فتاوی ابن تيمية ۰۱۱5/۲۸ 
(ه) الطرق الحكمية ص 5 ۳۱: 


الللب التالت: منائمة الأرلة 


الفر ع الأول: مناقشة أدلة اجیزین 
أولا: استدلاشم بحدیث بهز بن حکیم وقد أخذ عليه ما يلي: 


١‏ - إن هذا الحديث آحرحه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وهو 
ها تفرد به بهز بن حكيمء وبهز مختلف فیه وثقه يحيى بن معين» وعلي بن 
المدين واحتج به الإمام هد وإسحاق والبخاري خارج الصحیحء وعلق له 
فيه بصيغة الحزم في باب الطهارة والنكاح وغيرهماء وقال الجاكم حدیشه 
صحيح» وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجون به ونقل عن الشافعي أنه ليس 
بحجة» وتكلم شعبة فيه مع أنه روى عبه» وسئل ابن حبان عنه فقال: كان 
يخطيء كثيرا وقال عنه ابن حزم: أنه غير مشهور العدالة؛ وقال الذهبي: ما 
تر که عام قط. 

۲ - آما باللسبة للحديث» فقد قال يحيى بن معين عنه إسناده صحیح إذا 
کان من دون بهز ثقة (؟. 
وقال الشافعي: هذا الحديث لا ينبته أهل العلم بالحديث؛ ولو ثبت لقلنا به 
'وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ما أدري ما وجهه. وستل عن إمسناده 
فقال صاخ الاسناد» وقال ابن حبان: لولا هذا الحديث لادحلت راق الثقات» 


وقال علي ؛ بن المدي: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحیح(. 


00 اللذان دون بهز بن حکیم في بعض طرق الحديث في سنن آبي داود هما موسی بن إسماعيل 
٠‏ وخاد بن سلمة؛ وحماد ثقة وموسى بن إسماعيل ( أبو سلمة التبوذكي ) روى عن شعبة 
وحماد بن سلمة وسئل عنه يحيى بن معين فقال: ثقة مأمون ووثقه أبو حاتم - فالحديث بهذا 
يكون صالح الإسناد - انظر المنهل العذب المورود ۰۱۷۰/۹ احرح والتعديل ۰۱۳۱/۸ 
٤‏ تهذيب ابن قيم الجوزية ۱۹۳/۲. 


عاك 


بن لاه هل الخد ييخ يدل على أن من منم الزكاة فانهنا توعد مه 
حبرأء ویدفع شظر ماله عقوبة وزجرا. ۱ 1 ۱ 
لكن بعض العلماء حاول قرا رمدت ق 0500 
بعيدة مم تسلم من الرد عليهاء ومن هذه التأويلات ما ذكره الحربي من أن 
راوي الحديث قد غلط في لفظ الرواية إنما هو وشطر ماله - يعن بضم الشین . 
۱ وكسر الطاء - أي بل ماله شطرين وتوا الركاة من دی اتسين . 
عقوبة له. ۱ ۱ ۱ 000 0 
وقیل ن ای 9 سان ع ل هلان ار ا فلو "ان ۱ 
رحلا كان يملك آلف شاة ومنع الز کاق فهلکت ولم يبق منها إلا عشبرون: . 
فانه یو حذ منها عشر شیاه وهي زكاة الألف» وهذا القدار هو شنطر ماله 
. (۱) ۱ ۱ ۱ : ۱ ۱ 
الباقي : ۱ ۱ 
4 - إن هذا الحديث كان في أول الاسلام ثم نسخ ما يلي: 1 
اس سس سم 0000 


ری و تب 1۳۹ 1 0 
الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت الواشي بالليل ضامن على اهلها . ۱ 
والشاهد أن الرسول يخ قضى بالضمان والضمان إنغا یکون بالقيمة لا 
5 2 4 
(۱) شرح السيوطي: علی النسائي 0 ۸/۸ 
(۲) سنن البيهقي ۸4/4. ' ۱ ۱ 


(۳) سنن الييهقي 0۲۸۹/۸ اليذك: بشرح احمو ع ۸۹/۵ 
43 الصدر نفسه ۰۲۸۹/۸ الهندب بشر ح اجمو ع .YAt/o‏ 


5۷ ۲ مه 


ه - إن الصحابة رضي الله عنهم لم یعملوا بظاهر هذا الحديث» فقد 
" حصل منم الزكاة أيام آبي بكر رضي الله عنه و ۸ ینقل عنه ولا عن غيره أحذ 
" زيادة على الزكاة من مانعها كما ۸ ینقل عنهم القول بذلك» فکان واقعهم 
العملي .عثابة إجماع على عدم أخذ الزيادة (. ۱ 

+ 2 ان الذي علیه جهور آهل العلم من اصحاب الذاهب الأريعة هو 
عدم ی هذا الحديث» فهذا الإمام مالك 9 ۱ 00 عندنا أن 
ET‏ 
والشاهد في هذا القول أنه لو كان يجوز آحذ شيء زيادة على الفريضة 
لقال به رضي الله عنه, 
۱ والشافعية يرون في الحديد عندهم أن من منع الزكاة بغير عذر فإنها 
۱ توحذ منه قهرا ویعزر ولا یعاقب بأحذ زيادة على الفروض (؟. 
وبعد: فهذا هو آهم ما قبل في حديث بهز بن حکیم من حيث السند وان ومن 
حيث الأخل به وعدمه والذي يبدو لا - واللّه اعلم - أن جمهور أصحاب الذاهب 
الأربعة لم يأخذوا بحدیث بهز للاسباب التالية: 

أ - التضعیف. 

ب - النسخ. 

ج - التأويل. 

د - عدم العمل به من قبل الصحابة. 
)١(‏ المغون ۵۷۳/۲. 


(۲) المنتقى شرح الموطأ 9//اه١.‏ 
٠‏ (۳) المجموع ۰۲۸۷/۵ وانظر المغين لابن قدامة 9۷۳/۲. 


۱ ۲ بت 


1 كن هذه الأسباب م كل من رد عليه أبضا على او ااي 


1 - آن سا قمل عدي بهز وق بهز نقسه لیس ا ی انار 
“انوك عدي تيهنا ار كتاذ یشک ام لدف فاد أكثر امحدئین هو توئیق : 
بهزء وإذا كان بهز ثقة» فان تفرده بالحديث لا يعي شذوذه وضفه ولا 
يضيرنا قول ابن حبان , لولا هذا الحديث لأدخلت بهزاً في الثقات » لأن 
الرجل لا يضعف بالحديث ولأن كلامه يؤدي إلى القول بالدور وهو باطل». 
یقول ابن ۶ فیم الموزية , فانه إذا لم یکن.لضعفه سبب إلا روایته هذة. احدیت ‏ 
وهذا اديت نما رد لضغفه كان هذا دور باطلا. مولس LS‏ 
یوحب ضعفه فانه لم يخالف فيه الثقات » . 03 


ويقول الشو كاني: لووك اس ( أنه ما لا قح 
ل 
۲ - آما ما قيل في نسخة فمردود أيضا با يلي: 
ا - بان حديث ( لیس في الال حق سوى الزكاة ) حدیث ضعیف لا 
يعرف وفيه يقول البيهقي + والذي يرويه أصخابنا في التعاليق ( ليس في الال 
PTE‏ ۱ 
وریا عم 
بذلك ^ . 
ل رد یی ی سا 


(۱) تهذیب ابن القیم 1 . 
(۲) نيل الأوطار ۰۱8۰/۶ 


(۳) سنن البيهقي 4 /۸6. 
)٤(‏ المجموع ۲۸۸/۰. 


TEE 


دولا يخفى أن تركه و للمعاقبة باعذ الال في هذه القضية لا يستلزم الك 
مطلقاً ولا يصلح للتمسك على عدم الجواز وجعله ناسحا البتة » ٩۱‏ 


۱ - أما ما قيل في تأويل الحديث فهو تأويل بعيد وفيه إخراج للحديث 
عن ظاهره فالرسول يل قال: ( انا آحذوها وشطر ماله ) و م يقل انا آحئوا 
شطر ماله (. 

وآما الساویل الذي ذکره اطربی فهو تأویل لا یعرف کماذکر 
الخطاب ° 

. الخطابي 


وحوح ررك جام يانه اك ار حير الشطرین يصدق 
عليه اسم العقوبة بالمال كما ذكر ال كاف 7 
وأما عمل الصحابة بخلافه فيمكن له على أحد الوجوه التالية: 

الوجه الأول: هو آن احدیت کان اوقا لدیهم. لكنهم لى جملوه على 
ظاهره؛ لکونه حرج مخرج الوعید والتهدید تعنیفا وتوبیخا لمن منع الزكاة من 
حانب» وبیانا لأهميتها ك ركن من أركان الدين من حانب آخر» شأنه في 
" ذلك شأن حدیث الهم بتحریق بیوت التخلفین عن صلاة الجماعة. 

لکن هذا الوجه قد یعارض بأن الأصل في الکلام الحقيقة» وحمله على 
معنى التهديد حمل بحازي» ولا يصار إلى اجاز الا بقرينة ولا قرينة هنا. 


اوج الثاني: أن الحديث لى يبلغهم» ولذلك ُ يعملوا. به. 


۰۱۳۸/6 (ا نيل الأوطار‎ ٠ 

' (۲) شرح السيوطي على سنن النسائي .١5/8‏ 

14/۲ الصدر نفسه ۱7۱/۵ تهذيب ابن القيم‎ )۳( ٠ 
.٠٤١/٤ نيل الأوطار‎ )4( : 


O 


اب ار او عي وم و ویو بر ۱ 


الصديق - رضي الله عنه - وأن هذه القضية قد شاع أمرها وسار بها ش 
الركبان» ومن المستبعد أن لا يكون هذا الحديث قد وصلهم. 0 


۱ الوجه الثالث: وهو ان صحابة رضي لاسو ول N‏ ۱ 
ای سین او ا قوم 


ان قیل زنه حصل سح کات وحصل كال ام - قن ول اعت سب 


- إن قبائل عبس وذبيان قد منعت الز که وارسلت إلى آبي بكر تفاوضه 
بهذا الشأن» وكان جوابه رضي الله عنه حاسماً وواضحا ( والله لأقباتلن مسن 


فرق بين الزكاة 5 ول و معوني عنقا کنو يدون رولب 01 
e‏ . ۱ 
وال" حدث أن a‏ ا ان فريضة راد متعللة أدلة 5 
e E e‏ من له ۱ 
هر على لدي اور وتصدى ف أب كر وقاها قال ری رز ۱ 
ولاحق بجنده فلوفا. ۱ :. 
۱ م عزعة أبي بكر یه حاءت ال دقع را طائصة تارب 
آن نبذت الفكرة ال أنبتها الشیطان في رؤوس عبس وذبیان. > 


۱ أردت من خلال هذا أن اين أن قتال آبي بكر لمانعي ال زکاة كان تالا 
مرتلبين أنكروا الزكاة وأن. بقوا على صيامهم وصلاتهم ونطقهم الشهادت.. 


Ee 


وحدیث بهز إنما ينطبق حکمه على کل مسلم آمن بالزكاة فريضة لکنه 
آبی إخراجهاء ومثل هذه احالة عدم الاحراج للزكاة الصحويبة بعدم الانکار 
الفرضيتها - ۸ نحدث أيام أبي بكر على المستوى الفردي أو الجماعي . 

لذلك فان لا أستبعد .أن یکون الصحابة على اطلاع باصل حديث بهنز 
ابن حكيم لکنهم ۸ یعملوا به لعدم وحود ما يستدعي العمل به - والله 
أعلم-. 
ثانياً أما الاستدلال حدیث عمرو بن شعيب في الشمر المعلق تاق بأن 
عمرو بن شعيب مختلف فيه. 


Ee RS &‏ اكتب حدیثه ورا احتججنا به ورعا 


ووثقه يحيى بن معین» وضعفه يحبى بن سعيد القطان» وسئل أبو زرعة 
عنه فقال: روی عنه الثقات مثل یوب السختياني وأبي حازم والزهري»› 
واحکم بن عتيبة. وانما آنکروا علیه كه روايته عن أبيه عن حده» وقال: إنما 
مع أحاديث يسررة» وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. وقال فيه ابو حاتم: 
ليس بقوي یکتب حدیثه ۱ ظ 0 

وآما حدیله: فقد كال افيه این حزم: : حدیث الثمز العلق لا ب لأنه 
و سروس صمي ای ای ی ره ری 
بها . 


(۱) الجرح والتعدیل ۲۳۸/۹ - ۲۳۹. 
(۲) احلی ۰۳۶۷/۱۳ 


- از - 


ارول اله لاع ق کر وی 0 و 


ثم ان نيت فد ر ر ی ر 
ظاهره» لأن المسروق لا يضمن عثلي قیمته ولأنه لا واحب على متلف 
الشيء آکثر من مثله ”""» وان نقل القول بظاهره عن أحد فعلماء الأمة على 
خحلافه , لانه لا بیلغ قوة ثبوت کتاب الله تعالى وهو قوله تعال 9 فمن . 
اغتدى عَلَيكُم فَاعَْدُوا علي بوئل ما اغتدى عَلَيْكُمْ 4[ البقرة: e‏ 

۱ عنه عليه الصلاة والسلام 3 ۱ ۱ 


وعلی فرض التسلیم ابظاهر امحدیت فانه یقتصر فیه علی موضعه ولا 
بعدی الكو إل غره لاله ورد علی خلاف الأصل فلا بقاس عليه وال 
هنا هو تحريم مال الغیر بالأدلة الثابتة من الکتاب والسنة . ۱ 


وهذا ما عمد إليه الحنابلة فأقروا في مذهبهم عقوبة امثلين في سرقة مر ۱ 


ار ام بات سبط رود جه وق که اسر تم ره 


ادا مت ات ا 


ی ی 1 3 أن اصل وحوب غرامة اللي نی 


)١(‏ الكثر: بفتح الکاف والثاء أو تسكينها جمار النخل أو طلعه: انظر لسان العرب مادة کثر.. 

(۲) رواه الخمسة وصححه البيهقي وابن حبان واختلف في وصله وإرساله؛ ورجح صاحب ف ۱ 
القدير وصله وهو حديث تلقته الأمة بالقبول» انظر نصب الراية ST‏ ۱ 
۷ فتح القدیر ۰۳۹۷/۵ إرواء الغلیل ۷۲/۸. e‏ 

(۳) معالم السنن ۰۲۷۰/۲ شرح السيوطي على النسائي er‏ 

۰۳۱۷/۰ فتح القدیر‎ )٤( 

(5) نیل الاوطار ۰۱۶۰/۶ 

«۰۱۲ انظر نص الرواية في سنن النسائي ۰۲۳۸/۸ محاضرات ف الفقه المقارن ص‎ )١( 


- ۲۸ ۰- 


اغرامته حولف في هذين الوضعین للأثر نفیما عداه ییقی على الأصل , © 
. أثالنا: أما استدلالهم بحدث ضالة الإبل الكتومة فيرد بان عكرمة لم يجزم بسماعه 
من أبي هريزة» فالحديث مرسل كما ذكر المنذري (. 


ومن ناحية أحرى فان الحديث حرج مخرج الوعيد الذي لا يراد به وقوع 
الفعل وإنما هو للزحر والردع © حاصة وأنه قد ثبت غضب الرسول يخ من 
التقاط ضالة الابل حيث جاء في حديث خالد بن زيد الجهئ أنه عليه الصلاة 
والسلام سكل عن ضالة ات وین وجنتاه أو اهر وحهه 
وقال: ( مالك وها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها ) (. 


رابعا: أما استدلالهم بحديث سعد بن آبي قاض وة ماب ال متا ي 
الحرم فيرد عليه بأنه من باب الفدية شأنه في ذلك شأن من يصيد قي حرم 
آمکت i‏ ل ل و ل 
یتجاوزه إلى غیره . 


خامساً:. آما استدلاهم بخبر تفريم عمر بن اقاب - رضي الله عنه - خاطب 
بن أبي بلتعة ضعف من ناقة الزني فيرد عليه .مما ذکره صاحب الجوهر النقي 
بقوله: إن العلماء تر کوه للترآن والسنت آسا القرآن فقوله تخالل « فار 
عليه بیثل ما اغتدی عَلَيكُمْ 4 [البقرة: ۶ « ماو بول مَا غوقعم به © 
[اللحل: ۲۱۲ ولم يقل .عثلیه. 


(۱) الغي ۰۲۰۱/۸ وأقول لكن الحنابلة في الذمب عندهم تجاوزوا هاتين الحالتين وذهبوا إلى 

ن . تضعیف الغرامة فيمن كتم ضالة الابل وإلى تغليظ الدية على السلم الذي قتل ذميا متعمدا 
کبا بينا من ټل 

(۲) مختصر سنن أبي داود ۲۷۳/۲. 

(۳) معالى السنن ۲۷۳/۲. 

(4) مختصر سنن أبي داود - واللفظ له - ۰۲۷۲/۷ مسلم بشرح التووي 1/۹ 

(ه) المتهل العذب الررود 41/۹ نيل الأوطار ٤‏ ° 


-۳ 24 


وأما السنة فانه عليه السلام قضی على من أعثق شقصاً من عبد بقيمة؛ 
حصة شریکه وضمن الصحفة الي كسرها بعض أهله بصحفة مثلهاء ولأنه 
حبر تدفعه الأصول فقد أجمع العلماء على أن من استهلك شيئاً لا یغرم الا ۱ 
مثله أو قيمته وأنه لا يعطى أحد بدعواه لقوله و ( لو أعطي قوم بدعواهم 
لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن البينة على المدعي ) (. 0 

ولي ها دلدیت یی فیما كر عن الى شه وفیه ينا ا 
۱ غرمه باعتزاف عبيده» وقد أجمعوا على أن اقترار العبد على سید في ماله لال 
0 يأزمه» وأيضا فان يحب بن عبدالرحمن م يلق عمر ولا مع مده فهله أريعة؟.. 
الي ایا 00 


تا أما اسعدلاقم بمشاطرة عمر زضي الله عنه لأموال يعض عماله ۱ 
ومصادرتهاء فيرد عليه بأن فعل عمر كان نابعاً من نظرة الإسلام إل الوظيفة ١‏ 
وأنها تكليف لا تشريفء وأنه لا ينبغي لمن بتول مصلحة من مصاخ المسلمين 
' أن يستغل مركزه وجاهه وسلطانه لكسب مزيد من مال» أو لحلل الهذايا ٠‏ 
ال ما کنت لتجلب لولا ال رکز والسلطان» ولا کات مشل هذه ورن ۱ 
1394 ة فينبغي أن ترد إلى أصلهاء وأصلها هو بيت مال المسلمين» وعمر رضي ٠‏ 

له عنه - لم يكن مبتدعا في مثل هذا الاحراء بل كان متبعاً سنة السبي كا في 
المعاملة مع الحباة والولاة وحديثه عليه الصلاة والسلام مع ابن اللتبية الذي . 
حاء بالزكاة و امدایا حير شاهد. ۱ 


> یقول الغزالي: ٠‏ قلنا الظنون بعمر - رضي اللّه عنه دش 
العقاب بأحذ المال على حلاف الألوف من الشرع» ولا ذلك لعلمه ‏ 


(۱) أخرحه الإمام مسلم بلفظ ( لر يعطى الناس پدعواهم لادعی ناس دماءرحال وف نی 0 
اليمين على المدعى عليه ) ضحيح مسلم بشرح اللووي .7/١7‏ 
(۲) الجوهر النقي - مطبوع على هامش سنن البيهقي - ۲۷۸/۸ - ۰۲۷۹ 


° 2 "8٠.6٠ د‎ 


باحتلاط ماله ”“ بالاموال الستفادة من الولاية واحاطته بتوسعه فيه» ولقد 
كان عمر يراقب الولاة بعين كالئة ساهرت فلعله خن الامر فرأى شطر ماله 
من فوائد الولاية وثمراتها فيكون ذلك کالاسترجاع للحق بالرد إلى نصابه. 


فأما أخذ المال المستخلص للرجال عقابا على جناية - شرع الشرع فيها 
عقوبات سوى أخذ المال - فهو مصلحة غريبة لا تلائم قواعد الشرع . 
۱ سابعا: ما استدلاقم یر عشمان - رضي الله عنه - وتغليظه الدية على الذي 
قتل ذمیاً متعمدا. ۱ 


تن ا ل اهنا هر اتیب ااا سیر قاری 
الحنفية والالكية والشافعية على خحلافه ( » وعلی فرض التسلیم بصحة الخبر 
فانه ۱ درل اساي ا ان ی 
عمومات الكتاب وال 


ثاهنا: ا قوغم بأن الامام مالکاً ذهب إلى أنه يؤخذ اللبن الغشوش من صاحبه 
ويتصدق به » فأنه يرد بأن الشهور عند المالكية هو أن العقوبة إما أن تکون 
بالمال - أي بأحذ الال - وهي غير حائزة مطلقاء وإما أن تكون عقوبة في 
نفس المال - بإتلافه على صاحبه - وهي عقوبة جائزة. 
وبهذا يكون ما ذهب | ليه الامام مالك في مسألة التصدق باللبن المغشوش 
داحلا م ضمن النوع الثاني من أنواع العقوبة المالية» وهذا النوع ليس محال 
بحشنا . 3 
(۱) الضمير هنا عائد على حالد ب بن الولید رضي الله عنه - حيث ورد أن الخليقة عمر قد شاطره 
أمواله - انظر شفاء الغليل 4/۱ ۲. 
(۲) شفاء الغليل ۲/۱ - ۵ ۲. 
(۳) بدائع الصنائم ۰۲۵۵/۷ روضة الطالبین 2557/9 تفسیر القرطي ۲/۵ ۳. 


۰۱۰/4 نيل الاوطار‎ )٤( 
۰۱۹4 - ۱۱۳ (ه) انظر الاعتصام ۰۱۳4/۲ محاضرات  الفقه القارن ص‎ 


۱ ۳ بت 


الفر ع الثاني: مناقشة أدلة الانعی. 


أولة: استد لاشم بالتصوص العامة من الكتاب والسنة على حرمة المال وعدم 
انیا أن استدلاشم بالإجماع ليس مسلماًء حاصة وقد رأينا آن التابلة قد 
| موري لسار وام مرت قير 0 
ال آنا استدلافم بسح العقوبة الال ند ينا من قبل ضعف هن 
۱ الاستدلال وعدم ا باعتباره درل على عدم التعزیز باذ الال 0 
رابعا: آما قوم بان من شرط العقوبة الممائلة ولا مائلة بين العقوبة باخذ الال ۱ 
LE a‏ او 


۱ O PORT eT 


١‏ الطلب اراج الرأي فتاه 


من خلال متا سا بط الال ومن سل بان وجهات 1 
ل توب بأحذ المال أولى ال و والاعتبار لاسیاب الالية: 

: قوه احتجاجهم بالأصل العام في الشريعة الإإسلامية» والعلوم.من‎ - ١ 
الدین بالضرورة» وهو خرمة آموال السلم و أخذها بغير حتي» وأن‎ 
1 انظر الكلام على حديث بهز بن حكيم‎ )۱( 


(۲) فصول من الفقه الاسلامي أ. 1 . محمد فوزي فيض الله ص ۲ - ١ه‏ وقد تقه علن واصد 
الأحكام للعز بن عبدالسلام . ` 


- ۳۲ - 


الذنب لک یبرر حل الال. 


وقد راعى فقهاء الأمة هذا الأصل الكبير فقرروا ضمن قواعدهم « أنه لا 
يجوز لأحد أن يأحذ مال أحد بلا سبب شرعي , وإذا أحذه كان ضامنا 
حتی وه اع نار هن مرة آن رسول اندو قل: ( على اليد ما 
آحذت حتى تؤديه ) ! 

۲ - إن من شروط العقوبة أن تكون عامة لا يتمايز فيها الناس؛ والعقوبة 
بأحذ المال عقوبة يتمايز فيها الغي عن امار جره راهرة لسن و 
الناس دون سواه. 

هذا من ناحية ومن ناحية أحرى فان الجناية الي تستلزم دفع الغرامة 
تصبح « ذات أثرين مختلفين في امجتمع بوقت واحدء أحدهما المفسدة بالنسبة 
للمقزف ونانیهما الصلحة باليسية اللخ خد وهذه النتيجة المردوجة تعتبر 
من أحطر مظاهر التناقض والاضطراب ال تهدد المجتمع » ۲ 

- إن الأدلة الي ساقها المحيزون للعقوبة بأحذ الال آکثرها لم یت 
ولذا فإنها ی لس ری د 
ا N E‏ 
> - إن القول بجواز العقوبة بأحذ الال أدى إلى أن الظلمة من الحكام 
المستبدين قد تهافتوا , تهافتا شنيعا حتی عطلوا الحدود الواجبة» واستحلوا 
آموال المسلمين بغير حقهاء فأخذوا ما حرم الله عليهم آحذی وهو مال 
السلم. وأهملوا ما أحذ اه علیهم الام به وهو احدود؛ فجمعوا بين 
0 حن اين ا ۰ وانظر الدخل الفقهي العام - الأستاذ مصطفی الررقاء ۰۱۰۲/۲ 


(۲) تقلا عن کتاب حاضرات ف الفقه القارن ص ۰۱7۲۷ 


- fof د‎ 


حطيئتين شنيعتين» هما: استحلال أموال السلمین وأكلها بالباطل یل 
حدود الله الي شرعها لعباده : ۳ ۱ ۱ 
E‏ نی 


۱ | ۰ شید هی ماش رسد ۱ 
وت الى نیا اس کل وم بل ل کل طق وان لحت مب 
حانب آخر نی دعم الوارد ۱ ی المالية الي تحبى.. 





(۱) رسالة إرشاد السائل إلى دلائل السائل ون ن الرسنائل المنيرية - ص .۹٤‏ 


- ۲۵۶ 


المبحث الرابع 


(لعتويم باخز(لال ز تانع 


تعد العقوبة بأحذ الال من العقوبات الاصلية الرئيسية في القوانین 
الحديئة» وتعمد هذه القوانین إلى تنفیذها عن طریق التنفيذ اببري على أموال 
امحكوم, أو عن طريق الإكراه البدني» وذلك بحبس المتهم مدة معينة (. 
ومعنى هذا أن المحكوم عليه إن كان فقيرا فأنه يعاقب بالعقوبة الأشد 
وهي اخبس» وهو E‏ لا والمنطق» لأن الفقر قي حد 
ذاته لا يشكل جرعة تستحق العقاب» ولذلك رأينا أن الشريعة الاسلامية لا 
تحبس المدين إذا کان ۳ 


ومن ناحية آحری فان القوانين الحديئة تستبدل عقوبة الحبس بالغرامة 
المالية» وأحيانا تنص على أن العقوبة تكون بالحبس أو بالمال على نفس الجريعة 
"ار تکیق پل تراها نمم من عقویی ایس والقرانة ایت اک یا واي 
یتابع هذه القوانین يجد في بعض الحالات آنها تدص على أن عقوبة التهم 
تكون بالحمع بين عقوبي السجن والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين» وإليك 
ابعض مراد قانون العقوبات الأردني رقم ٠١‏ سنة ١95٠0‏ م الي توضح 
ذلك. ۱ 


المادة (TAY)‏ كل صناعي أو ن ورشة أغفل آلات أو اشارات نع 
. طواریء :العمل أو لم يبقها دائما صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من شهر 
إلى سنتين أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى مسين دينارا. 

: (۱) التشریم ابلنائی الإسلامي - يتصرف - ۰۷۰3/۱ 


د ۲۵۵ - 


المادة 00 أ- يغاقب تا تب إلى نت نا من هنة ۱ 
2-١‏ من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشرية» : 
أو منتحات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبیع. > 
المادة (۳۸۷) إذا کانت المنتجات أو الواد الغشوشة أو الفاسندة ضنارة 
اه نان أذ الحيوان» قضی بالیس من كلاثة آشهر ال سین وال اة , 
من مسة دنائير إلى مسين دينارا. ۳ 


طبن هذه بات ولو کان الشاري أو الستهلك على عل بر 
مااي ۱ 


الادة ر ۰ من وجد في عل عام و وهو 
0 | 


0 وشراح القوانين الوضعية يعترفون .ما لعقوبة الغرامة . من عيوب‎ ٠ 
يحاولون اصلاحهاء ویرون في عقوبة الغرامة بالرغم من عيوبها وسيلة من‎ 
 .نولبقی الوسائل الحسنة للتخفيف أو للحد من مساوىء عقوبة الحبس فهم‎ 
عقوبة الغرامة لا لزایاها ولکن لان مساوفها آقل من مناویء عقوبة ا‎ 
وإذن فهنم لا حرصون على الأصلح» وإغا يحرصون على اختيار أف‎ 
۱ ۱ .( » الضررین‎ 


(۱) التشریم الجنائي الاسلامي ۰۷۰۷/۱ 


- ۳0 _ 


امه 
و بعد: 


50 الله عليه من الكتابة في موضوع التعزير بأحذ الال وقد 
. رجعت فيه لأكثر من أربعين كتاباً ما بين مصدر ومرجم وتوصلت فيه إلى ما 

١‏ - إن أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على عدم جواز التعزير بأحذ 
المال. 


۲ - إن الحنابلة قد استثنوا بعض السائل وذهبوا إلى جواز العقوبة فيها 
. بأحذ المال مستندين في ذلك إلى بعض النصوص الواردةء وإنهم ۸ يعدوا 
" حكم هذه المسائل إلى غيرها نظرا لورودها على حلاف الأصل. 


۳ - إن جمهور الفقهاء ل یتابعوا الحنابلة في حكم هذه المسائل بل قاموا 
بردها. 


4 - إن موضوع التعزير بأخذ امال م يفرد في بحث مستقل عند معظم 
الفقهاء قدعا وحديثاء وإنما حاء ضمن بحثهم للتعزير المالي بشكل عام» ولذلك 
نا ةقلط واھ کرم الک بخ رصان لفات ء اقلا الاك 
: والتعزیر بأخذ المال» وقد تبين هذا الخلط من خلال الأدلة الي كانت تذکر 
سياق البحث (؟. 


(۱) انظر تبصرة الحكام ۲۹۸/۲ - العیار العرب والجامع المغرب عن فتاوی علماء أفريقية 
والأندلس والمغرب - فتاوی الونشريسي - أحمد بن يحيى الونشريسي ۰۶۱7/۲ أعلام 
الموقعين ۰۱۱۷/۲ الطرق ل ا ۹ مجموعة بمحرث 
فقهية - أ. د. عبدالكريم زیدان ص ۲۱ 


- ۳۵۷ - 


وغیرهم بشأن مانع الزكات ۳3 روم ان على ابر 
۱ الواحب هو الصحيح وذلك اعتمادا على ما توصلت الیه ی حدیت هر بن 
او ا وی وی ان ی 


(۱) بری الأستاذ وف القرطباوي فى کنابه فقه الزكاة vy‏ ۳۸۰۱/۳۲ اه 57 ۱ 
از اة با شطر ماله وإن حدیث بهز بتضمن غقوية تعزيرية مفوضة إل را ي الامام. 


۳۲۵۸ - 






)۲( 
عم (لشعر ز اسل 


ا ماعر ألو رهم 





ما (شعیرز ارال 


ملخص 

لقد قمت ببحث مسألة التسعير في الاسلام وبینت أن قواعد الشريعة 
. الاسلامية تعمل على الوازنة بين مصلحة البائع والمشتري» ثم بينت أن 
الفقهاء قد اتفقوا على عدم حواز التسعير في الأحوال العادية الي لا غلاء 
فيهاء أو الى حصل الغلاء فيها لأسباب خارحة عن إرادة أصحاب السلع 
أحذا بحديث أنس - رضي الله عنه - حيث قال: ( غلا السعر على عهد 
رسول الله 5و فقالوا: يا رسول الله غلاء السعر فسعر لنا فقال: إن الله هو 
السعر القابض الباسط الرازق» إني لأرحو أن ألقى الله تعالى وليس أحد 
یطلبن عظلمة في دم ولا مال ). 


نم رححت القول بجواز التسعير في الحالات الاستثنائية ال يكون الغلاء 
فیها عائدا إلى تدحل من أصحاب السلع؛ وبيست أن التسعير في مثل هذه 
امحالات ينبغي أن یخضع لضوابط معينة تراعی فیها مصالح جميع الأطراف. 


- ۷۷ ۳ حه 


یرس 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه 
وبعد: فان الاسلام في نظامه المالي يقر الملكية الفردية ما دامت وسائل التملك 
مشروعة» ویقر حرية التصرف في الأموال ما دام ذلك التصرف متمشیا مع 
روح الشريعة» وما دامت مصلحة الفرد لا تطغی على مصلحة ابلماعة. 

فان حصل طغیان من الفرد أو الجماعة» أو بدأت موشراته تلوح في الأفق 
فان في النظام الاسلامي من التدابیر ما یکفل إيقاف الناس عند حدودهم 
ومنع أي واحد منهم من تعدي تلك اخدود. 
و حفظ قاعدة التوازن في کل شيء بين الفرد واختمع» بين الحاكم 
واحکوم كانت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الي تنهى عن الظلم 
والفساد والغش والاحتكار وتنهى عن التميع والتنطع والإفراط والتفريط. 
۱ وی ضوء هذه القاعدة كانت أحاديث التسعير ال وردت عن رسول 
الله يك » ولا كانت مسألة التسعير تتناول جانبا من الجوانب الالية في 
التسعير في الإسلام» رأيت الكتابة في هذا الموضوع: 
هذا وقد جاء بحثي في موضوع التسعير متضمناً ما يلي:- 
الف الأول سريف السك واا 
البحث الثاني: اراء الفقهاء في التسعير. 


الطلب الأول: التسعير ق الأحوال العادية. 


لو 


الطلب الثاني: التسعیر في حالة الفلاء. 
البحث الثالث: 5 و نقصان السعر. 
لمبحث الرابع: : صورة ة التسعير. 

البحث الخامس: حكم مخالفة این 
البحث السادس: الرأي المحتار. 


سر 5 


المبحث الأول 


تعرين (الشعير 


ال ا لغة ۱): 
تقدیر السعر: والسعر بکسر السین؛ الذي يقوم عليه الثمن» وجمعه أسعار 
ویقال أسعروا وسعروا تسعیرا أي اتفقوا على سعر. 

وال لعسعير اصطلاحا (۲): 

هو آمر من السلطان أو نائبه أو ولاته على الأمصار لأهل السوق أن لا 
يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر کذا دون زيادة أو نقص لصلحة تری» وقد عرف 
أيضا بأنه (تقدير السلطان أو ناثبه للناس سعرا واحبارهم على التبايع بى ° 
قيود التعريف: 
۱- إن التسعير لا يكون إلا بأمر من له ولاية عامة» وهو هنا الجاكم أو 
۱ ۲- إن التعريف يقيد صاحب التاع بسعر معين فيمنعه من الزيادة عليه 
ولعل الحكم واضح في منع صاحب التاع من الزيادة على السعر المحدد إذ 


٠‏ (۱) لسان العرب باب الراء فصل السينء القاموس احیط - باب الراء فصل السین مختار الصحاح 
- مادة سعر. 

' (۲) نيل الأوطار ۰۲6۷/۵ عون العبود» شرح سنن أبي داود ۳۲۱/۹. 

. (۳) مطالب أولي النهی ۰1۲/۳ 


- ۲۲ ۵ 


أن الزيادة نوع من الظلم الذي ينبغي معه أن يوقف صاحبه عند حده :أا ۱ 
الحكمة في منع صاحب التاع من الحط من القیمة عن للح ادن فهي 7 ظ 


و ال أعلم - عدم الحاق الضرر بالذین یتعاملون بهذا التاع ولا یرغبون. ی 
الحط من السعرء لان من مبادیء الاسلام في أمور التجارة مراعاة حال لبان 17 


والشتري. ۱ 

- إنه ۸ يحدد الأشياء ا سردا الحاكم کالواد الغذائية مغلا آو : 
الصناعية أو غيرهاء فقد وردت كلمة الأمتعة مطلقة من القيد بحيث تشمل ٠‏ 
ع امك کي ع لجا + ورج بو E‏ ۱ 

وتعني ۳ و تا ۱ 


)001 ختار الصحاح: مادة متع. 


ما رد 


المبحث الثاني 


رو (فتهاء ف الشمير ٠‏ 


ساتناول ف بحي لاراء الفقهاء في التسعير مطلبين: ب 
المطلب الأول : التسعير في الأحوال العادية الي لا غلاء فیها. 
الطلب: الثاني: التسعير 2 حالة الغلاء. 
ا مطلب الزول, التسعير في الزعوال العاريةالي لا غالا فیرا 
٠‏ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين: 
رأي بمنع التسعيرء ورأي يجيزه وإليك بیان ذلك: - 
۱ أولا: المانعون وأدلتهم: 
اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والالكية والشافعية والحنابلة على عدم 
حواز التسعير ف الأحوال العادية الي ايد يظهر فيها ظلم من التجار؛ ولا غلاء 


| في الأسعار وقولهم هذا هو قول ابن عمر وسالم بن عبدالله والقاسم بن 
۱ (۱). 
| حمد 


۰۱۷/۰ الفتاوى الهندية ۲۱/۳ الاحتيار لتعليل المحتار ۰۱۰/۶ المنتقى في شرح الموطأ‎ )١( 
مختصر المزني بهامش الام ۰۲۰۹/۲ والمغين ۰۲۳۹/6 الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية‎ 
.۲۳۹/٤ ص۰۳۹ تحفة الأحوذي‎ 


- - 


أدلة المانعين: ۱ 
استدل الانعون بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول على النحو التالي: 
١‏ - قوله تعالى إلا أن َكُون بار عن تراض شم © [ النساء: 1۹]. ۱ 
ووجه الدلالة في الآية الكرعة ( أن الناس مسلطون علسی أمواهم ) ۱ 
' والتسعیر حجر علیهم والامام مأمور برعاية مصلحة السلمین ولیس نظره ف ي 
ی سین د وإذا کت 
أ بيع ع لانوضى مه مناف لتوله تال وق 


۱ کم [ النساء: E‏ 


a‏ ما رواه الزمذي بسنده عن أنس رضي الله عن قال: غلاء الس 
على عهد رسول الله لل فقال الناس: يا رسول الله غلاء السعی فسعر لتا 
فقال رسول الله كلك: إن الي ال القابض, الباسط الرازق» واني . 
لارجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبئ في دم ولا مال» رواه الخمسة ا 
النسائي وصححه ابن حبان» وقال آبو عيسى حديث حسن صحيح © 35 

۳ - ما رواه أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه - أذ رحلا 
حاء فقال: يا رسول الل سعر فقال: بل أدعوا ثم جاء رحل فقال: پا زسول . 


له مت طقال : بل الله خفص ويرفع» واني لارجو آن آلقی الله ولیس لأحد 
عندي مظلمة. بحي وار ا 





(۱) عون العبود ۳۲۱/۹. 7۳ ۱ 
(۲) عارضة الأحوذي» ۵۳/۹ سنن أبي داود شرح عون العبود ۰۳۲۱/۹ سنن الدارمي ۲4۹/۲ 

سبل السلام ۳ سنن ابن ماجة ۷۱/۲ ۱ 0 
(T)‏ سنن أبي ا ننه ۹ نيل الأوطار tevle‏ 


AAS 


ووجه الدلالة في هذین الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام لم یسعر وقد 
سألوه ذلك» ولو حاز لأحابهم اله وإذا كان عليه الصلاة والسلام لم 
يسعر وقد طلب منم التسعير رغم غلاء السعر كما نص الحديث» فمن باب 
اول أن لا يكون تسعير في الأحوال الي تكون فيها الأسعار عادية. 


٤‏ - وأما الاستدلال بالمعقول فقد بينه صاحب المغنئ بقوله: قال بعض 
أصحابنا التسعير سبب الغلاء لأن الحالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم 
بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما بریدون» ومن عنده البضاعة يمتنع من 
بيعها ويكتمهاء ويطلبها أهل الحاجة إليهاء فلا يجدونها إلا قليلاء فيرفعون في 
ثمنها ليصلوا إليهاء فتغلو الأسعار ويحصل الأضرار بالجانبين» حانب الملاك في 
عي نويع لاه نی وهای ری من سل زوسن کر 
ا 

هذا وقد أشار ابن تيمية في كتابه الحسبة إلى هذا المعنى بقوله « فإذا كان 
ل ا ل E‏ 
السعرء ما لقلة الشيء وإما ة الخلق فهذا إلى اللّه» فالزام الخلق أن يبيعوا 


بقيمة بعينها اكراه - بغير حق ‏ (. 
انیا: اجیزون : 


. نقل عن سعيد بن المسيب» وربيعة بن عبدالرهن ويحيى بن سعید 
الأنصاري القول بجواز التسعير مطلقا حتى في الأحوال العادية 7) وقد علل 


(۱) الغي ۰۲۳۹/4 

۰ (۲) الغی ۰۲۳۹/4 

۰ (۳) احسية لابن تيمية ص ۰۲۱ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص۲۸۷ . 
(4) النتقی ۱۸/۹ فقه سعید بن السیب ۰۱۳۱/۳ 


ات 


OTT‏ باب دي ات 
۱ لحم الضان ثلث رطل ولحم الإبل نصف رطلء والا حرجا من السوق» قال: 
۱ اس علي قدرٍ ما مزی من شراهم فلا بای به ولکن آساف 3 بقوضوا ۱ 


من السوق. 


وويت کے نادي دا 
' عليهم ومع ذلك فان أصحاب العلاقة فق سل هده اشال» لا يجروة على 
البیع واغا یعتعون من البیع بغير السعر الذي حدده الامام على حسب ما یری: ۱ 
من الصلحه ال تمد بات والشري» بمیث لا عنع بیع من لراك ولکن,... 
محال بينه وبين ربح يضر بالشتري ! ۳ 


الثا: مناقشة أدلة الفريقين و بيان الرأي المععار : 


من حلال ما سبق تبين لنا أن جمهور الفقهاء.قد ذهبوا إلى منع التسعير في 
الا حوال العادية ال لا غلاء فيهاء وأن سعید بن السیب ونفرا معه قد ذهبوا 
ال جزاز ا ف مثل: هذه الأحوال» ومن حلال عر ضنا لأدلة الان تین 
شا حو الله أعلم - أن اما أت احور الها هر الل بالا عد ” 
والاعتبار» نظرا لقوة الأدلة الي استدلوا بها من حانب؛ دا اه 
۱ بت ت وی خی و امن ۱ 


ويمكن رد أدلة انیزینبادلة من المنقول والعقول على التحو الأآتي:- 


۱ إن ما ذهبوا إلِيه یتعارض مع ظاهر الأحاديث الصريمة لنوت‎ - ١ 
4 ند ا ی زا و از‎ 


۱ (۱) النتقی ۱۹/۰. 


50 


یسعر رغم غلاء السعر وطلب التسعیر منه وَيق. 
٠ ٠‏ ۲ - إن الأصل في الشريعة الإسلامية هو حرية التعامل بين الشاس ما 
الأسعارء ولا شك أن هذه الحرية تعد عاملا قويا في زيادة الفعالية 
الاقتصادية» وتوفير أنواع المتاع. 

والتسغير دون الحاجة إليهة عمل يخالف الأصل الذي بين عليه التعامل 
ويقيد الحرية ويؤدي إلى احتفاء السلع الأمر الذي لا يعود على الأمة إلا 
بالغلاء والبلاء». كما يؤدي إلى انتشار ما يعرف ب ( السوق السوداء ) على 
E‏ 

ار پا وت یط و فادا 
E‏ ی حر حر على Gl EC‏ ات تن 
ما أباحه الله لحم فهو حرام , ٩‏ 
٠‏ وكذلك قال صاحب الاختیار: « لو سعر السلطان على الخبازين الخبز 
يي ل ل ا لو ل ا 
يحل أكله. لأنه. في معنى المكره» وينبغي , أن يقول له بعي ما تحب ليصح 
البیع» (. 


1 ۱ 
(۲) الاختیار لتعلیل الختار ۰۱۱/۶ 


۳ - 


ا مطلب الناني, التسعير في مالة الغلاء 


للفقهاء في هذه المسألة ار رأي : بمنع التسعیر» را يزه وليك يان ذلك 


۱ أولة: المانعون : 


ذهب كثير من الشافعية والحنابلة والالكية إلى E‏ اعلا 
السعر وبهذا الرأي أذ امام الشوكاني من بعد ۲۳ ۱ 


وقد استدل هؤلاء لما ذهبوا إليه با يلي: - 


أ بها أخرجه الإمام مالك في الوط بسند عن أي هريرة رضي اله نه ۱ 
أنه قال: ( حاء رحل إلى رسول الله ل فقال: يا رسول الله سعر لنا: فقال : 

بل ادعوا ال ثم جاء رجل فقال: باترسول هش لا ال بل الله رفع 
ويخفض واني أرحو أن ألقى الله ولیس لأحد عندي مظلمة ٩۳‏ 


واه ال ا 


Gy اب‎ 

داود بن صالح عن القاسم بن محمد عن عمر رضي الله عنه ( أنه مر بحاطب . 
بسوق المصلى؛ وبين يديه غرارتان فيهما زييب» فسأله عن سعرهماء فسعر له 
: مدين لكل درهم فقال له عمر رضي الله عنهء قد حدثت بعير مقبلة من : 
الطائف تحمل زبيباء وهم یعتبرون بسعرك» فاما أن ترفع في السعرء ولمنا:آن 
تدحل زبيبك البيت فتبيعه كيف شكتء فلما رجع عمر حاسب نفسه؛ ثم 
)١(‏ مختصر الزني بهامش الام ۲ المنتقى ۰۱۸/۰ أحكام السوق ص44 الغ ۲۲۹/۲ 
نيل الأوطار 4۷/۵ ۲. ۱ 

(۲) الوطاً بشرح النتقی ۱۸/۰ نيل الأوطار ۲۶۷/۵ 


اب ۷“ 


ل حاطو داز ولاق لها إن الذي قلت لك ليس بعزمة مي ولا تام إنما 
هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شعت فبع وكيف شفت فبع . 


قال الشافعي بعد سياق هذا احدیت: ( وبه اتول لان الشاس مسلطون 
على أموالهم ليس لأحد أن» يأحذها ولا شيعا منها بغير طيب أنفسهم إلا في 
الواضع الي تلتزمهم وهذا ليس منها . 


وقال الشيرازي 3 الهذب: ر ولا بحل للسلطان التسعم ( 5 


وقال صاحب مغن المحتاج ( ويحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر 
الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في 
1 5 


س ا 
فقالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال: إن الله هو المسعر القابض 
الباسط الرازق. إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبي عظلمة في 
دم ولا مال ) ۳" قال الترمذي حدیث حسن صحیح. ۱ 


وهذا الحديث ظاهر الدلالة على ما ذهب إليه الجمهور» وفیه التصریح 
بأن رسول الله يك ۸ یسعر رغم غلاء السعرء قال صاحب الفروع من 
الحنابلة ٠‏ ويرم التسعير ويكره الشراء به وان هدد من خالقه حرم وبطل في 
الأصح ا 


)١( '‏ السنن الکبری للبيهقي ۰۲۹/۰ 

(۲) مختصر الزتي بهامش الأم ۰۲۰۷/۲ 

۰4۷/۱۲ تكملة ابحموع شرح الهذب‎ )۳( ٠ 

۰۳۸/۲ مغ احتاج‎ )٤( 

(ه) عون العبود ۰۳۲۱/۹ عارضة الأحوذي .۵۳/٩‏ 
() الفروع 51/5. 


- ۷۲ ۲ هه 


ل ال کار رسد گر ل اوت الي و و فر 
تاو اک رن نی ی او ی نی وا 
0 ۱ 0 
۳ و کر اس تشددا نی فنع 56 ۳ ۱ 
وجهة نظرهم كما وردت في کتاب ( أحكام السوق ) لولفه يحيى ين عمر أ 
. الأندلسي حيث جاء فيه (... وقد سكل ابن القاسم عن قول الامام مالك ٠.‏ 
ينبغي للامام فيما إذا غلا السعر واحتاج الناس إلى أن يبيعوا على الناس ما 
متعمس انق ی و و و بيخ بينم عام تمي رسب ۱ 
علکون زائدا عن حاحتهم, أم بيع الطعام المعحزون عند البائعين من التجار . 
فقط ؟ فاحاب بأنه - أي الامام مالك د ا ام علي وا و ور 
بانحر اجحه - أي الطعام - وإظهاره لناس ثم یعون ما كان عندهم من فضل. 
قوت عیام كيف أحبوا ولا يسعر عليهم. ۱ ظ 


لود سا الى سا لا ع من السو او ما بیبح 
الناس» قال: هو ما شم یفعلون فيه ما خبوا ولا يجبرون على بیعه بسغر يوقت 
هم» هم أحق بأموافم ما أرى أن السعر علیهم ولکن ما آراهم إذا ارغبوا , ۱ 
ی یایند یت شرت دی 
ا العدل 2 : 
حب العدل ) .. 


ایض سایق ال ی O‏ 
ا ری او وس و 


(۱) نيل الأوطار 4۷/۵ 7. ٠١‏ 


i ا‎ 


الناس؛ وأفسدوا السوق كان إخراحهم من السوق حقا على الوالي ۱ 
وینظر للمسلمين فيما يصلهم ویعمهم نفعه ويدحل السوق غيرهم فإنه إن 
فعل ذلك معهم رجعوا عما طمحت إليه أنفسهم من كثرة الربح ورضوا من 
اليج ما الوم وت ولا يدحلون به المضرة على كافة الناس ). 


ثانيا: اجميزون : 
r‏ إلى القول ۳ سس إذا غلا نسم وليكم يا ارام 
ووجهات نظرهم: - ۱ 

اا ا لفتاوی افندية:: ولا یسعر بالاجماع إلا (ذا كان 
أرباب الطعام يتعدون عن القيمة» وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين 
إلا بالتسغير» اب ورد أجل لزان تسیر رم اتسار وت 

۲ 2 

یفتی »۲ *. ۱ 
ولقند فسر التعدي عن القيمة غند الحنفية یکونه فاحشاء والتعدي 
الزيلعي وغیزه . 
ب - یقول ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي بعد ذکره لحديث 
آنس رفي اللا عنه وید آن بن أن کثیرا من العلماء قد اعدو بظاهره 
«والتسعیر علی الناس إذا حیف غل أل السوق أن یفسدوا آموال 
السلمین... وما قاله البي ی حق وما فعله حکم لکن على قوم صح باتهم 
(۱) قريب من هذا ما یعرف اليوم بسحب الرخص من احلات التجارية» أحكام السوق ص45 . 


' (۲) الفتاوی افندية السماة بالفتاوی العالمكيرية ۰۲۱۶/۳ 
"(۳) حاشية ابن عابدين ۵ تكملة فتح القدير 5/٠‏ . 


- ه77 - 


واستسلموا إلى ربهم 17 .قوم قصدوا اکل أموال الناس ین لیم 
E‏ 0 


معام و ني یا ل و على شی رونا یا مت 
ا ۱ 


وقد استدل لرأيه هذا بما يلي: 


. عا ورد في الصيحيحين عن البي  أنه قال ( من أعتق شرکا لل في‎ - ١ 
a ی ای ی ی وی‎ 
۱ ۳ ۳ تم قیقر تایه اه کم وس‎ 


يقول ابن تيمية بعد هذا الحديث: هذا لذي أ ب الي 6ق من تم 


لجميع بقيمة امكل هو حقيقة التسعیر ؛ 


۲ - بانه « يجوز للشريك أن ينتر میت پیت مس و ۱ 
الشمن الذي اشتراه به لا بزيادة للتحلص من ضرر الشا رکة أو المقاسمة» وهذا! - 
ثابت بالسنة المستفيضة والجماع العلماءء وهذا إلرام له بان یعطیه ذلنك النن: . 
لا بزيادة» لأحل تحصیل مصلحة التکمیل الواحدة» فکیف هما هو أعظم من 
الل و سكن واد و عه a‏ ۳ 
لحر ريه علی عبر الذي حصل له به ۰ قدا 


2 عارضة الأحوذي‎ )١( 

(؟) الحسبة ص١7.‏ ۱ 

(۳) صخیح مسلم شرح النووي ۰ 
)٤(‏ الحسبة ص79. 

(5) المصدر نفسه ص١٤‏ . 


۳۷۹ 


۱ ۳ - إن رسول الله يك نهی أن يبيع حاضر لباد: أي أنه عليه الصلاة 
والسلام نهی أن یتوکل الحاضر العام بالسعر البادي ابخالب للسلعة لأنه إذا 
تو كل له مع حبرته حاحة الناس إليه غلا الشمن على الشتري فنهاه عن التو کل 
له» مع أن جنس الوكالة مباح» لما في ذلك من زيادة السعر على التاس ۴ 

تا ری أن وچا کات لهمشكرة 3 ارف ره .و فان صاخ 
الارض یتضرر بدخول صاحب الشجرة, فشکی ذلك إلى النبي وَل فأمره أن 
یقبل منه بدها أو یتبرع له بهاء فلم يفعل» فأذن لصاحب الارض في قلعها؛ 
وقال لصاحب الشجرة: إنما أنت مضار (.. 

والشاهد ق هذا الدیت أن رسول الله ا آوجب على صاحب الشحرة 
أن یتبر ع بها إذا لم يبعهاء وهذا يدل على وحوب البيع عند حاحة المشتري» 
وأين حاجة هذا من حاحة عموم الناس إلى الطعام ”". 


هذا وقد استدل ابن تيمية .عحموعة من الأحاديث والشواهد كلها تدور 
حول هذا المعنى لذا رأيت الا کتفاء .ها ذكرهء ثم ختم كلامه عن التسعير 
بالجملة التالية ( وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الشاس 
بحیت يشتري إذ ذاك بالئمن المعروف لم يحتج إلى التسعير» وأما إذا كانت 
ا ل ا ل 
ولا شطط ) ”© 


۱ ير ی 
(وجماغ الامر أن مصلحة الناس إذا لم تتم الا بالتسعير» سعر عليهم تسعير 


)١( ۰‏ الصدر نفسه ص 5 4 . 


۰۱5/۱۰ سنن آبي داود شرح عون العبود‎ ) ٠ 
الحسبة ص47‎ )۳(۰ 
. الحسبة ص48‎ )4( 


- ۷۷ ۲ب 


عدل لا وكى رلا شطط وان تفت حاحتهم وتات ملحتو دونه | 
يفعل» وبالله التوفيق ) © 0 


- د - یقول ابن قيم الجوزية: , فان كانت الطائفة الي تشتري نوعا من . . 
السلم آو تبیعها قد تواطزا على أن یهضموا ما یشنترونه فیشترونه بدون من 
مود ی تاه زرا یو 1 ۱ 
الزيادة فان إقرارهم على ذلك معاونة على الظلم والعدوان وقد قال تفال ۱ 

طول تعاونوا علی الإثم ونوا والمائدة: ۲۲ ©2. ظ 


ثالعا: مناقشة أدلة الفريقين وبيان الرأي الختار , 


من خلال اطلاعنا على أدلة الفريقين في مسألة التُسعيو مع الفلاء تبين لن = ٠‏ 


واللّه أعلم - أن ما ذهب إليه الفریق الثاني ی اك ۱ 
٠‏ الغلاء - هو الأولى بالأخل والاعتبار للأسباب التالیة: - 5 


۱ ۱ لته باق روح الشرعة لني قوم أصلا على مرا الصاح ما‎ ١ 

" وقد قیل أد ينما وحدت الصلحة فدم شرع اه وإذا كانت المصلحة الفردية ‏ 
۱ قد روعيت كما ثبت في.:كثير بل احاح ا تس نی 

العامة تکون من باب أولن. 7 


۲ - إن استدلال الفزیق الأول بان حادیت وأخذه بظاهرها لا نع من ! 
ابحمع بينها وبين أدلة الفریق الثاني والقاعدة الأصولية 7 تقول « اعمال الدلیلین : 
اون من اهال اعدف فون الك تخل از شاوی اا ةمي ا ع 
رغم الغلاء جلى أن يكون في الأحوال العادية ال يخضع فيها السعر لما يعرف ٠‏ 
بقانون العرض والطلبء وال لا دحل فيها لإرادة الانسان ولا تكون بسٍلبِب : . 


۰ (۱) الطرق الحكمية ص ۳۱۰. : 
٠‏ (۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص۲۸۹. 


- ۳۷۸ 


٠‏ الرغبة في زيادة الشمن من قبل أرباب السلم. 

۱ وأما حینما تستبين الرغبة في الظلم الناتج عن تعمد زيادة الثمن» ووضع 
الشتري تحت الأمر الواقع فلا أعتقد أن هذا مفهوم النصوص» بل إن هذا 
المفهوم مغاير لروح الشريعة. 

۳ - إن هذا القول ليس فيه معارضة للحديث بالرأي أو الصلحة فإن 
الحديث ليس لفظاً عاماً ليقول قائل أنه يمنع من التسعير في هذه الحال» بل 
حاء في قضية معينة هي غلاء السعر في المدينة بسبب قلة الجلب إليهاء وليس 
في هذه القضية أن أحدا امتنع من بيع ما جلب عليه أو أنه طلب في ذلك أكثر 
من عوض الثل . ۱ 

ان ولاز سار کی رال هه ود بل سات إل اه ارت 
۰ رات و ی ی 

وإما أن یضطر إلى شرائها رغم عدم قدرته الادية فیضطر إلى إرهاق 
نفسه بالدين الذي هو سبب من أسباب الفقر الذي قرن بالكفر حيث كان 
يه يستعيذ بالله ويقول ( اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ) . 


(١)سئن‏ النسائن بشرح السيوطي ۰۲۱۷/۸ 
(۲) النتقی شرح الموطأ ۱۷/۵ انظر کتاب التیسیر في حکام التسعیر ص۵۷. . . 


- ۳۷۹ ۰ 


المبحث الثالث 
(لشعیرونتهای (السعر 


وضو قله الال أن يناف ارات لسلع بيع سلفة ما بسعر معسين دون ۱ 
أن يكون هنالك ظلم أو طمع أو احتکار a‏ 
تلك السلعة بسعر دون ذلك السعر الذي عليه جمهور الباعة.. 


والسوال هنا هل يجبر الذي قام بالحط من السعر على رفعه ۶ مر ۱ 
يسعر. عليه بحيث يؤمر بالبيع بالسعر الذي يبيع به أكثر التجار ؟أم آنه يرك ‏ 
وشأنه دون تدحل من جانب السلطان ؟ ومن ناحية أخرى هل بر جمهور ‏ 
الاعدعاى E‏ ی ا 
اختلف الالكية وابن حزم في هذه المسألة على رأيين: 5 
الرأي الأول : رأي المالكية: 

ذهب المالكية إل أنه يسعر على ذلك الذي حط من قفن السلعةه وأنه 
يؤمز بجعل السعر مساويا لما عليه السوق» أو بالقیام من وق اوقت تفه 
فإن الحكم عندهم لا ينظبق على جمهور الباعة» وهذا ما يوضحه صاحب 
النتقی بقوله. 00 

والذي يختص به في ذلك من السعر هو الذي عليه جمهور الشاس» فإذا 
ين ل ا أمر 00۳ 00 
اللحاق بسعره أو الامتاع ر من البيع.. وإنما راعی في ذلك حال مهرد 
ومعظم الئاس © 


(۱) المنتقى ۰۱۷/۵ أحكام السوق صه4. 


- عم 


أدلة المالكية: 
: استدل المالكية لما ذهيوا إليه با يلي: 


أ - يما رواه سعيد بن المسيب ( أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي 
بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في 
السعر وإما أن ترفع من سوقنا ) (*. والحديث ظاهر الدلالة على ما ذهب 
إليه المالكية. 


بح ونان عه اعد علق و دز اللاي معط مر تفز الق ودی 
إلى إلحاق الضرر يبجمهور البائعين خاصة وبالناس عامة» وكيفية ذلك أن الحط 
من السعر يؤدي إلى كساد البضاعة عند جمهور البائعين» الأمر الذي يجبرهم 
على بيع السبلعة دون الئمن العتاد؛ ويودي إلى القيام من السوق وتر ك التجارة 
وقيامهم من السوق يودي إلى قلة الحلبة وقلة البضاعة وبذلك يلحق الضرر 
"بالناس» وقد يؤدي إلى احتكار السلعة في يد شخص ما أو في أيدي نفر 
معينين ما يودي إلى الغلاء . 

ج - وقالوا « أنه يجب على السنلطان أن یقوم بإحراج الذین یتعمدون 
رفع الأسعار دفعا للضرر الذي يصيب الناس من حراء ذلك» و کذا الشأن هنا 
فان على السلطان أن يأمر باحراج الذین يحطون من السعر من السوق دفعا 
للضرر أيضاء لأن مصلحة الباعة لتقل شان عو مه ازع 0 

الرأي الآخر: رأي ابن حزم الظاهري: 

ذهب ابن حزم في هذه المسألة إلى حلاف ما ذهب إليه المالكية فقال: 
)١(‏ أحكام السوق ص45 . 

(۲) أحكام السوق ص45 . 
۰ (۲) احلي 977/9 . 


TAs 


۱ اسوق ور ول از لأ اسوق عله ف ذلك ولا سا ٩‏ 


50 


الثاني : أنه لا يصح عن عمرء لأن سعيد بن المسيب يسيع من عر إلا ش 
۱ عد اسان إن مدن عمط ۲ 


الالث: ees‏ عمرشاولوه بل موه وافا 
أراد غمر بذلك لو صح عنه بقوله: إما أن تزيد في السعر يريد أن تبينع من 
المكاييل أكثر ما تبيع بهذا الشمن».وهذا حلاف قوهم, هذا الذي لا جوز أن 
يظن بعمر غيره» فکیف وقد حاء عن عمر مبینا كما روینا هذا الخبر عنه عن 
طریق عبدالرزاق عن این جریج عن عبرو بن شعیب قال: وحد عمر حاطب 
ابن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالدينة فقال: كيف تبیع يا حاطب؟ فقال: مدین» 
فقال عمر تبتاعون بأبواينا وأفنيتنا وأسواقناء تقطعون في رقابنا ثم تبيعون. 
كيف شتم ؛ + بع صاعا والا فلا تيع في أسواقنا ول هیا يار شم 
احلبوا ثم بیعوا كيف شنتم ° ۱ 

۲ - وقد رد ابن حزم على استدلال المالكية بالصلحة بقوله:- 


فان قالوا: في هذا ضرر على أهل السوق قلنا هذا اط مل ن نکم ۱ 


۰۷/۸ FES ۷۳/۹ احلي‎ )۱( 
۱ .۱۷ 4/٩ احلي‎ )۲( 


- ۳۸۲ - 


نتم الضرر على أهل البلد كلهم وعلی المساكين» ولا ضرر في ذلك على أهل 
السوق» لأنهم إن شاءوا أن برخصوا وإلا فهم أملك بأمواضم کما أن هذا 
أملك .عاله» والحجة القاطعة في هذا قول الله تمال و٩‏ آن كرد هارا من 
تراض مُکم14 النساء: ۲۹] © ۱ 


مناقشة أدلة المالكية وابن حزم وبیان الرأي الختار: 


١ ۱‏ - إن حديث عمر رضي الله عنه الذي استدل به المالكية قد ورد عن 
طریق آخر وفیه أن عمر قد راحع نفسه وتراحع عن قوله وطلب من حاطب 
أن يبيع كيف شاء حيث آحرج البيهقي في سننه عن طریق الشافعي عن 
الدراوردي عن داود بن صالح عن القاسم بن محمد عن عمر رضي الله عنه 
(أنه مر بحاطب بسوق المصلي وبين يديه غرارتان فيهما زبيب» فسأله عن 
سعرهما فسعر له مدين لكل درهم فقال له عمر رضي الله عنه: قد حدنت 
بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك» فإما أن ترفع في 
السعرء وإما أن تدحل زبيبسك البيت فتبيعه كيف شكتء فلما رجع عمر 
حاسب نفسه ثم أتى. حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت لك ليس بعزمه 
ل و ي 


0 


a‏ ل 
وقد ثبت أن سعيد بن المسيب قد مع من عمر غير نعيه للنعمان» فقد روی 
البيهقي بسنده عن سعيد قال: سمعت من عمر رضي الله عنه - كلمة ما بمي 
أحد من الناس سمعها غيري» سمعته يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلا 

۰۲۳۹/۶ سنن البيهقي ۲۹/۶ المغن‎ )١( 


(۲) فقه سعيد بن المسيب 1۷/۱ . 


TAY -‏ ت 


" ومنك السلام» فحینا ربتا بالسنلام (*- 


كما روى أبو نعيم أن سعيد بن المسيب قال: معت عمر د ای 
یقول سمعت رسول الله كه یقول ( من اعتز بالعبید أذله ال (. ۱ 


وإذا ا للت عن قن بن سعید الأتصاري فان ر كان شم 
المسيب يسمى رواية عمز» كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته ) أمكننا 
أن نقول: أنه من احائز والممكن أن يكون سعيد قد روى حديث التسعیر. 0 

عمر - واللّه آعلم د ۱ ۱ 

۳ - إن استدلال لمالكية بالصلحة استدلال فيه وجاهة» لذلك فان ما 
تطمئن | داح عر ور رو رساب 9۳ 

أ - إن من. شأن الدولة في الإسلام أن تراعي مصلنتة البائع والمشري 


علی حد سواء ر ا نشل هذه ا زا يعون ر 
معتاد معقول لا ظلم فيه ولا غلاء. ۱ ۱ 


- ن الذي بنظر فى آحوال التجار ا ی و ها 
۱ ور e‏ 
عدم جوازه. إلا آننا آمام مشكلة قائمة» وهذه المشكلة تتمثل في أن البضاعة 
با تباع في الأسواق سر أقل من البضاعة المستوردة بالطرق العاذية. 
العروفة فالبضاء ئع الهرية لا تدفع علیها الرسوم الجم ركية» ولا الضرائب. 
الأحرى التي يقوم بدفعها الآحرون وال تودي إلى ارتفاع سعر التكلفة 
عليهم الأمر الذي يستحيل معه أن تباع البضاعة المستوردة SS‏ ۱ 
TT‏ 


. (۱) الصدر نفسه 1۷. 
(۲) المنتقى شرح الموطأ ۰ كتاب التيسير فی أحكام التسعير ص۹٤‏ . 


۳ 


فهل من الحكم العقول أن نقول لأرباب التجارة إما أن تحطوا من السعر 
والا فانتم آحرار في لتصرف في آموالکم ؟ وذنبهم الوحید آنهم لیسوا 
مهر بين . 

هذا من ناحية ومن ناحية آحری فان فريقاً من الناس يعمد إلى أن یتحذ 
من بيته أو من أي مکان غير معلن محلا للتجارة لیتعامل مع الناس من 
خلاله. ومن ثم فهو یتحایل على الدولة فلا یدفع الرسوم التحارية ولا ضريبة 
الدحل الي تتقاضاها الدولة من أصحاب الأموال» وبالتال فان هذه الامور 
تتعکس على تكلفة السلعة وتودي إلى ا کت تن تن و 
تبل آرباب التجارة الظاهرین. 


فهل الحق مع ذلك الشخص المتحايل أم مع هولاء التجار ؟ وهل التجارة 
تقوم على أساس حط السعر من جانب وإلحاق الأذى والضرر من حانب 
آحر ؟ ام أنها تقوم على الموازنة بين مصلحة الباعة والمشترين ؟ 


د ۲۸۵ 


المبحث الر بع 
مور (لشعر 


NT ۱‏ - عند من ره کیال با دید 
السعر للسلعة المراد تسعيرها من قبل ذوي الاختصاص. 


قال :ابن حبيب المالكي:, ؛ ييفي للإمام أن يجمع وجوه هل سوق ذلك 
۱ الشيء ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم فيسأهم كيف يشتزون وکیف ‏ 
يبيعون» فينازهم إلى ما فيه هم وللعامة سداد حتی برضوا فیه. قال - ولا 
ی ی ی او ی 
۱ و سم عم من خر رضاعما لا ريع هم فيه یت ال فا 
الأسعارء وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس » “^ ' 
ملاحظة على التصویر: ۱ 

اي نلاحظه من علال وصف ]رح حیب اا للکفة ین ا 
التسعير هو أن التسعیر لا يتم حبط عشواء واکا بناء على خطة مدروسة 
ی الخبرة والاحتصاص وتقوم على أساس الوازنة بين مصلحة 


ع والمشتري دون افراط أو تفریط حتی لا يودي إلى ظهور ما يعرف في 
أيامنا هذه ب ( السوق السوداء ) حيث تباع السلعة EE‏ يعود 


بالضرر ا على و ی الذي من احله كان التسعير. ' 


(۱) حاشية ابن عابدین E E‏ ۰ 


- ۳۸۱ - 


المبحث الخامس 
ماران لسر 
رصوره كله ی ای ال ريع N‏ الذي قدره 
الحاكم وتحت هذه الصورة تطرح عدة أسئلة: 
١‏ - هل يعد البيع حلالاً أم حراما ؟ 
۲ - هل يأثم البائع في مثل هذه الحال ؟ 
۳ - هل.يعاقب البائع على فعله ؟ 
٤‏ - هل يحق للمشتري رفع الأمر إلى القاضي مطالبا باسترداد الزيادة ؟ 
۱ أ - ذهب الحنفية إلى حل البیع ونفاذه حيث ورد في حاشية ابن عابدین 
(... وظاهره أنه لو باعه بأكثر يحل وینفذ البيع» ولا يناف في ذلك ماذکره 
الزيلعي وغیره من أنه لو تعدی رحل وباع بأكثر آحازه القاضي: لأن الراد 
أن القاضي عضیه ولا يفسخه لذا قال القهستاني حاز و آمضاه ولا یفسخه 
حلافا لما فهمه آبو السعود ی 
ای ای ی جوا زوم 
والحنفية لم ینصوا على تعزیز البائم في مثل هذه الحال» لکن قواعدهم لا 
تمنع ذلك بل توجبه وإلا فقد التسعير معناه» فالمعروف لأن الأمر الجائز إذا 
(۱) تكملة فتح القدير .591/٠١‏ 
(۲) أحكام السوق ص٥٤‏ . 


- TAY - 


تبناه الحاكم .عشورة امل الرأي والبصيرة آصبح واجبا. ۱ 
اف انس ال اوه اه یاه مش ااب لسلع 
اة ف فاحشاً يصبح واحباً بت السلطان له ۱ 
وبناء عليه فإن مخالفة الواحب - الالتزام ۳ ا 
الأول - الائم ديانة. 
الثاني - العقوبة من السلطان قضاء. . 


كما أن تواعدهم لا منع المشارتي من مزاولة حقه في رقع الاسر ل 
القضاء مطالبا باسترداد الزيادة الي أحذها البائع. ۱ 


- أما المالكية: : فقد رأينا أنهم يرون إخراج الباعة من السوق ومنعهم ۱ 

008 0 بالناس ( ولو أن أهل السوق اجتمعوا 

ا لي بي رود 
وأفسدوا السوق كان إخحراجهم من السوق حقا على الوالي ) ' 
ع - مب لفقي بن اع ر آحازوا للحاکم أن 

۱ یعزر البائع لأنه حالف التسعير فشق عصا الطاعة بهنه الخالفة ولأنه یمود 
ا ٤‏ 
قبل - ولذلك فان البيع عندهم بخلاف التسعير حلال لا شبهة فيه» وذهب . . 

تيمية وتلميذه ابن القيم من متأحري الحنابلة إلى القول بجواز التسعير بل 

- وحوبه في حالة الغلاء» والذي يفهم من كلام ابن القيم هو أنه يرى حرمة 
(۱) قليربي وعمیره ۱۸7/۲ مغ احتاج ۳۸/۲. ۱ 1 

. (۲) الطرق الحكمية ص۳۵ 2 ! 


۳۸۸ ۰ 


البيع إذا زاد الثمن عن السعر الحدد. 
0 يقول في الطرق الحكمية « ومن جوز له أحذ الأجرة حرم عليه أن يطلب 
زيادة على أجر الثل » . 


«فمثل أن عتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة إليها الا بزيادة عن القيمة ٠‏ 
المعروفة» فهنا يجب بيعها بقيمة المثل» ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة 
۱ فق 
المتل ۱ 


والشاهد أن التسعیر عنده هو الزام البائع بقيمة المثل» وإذا كان يحرم على 
العامل أن يطلب زيادة على أحرة المثل» فکذلك يحرم على البائع أن يطلب 
٠‏ زيادة على القيمة المحددة. 


. (۱) الصدر نفسه ص۲۱ ۲۸. 

۲ بلاحط أن اعم في مثل هذه اال يشي أن يكون مستت إى دراسات متطة قا على 
أساس علمي وموضوعي تقوم بها لحنة أو لحان مختصة تمثل جميع القطاعات الي يعنيها الأمر 
كأن يكون هناك مندوب مثلا لكل من وزارة التموين ووزارة المالية واللجمارك والغرفة 
التحارية والغرفة الصناعية.. الخ وهذا الکلام ون قاله الفقهاء من قبل فقد أردت التأكيد عليه 
لأن التسعير في كثير من السلع الوحودة في الأسواق اليوم قائم على مراعاة خال المستهلك 
فقط ولولا رغبة التحار في تصريف مواد أخرى لامتنعوا من احضار كثير من المواد المسعرة 
لأنها عدرعة الفائدة بالنسبة اليهم. 


- ۲۸۹ - 


* ايحت ۱ 

اق (لغتار 

وعد فقا قن اله ن الك ي موضوع سر وقد وت من خلا إل ظ ۱ 
- خرمة سر الأحوال | العادية الى کون ها الأسعار ید ١‏ ظ 


ره سعد الأول ف یکره فیا شاد طني لس ۱ 
مقدور لجار رعيم اخارة دونه أو اد منه. 0 


۴ وار لتسعير في الأحوال الي يكون فيها الغلاء بسبب مباشر أو 5 


رساك هر ا ا دورها 0 


في الموضوع. 
ان مسألة التسعیر تتناول جمیم الاٌشیاء المعدة للتجارة دون التفریش ۱ 
. بين متاع ومتاع. ۱ 5 

ه - إن زيادة السعر زيادة متعمدة شأنها شأن الحط من السعر عمداء . 
الذي حط عن السعر العتاد أن يرفع ذلك السعر بحیت يكون موازیا لسعر ۰ 
السوق. ۱ ۱ ۱ ET‏ 
هه ر الان 


۰ ۲ب 





)۳( 
م ربع ز الرس 


اعداو لرکتور مار ألو رخية ٠‏ 


ع (هرب ‏ الوس 

المقدمة: 

ال لاخ الا كر :سكل الله عل سانا مك في ااا 
' والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد: 
فقد اتسع نطاق التعامل الاقتصادي بين الناس وتعددت أشكاله وتنوعت 
أساليبه. 

وقد رافق هذا الاتساع بعد عن العيش في ظلال الإسلام وتتكبب لسبل 
الهداية والرشاد الأمر الذي حعل سياسة الغاية تبرر الوسيلة» سياسة متبعة 
عند كثير من أبناء المسلمين» و حاصة أولعك الذين يتعاملون بالاقتصاد حيث 
۱ أصبح هم الواحد منهم جمع ما أمكن من المال وأسباب الثراء» دون التقيد 
عبدأ الحلال والحرام. ۱ 
لقد اختلط الأمر على الناس وألبس الحق بالباطل» فالأمر جد خطير وهو 
۱ يستدعي كشف النقاب عن كثير من أنواع التعامل الذي يجري اليوم حتى 
" یستبین الحق وعیز الخبيث من الطیب. 
۱ ولا كان العربون صورة من صور التعامل المعروفة اليوم» قلا كيرت 
, التوفیق والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصیر. 
هذا وقد جاء بجي متضمنا ما يلي: 


البحث الأول: تعريف العربون. 


TAT 


البحث الثاني: آراء الفقهاء في بیع العربون. 
الطلب الأول: الانعون وآدلتهم. 

المطلب الثاني : يوق وأدلتهم. 

المطلب الثالث: مناقشة الأدلة. 

الطلب الرابع: الرأي الراجح. 

القع الثالث: أثر العربون في العقد. 
البحث الرابع: العربون في القانون المدني الأردني. . 
الخاتمة. 


Tu 


المبحث الأول 


تعريى (شربوع 


ظ أولاً: العربون لغة (۱): 

العربون في اللغة فيه ست لغات: 

عربون وأربون بضم الأول وتسكين الثاني على وزن عصفور . 
عربون وأربون بفتح الأول وتسکین الثاني على وزن حلزون. 
عربان وأربان على وزن قربان. 

وهو اسم مفرد لا جمع له ولا اسم جمع. 


| قال الأصمعي: العربون أعجمي معرب. نال مرو کی تمه لق 
ويقال أعرب في بيعه أي أعطى العربون. 


قال صاحب مغ الحتاج» وأصله في اللغة التسلیف والتقديم. 

۱ ا وت ا ل 
کتابه الفائق (۲۳: ۱ 
۱ « ویقال آعرب في کذا وعرب وعربن ومسك فكأنه سمي بذلك لأن فيه 
۱ إعراباً لعقد البيع أي إصلاحاً وإزالة فساد وإمساكا له ئلا يملكه آحر ». 


(۱) انظر مادة - عرب - في لسان العرب. القاموس احیط المصباح المنير» مختار الصحا ح. وانظر 
مغين احتاج ۰۳۹/۲ حاشية الصاوي على الشر ح الصغیر على أقرب السالك ۱۰۰/۳ 
۰ (۲) الفائق في غريب الحديث ۰4۱۰/۲ 


- ۳۹۵ - 


" انیا: العربون اصطلاحا: 
ان للعربون معنی اصطلاحیا واحدا عند الفقهاء وان اختلفت الفاظ التعرییف ۱ 
٠‏ عندهم وإليك البيان: ٠‏ ا 
۱ - عرف الامام مالك حري ی ان 


١‏ وذلك فیما نرى - والله أعلم - أن يشر ي الرحل اعد و ا 
كارن لدبا ثم رل لذياشوی منه ار تکاری بن : أعطيك دينارا أو ' ۱ 
درهما أو اکر آو اقل على آنین إن احذت السلعة آو رکبت ما تکاریت : 
منلك» فالذي أعطيك هو :من ثمن السلعة أو من کبراء الدابة» وان ت ركت ١‏ 
ابتباع السلعة أو كراء الدابه فما أعطيتك لك باطل بغير شيء ۰. 0-0 


۲ - وعرفه صاحب المغين بقوله : 
؛ والعربون في البيع هو أن بشوي السلعة فيدفع إلى البائع درهماً أو خر 0 
ااا طب ب لخدو روا اده داك الاج يرد ۱ 
ا و لنووي وهو يتحدث عن البيوع المنهي عنها ؛ بقوله”": 


و یمه ويقال العربون وهو أن د يشاري مسلعة من غبيره ۱ 
ودع يه دراه على هآ ال هي من اشن هي ما ۱ 
اليه انا ». 


4 - وعرفه ابن ماجة بقو له (). 


(۱) التقی شرح الموطأ ١5/8/14‏ : 
(۲) المغي ٠ ۱ .Yovft‏ 
(۲) روضة الطالبين ۳۹۷/۳. 
)٤(‏ سنن ابن ماحة ۷۳۹/۲. 


سا ۲ب 


١‏ العربان أن يشتري الرحل دابة عائة دینار فیعطیه دینارین عربونا فیقول 
: إن لم آشتر الدابة فالدیناران لك ». 


من خلال ما سبق ومن خلال الرجوع إلى كثير من الکتب يتبين لنا ما يلي: 


| إن تعریفات العربون عند الفقهاء وا محدثين تدور حول معنى واحد 
على تقارب في الألفاظ. 


- إن أشهر تعريف للعريون هو تعريف الامام مالك - رضي الله عنه 
' - وأنه جاء أوسع من التعريفات الأخرى الي قصرت العربون على عملية 
البيع فقط .على حين أن - تعريف الإمام مالك - قد بين أن العربون يجري 

في الإيجارة كما يجري في البیو ع. 

- إن التعريفات قد اشتملت على صورتين من صور العربون: 

إحداها: صورة يتم فيها البيع أو يتم فيها عقد الإيجارة ويحسم العربون 
لصاح الشتري من أصل الشمن أو لصالح المستأجر من قيمة الاحارف وهذه 
" صورة متفق عليها بين الفقهاء لأنه ليس فيها خطر عنم صحة البيع أو 
الاجارة . 
۱ الأحرى: صورة لا يتم فيها البيع ولا تنفذ فيها الإحارة» نظرا لنكول 
من التفصیل - إن شاء الله. 

د - وبناء عليه نستطیع القول بأن العربون هو قیام الشتري أو الستأحر 
. بدفع جزء من الال للبائع أو الوحر على أنه إذا حضر الشتري أو الستأجر 
۰ (۱) تفسیر القرطي ۱1۰/0 المنتقى ۰۱۵۸/4 عون العبود 4۰۰/٩‏ 


۲ ۷ 


و امحدد وت چیه یی آو ااحارة حسب البلغ اللضوع دان 
العربون - من من المبيع أو قيمة الإحارة» وإذا حصل نكول عن البيع أو 
5 ةا ی ا لح لل ی وأصبح ْ 


STAN 


المبحث الثاني 
للفقهاو في مسألة بيع العربون رأيان: رأي مجه ورأي یجیزه: 
الللب الزول. الانعون وأرلترم 
ذهب جهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 0 إلى عدم حواز 


5 وقوهم 0 و هو انحتیار الطاب 
7 5 


أ - بقوله تعالى : وه که ی ان لش جنفم یر 
[النساء: ۲۹] واعذ العربون هو اکل لأموال الناس بالباطل "۳ 


ب - أنه بيع فيه غرر» وهو من البيوع الي كانت معروفة في اخاهلية 
«فتهی اليي يل عنها لأنها من أكل المال بالباطل ٠‏ وقال الله عز وحل: «لا 
تا کلوا أمْوَالَكُم بكم بالْبَاطِل لا أن تکون يِجَارَةَ عن تراض منکم » [النساء: 
۹ معناه ا غرر فیها ولا مخاطرة ولا قمار أن التراضي هما فيه من 
غرر أو خطر أو قمار لا يحل ولا يجوز» لأنه من الیسر الذي حرمه الله في 
کتابه حيث يقول: ‏ ام الْحَمْرُ وَالْمَبِسِرٌُ وَالأنصّاب وَالأَزلآمُ رخس من عَمَلٍ 
۱ الشيْعان فَاجتِبوهُ نکم تفلِحُون» [ المائدة: ۹ 

)١( .‏ القدمات ۰۲۲/۲ والشرح الصغير على آقرب السالك ۱۰۰/۳ روضة الطالبين ۳۹۷/۳ 
۱ قليوبي وعميرة ۱۸7/۲ ال ۲۵۷/۶ نيل الأوطار ۱۸۳/۵ 
(۲) الغی ۲۰۷/4 الانصاف ۳۵۸/4. 


. (۳) المقدمات ۰۲۲۲/۲ تفسير القرطي ٠١١/۲‏ . 
" (4)المقدمات ۲۲۲. 


- ۳۹۹ + 


۱۳ 


ا او اد خی الرد عليه 


ما دفعه إليه يل إن اختار ترك اسلف والثاني دهع اي 


إذا م يقع منه الرضا بالبيع » ' 


أ > روا مالك في وا نله ده عن عمرو بن شعيب عن أيه عن حده... ا التق 
شرح الموطأ 4 [۱۵۸ ۱ 0 
: ب أخوجه ابن ماجة في مته مسندا عن حیب بن أبي حیب أبو مد کالب مالك بن س 
. نا عبدالله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب. ال السلا ۱ 
ج - كما أخرخه ابسن ماحة عن مالك بن,أنس قال بلقي عن عمرو بن شعيب. الخ : 
Y/Y‏ ش 
د - أحرحه اليبهقي في سنه موصولا من غير طريق مالك عن عاصم بن عبدالعزيز ثنا ارت 
بن عبدال رحمن بن أبي ذیاب عن عمرو بن شعیب... الم 4۳/۵ ۳. ۱ 
ور لوروة اديت سقطلا ار وستدا رة رى ققد تكلم لما يه قال سکن 
في نيل الاوطار: ۱۷۳/۵: ۱ 
) الحديث منقطع لاه من أرواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم n‏ 1 
لم واه وسماه ابن ماج فقال عن مالك عن عبدالله بن عامر الأسلمي وعبدالله لا یمشج : 
بحديثه» ولي اسناد ابن ماجة هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف لا يحتج به» | 
وقد قيل أن الرحل الذي لم يسم هو ابن يعة ذکر ذلك ابن عدي وهر أيضا ضعیف ٠»‏ ۱ 
ورواه الدارقطي والخطيب عن مالك عن غمرو بن الحارث عن عمرو بن شعیب و" 
اسنادهما الهيثم بن اليمان وقد ضعقه الأزدي» وقال.أبو حاتم صدوق ورواه البيهقي موصولا من . 
غير طريق مالك « وقال المنذري:وأخرحه ابن ماجة هذا منقطع أخرجه مسنداً فيه. حبيب کاتب 
الإمام مالك رحمه الله وعبد الله بن عامر الأسلمي» ولا يحتج به » عون العبود 4۰۰/۹ 
وقال البيهقي في سننه 4۳/۵ ۳: : « عاصم بن عبدالعزيز الأشحعي فيه نظر» وحبيب بن أبي ظ 
خب تست وید إن ا خیم اج بهما وال هلا الاريك مرب ۱ 
مالك 4. 0" 

(۲) نيل الأوطار ۵ وانظر في هذا انى سبل اسلا نی هی ۳۹/۲ ۳ قليوسي ۱ 
وعمیره AMY o‏ م 





E 


الب التاف: اجيزون وأرلترم 


ذهب النابلة في الشهور عندهم إلى صحة التعامل بالعربون وأنه يجري 
ني البيع كما يجري في الایجارة أيضاء وهذا القول من مفردات مذهبهم وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله - رضي الله عنهما - كما أنه 
مروي عن ابن سيرين ومحاهدء ونافع بن الحارث» وزيد بن أسلم “. 


وقد استدلوا جما يلي: 


أ - ما آخرجه عبدالرزاق عن زيد ؛ بن أسلم أنه سئل رسول الله يل عن 
العربان في البيع فأحله ". 


ب مما رواه سفيان بن عي وناكو سروم :حار عو عر رو یی 
ی 
صفوان بن أمية دارا لعمر بن المنطاب بأربعة آلاف درهم وا شترط عليه نافع 
إن رضي عمر فالبيع له» وإن لم يرض فلصفوان أربعماية درهم , ٩‏ 


وقد أحذ الامام أحمد بظاهر هذه الرواية وقال: لا بأس ببيع العربون لأن 
عمر فعله ° , قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه ؟ قال: أي شيء أقول 


(۱) المي 757/4 الانصاف /۳۵۸ إعلام 5 ۳ مطالب أولى النهى ۰۷۹/۳ 

۱ تفسير القرطي ۰ عون المعبود ۰۰/٩‏ 

(۲) هذا الحديث مرسل وق إسناده 5 نيل الأوطار ۰۱۳۷/۵ وقد 

۱ قال فيه أبو عمر بن عبدالبر « هذا لا يعرف عن الني وه من وجه يصح ولا ذکره ۱ 
عبدالرزاق عن الاسلمي عن زید و » تفسیر القرطبي 
م ۱۰ 

(۲) اعلام الموقعين ۳۸۹/۳ المغئ .٠٠۷/٤‏ 

(4) اعلام الموقعين ۳۸۹/۳. 


- ١إ‎ 


هذا عمر رضي الله عنه.. .. - يعني هذا عمر رضي اله عنه قد أحذ به وذهب | 
إليه - وضعّف الحديث الروي 27 أي حدیث عمرو بن شعيب. ۱ 


ج - واستدل ابن ة CGS‏ ل رك د ۱ 
البخاري في باب ما يجوز من الاشتراط عن ابن سيرين قال: ٠‏ قال رل ۱ 
لكريه: ارحل ركابك فإن لم آرحل معك في يوم كذا وكذا فلك مائة درهم. 
فلم كرح فقال شزیج: من شرط على نفسه طائعا غير مكره ه فهو عليه ۲ 


وجه الدلالة أن القاضي قد قضی على الشترط بما | شمان هه را 
لكر E‏ 


| ان سين أنه ال هب و ی 5 
ay‏ كره السلعة أن يردها ويرد 
معها شيئاء وقال أحمد هذا في معناه » . أي في معنى بيع العربون - والله: 


اعلم. 


(۱) المغي ۰۲۰۷/4 ۱ 

(۲) صحیح البخاري ترتیب وترقیم د. شی یا ب اهلد نئي ص۹۸۱ الم ار ۱ 

۳۵۰۹/۳ - الدخل الفقهي لأستاذنا الشیخ مصطفی الزرقا ۰440/۱ هذا وقذ ورد الخير في ٠‏ 
مصنف عبدالرزاق 9۹/۸ على النحو التالي ( عن معمر عن أيوب عن ابن سیرین قنال: : 
احتصم إلي شريح في رجحل اکنری من رجحل ظهره فقال ان لم حرج يوم كذا وكذا فلك كذا . 
E a |‏ رس ان ات نز كر بار 
عليه 4. 

۳( 0 6 انظر مطالب أولي التهي ۳ نظرية الغرر ف الشريعة الإسلامية ok‏ 


E a 


الطلب التالت: متاقتة الأدلة 


من خلال بیان أدلة المانعين لبیع العربون واجوزین له يتبين لنا ما يلي: 


أ - إن استدلال المانعين بقوله تعالل: ‏ لا تأکلوا أَمْوَالَكُم بینکم باباطل 
۱ لد ۹ ۲ استدلال عام 


یه ری الي ی بيات بوتي 
للاحتحاج نظا لشعفه كما بين ۳ 


ل o‏ 
. معلوم والقدرة على التسليم قائمة» اللهم إلا أن نقول إن الغرر ناتج عن 
احتمال نكول المشتري عن الشراء والحقيقة أن التكول لا غرر فيه لأن البائع 
يقدر سلفا هذا الأمر ويحسب حسابه ثم إن هذا الأمر موحود في حيار 
الشرط وخیار الرژية ونحوهما. ۱ 

٠‏ د - إن حدیث زید بن أسلم الذي استدل به احوزون لبیع العربون 
حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. 


ه - إن واقعة شراء دار صفوان بن أمية الي استدل بها الحنابلة تشبه بيع 
ل SA‏ ات و وت 
البائع من الشنزي لناکل مبلغا من الال» وكون هذا المال يتسلمه البائع سلفا 

في بيع العربون أو يبقى دیا في ذمة الناكل في مسألة شراء دار صفوان هذا 
الفرق لا يهم ولا يوثر في تحقق الشبه بين الواقعتين ما دام الحكم فيهما واحدا 
(۱) قال الزرقاني في شرحه على الموطأ 2184/4 عن حديث عمرو بن شعیب ه ومن قال حديث 


منقطع أو ضعيف لا يلتفت إليه» ولا يصح كونه منقطعا بحال إذا هو ما سقط منه الراوي 
قبل الصحابي» أو ما لم يتصل وهذا متصل غير أن فيه راويا مبهما ». 


4١# 


وهو الجواز. ۱ 

والاستدلال بواقعة شراء دار صفوان استدلال سلیم وقویم لأنه ضيه ۱ 
العربون تماما ولا حلاف بینهما إلا في الشكلء أما في الضمون فانهما: 

و - إن هذه المسألة تشبه بيع العربون لوجود الشرط في كليهما ولا فرق ۱ 

۱ بينهما إلا في الشکل وهذا لا بهم لأنه لا فرق في الحقيقة والواقع بين مبلغ‎ ٠ 

العربون المدفوع سلفاً في الاحارة للمؤجر وبين عدم دفعه مقدماء وإغا یقی 
دينا في ذمة المستأحر الداکل يلتزم بدفعه لأن الموحر في الحالتين يسعحق هذا 
للع استحقاقا شرعياء وهو الطلوب في ملاحظة تحقق الشبه. 60 0 


زا ایو مین ھی رای شرن كسان ع ۱ 
العربون أن النا کل يخسر البلغ الذي یقدمه مع السلعة الردودة عنبد نكوله» 
كما ذكر سعيد وابن سيرين» وهذا البلغ الذي يخسره E‏ 
ا 000 


لب الرابع. ارای تار 
ذهب الامام الشوكاني | ۱9 0 ۱ 
العربون لسببين: 5 ۱ 


۱ - هي التي ورد ی حدیث عمرو بن شعيب والحديث وان كان 
ضعيفا إلا أنه قد ورد من طرق متعددة متقطصاً تارة وموصولا تارة أخبرى 
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً. ۱ 


.۱۸۳/١ تيل الأوطار‎ )١( 


£ 


۰ ۲ - لآن حدیت عمرو بن شعيب یفید الحظر وأدلة احوزین تفید 
الاباحة والقاعدة أن الحظر مقدم على الاباحة. 

والذي يبدو لي - واللّه أعلم - أن التعامل بالعربون بیعا واخارة جائزه 
وأن ما ذهب إليه الحنابلة أولى بالأخذ والاعتبار» وان كنت أرى أن الأولى 
هو قيام آحذ العربون برده إذا نكل الطرف الآحر لأن في الرد إقالة عثرة 
وقد حبب إلينا الشارع الحكيم إقالة لعترات؛ فقد ورد عن أبي هريرة رضي 
المح روک از سیک نیت ابل الب مرب بوم 
القیامت ۱) 


۱ ولان في رد العربون إلى الناکل خروحا من الخلاف وأخمذا بالاحتیاط 
وقد ذهبت إلى اختيار هذا الرأي للأسباب التالية: 

۰ ۱ -الأن أدلة المانعين ليست قوية ولیست كافية في إثبات الحرمة وبالتالی 
فإن حظر التعامل بالعربون ليس ثابتا. 

۲ - ولان الوقائع ال ذكرها الحنابلة مستدلين بها على جواز العربون 
هي وقائع بمكن الاستدلال بها لمذهبهم لوحود الشبه القوي بينها وبين البيع 
أو الإحارة بالعربون. 

۰ ” - من المعروف أن العربون هو وثيقة ارتباط بين الطرفين - البسائع 
والمشتريء الوحر والستأحر والبائع إنما يلجأ لأحذ العربون من أحل حفظ 
حقه حتى لا يقع ضحية الغرر الناتج عن نكول المشتري عن الشرای الأمر 
الذي يودي إلى تفويت الفرص على البائع وإلحاق الضرر به» وقد يودي إلى 


E e 


كساد الشيء بیع فيما لو فات مومه إذا کان البیع موسمياً. 


أعتقد أن قواعد الشريعة لا نع احتباط الإنسان اتفه في ملع ۱ 
المسائل» وان اشتراط البائع لنفسه - وخاصة في مثل أيامنا هذه الي فبندت 
فيها الذمم وخربت فيها الضمائر» وكثرت فيها أنواع النصب والاحتيال» . 
۱ وساءث فيها العاملة - آمر يقره الشرع ولا يأباه» وقد روى البحاري عن ٠‏ 
u‏ آنه قال « ا یو 00# 


۱ ia 

4 - إن هذا التو من التعامل قد شاع بين ماس وجری عليه مرف 

۱ والمعروف عند الفقهاء» أن العرف معتير وان في اعتباره رفعاً للحرج؛ يقول . 
أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقاء 0 0 

0 إن النظر في نصوص الفقهاء ینبیء بأن مرف العملي مدا سل ۱ 

العادية والمعاملات المدنية له السلطان المطلق والسيادة التامة في فرض الأخكام . 

و تقیید آتار العقود وتحدید الالتزاسات على وفق التعارف؛ وذلك في کل ۱ 


5 و سین ری وود رم جوا ۱ 


الأسانية فقد قال امام ید حسي ق اليسو ط و اشابت بالعرف ف کالتابت 


(۱) فتح الباري 9 . 
(۲) حدیث ضعیف ختصر سنن ن أ بي داود 2۱۳/۰ 


(۲) المدخل الفقهي العام ۲ ۳ ۸ 


:- 2٠1 - 


المبحث الثالث 


(ر (لمربو) هل تر 


ا ر الین له ووسترى الآ ما هو اثر 


العربون على العقد: 


أ - ذهب المالكية إلى القول بفسخ بيع العربون ورد السلعة ان کانت 
قائمة ولا فان المشتري يرد قيمتها يوم قبضها بعد حسم العربون المدفوع . 


ب - وذهب الشافعية ٩۱‏ أيضا إلى القول ببطلان بيع العربون إن كان 
الشرط في نفس العقد» كأن يقول المشتري للبائع بعد دفع العربون إن تم البيع 
فهو من الثمن وإلا فهو لك؛ لأن الشرط عندهم بشكل عام» إما أن يكون 
مقارنا للعقد فیلحق به من حبث الصحة والتساد» :ونا آن یسبق العقد فیعد 
لغوا لا يؤثر فيه» وإما أن يكون بعد تام العقد وهذا فيه تفصیل د فان كان 
بعد لزوم العقد بانقضاء مدة الخبار فهو لغو قطعاء وان كان قبله في مدة خيار 
احلس أو الشرط ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدها لا يلحق وصححه المتولى» والشاني يلحق في حيار النجلس دون 
حيار الشرط وقاله الشيخ أبو زيد والقفال والشالث وهو الصحيح عند 
الجمهور وبه قطع أكثر العراقيين يلحق في مدة الخيارين جميعا وهو ظاهر نص 
الشافعي ؛ “. ١‏ 
)١(‏ تقسي القرطي ۵۰ قوانین اا ی یت ی 
. الل 


(۲) احمو ع شرح ۳ ۹ . 
(۳) احموع شرح الهذب ۰۳۹۹/۹ 


¥ 


ج - ومقتضی قواعد احنفية ق الشرط 7 يودي إل القول بان اشتراط 
i‏ يا الع لأنه شبيه بالشروط الربوية وهي مفسدة للعقد 8 


- والله علم -. 


د - وأماالحنابلة الذين ذهبوا إلى جواز التعامل بالعربرة ف لسع 
والاحارة فقد قالوا بصجة الشرط وصحة العقد سواء عَيّْن وقت للمجيء 
ببقية التمن أو الأحرة:أم الح سد و و 
الذهب عندهم. 


لکن صاحب الطالب ذهب له آن ال لي ال با ۱ 


نبغي أن يقيد بزمن معين لما يازتب على الإطلاق :من ضرر واضح بين ۳۳ 


ولا شك بأن هذا الرأي رأي وجيه والأخذ به أولى» لأنه أذ .مصلحة ' 


للطرفين ودفع مفسدق ولان تقييد الاء: شتراط أذ به الفقهاء في تم ی ' 
ونحوه بل إن التقييد بزمن معين عُدٌ شرطا لصحة خيار الشرط. . 


والذي يفهم مما ذهب إليه الحنابلة هو أن عقد العربون يعد ملزماً ي حق ۱ 
البائع أو الوجر .معنى أنه لا يستطيع الامتناع عن تنفيذ العقد والا رفع أمره 


للقضاء الذي يلزمه بتسليم الشيء المبيع أو المؤجحر إن E‏ 
ال : 


وأما بالنسبة اي 0 ۳ صاحب ۳ ۴ العقند | إن 


(۱) انظر بدانع الصنائع - الطبعة الأولى ۱۳۲۸ھ - ۰۱۹۹/۵ ۰۲۹۹ ۳۰۱. 
(۲) مطالب اولي اللهی ۷۸/۳ الانصاف ۰۳۰۸/4 


(۳) ينظر إلى القيمة وقت قیام للشتري أو المستأجر دنع الب تبني ونكرل ای ویر عن 
تنفیذ العقد. 


الم 5ش - 


العربون المدقوع (. لأن العقد في حقه م« يشبه تعلیق فسخ على شرط ». 
وبالتالي فان لبا SS‏ دافع العربون بدفع المبلغ المتبقي 
حلال مدة الاشتراط . 

ومن ناحية أخرى فقد ميز اخنابلة بين صورتين من صور دفع العربون في العقد: 

الأولى: وهي أن يكون دفع العربون بعد العقد وفيها إما أن يأتي المشتري 
أو الستأحر بالمتبقي عليه ويحسب العربون لصالحه وإما أن ينكل عن الإحارة 
أو الشراء فيخسر العربون ويصبح ملكا للموجر أو البائع. 

الأحرى: وهي أن يدفع فيها العربون قبل العقد وقي هذه الحالة يحسب 
العربون لدافعه إن جاء في الموعد احدد ودفع ما علیه وأما إذا نكل فإنه لا 
يخسر العربون بل يسترده ولا يستحقه الطرف الثاني. 

وقد بين صاحب مطالب أولي النهى هاتين الصورتين بقوله: 


5 ذا دفع ژنسان لان آو موجر قبل العقد ورا كلا وقال: ! لا تعقد مع 
غيري» وان لم آخذ فالدرهم لك» ثم عقد معه واحتسب الدرهم من الثمن أو 
الأحرة صح لخلو العقد عن شرط والا رجع بالدرهم لأنه بنية عوضء ولا 
يصح جعله عوضاً عن انتظاره وتأخيره لاجله لأنه لا يجوز المعاوضة عنه 
ولو حازت لوحب أن يكون معلوم المقدار كالإجارة ا 


ا الغور ف ره الاسلامية .١155/١‏ 
(۲) مطالب أولي النهى ۷۸/۳ و ۷۹. 
(۳) مطالب اولي النهی ۰۷۹/۳ 


- 5*٩ - 


المبحث الرابع ‏ 


5 ز انع (لذرز 


نصت الادة (۱۰۷) من القانون المدني الاردني ۳ ها ۳ ۳ 


أ - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من ناشن ي ۱ 
العدول عنه إلا إذا قضی الاتفاق بغير ذلك. , 


ب تب فإذا عدل من دفع رون فقده وإذا عدل من قبضه رده وله 

والذي يللاحظ من خلال هذه الادة ما يلي: ۱ 

١‏ - إن العريون يدقع عند إبرام العقد.لا قبله. 

١‏ -إ او لبس دید على ات دقع و مر ليل 
على جواز العدول عن العقد إلا إذا نض على غير ذلك. 

۳ - ان خیار العدول قد منح لطرف العقد على أن العدول e‏ ۱ 
ی فقده وإن كان من الطرف الآحر فانه مطالب برد العزبئون, ٠‏ 
ومثله. E‏ 

4 - إن الادة لا تشمل العقود الباطلة کعقود بيع الأراضي واتایات 
۱ والشقق حارج دائرة تسْحيل الأراضي وبع السيارات حارج دائرة الشير 
ونحوهاء لأنها عقود مخالفة للقانون ويحظر على المحاكم ساعها كما نصت. 
على ذلك المادة )١74(‏ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية» لأن مثل هذه 


(۱) المذكرة الا یضاحية للقانون الدني الأردني ج١‏ مادة ۱۰۷. 


- 2(۰ 


العقود لا يزتب علیها أثر. 
و لدلك فان دفع الغربون وعدمه سواء في مثل هذه القضاياء وبناء عليه 
فان إنسانا ما لو قام بشراء قطعة أرض أو بناية ودفع عربونا لصاحبها نم 
إن كان العدول من الشنري فانه یسرد ما دفعه ولا خسر شيئاء وان 
كان العدول من البائع فانه يقوم برد العربون فقط ولا يرد مثله معه. 


وهذا ما حکمت به محكمة التمییز الأردنية بقرارها رقم (۳۱) التعلق 
بالقضية ۱۹۸۲/۳۹۲۳ تاريخ ۱۹۸۲/۰/۱4 وبقرارها رقم (۱۰) التعلق 
بالقضية رقم ۱۹۸۲/۵۰۱۹ تاريخ ۱۹۸۲/۸/۷ 


- ففي قرارها الأول حکمت على البائع برد العربون الذي قبضه عربونا 
اکآ م يخسر 
العربون. 


وفي قرارها الثاني حکمت على البائم الذي نكل عبن تسلیم شقته الي 
و حي ل و ره و معه كما 
آراد المشتري. ۱ 

والحقيقة أن ما أحذ به القانون فيه إهدار حقوق کثيرة وفیه تشجيع على 
التحايل والخدعة من قبل أرياب الأراضي والسيارات» فکثیرا ما تنم عمليات 
بیع وتحت ظروف معينة كسفر أو مرض یوحل التسجيل قي الدائرة المختصة. 
۱ إنئي أرى أن عملية تسجيل الأرضي - مثلا - في دائرة التسجيل ما هي 
إلا إحراء توثيقي يقصد به استيفاء الرسوم لصالح الدولة أولا رع 3 
. لأصحابها انیا 


E E 


رلك أو آن رة مدل هذه النودت اه نت رات زر کاب 
وشروطها حارج الدائرة المحتصة - ملزمة للطرفين» لکن لا يتج بهااعلى ٠‏ 
الغير إلا بالتسحیل وبذلك نقضي على كثير من حالات التعسف الي تحصل 
في مثل هذه القضايا احقظ لاحاب لفق حقوفهم والدلیل على ما آقول ۱ 
هو ما يلي: ۱ ۱ 

| - إن مشل هذه اأعقود عقسود رضائية والاصل أن کون ملزسة 
لأصحابها إذا توافرت أزكانها وشروطها في أي مكان عقدت. ‏ ظ 


ولب ا قواعد و" 

سل لکن عدمه لا مد على اتود بان - وال أعلم - ش ش 

وأما من حيث أثر العريوث علیاعد: فد جاء في الذكرة الإيضاحية ما 
ل ۱ 5 
0 وينبغي E‏ فادا اتفق التعاقدان على خیار لمدول 

۱ حاز لكل منهما أن یستقل بنقض العقدء فان عدل من دفع العربون وخب ۱ 

عليه تركه وان عدل من قبضه رده ومثله على أن ل له ۱ 

يفنرض بل يجب الاتفاق: عليه صراحة ». ۱ 

أما إذا يضق التعاقدان على حيار فلا يجوز لأبهما أن يستقل بالعدول 

عن العقد ما لم ية يقض العرف بغير ذلك» وجب رد العربون إذا اتفق الطرفان 

على الالغاء أو الاقالة أو فسخ العقد بخطتهما أو وقع الفسخ لاستحالة التتفيذ 
بب رت لا دا شا تبجا عل على أن لكل من المتعاقدين في غير :هذه 

الأحوال أن يطلب تنفيذ العقد. 5 

۰۱۱/۱ المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني‎ )١( 
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وق حالة التخلف الاعتياري عن الوفاء يكون للعاقد الآحر أن یختار بين 
التنفيذ اببري وبين الفسخ مع اقتضاء العربون بأن يحتفظ بالعربون الذي 
قبضه أو بأن يطالب برد ما دفعه ومثله - ولو لم يلحق به ضرر من حراء 
ذلك. 2000 ۱ 


ويكون لاشتراط العربون فى هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق 
عنه من حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء فهو يستحق ولو انتفى الضرر 
على وجه الاطلاق أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز 
المطالبة بتغويض أكبر وفقا للمبادىء العامة» فالالتزام بدفع قيمة العربون 
الترتب قي ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ليس تعویضا عن الضرر الذي 
أصاب الطرف الآخر من حراء العدول بل هو نزول عند إرادة المتعاقدين 
مقابلاً حق العدول. ۱ 


وف حالة تنفیذ الالترام اختیاریا یخصم العربون من قيمة ما تعهد به فإذا 
استحال حسمه وجب رده إلى من أداه. 


جر ۳ - 


لفاغ 
وبعد: هذا ما دري أن اکب في موضوع امرون وقد توص مره 0 
0 الأمور التالية: ۱ 
۱ - إن اش شط قرو لیس عاف تضی امد وان جرى عل 
حلاف الأصل. ۱ ۱ 3 ۱ ۱ 
۲ - إن التعامل اون حائز في عقود HET‏ ۱ 
و و یاه ورن زیر ایرد تیصو ۱ 
كما بينت. من قبل. 5 
۱ ۲ - اقانون م يكن موققاً حين عد بيع لأراضي ونحوها من او 
. الي تحتاج إلى توثيق عقودا باطلة ما ل توثق في الدوائر الحتصة الأمر البذي ۳ 
. ترتب عليه عدم اعتبار العربون في مثل هذه العقود. ۱ 3 
4 - إن الحنابلة جعلوا الخيار في العقد للمشتري أو الستأحر وهو الذي " 
" یقوم بدفع العربون» و وجب احير ان تن 
دافع العربون. ۱ ظ 
ه - والذي أراه آن انیا ر یکون لدافع العربون وهو عادة ما يكون 
الشنري آو الستأحر ١‏ ۱ ۱ 
1 - عفد الیو تب آن یکون برعاو بحن قاض اعرسون لك ز ‏ 
أن اشتراطه قد جری على حلاف الأصل فينبفي أن لا یتوسع به حرصا على ٠‏ 
.هبدأ استقرار ا حلاف ما به القسانون اسف ات ۱ 
9و7 0 ۱ 


E 


۷ - يجب أن يكون الاشتراط في بيع العربون أو إحارته تحددا بوقت 
معین؛ لأن الاطلاق ينافي المصلحة ویلحق الضررء فان حاء دافع العربون في 
الوقت المحدد حسب له والا كان الطرف الآحر في حل من الالتزام إن شاء 
فسخ العقد وان شاء أمضاه» وهذا ما بینه صاحب مطالب أولي النهی حلاف 
للمشهور عند الحنابلة - كما بينا من قبل. 


وآحر دعواهم أن الحمد لله رب العالین.. 


- ۱۵ 





ایام در 
قل (للنالم (ثاليیٌ 


اعرار ال رتور ماعر ألو رخية 
































(لزبار زرم صل لالم (ذاليم 


رم 


ال لهرت العالمين» 5 یلیق بجلال ذاته و سلطانه. والصلاة 
والسلام على البعوث رهة للعالمين» بشيرا و محمد يلك وعلى آله 
الطيبين الاطهان و صحابته الکر ام ومن شار غل طريقهم» واتبع هداهی إلى 


فان الكفالة عقد من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي» وهي.عقد من 
عقود التوثيقات الشخصية» وأمرها قائم على مبدأ معروف .في الشريغة 
الاسلاميت وهو مبدأ التعاون بين الأفرادء.وتيسير مصالحهم» والتفريج عن 
مکروبهم . ۱ ۳" ٩‏ 

ا ل ال ل فاذا 
ما آلزم نفسه بها فإنه سيتحمل آثارها . 

ولا کانت الکفالة متوعة قمنها ما یکون باللفس؛ وشها ما یکون 
بالال» ومنها ما یکون بضمان الدرك. فقد عمدت إلى کتابة هذا البحث في 
الآثار الممزتبة على نوع من أنواعهاء وهو الكفالة المالية» تاش اد 
أن أمام كفالة توافرت شروطها وأركانهاء والكفيل فيها يسأل عن الآثار 
المتزتبة عليه نتيجة لالزام نفسه بهاء وجعلته تحت عنوان: 


و الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية » . 


5۱ 


وضمنته ما يلي: 
ثانياً - تکییف الكفالة . 
الا - مشروعية الكفالة . 
رابع - الآثار ية على الكفالة . 
ادر آثار الكفالة . 
فة أا 


وقد حعلت بحثي للنقاط الثلائة الأولى عثابة المدحل لما أريد التوصل له 
والتحدث عنه وهو النقطة الرابعة» حيث قصلت أقوال الفقهاء فيهاء 2 
وجهات نظرهم» وقارنت بينها وبين ما عليه العمل في القانون الدني الأردني ٠‏ 
والقانون الدني الاماراتي» ثم عرحت في الكتابة على ذکر الخالات الى 
تنتهي فیها الكفالة؛ ومن ثم ختمت البحث بذکر خلاصة لما جاء فيه . ۱ 

و ال آسال آن راسد یدیا تیه اعلاح الصلاح ولاف بر وش ۱ 
زته علی کل شيء قدیر... ۱ 


د . ماجد ابو رخية 


5 


آولا - تعريف الكفالة 
الكفالة لغة ‏ الضم 


طرکفلها زکریّا 4 [ آل عمرا۵: ۲۳۷ أي ضمنها إياه حتى تكفل بحضانتهاء 
وعلی قراءة کفلها بالفتح فالعنی ضمن ‏ زکریا عليه السلام القيام بأمرها . 


والكفيل الضمین وجعه كفل و کفلاء . ۱ 

كليل شين ا ی داع باق اون خاش ۱ 

وسمي الضامن بالحميل كذاك بالزعيم والکفیل . 

الكفالة اصطلاح: 

غرفت الكفالة ى الفقه والقانون بألفاظ عتقازية ذات معتى واحد . ۰ 
۱ فهي عند الحنفية ٠‏ ضم الذمة إلى الذمة في الطالبة » ولي تعریف آخر 
«ضم الذمة إلى الذمة في الدین » . ۱ 

وقد رجح صاحب افداية اتعریف الأول ؛ لن الدین - علی راي 


(۱) لسان العرب» ترتیب القاموس امحیط مادة كفل . 

(۲) بحث القراق الكفالة تحت عنوان « کتاب الحمالة »» ثم نقل کلام ابن رشد بقوله: «قال 
صاحب القدمات: وهي في اللغة سبعة ألفاظ كلها مترادفة الحميل» والزعيم» والکفیل» 
والقبيلء والأذين» والصبير» والضامن » ثم ذکر أصل هذه الکلمات في اللغة» وذکر شواهد 

. ۱۸۹/۹ على ذلك.. انظر الذخورة:‎ ٠ 

(۳) شرح تحفة الحكام: ۱۱۹/۱ . 
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. المبسوط ترجیح 8 الثاني» حيث قال: , ا بوت امال 
في ذمة الكفيل مع بقائه في ذمة الأصيل ما يوحب زيادة حق الطالب.؛ لأن ' 
الدين وإن ثبت في ذمة الكفيل فالاستيفاء لا يكون إلا من أخدهما )29 20 
وهي عند المالكية ٠‏ التزام مكلف ديناً على غوره» أو طلسه من عليه لمن 
هو له عا يدل عليه E ۱ .. ٠‏ 
وتعريف الالكية هذا شامل للكفالة بالمال» والكفالة سالنفس» فالشطر ' 
الأول منه حاص بالكفالة المالية» والشطر الثاني يعي التزام الکفیل بطلب ‏ 
الکقول إل الکفول له فان كات الطلب و الكفالة بالتفن تتضمن (حضارا - 
الکفول فإنه یعرف عند المالكية بضمان الوحه وان كان الطلب من 
البحث عن الکنول واخبار صاحب الدين فإنه يعرف عندهم بضمان 
الطلب("؟ . 1 


وهي تعي عند الشافعية ؛ الترام بحی ثابت في ذمة الغير » ۱ 

وأما عند الحنابلة فقد عرفت الكفالة بأنها , ضم ذمة الضامن إل ذسة 
الضمون عنه في التزام اسو 

مذا وقد نهج این رم تعریف الکفالةمنهسا NE‏ 


لاي ينه من كيه إن كباله + هي نقل الق من دس الدین ال يذ 
الكفيل » . 

يقول في احلی: ١‏ ف كان له على آخر حق سال من امع أو من غير 
(۱) فتح القدير 4۹/۷ لباب في شرح الكتاب ۱۵۲/۲ . 
(۲) الشرح الصغیر 4۳۰/۶ تبيين النالك ۳۹/۶ . 


(۳) مغ احتاج ۱۸۸/۲ . 


. ٥۹۰/٤ المغن‎ )4( 


۳ 


بيع.... فضمن له ذلك الحق إنسان ... فقد سقط ذلك الحق عن الذي كان 
عليه» وانتقل إلى الضامن ولزمه بكل حال ,”2 . ۱ 
وأما في القانون الدني فقد عرفت الكفالة قي الادة ٩0۰‏ قي القانون 
الأردني بأنها ( ضم ذمة إلى ذمة في الطالبة بتنفیذ الترام ) بینما عرفت في 
المادة ۱۰۰ في القانون الإماراتي بأنها.: ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى 
ويلاحظ أن القانون الأردنى قد أحذ بتعريف الحنفية الذي رححه 
صاحب المداية» وهو الضم بين الذمتين في المطالة لا في أصل الدين . 
۱ و آما القانون الإماراتي» فقد فسر تعريفه للكفالة» حيث نص على أن 
الذمة الى تضم هي ذمة الكفيل» وأن الذمة الى يضم إليها هي ذمة الکفول 
عنه و هو المدين . 


(۱) احلی ۱۱۱/۸ . 


YT - 


اني - تكييف عقد الكفالة 


ا ا والغاية عقد توئيفي» وهو من العقود ك 
تعرف اليوم بعقود التأمينات الشخصية؛ ب 
احل ضمان حقه مستقبلاء شأنه في ذلك شأن الرهن . ۱ 


وأما من حيث تبادل الحقوق بين أطراف الك فان الکنلد کون تزا ۱ 
إذا قام بها الکفیل متطوعاً دون أ مر وی a‏ : 
هذه الحالة الرجوع على الکفول ما دفعه عنه . ۱ 
وأما إذا كانت الكفالة بأمر من الکفول؛ فانها تتضنمن معنی التبزع ند 
العقد. ومعنى المعاوضة عند انتهائه» ذلك أن الكفيل بالأمر متبرع بالتزام آداء 


الدين عن المدين» فإذا ما طولب بدفعه فدفعه ثم آراد الرحوع على الاين يما 
حل حيطت ی ی ۱ 


(۱) الاخل الفقهي العام ۵۷۸/۱ و ۵۸۳ آحکام العاملات الشرعية ص۸٤٤‏ . 


- 5۲6 - 


الا - مشروعية الکفالة 
۱- قوله تعالی «ولمن جَاءَ به حمل بَعِير وأنا به رَعِيم# [ يوسف: [YY‏ 
أي وأنا به کفیل هذا ما ورد عن ابن عباس وبحاهد وقتادة وغيره.”) 


اق رالرى اا الكرعة اة 0 ا 
الطعام إذا جاء بصواع الملك كفيل ( 


وقال ابن العربي عن هذه الآية: , قال علماؤنا هذا نص في حواز 
۰ (۳) 
الكفالة» ۱ 


والآية الکرعة وان كانت تتحدث عن إخوة سيدنا يوسف غليه السلام» 
إلا أن الذي عليه كثير من الفقهاء هو أن شرع من قبلنا شرع لناما لم يرد 
الما (O),‏ ۱ 
۱ تیه ۰ 
0 *- ما رواه سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن النبي - بيك - أتي 
بجنازة ليصلي عليهاء فقال: هل عليه من دين ؟ فقالوا: لاء فصلى علیه نم 
: آتي بجنازة آحری» فقال: هل عليه من دين ؟ قالوا: نعم» قال: صلوا على 
: صاحبکم . قال آبو قتادة: على دینه یا رسول الله فصلی علیه ) ° . 


(۱) تفسیر القرطي ۲۳۲/۹ . 
(۲) تفسیر الطبري ۳۰/۱۲ . 
(۳) أحكام القرآن ۱۰۹۵/۳ . 
| (4) فتح القدیر ۰۱۸۲/۷ الذخيرة ۰۱۹۱/۹ مغن احتاج ۱۹۸/۲ . 
(۵) رواه البخاري واللفظ له وأحمد والنسائي وغيرهم» انظر صحیح البحاري با یوت بلس 
أحمد بشرح الفتح بای ۵ نيل الأوطار ۲۳۷/۵ . 


Oa 


وف راب عند ابن ماحة ( فقال أب نادء أنا أتكفل به» قال لبي - - تلا 
- بالوفاء قال بالوفاء ) () ظ 


ات - ما روا بو أمامة الباعلي يقوك: سعت رسول الله - له - يقول: 
(العارية مؤداة والمنحة مرو ه والدين مقضي والزعيم غارم ) . 

أخخر بحه 0 ماجحة والترمذي؛ وقال عنه. حسن صحیح ° ۰ 

4 - وآما تسوت مثنروعية الكفالة بالمعقول ؛ فلأنها باب من أبواب: 


العروف 1 قیاسا على العارية والقرض» وغيرهما من أبواب ل 
تن وی باق لصاحبه» فهي حائزة کالرهن ۱ 





(۱) سنن ابن ماحه ۸۰/۲ . ۱ ود ب 
(۲) شرح السنة 0۲۲۵/۸ سنن أبي داود حرو ی ۹ سنن الزمدي بشرح تحفة أ 

الأحوذي 4۸۱/4 سنن ابن ماحه ۸۰/۲ ۱ 5 ا" 
(۳) الذخرة ۱۹۱/٩‏ . ". 


5 


رابعا - الآثار الترتبة على عقد الكفالة 


عقد الكفالة إذا كان منجراً فإنه عقد لازم في حق الكفيل» لا علك 
بخلاص منه . الا براعة الذمة من الدیسن ار تتازل الکشول له عن حقه لٍ 
الکفالة ؛ لانها ليست لازمة في حقه فله فسخها أو التنازل عنها متى شاءء 
فإذا ما تم عقد الكفالة بتوافر أركانه وشروطه فان مة آثارا تترتب عليه 
واليك البیان . 


أولا و الدائن للکفیل والکفول عنه بالدین: 


تفق الفقهاء على أن للدائن حق مطالبة الكفيل بالدين» إذا عجز المكفو ل 
عنه عن السداد» أو ماطل ی ذلك» و احتلفوا ف مطالبته مع قدرة المدين على 
السداد» على ثلاثة أقوال: ۱ 


القول الأول: قول جمهور الفقهاء 

الذي عليه الحنفية والشافعية في الشهور عندهم والنابلة ومالك في أحد 
قوليه والثوري والأوزاعي واسحقء هو أن للدائن حق مطالبة كل من الكفيل 
والکفول عنه بالدين في وقت واحدء وله أن يطالب الكفيل إن شاءء كما أن 
له أن يطالب المكفول عنه ؛ لأن مقتضى عقد الكفالة هو ضم ذمة إلى ذمة في 
الظالبة ارق أصل'الذين كما عرفنا من قبل وهذا يغ بقاء ذمة کل من 
الکفیل والکفول عنه مشغولة لصا الطرف الثالت» وهو الدائن المكفول له 
ما لم یشنرط الدین براءة ذمته ون وعندها ینقلب العقد من كفالة إلى 
حوالة؛ وفرق كبير بن العقدین ٠‏ 


/ كفاية الأخيار اكالم الغي ۱۰۵/۶ مجموعة‎ 2٠١/7 فتح القدير ۱۸۲/۵ بدائع الصنائع‎ )١( ٠ 
. ۱۵۰/۵ فتاوى ابن تيميه ۵0۰/۲۹ بداية ابحتهد ۰۲۹۰/۲ الفقه الإسلامي وادلته‎ 


- ۶ ۲۷ - 


ویستدل -لحق مطالبة الدائن لكل من الکفیل والکفول عنه بأن ذمة 
الکفول غنه تبقی مشغولة بالدین ولا تبرأ إلا بسداده وهذا ما يستفاد من 
قو له - ام الي كناد وجيت وي ذيين الت الذي كفله ( الآن بردت ۱ 
۳۳9 6 
ته ) 


وأما بالنسبة کل ند ذمته تشغل بالكفالة ويطالب بالدين | أخيذا ره ۱ 
34 ( والزعيم غارم )"۲ ۱ 


القول الثاني: : امالكية ٠‏ 


له که e‏ والشافعية في وحه أن 0 
یطالب بالدین إلا إذا عجز المكفول عنه عن الدفع؛ فالالكية يرون أن الدائن . 
لا يطالب الکفیل بالدین إذا كان أحذه متیسرا من الکفول عنه بأن یکنون: ‏ 
ورا ر قاط وان بکون مله حاضرا بل آن الیل نمم لالب ۱ 
بالدین ولو كان الکفول عنه غاب إذا کان ماله حاضرا . ۱ 


فإذا أعسر المكفول نه أو أفلس» فان ليرا خف الدین طا الكفيل ۱ 
۱ بالدفع» لانه معذور في هذا. وقد حسن القرطي هذا التفریق» وإن قال بان 
القیاس هو جواز مطالبة الکفیل والکفول عنه . 1 


الاين وو ان سواط المكفول له ( الدائن ) مطالبة لكفيل 
ك اس فان حصل مشل 


کت أن المالكية يرون أن الكفيل إذا كفل الدين في ت حالات» رهبي: 
(۱) هذء ابملة وردت ى روان حابر لحديث أبي قتادة وهذه الرواية أخرحها لاسام أحمد رابو 
داود والنسائي. وغیرهم؛ ان نیل الاوطار ۳۹/۰ "۰ 


(۲) كفاية الاعیار ۱۷۲/۱ . 


- . ۲۸ - 


الحياة والوت والحضور والغيبة والیسر والعسرء فان للدائن مطالبته بالدین» 
ولو تیسر الاحذ من الدین ۱ 
ولو تیسر الاخذ من المدين 
القول الثالث - قول الظاهرية وبعض الفقهاء 
الذي عليه الظاهرية وأبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة» هو أن الكفيل 
وحده هو الذي يطالب بالدين» لأن عقد الكفالة أسقط حق المكفول له في 
مطالبة المكقول عنه» وأوجب مطالبة الكفيل والدليل على ذلك ما يلي: 


أ - إن الكفالة والحوالة سواء فمن احال الممتنع أن يكون مال واحد 
. معدو د eS‏ لأن هذا يودي ای وی 
تاعا ا ولا قائل بهذا . 


ب - [ن.الرسول - يلد ۱ 
٠‏ مالا لسداده إلا بعد أن تكفل قتادة بدينه» وهذا يدل کما یقول ابن حرم 
على جواز ضمان دين اميت الذي لم يترك شیناء وعلى أن الدين يسقط عن 
المدين بالضمان("؟ . : 


لکن يمكن الرد على ابن حزم ومن معه» بأن الاستدلال حدیث أبي قتادة 
٠‏ مردود بقوله - ول - لأبي قتادة بعد أن وفى دين الميت ( الآن بردت عليه 
حلدته ) ون هذا يقول الشوكاني . « فيه دليل على أن حلوص الميت من 
و رطة الدین و براءه ذمته على الخحقيقة» ك إا یکرن بالقضاع 
عنه لا .عجرد التحمل بالدین بلفظ الضمان) "° ۱ 

۱ (۱) تییین السالك ۶ تفسير القرطي ۲۳۳/۱۱ بداية المجنهدء ۰۲۹۲ حاشية العدوي 
۲ الشرح الصغیر على أقرب السالك ۳۹/۳ . كفاية الأخيار ۲۷۸/۱ . 


(۲) احلی ۰۱۲۲/۸ تفسير القرطي ۰۲۳۳/۱۱ بداية احتهد ۲۷۲/۲ . 
: (۳) نيل الأوطار ۲۳۹/۰ . 


ETA 


كما عکن القول باه على فرض التسليم بسقوط الدین عن الميت؛ وانتقنال ٠‏ 
. السوولية إلى الکفیل؛ فان ذلك إنما حصل للضرورة» إذ لا سبيل إلى مطالبة 
اميت» ثم أنه لم ينرك شيعا یسد منه الدین» أما في حالة حياة كل من الکشول ۱ 
عنه والكفيل فالأمر يختلفف؛ | فالكفالة ضم ذمة إلى ذمة وهي تختلف عن الحوالة | ۱ 
اي هی حول اللي بن ع یر 

أما قوم ان مطالبة كل ی او تاو وه نوم ول و 


الدين مضاعفاء فيرد عليه بأن الدين الذي على الكفيل هو نفسه الذي على ' 
المكفول عنه, والذمتان مشغولتان به» فإذا تم السداد من أحدهما فقد برت ٠‏ 


ذمة N‏ کک ا 0 يجوز تعلق الدين 
تا امال من ی a‏ أن ۰ 
و سح هو نوت عن ف من واحد فل ترفن حقيقيق ۳ 00 
الرأي الختار: ۱ 
که نها تيسير على عاد ل ومن التلس من لا يستطيع اخصول ی 
ما يحتاج إليه بدين» إلا إذا قدم ضمانا به من كفالة أو رهن أو نحو ذلك. 


والأصل أن الکنیل متبرع بكفالته» فهو لا يلزم بها ابتداء» لكنه إذا ألزم ۱ 
نفسه بشيء فقد وجب .: وان مطالبة الكفيل بالدين مع قدرة المدين على 
٠‏ السداد وعدم مماطلتة» تودي إلى إحجام كثير من الناس عن فعل این ومن ٠‏ 
ثم تودي إلى حرج يقع فيه كثير من امحتاجين الذين لا يتيسر مر حصوضم 
٠‏ (۱) الغي 4/ه ا ۱ ۱ 


:. 4 التي‎ ۰ .۸/Y فتح القدير ۷ مغن تاج‎ )۲( ٠ 
0 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )۳( 


27ج 


على ان 2 قا لک 

ولذلك فان أرى إن الرأي المشهور عند الالكية فيه تيسير على المدين 
من ناحية» ولا يضيع حق الدائن من ناحية أخرى ؛ لأنه يعطيه حق مطالبة 
الكفيل بالدين إذا أفلس المدين» أو أعسرء أو ماطل في السداد . 
الکفول له وأن قول المالكية فيه مراعاة لصلحة كل من الکفول له 
موقف القانون من مطالبة الکفیل: 

الذي عليه القانون الدني الاردني و القانون الدني الإماراتي هو حق 
مطالبة الدائن للكفيل أو الکفول عنه» أو مطالبتهما معا في وقت واحدء وقد 
جاء نص الادة « ۷۸ ۰ ۰ من القانون الإإماراتي موافقا لنص المادة ر ٩۹۲۷‏ من 
القانون الأردنی( " حيث جاء فيها ما يلي: 

۱- للدان مطالبة الاصیل أو الکفیل آو مطالبتهما معا . 

۲- وان كان للکفیل کفیل فللدائن مطالبة من شاء منهما . 

۳- على أن مطالبته لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقین . 
وان الناظر في نص الادتین يدرك أن القانون قد أحذ بشکل واضح برأي 
جمهور الفقهاء الذي يعطي الدائن حق مطالبة ونا أو المكفول عنه أو 


الائنین ۳ وم یا حذ برأي المالكية . 
كما أحذ القانون برأي الفقهاء القائل بأن اشتراط براءة الدین في الکفالة 


(۱) القانون المدني الأردني هو الأصل الذي اعتمده القانون الدني الإماراتي انظر مقدمة الکتاب 
۱ العقود المدنية المسماه لاستاذنا الدكتور وهبه: الزحيلي . 


EF 


يقلب العقد إلى حوالة» حيث نصت کل من الادتین ٩۸‏ من القانون 
الأردني والمادة ١ ۰٥‏ من القانون الإماراتي على ما يلي: 2 الكفالة بشرط ۱ 
براءة الأصيل حوالةء ل ين ع لد 


فرع 7 تعدد الكفلاء: 


إذا تعدد الکنلاء له ان کل کل واخد مهم نلدین بد بقل 
فان للدائن حق مطالبتهم ا أو اا و ا "فاد 


قام آحدهم ا فقد .برثت ذمة الجميع . 


وان كانت الكفالة مشت ركت بأن كفل أكثر من واحد الشخص المدين با 
امو 00 بحضعه ٠1‏ 
۱ من الدين» فان كفل بعضهم بعضاء أ حاز له أن يطالب كل واحد يجميع 
ل ولتوضيح ذلك نقول: إذا كفل ثلاثة ی بثلائة آلاف دینار» قإن. 
الدائن يطالب كل واحد منهم بالف دینار ف الحالة الأولى» وبثلاثة آلاف :. 
دینار في الحالة الغانيةع فإن دفع أحدهم الدين كاملا فانه يرجع على ابباقين 
55 لتضامنهم وكفالة بعضهم بعضا ‏ ۱ ۱ 

وحدیر بالذ کر أن للشافعية رأياً - وهو وجه في الذهب - في مسالة: . 
تعدد الکفلای صوبه السبكي» وهو قائم علی حق مطالبة کل کفیل نیع 
الدين دون الاشارة إلى تضامن الکفلای أو عدم تضامنهم ۳ وهذا يعي أن 
عقد الكفالة إذا كان ۳9 و تعدد الکفلاء فيه فانه يعني تضامنهم . وهذا 
١‏ ما د القانون المدني - كما سترى بإذن الله - من خلال نص المادة 
١‏ من القانون الاردني . ۱ 00 
(۱) بدائع الصتائع 5 تبيين المسالك 0 ۲ مشي افاج RY‏ سن 23/4 ١‏ أحكام 


العاملات الشرعية ص۲٤٩‏ : 
)۲( مغ احتاج ۸1۲ 7 . 


C۲ - 


موقف القانون من تعدد الكفلاء: 

ما أحذ به القانون قي مسألة تعدد الکفلای ۸ يخرج عما جاء به الفقهاء 
بل هو اعتماد لما جاعوا بيه ۱ وهذا يبدو وأ فد حلال لنصوص المواد 
٥‏ ۲ ۲ ۱۰۸۷ من القانون المدني الإماراتي الى أحذت بنصها 
وحروفها من المواد ۰4۷4 ۰4۷۰ 475» من القانون المدني الأردني» ولذلك 
و وی نصوص مواد القانون الأردني» حيث نصت المادة 4 ٩۷‏ 

ر ادا اتعددث 56 لدين و احد» جحازت ماد میم بای ان إلا 
إذا كفلوا جميعا بعقد واحد» ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم 


إلا بقدر حضته » . 


ونصت المادة ۵ على ما يلي: 

« إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم» ووفى أحدهم الدين عند 
و آن برجع على کل باقن مه إن ا 
العسر منهم » . 

كما نصت الادة 5 على ما يلي: 


الكفلاء ۳ 


۱ (۱) الذاکرة الایضاحية للقانون الدني الاردني ص۱۳۱ . ۱ 

(۲) جاء لي المذكرة الإيضاحية للقانون الأردني ص۱۳۱ ما يلي: ۱ ووعلى ل ود كك ده 
المادة الصلحة العامة حتی لا یلزم واحدا دون آخر من الکفلاء عند تعددهم؛ بناء علی نص 
قانوني أو حکم مخكمة» وهنا ما يقتضيه آحد وحهين في مذهب الامام الشافعي» كما يعرف 
من الرحوع إلى نهاية احتاج ج٤‏ ص۵۹٩‏ . 


ETT = 


فر ع: هل تسقط مطالبة الکفیل بموته ؟ 
الغاية من الكفالة هي الاستيثاق» وطمأنينة صاحب الل فلي تلور ۱ 
وهذا العنی يقود إلى القول بأن الكفالة لا تسقط .عوت الكفيلء بل يتتقل. ٠‏ 
حق المطالبة إلى تركته . ولولا هذا لفقدت الكفالة معناها ومغزاهاء إذ أن . 
ا ل ا ی 
. حقه إذا لم يتعلق هذا الحق بالزكة ؟ | 


ثم إن الكفالة بالدين إذا كانت مطلقة فإن الكفيل يضمن في 0 إذا ۱ 
كان الدين حالا» وعلول الأحل إذا كان الدین موحلاً ؛ لان الکفالة تقد 
بصفة الدين» وأما إذا كانت الكفالة ابتداء مقيدة بأحل فان الذي عليه فقهاء | 
المذاهب الحنفية والمالكية و الشافعية والحنابلة: أن الکفیل لا يشال شتا ۱ 
الدين قبل حلول الأحلء فإذا ما أراد لتخلص من هم الكفالةء وقام بسداد ‏ 
الدين لصاحبه قبل الأحل» وكانت الكفالة بأمر الکفول عنه, فانه لا يستطيع . 
e‏ الا وه شرع في الإسراع سبل اراد 1 


(۱) بلاحظ أنه جوز للكفيل عند انعقاد الكفالةء أن يكقل الدين الحال موحلا كان ول 
للمکفول له: أنا أكفل لك فلانا مدة سنة من هذا اليوم» وعندها يبقى الدين حالاً في حق ' 
المكفول عنه المدين ويصبح موحلاً في حقل الکفیل» > لأن الحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان , 
بعقد» رارق ساد لكيه جو واد يرع الي راي نکیل ؛ لأنه م يكن ثابتا عليه من 
قبل . ۱ 
كما يجوز للکفیل اي ابتداء العقد أن يكفل الدين الوجل إلى احل آحرء كان يكون الاین ' 
موخلاً ف الأصل إلى شهر؛ فيكفله إلى شهرین وعندها لا بطالب الکفیل بالدین قبل اتتهاء ' ۱ 
الشهرين» انظر: ا ل ا و 4 الشر E‏ ۱ 
أقرب السالك ۳ آخکام العاملات الشرعية ص44۸ ؛ ٠‏ ۱ 
وعلى هذا نصت الادتان ٩۷۰‏ من القانون الأردني و ۱۰۸۱ من القانون الإماراتي , إا 
كفل أحدهم بالدين المعحل كفالة مؤحلة تأحل الدين على الکفیل والاصیل مغا ؛ إلا إذا . 
أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه» أو اشترط الدائن الأجل لكر فان الدين لا ماحل على ۱ 
الأضيل » ۰ 


2-21 


والذي عليه فقهاء المذاهب الأربعة أيضاء أن الأحل یسقط يموت من 
كان الأحل لصالحه. فإذا مات المدين سقط الأحل في حته وأصبح الدين 
متعلقا بن کته وللدائن أن ا ل ويبعى الكفيل على أخلة وله 
يمل نها ا و ی مط ساب دب حب 


عن الضمان » ' 9 


وان مات الكفيل سقط الأحل باتفاق الفقهاءء وحاز للدائن المكفول له 
عند الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في قولء أن يأحذ دينه من تركته الي 
آلت إلى الورثة» وهؤلاء بدورهم يرجعون على المدين الأصلي المكفول عنه 
عند حلول. الأحل إذا كانت الكفالة بأمره ۲ . 


وعلى القول المشهور عند المالكية أنه يوقف من مال الكفيل .عفدار الحق 
الذي التزم به حتی يحين الاحل» فان تمكن الدائن اخحل دينه من المدين فإنه لا 
سبیل له إلى المال الوقوف» و ال SS‏ 
الذي تم دفعه ثم يعود ورثة الکفیل على الدین هما دفعوه عنه 7" . 


يقول صاحب البدائع:« ولو كان الدين على الأصيل مؤجلاً إلى سنةء 
فکفل به مؤحلاً إلى سنة أو مطلقاء ثم مات الأصيل قبل تمام السنةء يحل 
الدين في ماله وهو على الكفيل إلى أحله. وكذا لو مات الكفيل دون 
الأصيل» يحل الدين قي مال الكفيل وهو على الأصيل إلى أحله لأن المبطل 
للأحل وحد في حق أحدهما دون الاجر ,7 . 

(۱) تبيين المسالك 4 . 

)١(‏ بدائع الصنائع ۰۳/۲ مغين احتاج ۰۲۰۸/4 تبيين المسالك ۰۲۹/4 المغيئ ۰۲/4 أحكام 
المعاملات الشرعية 44٩‏ . 


(۳) الكافي قي فقه أهل المدينة TY‏ . 
(4) بدائع الصنائم ۳/۲ وانظر في هذا العنی: المغيي 707/4 . 


۳۳۲ ۸ 0. 


کر كوول همه وان ماس لاون ریا ۱ ما آن نيا عد 
دينه من تركة الدین وعندها تبرأ تركة الکفیل» وإما أن يأحذه من تر که 
الکفیل ویرجع ورثته على ورثة الکفول عنه إذا كانت الكفالة بآمره © * . 
" موقف القانون: ۱ 
لم یتعرض القانون لمسألة موت الکفیل والکفول عنه وفیما غدا ذلك + 
فقد جاءعت نصوص مواد الفانونین الأردني والاماراتي التعلقة بهذه المسآلة : 
منسجمة مع ما قال به الفقهاء من قبل» حيث نصت کل من المادتين 414 ۱ 
من القنون الأردقي و ۸۰ ان ا ا و ما بار 
١‏ إذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام لأسيل سخلا 
كان أو موجلا ‏ . ۱ 


۱ ونصت الادتان ٩۷۲‏ من القسانون الأردني و ۸4 ۰ سن الق انون : 
یی ی ناد إذا مات ۳۳ المدين قبل حلول الاين الول 


انیا - له کل كل من کل هل بر 


| - مطالية المكفول عنه: 


تفق الفقهاء على أنه ليس للكفيل أن یطالب او هب "۳ 
ق + إخان إذا کان موجلا بحجة الرغبة في إبراء الذمة والتخخلص من الكفالة ¢ 
(۱) حاشية ابن عابدین 7 أخكام المعاملات الشرعية صخ 4 4 الكفالة والحوالة 000 ۱ 
* يمكن القول بحواز هذه الصورة عنذ المالكيه في حالة اشتراط الدائن مطالبة كل م مسن الكفيل ' 


والدین؛ أو حالة ضمان 0 للمدين في الحالات الست الي ذکرت عم الت ۱ 


1 


لان الأصل هو التزام الکفیل بکفالته . 
لكن هل يجوز للكفيل مطالبة المكفول عنه بسداد الدین إذا حل الأحل ؟ 
من العروف أن الكفالة ما أن تكون بإذن المكفول عنه أو بغير إذنه . 
٠‏ فإذا كانت بإذن المكفول عنه, فالذي عليه الحنفية» والشافعية - في الأصح 
۱ عندهم - والحنابلة - في الأظهر من أقوالهم - ”2 هو جواز مطالبة الكفيل 

الکفول عنه بسداد الدین حتی تبرأ ذمته إذا طولب من صاحب الحق وهو 
الدائن» كما أن للکفیل - عند الحنفية والشافعية في قول - أن یلازم الکفول 
غته إذا لوزم» وأن يحبسه إذا حبس لأنه السبب في ذلك "° 


وان لم یطالب صاحب الق الکفیل فليس له حق مطالبة الکفول عنه ۰ 
" عنه قبل الاداء . 


وهناك قول مرحوح عند الحنابلة و الشافعية» بجواز مطالبة الکفیل 

للمکفول عنه» وإن لم یطالب من الکفول له . الشأن في ذلك شأن من 

استعار عيئاً للرهن فرهنهاء فإن للمالك الطالبة بفكها ؛ ولان الکنیل قد 
ھی کر هه ان الب ا 


ورد على هذا و ورس و فصاحب 
۱ و 


. (۱) بدائم الصنائع 5 اللباب ۲ مغ احتاج ۶ كفاية الأخيار ۰۱۷۲/۱ 
الهذب ۰۳4۲/۱ المغين ۱۰/6 أحكام العاملات الالية في الذهب الحنبلي ص4 ۱۲ . 
۰ (۲) بدائم الصنائع ۰۱۱/۹ مغين احتاج ۲۰۹/۵ . 

(5) الغي ۰1۱۰/1 مغ احتاج ۲۰۹/۲ . 


TY 


وأما الالكية فقد وافقوا الجمهور في القول بجواز مطالبة. الکفیل للمکنول ۱ 


عنه» لكنهم لا يشتزطون - فيما اطلعت عليه من کتبهم. ليسا ۱ 


الكفيل موقوفة على مطالية الدائن ل" 


وه ای الور a‏ هو أن الدائن لا يطالب الكفيل بای 
مع قدره المدين علی السداد وعدم ماطلته. 


۱ لوصوو عابي سيو ١ Fa‏ 
و ل ا و 
عند ۱ 0 00 


سر سور رل زو 
مطالبة. المدين بسداد الدين لصاحبه إذا حل الأجل 7 . ۱ 


ب - مطالبة المكفول له: 


بناء على أصل عدم جواز م ا 
أن بطالب؛ فقد ذهب الشافية إلى القول بانه ليس للکنیل أن یقول . لصاحب ‏ 


۱ لدین ا آن ترئي من اطتق» واما آن تطاليي به به لأطالب الکفول عنه ‏ 


و الالكبة فقد ذعيوا إلى القول بجواز مطالبة الكفيل لصاحب احق 
بتخليضه من الكفالة إذا حل الأجل؛ أن يقول له إما أن تطلب جقك يمن 
الدین» اماي ل ۱ ۱ 


1 . ۲۹/٤ الشراح الصغير على أقرب المسالك 40/4 4» تبيين المسالك‎ )١( 
۷. ۹/4 بدائع الصنائع ۱/۲»حاشية ابن عابدین 4/۵ ۰۳۱ المغي ۰۱۱۰/۶ مني اج‎ )۲( 
۱ e ۲ الکان في فقه أهل الديتة‎ )۳( 

. ۲۰۹/۲ مغین احتاج‎ )٤( 


- CTA - 


موقف القانون من مطالبة الکفیل لكل من الکفول عنه والکفول له: 
نصت الادة ۹۸۱ من القانون الأردني على ما يلي: , إذا استحق الدین 

و م يطالب الدائن الدین به» فیجوز للکفیل أن ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات 

ضد المدين» وإذا م يقم بذلك حلال ستة أشهر من تاريخ الانذار» وم يقدم 

المدين للكفيل ضمانا كافياء حرج الكفيل من الكفالة.. 

۱ ولقد أحذ القانون الإماراتي ما حاء به القانون الأردني لکن بعبارة 

ماب ی 8 على ما يلي: 


لاستحقاق؛ 55 اعتبر حارج من الكفالة . 


ویلاحظ من خلال نص الادتین ما يلي: 

١‏ - أن القانون الأردني حعل براءة الکفیل من الكفالة مرتبطة بتوحيهه 
. إنذارا للدائن بضرورة الطالبة بدينه 9 الإحراء اللازم بح الدین خلال 
ستة أشهر من تاريخ الإنذار إذا استحق الدين . 

۲ - إن القانون قد استند فيما ذهب إليه إلى البادی: العامة في الشريعة 
والمصلحة المستنبطة من خلانهاء حيث جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 
٠‏ وإذا استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به» فيجوز للكفيل أن ينذر 
. الدائن باتخاذ الإحراءات وإلا حرج من الكفالة» كي لا يقع في الضرر فيما إذا 
۱ أصاب المدين إعسار طارىء أو أ بيت آخر حول دول اسشفاء الحق مله 


لأن الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار» كما يتبين من الواد ۹ ۲۰ 2۸ من 


ی رات 


الجلة وشرحها لعلي خيدر» و ۸۷۵ من مرشد الحيران . ا 


۲ - إن نون ذ بسكل عام باوج الفقهي الذي بری أسر 
الكفالة لا يجوز أن يبقى معلقا إذا حل الأحلء وأن مصلحة الكفيل تتحقق 
ببراءة ذمته في. الوقت امحدد» حتى لا يتوقف الناس عن فعل الخيرء والتعباون 
على البر والتقوى» وأنه أخنذ بشکل حاص برأي المالكية فیما یتعلق بطلب ۱ 
الكفيل للدائن القيام بمطالبة الدین بسداد دينهء أو سقاط الكفالة دنم 
ملاحظة إن الفقهاء م يحددوا مدة بهذا المخصوص كما فعل القانون . ۱ 


؛ - إن القانون م يتعرض إل التفريق بين ما إذا كانت الكفالة مر 
المدين وإذنه أم لاء كما فعل الفقهای ولم يتعرض إلى مطالبة الكفيل للمدين 
بسداد الدین إذ حل الأحل و کانت الکنالة بإذنه» وان كان قد تعرض إلى ۱ 

حق الکفیل في طلب منع المدين من السفر» حیث نصت الادتان ۶ من . 
RR‏ ۱ 

, للکنیل بالال آو بالتفس أنه یطلنب من القضاء منم ع الکفول من السفر" 
حارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره» 29 دلائل يخشى معها إلحاق الضرر ۱ 
بالكفيل » 


ثلا - رجوع الكفيل على ادن 


ذكر صاحب ال أنه لا علاف ین اقا لکیل ذا قا ت بقضاء ۱ 
الكفالة بإذن لمن اب له بد عمل ریا فا 
الصدقة". ۱ ۱ 
ر۱) المذكرة الايضاخية للقانون الدني الأردني ص۱۳۳ . 
۰ (۲) المغي ۱۰۷/۶ . ۱ 


وت 


۱ وأما إذا قام الكفيل بقضاء الدين قاصدا للرجوع به على المدين؛ فهناك 
حالات هي: 


الحالة الأولى: أن تكؤن الكفالة باذن الدین ویکون الأداء بإذنه» وهنا 
برجم الكفيل على المدين باتفاق الفقهای لأن العلاقة بين الكفيل والمدين قي 
معنى الاستقراض» ولا يتحقق هذا المعنى بغير إذن © . * 

الحالة الثانية: أن تكون الكفالة بإذن المدين والأداء بغير اذنه» وي هذه 
الحالة برجم الكفيل على المدين أيضاء لأن الإذن بالكفالة متضمن للاذن 
E‏ و لأن الكفالة نفسها تلزم الكفيل بالأداء . 


وللشافعية في هذه الصورة قول مرحوع, وهو أن الكفيل لا يرحع على 
لمدين ؛ لأنه ليس مأذونا في الأداء عنه ۳ . 


الحالة الثالفة: أن تكون الكفالة بغير إذن المدين وقضاء الدين بإذنه 
فللكفيل أن یرجم على المدين عند الحنفية» والمالكية» والحنابلة» والشافعية - 
في قول - ؛ ذلك أن الكفيل قد أسقط الدين عن المدين بأمره» فيكون 
كالكفيل بإذن مسبقء أو يكون کالآمور بالدفع» فيرجع على الأمر ”” 


وذهب الشافعية 52 الأصح من أقوا لهم 100 أن الكفيل لا ير حع .عا 
. أداه؛ لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم یوذن فيه 9) 


(۱) بدائع الصنائع 211/1 تبيين المسالك ۲۷/۹ بداية احتهد ۰۲۹۸/۲ مغ احتاج ۲۰۹/۲ 
الهذب ۳4۲/۱ . الغی ۷/٤‏ عكار العاملات الشرعية ص4۸ 4 العقود السماهة 
ص۳۱۸ . انظر المحلي ۱۱/۸ . 
ذهب ابن حزم إلى القول يعدم رحوع الكفيل على المدين عا آداه عنه؛ سواء أكانت الكفالة 
باذنه أم بغير إذنه ؛ لأنه يرى أن عقد الكفالة يجعل الکقیل هو المطالب الوحيد بأداء الدين . 

(۲) فتح القدیر ۰۱۸۹/۷ الذخيرة ۲۰۳/۹ » مغين احتاج ۰۲۰۹/۲ المغي 508/4 . 

۱ ۹/۲ بدائع الصنالع ۰۱۳/۲ فتح القدیر ۱۹۰/۷ المغيي4/ ۲۰۸ ۰ مغين احتاج‎ )۳(١ 

(4) مغين احتاج ۲۰۹/۶ - كفاية الأخيار ۱۷/۱ الهذب ۳4۲/۱ . 


بت 


وقد اشتر وط للرجوع ف هله ازات ما یی 


أ - أن یکون الأداء مع حلول الاحل أو ۱۳ 00 
على الدین إذا كان الأداء قبل حلول الأحل حتی لا یلحق ضرر به . ۱ 


۳ ب - إضافة الكفالة إلى الدین» أن يقول للكفيل اكفلي يكذاء فلو ال ۱ 
و وی وت ات وه یس رس ی 
ما أحذ به الحنفية 9" . 


و آما الحنابلة فلم ی هذوا بهذا و بل قالوا: إن إذن 0 بالكفال: ۱ 
لا يكون إلا لما هو عليه من الدين”" 5 


- آن لا یکون : بو الکنیل دین ای اننا قام نداد لأنه ۱ 
کون مل نات سداد ی الا عله من ی ین 
لواحو ا ري" 


الحالة الرابغة: أن تكلون الكفالة والأداء بغير إذن» ولي هذه الحالة لا ام 
الكفيا على المدين بشيء عند الحنفية» والشافعية والحنابلة في زواية a‏ 
لأنه يعتبر متبرعاً بقضاء الدين عن الغيرء فأشبه ما لو تبرع بإطعام غبر» ولأنه 
و قليلف لقن لكر مت عليه الود و ليس الام اثبات الدين فير ذمة 
المطلوب منه بغير رضاه . 


و قد مان هلا الرأي أيضا حد یت الى قعاده - رضي الله ا 55 


(۱) بدائع الصنائع ۱۳/۰ . 

(۲) المغئ 508/54 . 

(۳) بدائع الصنائم ۱۳/۹ . ۱ 0 

)٤(‏ فیح القدير ۱۸۹/۷ اللباب لي e‏ ۲ مغن احتاج 1 ۰ كفاية 
الأخيار» المغي ؛ /۸ اا ووا ا ا ا و ۱ 
N‏ الشرعية الحديئة ص۱۹۰ ۱ 0 ۱ 


- ۶6۲ - 


الدلالة فيه أن الکفیل لو كان يستحق الرحوع بالدین لكان الدین له» 
ام - ي - . وذهب المالكية 
والحنابلة في المشهور عندهم» إلى أن الكفيل يرحع على المدين جما أداه عنه في 
مثل هذه الحالة» ويعلل صاحب المغين هذه الرواية عند الحنابلة بقوله: « إنه 
قضاء مبریء من دين واجب» فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا 
قضاه عند امتناعه ورد على الاستدلال بحديث أبي قتادة بقوله: د فأما علي 
واو ده اما ارت تاه شمان ا فا د ا قرف 
۱ ذمته؛ ليصلي عليه - ول - مع علمهما بأنه لم يترك وفاء والتبرع لا برجم 
بشيء» وإنما الخلاف في احتسب بالرجوع ,”2 . ۱ 

د القرافي في الذحيرة قاعدة تبين وجهة نظر المالكية في هذه 
المسألة . حيث قال إن: ( كل من أدى عن أحد مالا شأنه اعطاؤه . أو فعل 
له فعلا شأنه أن يؤدي في عمله أجرة» كغسل يديه ونحوه» فإنه برجع عليه 
بذلك وأحرة ذلك العمل» كان واحبا أم لا »حلافا للأئمة فإنه يعدونه 
متبرعا. 

لنا أن لسان الحال یقوم مقام لسان القال ولو صرح ها هنا بذلك لزمه 
فکذلك إذا دل عليه لسان حاله» كما وافقنا في العاملات وغیرها في تعيين 
النقد الغالب بلسان الحال» ومنفعة العين المستأحرة لما جرت العادة .عثله وان 


الم یصرح به .. 1 


والمالكية يرون حواز تليك الدين لغير من عليه الدین؛ فاستتبع ذلك 
محر رحوع الكفيل على المدين عاأدى؛ لأنه حل محل الدائن في دینه» 


وبعبارة أحرى فان الدائن باستیفائه الدین من الکفیل قد آقامه مقام نفسه في 


(۱) المغئ ۰4/4 آحکام العاملات المالية في الذهب النبلي ص۱۲۷ . 
۰ (۲) الذخيرة ۲۰۳/۹ . 


ET 


أحذ الال من المدين» أو أملكه ما على المدين له في مقابل ما أحذه منه (؟: 


فرع: بجا يرجع الکفیل على المدين 


ا ق القرل یان لکفیل برجم علی الدین با کنل» به ا ۱ 
اداه عنهء لانه بالاداء یکون قد ملك ما في ذمة الدین» كما لو ملکه بالارث ۱ 


أو الهبة» فینزل منزلة الدائن فیرحع بالدین نفسه . فیرجع عليه به حتی لو 
أعطى بالدراهم دنانير» تكاس ی برجع‌عا كانت 
الكفالة به . ۱ ۱ 


وهذه الصورة عند الحنفية. تختلف عن صورة أمر الدین لغيره بأداء الدين. ۱ 
" عنه فان للمأمور أن يرجع ا 8 لأنه بالاداء م علك الدين ۱ 
۱ بل آقرض الدین» مرج علیه عا آفرضه ۳" ۱ 

و يور E a a a‏ القول e‏ 
الكفيل بر جع على الدین .ما أداه عنه» فإن كان ما آداه أكثر من E‏ 
متبر ع بالزيادة» وان كان ما أداه عنه أقل من الدين» فانه لا يستحق إلاما! 
غرمه *" . يقول صاحب مغتي احتاج: « وحيث ثبت الرجوع فحکمه حکم. 


(۱) أحكام المعاملات الشرعية ص۹٤‏ 4» العاملات الشرعية الحديثة ص۱۹۵ . ۰ 
أ- لو وهب الدائن دينه للکفیل فان له عند الحنفية أن برجم علی الدین» و 
يكون بهبته قد ملك الكفيل ماله في ذمة المدين» ولا يرحع عند الشافعية إلا إذا فام الذائن . 
.بقبض ماله من الكفيل» > ثم وهبه إياه» فإن له الرحوع على المدين في هذه البالة . انظر: | 
بدائم الصنائم ۰۱۳/۲ مغين احتاج ۲۱۰/۲ . 

ب- ولو مات الائن فرث کل قل برع على المدين» ولو وه لین ری کت 
۱ انظر : فتح القدیر ۰۱۸۹/۷ معي الحتاج ۲ . ۱ 
232 بدائم الصنائع 5 » فتح القدیر ۷ ۰ حاشية ابن عابدین ۳۱۰/۵ الفقه الإسلامي 
وأدلته ۱5۹/۰ الکفالة والحوالة ص۲۰ . ۱ 

(۳) تبيين المسالك ۰۲۷/4 مغ احتاج ۲۰۹/۲ المغيئ ۹/۶ أحكام الماملات الاية في 
مذهب موی 11 ۱ 3 ۰ 


7205: 2 


القرض  ۲٩‏ 
وأما إذا صالح الکفیل الدائن على حزء من الدین ما يجوز للمدین أن 
يصالح عليه» كأن يصالحه على حخمسمائة والدين الف» فقد ذهب الحنفيةء 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أن الكفيل لا برجع إلا جخمسمائة لأن 
الصلح ليس تمليكا حتى لا يؤدي به إلى الرباء وإنما هو اسقاط لبعض الحق» 
والساقط لا يعود ولا يحتمل الرحوع فيه» ويكون الدائن بصلحه مع الكفيل 
قد تنازل عن نصف ماله» واكتفى بأخذ النصف الآخرء فيسري التنازل في 
حق کل من الکفیل والدین . وعندها يرجع الکفیل عا صاخ به وأداه فقط 

وهو النصف"'". 


هذا إذا كانت الصالة على جنس الدين عند الحنفية» أما إذا كانت 
المصالحة جنس آخرء فان الكفيل یرجع على المدين بكل الدين عند الحنفية؛ 
٠‏ «لأن الصلح على جنس آخر يعتبر مبادلة مالية علك بها الكفيل الدین» فير جع 
به كله على الأصيل 0 


ای یت فان 07 برجع على اللدين اقل من الدين» 
دينار» ا ان دینار ۱ فانه يرجع با خمسمائة فقط(. 


: (۱) مغ احتاج ۹/۲ . 
٠‏ (۲) فتح القدیر ۰۱۹۳/۷ بدائع الصنائع 2١15/7‏ الشرح الصغیر على آقرب السالك ۰۲۳۷/۶ 


المغين ۰۹/۲ مغی احتاج ۲۰۹/۲ . 
(۳) الكفالة والحوالة ص۲۰۷ . 


(4) مغ احتاج ۰۳۸۲/۲ المغين ۰۰۹/6 الشرح الصغیر ۰۲۳۷/4 العاملات ف المذهب 


انبلي ص۷۱ ۲ ۱ . 


۵ 2 ت 


موقف القانون: 


۱- أحذ القانون لاردني والقانون الإماراتي بالذهب الحنفي فيما 5356 

ما يرجع به الکفیل على المدين» وهو الرجوع .ما كفل لاما دى ولو آخذ . 

" برآي الجمهور لكان آول ل دف ل والله | اعلم . ۱ ۱ 

وأما فيما يتعلق.بمصالحة الكفيل مع الداة تن فقد اعد عا اعد به اصجاب : 

. المذاهب الفقهية من قبل» ولقد نصت n‏ ۸ هنن القانون الأردني و ۱ 
۹۳ ۰ من القانون الاماراتي على ما يلي: 


إذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيا ره فإنه برجع على نع ۱ 
کفله لا ما آداه. أما إذا سح الدائن على مقدار من الدين» فإنه د أداه 5 


۱ صلحا لا میع الدین . . 


- آبرز القاتون مسألة رحوع الکفیل علق الدین عا یدفعه من شات 
الکفالی وأرى أن القواعد الفقهية لا تمنع من الزام للدین. 
بذلك ”2 لکن القانون ۸ يبين أن الرحوع بالنفقات إنما یکون إذا كانت : 
الكفالة بإذن المدين» ولو فعل لكان أحسن ؛ لأن الكفالة إذا كانت بغير: إن 
فان ما يدفعه الكفيل من إسداد للدین؛ أو آجور ونحوهاء إنغا هو من قبيل : 
الادتان 48 من القاتون الأردني و ۱۰۹ من القانون الاماراتي على ما 


۱ للكثيل أن بجع على للدين ما يوديه من نات عفد 7 ۱ 
1 الكفالة )¢ . ۱ 1 ۱ 
)١(‏ انظر الکفالة والحوالة ص ۲۰۷ ۱ 


۱ 66 هت 


۳- ذکر القانون بسض الشروط الي لا يجوز للکفیل أن برجع على 
المدين .عا دفعه عنه إلا بعد تحققهاء فیکون بذلك قد أحذ .ما ذکره الفقهاء من 
قبل» حيث نصت الادتان ٩۷۹‏ من القانون الأردني و ۱۰۹۰ من القانون 
الإماراتي على ما يلي: 5 72 

١‏ - ليس للكفيل أن برجم على الأصيل بشيء ما يؤديه عنه إلا إذا 
كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها . 

ل وليس له آن يرحع .ما عجل أداء من الدين الموجل» إلا بعد حلول 
الأحل . 


EEN = 


خامسا - زوال آثار الكفالة الالية - 


قلنا: إن الكفالة عقد لازم في حق الکنیل, تلم مه ۱ 


وإزالة آناره» إلا له الذمة ال لا تتحقق إلا بو احد ما يلي: 


۱- آداء الدين: 


إذا أدي الدين إلى صاحبه سواء كان الأداء من الکفیل أم من المدين» فان 
الكفالة تنتهي ؛ لأن الدين سبب هاء ولا بقاء للشيء بعد زوال سيبه . أ ٠‏ 

ولح ENT‏ الدين المال من الكفيل أو المدين ؛ لأن افبة 
في منزلة الاداء و کذلك موت الدائن واحصار ترکته في المدين» أو الکفیل ۳ 
لأنه بالیراث يبملك ما ق أذمته فإن كان الوارث هو الكفيلء فإنه ملعن 
الدائن» وعلك ما في ذمته كما لو ملكه بالأداء فورحع على المدينء وان كان 
الوارث هو المدين» فإنه يكون قد ملك الدين» وأصبح مالا له» فیبرا الجفيل: 
لعدم وحود المطالب . ۱ 


8 


إذا أبرأ الدائد 252000 فان ذمته تبرأء وتزول آثارها ؛ لان 
الكفالة حق لصاحب الحق وهو الدائن فتسقط باسقاطه . ظ 


وكذلك إذا أبرأ الدائن المدين من الدین؛ فان هذه البراءة ۱ لدین 
و معا فإن كان الكفيل 0 بریء» وان تعدد الکفلاء بر گوا جميغاً؛ 


ویلاحظ أن وان ابراء الكفيل من الكفالة يريل 
الكفالة ولا یسقط الدين ؛ لأن الكفالة تبع فلا تؤثر على الأصل» وهو اذ 4 
ولانها ولي بیقة ثيقة احلت ا من غير استبقاء الدین . ۱ 


ب 


تابع : ولأن مطالبة الکفیل مرتبطة ببقاء الدین على الدین فان زال پابر اء 
صاحبه زال ما ارتبط به وهو الكفالة .. ۱ 
۳- الصالة على الدین: 


على غير جنسه فان الكفالة تنتهي بهذا الصلح . ۱ 
> - او الة: 
إذا أحال الکفیل الدائن.عال الکفالة على رحل آحر» وقبل الدائن الحوالة؛ 
فان الکفیل يبرأ من کنالته» وكذا إذا أحال الدین الدائن مال الکفالة على 
رجحل آخر وقبله الدائن» فان الكفالة تنتهي» وتنتهي معها مطالبة الکفیل والدین 
بالدين ؛ لان الحوالة نقل ذمة إلى ذمة» وهی مبرئة من الدين والطالبة به . 
اه سقوط الدين: 
تنتهي الكفالة بسقوط الدين» كما لو كانت الكفالة بثمن المبيع وانفسخ 
البيع بخيار الرژیق أو بظهور عيب في المبيع» أو باستحقاقه . ففي هذه الحالة 
۱ يبرأ الكفيل من الكفالة ؛ لأن فسخ البیع سبب في اسقاط الدين» والكفالة من 
آحله فتنتهي بانتهائه» و کذا الحال في استحقاق البیع» فان الثمن يكون غير 
زوال آثار الكفالة في القانون: 
حاءت الواد ۹۸۷ - 447 من القانون الأردني» والمواد ۱۰۹۹ - 


" (١)انظر‏ في هذه الأسباب بدائع الصنائع ۰۱۱/5 ۱۲ ۰ فتح القدیر ۷ وما بعدهاء تبيين 
السالك ۰۲3/4 مغ احتاج ۲۰۸/۲ المغين ۰۰4/6 ۰ أحكام المعاملات الشرعية في 
الذهب الحنبلي ص 5 ۶ »٤‏ الكفالة والحوالة ص ۰ ۰ الفقه الاسلامي وأدلته ص۱۵۳ ۱ 


- €۹ - 


١ Iso:‏ من القانون الإمازاتي مينة للحالات الي تهسي فيها الكفالة زهي 
الحالات نفسها نفسها ال قال بها الفقهاء من قبل وإليك البیان: ۱ 


الادة ٩۸۷‏ من القانون الاردني: 

۱ تنتهى الكفالة بأداء الدين» أو 7 50 ل به و یر ۱ نی‎ ١ 

شوه ان که عد ا ۱ 

a ۹A۸ المادة‎ 

۱ الكفيل با شمن الب يبر من الخال إذا ا ابيبع» أو ا لب ۱ 

أو رد بعيب © . : ۱ 

الادة ۰:۸4 

. إذا صالح الكفيل أو الدین الدائن علی قدر من الدين» برئث ذمتهما‎ ١ 

من الباقي» فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء أجذ ٠‏ 
القد ر الصا عليه من الکفیل والباقي من الاصیل» وان شاء ترك كنبل ۱ 

باب سل بو دري ۱ ۱ 


المادة ۹۹۰ ۱ ۱ ۱ 

۱ , إذا مات الدائن 5 ارثه في المدين» برىء الكفيل من الكفالة» فان 
كان له وارث ان ا ا 
المادة ۲ :٩۹٩‏ 8 
۱- إذا أحال کل أو الأصيل الداگ. و و ی مرو 


[ As ۱ 


2 
و بعد ‏ 


فهذا ما قدرني الله عليه من الكتابة في اه من جر يات الكقالةء وهي 
الآثار المنزتبة على الكفالة المالية» وقد تبين لي من خلاها ما يلي: 


۱- ان الكفالة أمرها عظيم» وإنها ملزمة لصاحبها الذي لا يستطيع 
التحلص منهاء والفكاك من أسرهاء إلا بالوفاء بهاء حتى انه لو مات فان 
الكفالة تتعلق بر کته كما علمنا من قبل» الأمر الذي علي على الانسان 
العاقل أن یفکر ملياً قبل أن یوقم عليهاء ويقيد نفسه بقيودهاء وأن يمعن النظر 
في الشخص الذي يكفله» حتی لا يسبب له الوقوع في المتاعب مستقبلا 
ويقع في شرك الشل القائل: بأن الكفالة آوها شهامة وأوسطها ندامة وآخحرها 
تحستازة : 


۲- إن الذي عليه جمهور الفقهاء هو حق مطالبة المكفول له لكل من 
الکفیل والمكفول ؛ لأن الكفالة تعي ضم ذمة إلى ذمة . مع ملاحظة شرط 
المالكية المشهور عندهمء وهو: أن مطالبة الكفيل إنما تكون بعجز المكفول عن 
الوفاء أو مماطلته . 


۳- إن رأي ابن حزم - ومن قال بقوله - وهو إن الكفالة تتقل حق 
المطالبة من المكفول إلى الکفیل فلا يطالب غيره» رأي غير سديد ؛ لان 
الذي ينقل حق الطالبة هو ا حوالة» وفرق بينها وبين الكفالة . 

٠‏ 4- إن للكفيل إذا حل أحل الكفالةء الطلب من المدين أن يخلصه من 
الكفالة مشاه ها له هن الم ان له خا حق مطالبة الدائن بالضغط 
على الدین للإسراع في سداد دینه» حتى لا تتعطل مصالحه ببقاء ذمته 


-5ه١‎ - 


مشغولة للغیر والا أسقط الکفالة وقد رأینا إن القانون حدد احلاً هذا 
الغرض» وهو ستة آشهر؛ معتمدا على القواعد الفقهية القاضية بإزالة الضرر . 
۰- إن للكفيل على رأي جمهور الفقهاء أن یمود على الدین ما أداه 
غنه » وما کفله لاما آداه عند الحنفية» وف حالة الصلح مع الدائن» فان 
الكفيل یمود على وت عليه ا ممیع لدین با باتفاق ا إذا 
۷ فان الكقيل برجع على انين يكل دنه امن يساما سام 1 
عليه من الدین عند جمهور الفقهاء . ۹ 
5- إن نصوص المواة في القانون الدني الأردني» والقانون لني ۱ 
الإماراتي» قد جاءت فيما يتعلق بالآثار الترتبة على الكفالة المالية موافقة 0 ۱ 
ما جاء به الفقهاء من قیل . 
والناظر في المذكرة الإيضاحية للقانون الأردني» الذي يعد أصل 5 
الامارا تي“ والضادر الي استقی منها القانون تلك الموادى ۷ پستعر ب هذا 
۳ + فمجلة الأحكام العدلية والکتب لنتهية هي الصدر رئیس 
ولا یفوتنا التنويه ببغض الاضافات الى حاء بها القانون» وأکثرها یتعلق 
بالاحراءات التتفيذية لعقد الکفالة» کتحمل الدین للنفقات الي يدقعها 
الكفيل حين تنفيذ الكفالة رهي في وی على القواعد الفقهية الي ۱ 
اغ ظ 


( وآخحر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) 
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از حار و راب تم ممارنه 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله حمل اهادي المین» وعلی 


آله وصحه ومن اتبع هداه ۳ يوم الدين» وبعل:- 


فقد يسرت الشريعة الإسلامية للناس سبل التعامل بالحلال» لكي تکون 
ان احبة سائدة بين الأفراد» ولکی تبقى الحياة سعيدة نقية» لا يعكر 
نوفا کنو مت ۱ 


ومن أجل هذه الأهداف السامية وغیرها حرم الاسلام الربا لإ وَأحَلٌَ الله 
ال وَحَرّمَ الرّبوا» [البقرة: ۰۲۲۷۵ وحرم أكل أموال الناس بالباطل »یا یا 
لین منوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُم بتكم بِالْبَاطِل 4 [ النساء: ۲۹] وحرم أكل مال 
اليتيم ل إن الّْذِينَ أكون آنوال الْيَتَامى ظلما إِنْمَا يَأْكُلُونَ في بطونهم نارًا 
وَسَيَصلوْنَ سَعِيرَا4[ النساء: »]٠١‏ وحرم الغش ( من غش فليس منا ) وحرم 
الاحتکار لا فيه من تضییق على عباد الله بقوله - يله - (لا يحتكر إلا 
حاطیء ) ”'2 وقوله - يَلهِ -( من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برىء من الله 
- تعالى - وبرىء الله - تعالى - منه ) ". 
۱ ولا كان الاحتكار ركيزة من ركائز النظام الرأسماللي الحديث» وسمة من 
مات التعامل الاقتصادي في معظم الشر کات إن ۸ يكن في كلهاء رغم أنه 
يحمل في طياته بذور الهلاك والدمار لما يسببه من ظلم وعنت وغلاء وبلای 
ولا فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة؛ وسد لنافذ العمل وأبواب الرزق 


(۱) صحيح مسلم شرح النووي .417/١١‏ 
(۲) المستدرك 01 


- £0۹ 


آمام غير احتکرین» فقد رآیت أن یکون موضوع بحثي «.الاحتكار دراسة 
ف فا با و وه وان كان و خر | اسب وة افر ق الات 
إلا آنین أرحو أن لا یکون خلا» وقد ضمتته التقاط التالیة:- ۱ 


البحث الأول: تعریف الاحتکار 
البحث الثاني: محل الاحتكار 

البحث الثالث: حكم الاحتكار 
المبحث الرابع: شروط الاحتكار 
المبحث الخافس: صور من الاحتكار 
المبحث السادس: وسائل منع الا حتکار 
الخاتمة 


والله أسأل التوفیق في الأقوال والأفعال 


المبحث الأول 

رین (لإعتفار . 

آولا: الاحتكار لغة “: 

هو مصدر من امك الشيء إذا جمعته وحبسته. و صاحبه حتکر. 
وإنه لحكر: أي لايزال يحبس سلعته ليبيعها بسعر أغلى من شدة حكره. 
والحكرة بالضم اسم من الاحتکار وهي: حبس الطعام اتتظارا لغلائه. 
وانهم لیتحکرون في بیعهم: أي ینتظرون ویتربصون 


والحكرة بالضم أيضا: تعن المملة» روي أن عثمان - رضي الله عنه -. 
" كان ر بشع خكرة: آي قلق وقیل جزافا. 


وأصل الحكرة: الجمع والإمساك. 

والحكر والحكرر بضم الحاء وفتجها ) ما احتکر 
yT‏ 

وحکر يحكره حکرا: أي ظلمه را ا 
انیا: الاحتکار اصطلاحا: 


.لا يختلف معنى الاحتکار الشرعي الاصطلاحي عن معناه اللغوي» وقد. 
؛ عرف عند الفقهاء بتعریفات متقاربة في العانی والالفاظ. 


ظ (۱) لسان العرب احیطء المصباح المنير» معجم مقاییس اللفة - مادة حکر. 


1 5ت 


فهو عند جمهور النفية ١‏ حبس الأقوات تربصا للغلاء , ' 
وأما عند المالكية فقد عرفه صاحب النتقی" بانه: , الادخار لسع 
وطلب الربح بتقلب الأسواق ». 
أما الشافعية 7 فقد عرف الاحتكار عندهم بأنه: 1 إمساك ما اشتراه في: 
الغلاء لا الرحص من الأقوات» ولو را ا تسه نا ا ۱ 
الحاحة). 000 ۱ 
وآما الحنابلة ۲۱ فقد عرفوه بأنه: : شراء ما يحتاج إليه الناس من ام ۱ 
وحبسه عنهم بقصد إغلائه عليهم ». 
والذي يلاحظ على هذه التعاريف ما يلي:- 
۱ - آنها حصرت الاحتکار في جال الأقوات فقظ. 
ب - آنها ب ینت آن الاحتکار و وهذا 
يعني: أن إمساك السلعة بغير هذا القصد لا يعد من الاحتكار. ظ 
- أنها حصرت الاحتكار في حالة الشراء في الأزمات. 


5- أن هذه التعاريف وا كانت تدل على مفهوم الاحتكار الذي کان 
سائدا ق تلك العصور و اغ غالبا سا کان رن الاقوات» نظا لبسناطة: ۱ 
تکالیف الحياة إلا آنها لا تصلح آن تکون تغریفات 
للاحتکار الحديث الذي اتسم مفهومه وأصحبت له فنون وطرق یو 


(۱) حاشية سعدي حلي على اغداية ( مطبوعة مع فتح القدیر وتکملته ) 2۸/۱۰. 

(۲) النتفی شرح الموطأ ۵ /۱۵: 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۰4۳/۱۱ عاحية روا على باج 00 
(4) الطرق الحكمية ص٤۲۸‏ مطالب أولي AE‏ 


۱ 


١‏ مترامية الأطراف» فنحن نعيش في زمن أوحت الشیاطین فيه إلى آولیائها 
توا ون الأقوال والأفعال» حيث امتد أخطبوط الاحتکار لیهیمن على 
مناحي الحياة .مما فيها من أقوات وأعمال ومنافع. 

وغذا ونتيجة للتغيرات الى طرأت على الاحتکار في هذا العصر. فقد 
عرف الاحتکار بأنه: , ای علج عرض ات السلعة» بقصد محتقیق 
أقصى قدر من الربح و 


« انفراد شخص أو هيئته بانتاج وبیع سلعة معينة ليس ها بدلیل 


- 99 
قر یب ) 


وقد عرفه أستاذنا الدكتور فتحي الدريئ بقوله: - © 
١‏ الاحتكار هو حبس مال أو منقعة أو عمل» والامتناع عن بيعه وبذله 


حتى يغلو سعره غلاء فاحشا غير معتاد» بسبب قلته» أو انعدام وجوده في 
مظانه» مع شدة حاحة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه ». 

وقد قام الأستاذ بتوضيح ما يستفاد من تعريفه فبين ما يلي: - © 

| - آن الاحتکار هو حبس ما بحتاج اة الناس؛ سواء كان طعاا أو 
غيره» مما يكون في احتباسه إضرار بالناس» ولذلك فانه يشمل كل الواد 
الغذائية والأدوية والثياب ومنافع الدور والأراضي» كما يشمل منافع 


. وخبرات العمال وأهل المهن والحرف والصناعات. إذا كانت تحتاج إلى مشل 
تلك السلع والمنافع والخدمات. 


(۱) مقومات الاقتصاد الاسلامي ص ۹۱. 

: (۲) آصول الاقتصاد ص ۵۲ ۲. 

. (۲) الفقه الاسلامي القارن مع المذاهب ص ۰ ٩‏ 
(4) الصدر نفسه ص ٩۱‏ ( بتصرف ). 


1ت 


اساي أن كل مالا تقوم مصالح الأمة أو الدولة لا به فيو 


7 Re 

واستوردت؛ أم اشتریت من الداحل وحبست انتظار! للغلای أو كانت إنتاجا” 
اف عل امحتكر. 
3 - شمل تعریف الاحتکار رمات حیسه بالانسان ور 
واحیوان. ۱ 
3ج هر ری مهن ی هه اه ری الاحتكار» . 
فلیس کل ظرفب من الظروف یکون فيه حبس هذه الأشياء احتكاراء ولفا : ' 
يكون الاحتکار في ظرف الحاجة الذي بقع فيه الضرر» فإذا لم پوجد مثل ‏ 


هذا انظرف كان الادخار احتباسا مباحاء لأنه تصرف في حق الملكية» بل قد ' ۱ 


يكو ی إذا کن رن اطا 


هت 


المیحت الثاني 
كل الاعتفار 
ذهب الفقهاء في محل الاحتكار لما يلي: 
۱ أولا: ذهب جمهور اخنفية 8 والشافعية 0 


ال آن الاحتکار فا یکون ق آقوات البشر راا اعتمادا علی أن 
. الضرر ق الغالب إنما یکون في حبسهاء وقد فسر الشافعية بعض الشيء 
قذمبوا إل آن الْحتکر (ذا كان لیس ی الاقوات ولا یخی عنهاء کالادوية 
والعقاقيرء فان النهي لا یتعدی إليهء وان كان ما یغی عن القوت ویسد 
مسده في بعض الأحيان کاللحم والفاكية» فان کون مساکه من الاحتکار 
٠‏ محل نظر. 

وقد ألحق الغزالي هذا النوع بالأصناف الي يتعدى إليها الاحتکار ". 


وقد استدل لهذا الرأي بأن حديث معمر ( لا يحتكر إلا حاطیء ) وان 
" كان عاما إلا أنه ارت به الخصوص في بعض الأشياءء أو بعضص الأحوال» 


۱ بدلیل أن راقيه کان تکرب ۲۶ 


(۱) تكملة فتح القدیر ۰ كشف الحقائق شرح کنر الدقائق ۰۲۳۹/۲ شرح الوقاية - 
مطبو ع على هامش کشف الحقائق ۰۲۳۸/۲ الاختیار ۰۱۱/4 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ۰4۳/۱۱ مغين احتاج ۳۸/۲ معالم القرية في أحكام الحسبة 
ص۱۲۱ . 

(۳) حاشيتا الشرواني والعبادي على تحفة احتاج ۰۳۱۸/4 

.٠۷۹/۸ شرح السنة‎ )٤( 
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يقول الامام النووي!):- 
هم وآما ما ذکر ق الکتاب عن سعید بن السیب ومعمر راو ی الحديث: ۱ 
آنهما کانا يحتكران» فقال ابن عبدالبر وآخرون: إنما کانا حتکران الزييب» : 
الشافعي» 3 حنیقة واخرونء وهو 00 
9 
1 له مسر کن را رود 3 


جور على شغيل بخ السیب في علمه وفضله أن يروي عن النبي - 
حدینا ثم یخالفه کفاحاه وهو على الصحابي أقل جوازا وأبعد إمكانا. 


آما الامام آبو یوسف من الحنفية» فقد ذهب: إلى أن الاحتکار إنما یکون ' 
لس عضر لور اراي و ی اس ری ظ ۱ 
علة الحكم» وهي الضرر» فكل ما سیب ضررا فهو احتكار © ١‏ 
انیا وذهب المالكية: 

إلى أن الاحتکار یکون في الأقوات وغيرهاء فقد روی ابن الوازه وابن ۱ 
القاسم» عن الامام مالك: آن الاحتكا ر يكون في الطعام» كما يكون في 5 


الثياب» وق کل ما بحتاج | الیف وينبعي أن بمنع الاحتکار في مثل هذه الا شنیاء ۱ 
إذا أضر بالناس لأن حاحتهم لا تندفع إلا بذلك . ۱ ۱ 


(۱) شرح النووي على مسلم ۰4۳/۱۱ 

(۲) معام السنن ( مطبوع على هامش عختصر سنن أبي داود ) ۵/ ۰ يدل اجهرد ۰۱۱۹/۷۵ 
(۳) تکملة فتح القدیر ۵۸/۱۰ کشف الحقائق ۲۳۰/۲. 

.۱ المنتقى على الموطأ ۰۱7/۵ تجرير الکلام في مسائل الالترام ص47‎ )٤( 


۱ ت 


۱ الا آما الحنابلة وعبدالله بن البارك وسعيد بن السیب ۲ فقد ذهبوا: 


"۰ إلى أن الاحتکار لا یکون إلا في أقوات البشر. وبناء عليه فانه لا يحرم 
احتکار الزبيب والعسل ونحوهماء ولا يحرم احتکار علف البهائم» وقد روي 
٠‏ عن الأثرزم: أنه قال: م سمعت أبا عبدالله سال عن اي شي ء الاحتکار ؟ قال: 
٠‏ و إذا كان من قوت الناس فهو الذي یکره ». 

' وما ذهب إليه الحنابلة ومن معهم مبني على أمرين:- 

الثاني: أن مشل هذه الأشياء لا تعم الحاحة إليها فأشبهت في نظرهم 
: اقات اب انات ۳ 

الامام أبو یوسف والالکية. 


یقول الامام الشو كاني:- ‏ « والحاصل أن العلة إذا كانت هي الاضرار 
۱ بالسلمین لم يحرم الاحتکار الا على وجه يضر بهم» ويستوي في ذلك القوت 
۱ و غبره» لأنهم یتضررون بالجميع ». 


وظاهر أحاديث الباب: أن الاحتکار حرم من غير فرق بين قوت الادمي 
' والدواب وبين غيره» والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح 
. لتقييد بقية الروايات المطلقة» بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد الى 
. يطلق عليها المطلق .. 

(۱) مطالب أولي النهى ۳/۳ فقه سعيد بن المسيب ۰۱۳۹/۳ شرح السنة 1179/8 


(۲) المفى 744/4. 
۰ (۳) تيل الأوطار ۲5/۰. 


ی 


ارفك ره على اهر ر الذي الوا بان شيك ن سیب رار 
الحديث كان يحتكر وأن احتكاره دل على أن الاحتكار في نوع دون و 
الخ برواية أبي اززناد الي قال فیها 17 

«قلت لسعید بن الْسیب» بلغین عاك انك قلت؛ 1 و 0 
EC‏ او ل 
قال رسول الله - يك - إنما قال رسول الله - يخ -: أن ياتي الرحل السلعة . 
عند غلائها فيغالي بهاء فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع في يعدن يمس نان 
ات و ای ا 2 


يقول الأستاذ الدريي وا أ أورد هذه الرواية: 3-5 


( فهذا.- كما ترى - ادخار للتوسعة» وهو رفق وإحسان - ا يقول . 
ابن حزم - لا استغلال فيه أو اضرار فلم یتحقق فيه مناط الاحتکار المحزم ۱ 
لطر اليس ج ام وال هذا ركن أن تللق علية و الارن 
اا الان لمصلحة مواطنيها إذا توقعت الحابحة . 
العامة الیی فیکون عندئذ واحباه لا حراما. فهو وان اتفق مع الاحتکار 
صورة لکنه علی النقیض ننه ثرا ومآل والعبرة بالمال. 


(۱) الهذب مع تكملة المجموع ۰۸۰/۱۲ 
(۲) الفقه الاسلامي المقارن مع المذاهب ص ۰۱۲۱ 


ت 


المبحث الثالث 


جلف للتار 


الاحتکار نوع من أنواع الظلم الذي یلحق بعباد الله» ومن هنا يحكم 
بتحرعه. وهذا ما ذهب إليه الالكية ۱ والشافعية ۳ والنابلة (. : 


| أماالحنفية: فد ذهب جهورهم: إلى أن الاحتکار مکروه كراهة 
تحریم. 

وقد ذهب الامام محمد من الحنفية: إلى القول بحرمة الاحتكار» جاء في 
تكملة فتح القدير .. وقال محمد: كل ما يجلب منه - أي القوت - إلى 
المصر قي الغالب فهو .ممنزلة فناء الصرء يحرم الاحتکار فيه» لتعلق حق العامة 


به. 


إلى تحريم الاحتكار ذهب الإمام الكاساني» حيث قال في كتابه بدائع 


۰۱۷/۰ المنتقى‎ )١( 

(۲) مغ المحتاج ۰۳۸/۲ شرح النووي على صحيح مسلم ۰۳/۱۱ 

(۳) مطالب أولي النهى ۰1۳/۳ 

)٤(‏ والحقيقة أنه لا حلاف بين الحنفية وغيرهمء لأن الکراهة التحرعية عندهم توجب استحقاق 
العذاب لمن يقدم عليهاء واستحقاق الشواب لمن يتحرز منهاء وهذا هو رأي الجمهور في 
الحرام» والنلاف بينهم إنما هو في الدليل الذي يثبت به الحكم» فان كان ظنيا دالا على الحظر 
والمنع يكون عند الجمهور دليلا على الحرمة» وعند النفية دليلا على كراهة التحريم؛ 
فالاحتلاف إثما هو في التسمية فقط. 
كراهة التحريم مصطلح عند الحنفية يطلق على ما طلبه الشار ع على وحه الحتم والإلزام 
بدليل ظَيٍ فيه شبهة. 

(ه) تكملة فتح القدير ۵۸/۱۰. 


ا 


0 د وأما 7 الاحتکار فنقول: يتعلق بالاحتكار ۰ 


مي O‏ 
والسلام أنه قال ( من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد بریء من ال وبزىء ' 
اه منه ) ومثل هذا الوعید لا بلحق الا بارتکاب اطرام» ولان الااعتکار مسر 
باب الظلم لأن ما بيع في الصر قد تعلق به حق العامة فادا اک المشتري 
و کی ان ۱ 
ادلة التخریم: 
استدل الفقهاء على قوم بحرمة الاحتكار اال الكتاب» اناعد ۱ 
و انار الصحایت المعقول: ۱ ا 
أ - آما من الکتاب: فان كل آية تحرم الظلم فانها بعمومها صالحة 
للاستدلال بها على تحريم الاحتکار» لأنه نوع من آنواع الظلم وآما ما 
ذهب إليه بعض العلماء ٠‏ من القول بأن قوله تعالى 8 وَمّن برذ فيه بالخاد 
بظلم نذفهُ من غذاب لیم [الحج: ۵ نص في تحريم الاحتكار» لا روی أبو | 
داود» عن يعلى بن أمية» أن رسول الله - هليه - قال: ( احتکار الطعام في 
الحرام إلحاد فيه ) فقول غیز مسلم به» ذلك أن مقتضی عموم الآية الكريمة 
يتناول الاحتکار وغیره من ی آنواع الظلم: کالشرك والقتل وغیرهما. 
5-85 وأما من السنة: ك دلت الأحاديث التالية دلالة واضحة على 0 ۱ 
الاحتکار : م 
۱ (1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرانم ۱۲۹/۵ 
(۲) تفسیر القرطي ۰۳۵/۱۲ الاختیار ۰۱۱۰/4 معام القربة ص۱۲۱. 


2 


١‏ - كان سعيد بن المسيب حت أن ا قال: قال رسول الله - وله 
یم الذي کان عدت هذا احدیث کان بحتکر (. 


وف رواية عن سعید» عن معمر بن عبدالله» عن رسول الله - هه - 


قال: ( لا يحتكر الا خاطىء ) . 
۲ - ما رواه عمر عن البي - هَل - أنه قال: 


( الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون ) فيه علي بن زيد بن جدعان. وهو 


(۳) 


۳ - ما رواه ابن عمر أن البي - بو - قال: 


تعالى منه» وأا آهل عرصة أصبح فیهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة 
الل“ 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي 6۶۳/۱۱ شرح السنة ۷۹/۸ ختصر سنن أبي داود ۹۰/۵. 

(۲) صحیح مسلم بشرح اللووي 4۳/۱۱ سنن ابن ماحة ۷۲۸/۲. 

(۲) عمدة القاري ۰۲۹/۱۱ قتح الباري ۰۳۹۷/۶ سنن ابن ماجة VAY‏ 

)٤(‏ مسند الامام هد بشرح الفتح الرباني /١5‏ وى الستدرك ۰۱۲/۲ هذا الدیث آورده ابن 
حزم في احلی ۷۱۸/۹ برواية عن اصبغ بن زید ابلهيي عن آبي بشر عن آبي الزاهرية عن 
كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر.. ثم قال وهذا لا يصح لأن أصبغ بن زید وكثير بن مرة 
بجهولان. وقد تعقب کلام ابن حزم بأن كثير بن مرة روى له أصحاب الستن الاربعة 
وروی عن الصحابة وقيل أنه أدرك سبعين بدرياء وثقه أهل الحديثء وله ترجمة حسنة في 
البذهيب والتهذيب وغيرهما. وأما أصبغ بن زيد فقد وثقه يحيى بن معین» والنسائي 
رالدارقطي روى عنه عشرة آنفس وان كان بعضهم واه يلا حجة. انظر و ل 
ETA <A‏ ی 1 


۷ ۱ 


6 - ما رواه عمر عن النبي - ناد - 2 

( من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الل بالجذام والإفلاس ) 20 
ال اب عیفر : إسناده صحيح . 

ه - عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - از -: 


زهو شع وق رم انار سین هلیم كان حقاً على اله 
أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة ). 


3 ر كان حقا على الله أن يقذفه ني معظم جهن را ۱ 
e‏ 


7 = عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و 


( من احتكر يريد أن تال بها على المسلمين فهو خاطىء؛ وقد يكح 


منه دمة الله م ) 


وهذا الحديث فيه إبراهيم بن إسحق العسيلي» يقول عنه الذهبي: إنه كان 


(۱) سنن ابن ماحة: ۷۲۹/۲ نيل الأوطار ۵ الحامع الصغير مع شرح فيض القدیر Tel‏ 
وقد ذكر صاحب المغن هذا الحديث على النحو التالی:- « وروي أن عمر بن الخطاب -/ 
رضي الله عنه - حرج ممم أضحابه: فقالوا: حلب إلينا فقال: ناراك الله ا متو ا 
فقيل له: فإنه قد احتكر؛ قال ومن احتكره ؟ قالوا فلان مولى عثمان وفلان مولاك فأرسل' . 
إليهماء فقال ما حملكما غلى احتكار طعام المسلمين ؟ قالا: نشتري بأموالنا ونبيع» قال: 

معت رسول الله و یقوال: (٠‏ من احتكر على المسلمين طعامهم م يمت حتى يضربة الله 
با لحذام أو الإفلاس ) قال الراوي فأما موی عثمان فباعه» وقال والله لا احتکره أبداء و 
موی عمر فلم يبعه» فرأيته بحذوما, المغني ۲۳/6 . ۱ 

(۲) فتح الباري ۳۶۷/۶. ٠‏ 

(۳) الستدرك ۰۱۲/۲ نيل الأوطار ۲4۹/۵. 

(؛) نيل الأوطار ۲۹/۵ الستدرك ۱۲/۲. 


۵ ۷ ند 


يسرق الحديث 


۱ إن هذه الأحاديث وان كان في معظمها ضعف إلا أنها دالة.مجموعها 


یقول الشوكاني: « ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض عجموعها 
للاستدلال على عدم جواز الاحتکار» لو فرض عدم ثبوت شيء منها في 
الصحيح» فکیف و حدیث معمر مذکور في صحیح مسلم ؟ 

و التصریح بأن احتکر حاطیء كاف في إفادة عدم الجواز» لأن اخاطیء 
الل ا و هو 0 . حطأ إذا أثم في فعل ٠‏ 
فان تیار ۳3 ی 0 
الاحتکان كيف لا وهم الذین عاصروا الرسول - يل - فکانوا آدری .عرامي 
الشريعة وأهدافهاء و أقدر من غیرهم على معرفة أحكامها. 


ومن هذه الآثار ما يلي : س 


١‏ - قول عمر - رضي الله عنه - , لا حكرة في سوقناء لا يعمد 
رحال بأيديهم فضول من آذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بسساحتنا 
فیحتکرونه عليناء ولکن أبما حالب جلب على عمود کبده في الشتاء 
ی دش ای ات کی نوی 
الله © 
5 الللسيض غان المعدرك ۱۲/۲۳ 

(۲) نيل الأؤطار داه ؟. 
(۲) هذا القول يع أن الجالب قد حمل ما جلبه على ظهره؛ أو على دابته؛ وتحمل في سبيل ذلك 

برد الشتاء و حر الصيف. انظر المنتقى ۵ الزرقاني على الموطأ o6‏ 

(5) الموطاً بشرح النتقی ۵ شرح السنة ۰۱۳۹/۸ 


VT 


۲ - ما روي أن عیمان - رضي الل عنه - کان ینهی غن الیکرة (, 

۳- ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: ؛ من احتکر الطعام 
ارت ها قا قل 

۶ - ما روي عن علي - رضی الله عنه - آنه احرق طعاما حتکرا 
بالتار. 

فعن 00 بن قيس قال: قال حبیش: أحرق لي علي بن آبي طالب 
یادر پالشواد كنت احتکرتهاء لو تركها لرحت فيها مثل عطاء الكوفة (". 

من العقول: استدل الفقهاء على تحريم الاحتکار مسن اق بأن 

الاحتکار فيه تضییق علی الناس في أرزاقهي وأقواتهم» وسبل معيشتهم و فیه: 
I EGS‏ 
استغلال بشع لظروف الإنسان. ش 

إضافة إلى أنه هدار لري | E‏ والصناعت اغلاق 0 ۳ 2 ۱ 

لا E aE‏ لد اا ولا كان من 


الأصول العتمدة في التشريع أن احرمة تدور مع الضرر» فان الاحتكبار حرام 
لتوافر علة الضرر فيه. : 


(۲) معالم القربة ص ۰۱۲۱ 
(۲) معالم القرية ص ۰۱۲۱ انحلی ۰۷۱۷/۹ 


ا 


المبحث الرابع 
مرو( ژلژعتهار 


من التفق عليه بين الفقهاء ”“: أن الاحتکار ليس هو مطلق الحبس» فقد 
يحبس الانسان قوته وقوت عیاله لسنة أو لأكثر دون أن يعد هذا الفعل من 
یل الاحتکار لا روی البخاري قي باب حبس نفقة الرحل قوت سنة على 
أهله: عن ابن شهاب الزهري» عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه» 
أن اليي - ت - ( كان يبيع نخيل بين النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم)”". 


والحذيث واضح الدلالة على أن هذا النوع من الإمساك حلال مباح؛ 
وآنه ليس من باب الاحتكار المنهي عنه ومن ناحية آحری فان الحديث لا 
دلالة فيه علی عدم جواز حبس القوت آکثر من سنة (. 

وبناء عليه فان الاحتکار الحرم هو ما توافرت فيه شروط معينة ذکرها الفقهاء 
في كتبهم وآقواشم. منها ما يلي: - 

۱ أولا: أن يكون الشيء المختكر من الأقوات وقد E‏ ا الفقهاء 5 
تقو تيال وقد بینت أن ما ذهب إليه المالكية» وأبو یوسف. والشو کانی» 
من القول: بأن الاحتكار (نما يجري في حبس كل ما يحتاج إليه الناس من 
قوت وغيره هو الأولى بالأحذ والاعتبا لأن الأحاديث المطلقة تفيد ذلك» 
ETT‏ على فيك ۱ مطالب ول النهى ۰۳/۳ احلی 


۹ فقه سعيد بن السیب ۱۳۹/۳ 

(۲) صحیح البخحاري ۸۱/۷. 

,(۳) یقول صاحب مغن احتاج ۳۸/۲ « وی كراهة (مساك ما فضل عن کفایته وكفاية عیاله سنة 
وجهان» آوجههما عدم الكراهة؛ لکن الأولى بیعه كما صرح به في أصل الروضة» ‏ انظر 
آیضا حاشية الشرواني والعبادي على تحفة احتاج ۳۱۸/4. 


2 ۷ 


ایا ان ناسب ما طرأ على الاحتكار من مستجدات 
ومتغیرات في العصر احدیت. 


ثانیا: أن يكون الشيء اغتکر قد اث شنزي من سوق البلدق فان كان لوب 
من الخارج أو منتجا من ضيعة الحتكر فان حیسه لا يعد دكين از 


لامرین: 
الأول: قو له  -‏ - الحالب مرزوق واشتکر ملعون ) 


الثاني: ان حق العامة قد تملق بالشيء الشتری من الداحل» فشراژه ۱ 
وحبسه إلحاق ضرر بهم لي حين أنه لا ها تدس نيا مد هر 
ال | شبزی واحتکر..- آن لا 

ي ولا جلب أصلاء وبإمكانه أيضا أن لا يزرع» وان كان الأولى 


و ا ١‏ 
وني شأن الحالب يقول عمر - رضي الله عنه:- 


+ ولکن ما حالب حلب على عمود كبده في لشتاءوالصیش, ذلك 
ضیف عمر» فليبع كيف شاء ال وليمسك كيف شاء الله .٠‏ ۱ 


وم کر الشاقعية مسالة ما لو اشوی انسان سلعه من بلد في وقت الغلاء ثم حرج بها وباعها في 
بلد آخريسعر أغلى» فإن هذا العمل ليس احتکارا لأن السعر الأغلى في البلد الآخر مشخقق قف 
الحال وهو عبزلة ما لو باعه بعد شرائه. انظر حاشيى الشرواني والعبادي على تحفة اخعاج 
۳۱۸/۶ ۱ 
أقرل: لکن هذا مشروط ضمنا بالأحول العادية الي تتوافر فیها السلع والحاجات في البلد فلا 
يكون إخراحها سببا في نقصانها وارتفاع أسعارها ما يلحق الضرر بالناس؛ وإلا كان إعخراج 
السلغ وتعها ي عارع برعا ی و نی ی 
تعاقد على أي مستوى في البلد من أجل بيع السلع وتصديرها للخارج. 
روي عن أبي يوسف أنه اسكل عن أعراب قدموا الكوفة وأرادوا أن عتاروا - أي يشروا 
الطعام - ويضر ذلك بأهل الكوفة قال: امنعهم ب الل اا ترى و امن باه مره مين 
الشراء للحکرة» فهذا أولى. حاشية ابن عابدين ۲/۵ ۱۰. 


2 


م 

وقد روي عن الحسن والأوزاعي القول: بان من حلب طعاما من بلد 
فحبسه ينتظر زيادة السعر فإنه ليس عحتکر إنما احتکر من اعترض سوق 
السلس 


آما و ی ان موه ی فا اعتمادا على العلة الى 
من أحلها نهي عن الاحتکان وهي الضرر فإذا كان حبس القوت أو غيره 
قد أدى إلى الضرر فهو احتکار» لا فرق في ذلك أن يكون من الغلةء أو 
٠‏ في حين ذهب الإمام محمد: إلى أن حبس القوت إذا كان فيما يجلب إلى 
البلدة في الغالب فهو احتكارء وكأنه اعتبر احلوب غالبا ممنزلة المنتج في 
السوق من حيث تعلق حق العامة به © ۱ 

وإذا كان الحكم يدور مع علته وحودا وعدما فانه لا يسعنا إلا أن نذهب 
إلى ما ذهب إليه الإمام أبو يوسف القاضي» ذلك أن العلة في تحريم الاحتكار 

هي الضرر. 

a aa E a‏ ا يشترط ما اشترطه 
جمهور الفقهاء في هذه المسألة . 

وبذلك يكون رأي بي يوسف متفقاً مع رأيه في عدم اث شراط أن یکون ۱ 
(۱) شرح السنة ۰۱۷۹/۸ 
(۲) بذل احهرد ۱۲۰/۱۵۰ شرح السنة ۰۱۷۹/۸ 
(۳) تكملة فتح القدیر ۰۵۸/۱ الاختیار ۰۱۰/6 


(4) فقه سعيد بن المسيب NTE‏ 


SENS 


الشي ء احتکر د مشتری من سوق البلده.. 


من خلال ما سنبق ومن حلال المعرفة بالعلة الى من أجلها حرم ل 
وكان عملا غير مشرو ع فقد تبين ما يلي: 35 


١‏ - أن ریق ین کون الشيء انكر من إنتاج الضيعة أو منوا 
السوق أو مستوردا بجلوبا من من الخارج» تفريق لا يستند إلى دليل مقنع؛ ولا 
يصلح أن يكون قیدا للممايزة بين أنواع الاحتكار, الل وموم إل 
لصون ریق على ناس 00 


١‏ - وحاهة رأي أبي يوسف القاضي الذي بنسحم انسحاماً مع العلة 
الى من أجلها حرم الاحتكار. ش 


الشا: أن يكون الشيء احتکر قد اث ضري ف وقت البق والشدة وا 


الأسعارء و آن شراءه sS‏ 502 پاناس 


قد ين صاحب اف أن شرا السلع لا بكو انار ی على 
ا إلا بأمرين: ۱ 

احدهما: أن يكون في المناطق النائية البعيدة عن الطرق التجارية» نظراً : 
لقلة الحلب إليهاء ولا يكون في المناطق الواقعة على الطرق التجارية الى يكثر 
الجلب إليهاء ولا يؤئر فیها الاحتکار ۳ ۱ زه 


۱ (۱) الاختیار ۱۱/۶ النتقی .۵ ارمع ای سوت ۱ معا م القرية ص ۱۲ ۱ 
الم o ۱ .۷ ٤٤/٤‏ 
(۲) المغي ۲1۵/۶. ۱ 
۱ (۳) اعتقادي أن هذا القید الذي ذکره صاحب المغي وغیره من الفقهاء ان صلسح اي ذلاك الس 
فانه لا يصلح ف أيامنا هذه الى امتازت بسرعة الواصلات وسهولتها وأصبحت العاملات ۱ 
التجارية الاحتكارية سد تدار في كثير من الاحیان بواسطة الاتصالات السلكية ۱ 
واللاسلكية. ۱ ۱ ۳ 


EYA 


الآخر: أن يكون الشراء في حال الضيق» كأن بجلب بعض السلع إلى 
البلدة - في مثل هذه الظروف - فيبادر أصحاب رووس الأموال إلى شرائها 
وت ل 0 فآمادنا ی الاتساع والرحص 

فان حبس الإنسان الأقوات وغيرها - في أيام الرخاء ورحص الأسعارء 
وقي أيام بسط الرزق من الله سبحانه وتعالى - دون قصد التضییق على العباد 
وتربص الغلاء وانتظار القحط لا يكون احتكاراء وإن كان مثل هذا الفعل لا 
اراي لكر N‏ ی 
تا در حات التحریم 7 
۱ وقد فصل المالكية (" قوهم ني مسألة الاحتكار أيام الر حاء والسعة على 
النحو التالي: 

۱ - حواز کارا وو ارق تس هر أنه لا عنم فيها 

- أي في أيام الرخاء - احتکار شيء من الاشیاء. 


ووجه هذه الرواية كما يقول الباجي: أنها تؤدي إلى : منع هل 
الاحتكار منفعة لا مضرة على غيرهم في إياحتهاء ون سا 
وذلك غير حائز ». 


۲ - التفرقة بين الطعام وغيره» فاحتکار الطعام غير حائز في أي وقت 
من الأوقات» وأما غير الطعام فلا يمنع اختکاره إلا في ؤقت الضرورة. 


هذا مارواه ابن حبيب عن مطرف» وابن الماجشون عن مالك. 


(۱) الاختيار: ۰۱۱۱/۶ معا القربة ص ۱۳۳ المغ 4/4 ۲. 
(۲) المنتقى ۰۱5/۰ تحرير الکلام في مسائل الالترام ص 57 .١‏ 


ا 


یقول ابن حزم الظاهري 7 


, کر ق وک وا لمم الما وا کک لأن الاب إذا 
أسرعوا البيع أكثروا الجلب» وإذا بارت سلعتهم و لم يجدوا ها مبتاعا كوا 
ابخلب. فاضر :ذلك بالسلمین» قال تسال « ؤتعاونوا على بر وی ولا 
تا ونوا على الإثم ردان 4 7 الائدق: ۲ ]. 


ویقول الامام الشوكاني 7 


د وان كانت الاسفار رخيصة وكان القدر الذي ید يشتريه لا حاحة ناس 
إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجحة لثاس الیه معنی. 


الناس» وقطع احاملي ی ا مقنع پاست‌حبابه. 


الذي ينبغي أن يلاحظ أثناء التكلم عن هذا الشرط: هو أن الأسعار؛ تتغير 
هو أن أعوال نتاس :مو سعة إل ی ون حمق از سار اه 
للتبديل والتغيير أيضاء وهذه سنة الله في خلقه. فان حدث أن أذ الله الناس 
فال ونقص من الأمؤال والشمرات؛ فان على أصحابٍ الأقوات والحاجات 
المدخرة أن يخرجوها لعياد الله ENE‏ ودفعا للضيق والبلاء ما 
آمکن: لأنه كما يوضح المالكية 7: ما سمح لهم بالشراء والادحار في 
الأوقات العادية إلا ليكؤن ذلك منزلة الحزون الاحتياطي الذي ده الناس 
عند الضرو رة وإلا فإن:ادخارهم يعد احتكا راء وعندها يؤمرون من قبل 
ا دیا للمصلحة العامة على المصلحة ا 


(۱) احلی ۷۷۷/۹. 
(۲ نيل الأوطار ۰۵ 
(۳) التقی ۰۱۷/۰ 


e 


وأحذا بقاعده در ء المفاسد أولى من جلب المنافع. 


رابعا - الوقت: قیدت بعض الأحاديث السواردة في التهي عن الاحتکار مدة 
الاحتكار بأربعين يوماء فقد ورد في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قوله و ی ی سا 
الله تعالى منه. . 
۱ ذل يع هن لقو نوی ای ل تروط الوا ام ۲۷ 
لقد حصل حلاف ف الدة ال يكون فیها الشحص محتكرا إذا حم حبس القوت 
ونحوه» على أربعة آقوال 29:- 

الأول: أن أقل مدة الاحتکار أربعون اعتمادا على ظاهر حدیت ابن 

الثاني: أن أقل مدة الاحتكار شهر» لأن ما دونه عاجل. 

الغالث: أن الاحتکار احتكار طالت المدة أم قصرت. ذلك أن التقييد 
الوارد في الحديث لا يراد به التحديد. 

وإنما المراد جعل انحتکر الاحتکار حرفة يقصد بها نفع نفسه وإلحاق 
الضرر بغيره. 0 

يقول الشوكاني: , ولم أحد من ذهب إلى العمل بهذا العدد » 

الرابع: أن المحتكر إِعا يكون آنا ديانة بنفس الاحتکار» طالت المدة أم 
تسوك راتوا اه يكون لبيان ما یتعلق بها من أحكام الدنياء 
کاجبار اختکر علی بیع ما عه دفعاً للضرر ونحو ذلك. 


٥/١١ انظر هذه الأقوال في بدائع الصنائم ۰۱۲۹/۵ شرح الوقاية ۰۲۳۸/۲ الفتح الرباني‎ )١( 
.۲ 3۰/5 نيل الأوطار‎ ٠٠/٦ فيض القدير‎ 


ات 


المبحث الخامس 
مور من حار 


عمذت الناهج التزبؤية الحديثة إلى إغفال ابحوانب الروحية في حياة الانسان» 
في حون عمدت هذه المناهج إلى الحوانب الادية فنمتها بحق وبغير حق في معظم 
الأحيانء الأمر الذي أدى إلى سيطرة الادة نهر كاملة في معظم بقباع الأرض 
على تفوس الأفراد؛ فأصبحوا يحبون الال حا حماء وتفننوا في اتخاذ السبل الي 
تؤدي ب بهم إلى جمع أكبر قدر ممكن من المادة ومتاع الحياة؛ فأصبح الربا وألغية ۱ 
والغرر وغيرها من المعاملات غير المشروعة إسلاميا أساسا للتعامل على صعيد 
الفرد واحتمع واشکومةه و کان آأن برز الاحتکار بصور متعددة» حتى أصبخ سمة 
من مات النظم الا تتصاذية احدیخت ومن هذه الصور ما يلي: 


أولا: حصر عملية شرا لسع وا تصرف بما مساج لد بای 
من خلال وعن طرف لدرجة أن غيرهم لو ی ۱ 


و التغامل بهده لصزرة هو الذي تلجاً إليه ال كانت الصناعية ار ۱ 
حيث تقوم باعتماد و کالات ها في ختلف الاسواق» ولا یکون التصرف إلا 
من نخلاطاء بل إنه في بعض الأحيان 7 تقوم الدولة باقتطاع نسبة معيئة:من 


الرسوم الجمركية الى تفرض على السلعة المستوردة عن غير طريق 5 
لصا هذه الو كالة» حماية ها. )° 


(۱) یوجد عندنا قي الأردن نموعة من ال و کالات الي تتعامل بالسیارات. فان حصل أن شام 
شخص بإحضار سيارته ال كانت معه أثناء عمله في الخارج» فإنه یقوم.بدفع الر سوم 
الجمركية المقررة» ویقوم:بدفع ما نسبته ٠‏ من هذه الرسوم لصالح الوكالة الموحؤدة الي 
تتعامل ببیع هذا النوع من السيارات. ال لل ا 
أسلوبا من الأساليب الاحتكارية. 


50 


ولا شك أن هذا العمل نوع من آنواع البغي ف الأرض والفساد والظلم 
الذي يحبس به قطر السماء كما يقول ابن تر تا 

ثانیا: : اتفاق أصحاب مهنة معيدة على الاشتر تراك بهذه الهنة كاتفاق الخبازين» 
واتفاق آصحاب حللات بیع البیض» وبیع الدو اجن.. ا 

ومن هذا القبیل اشتراك شرکات التأمین على إحداث مکتب موحد ها 
من أجل التأمين على السيارات» ونحوها ". 


يقول ابن قيم الجوزية (: ٠‏ ومن ها هنا منع غير واحد من العلماء كأبي 
حنيفة وأصحابه» القسامين الذيخ یقسمون العقار وغیره بالأأحرة أن يخر کوا 


فإنهم إذا اشتركوا - والناس يحتاجون إليهم - آغلوا عليهم الأحرة. 


قلت: كذلك يتبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسلي الموتى والحمالين هم من 
الاشتراك لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم» وكذلك اشتراك کل طائفة 
يحتاج الناس إلى منافعهم» کالشهود والدلالین وغیرهم ۰. ۱ 

وأنت تری أن العلة في منع الاتفاق بين أصحاب الهنة الواحدة: هي أن 
مثل هذا الاتفاق يودي إلى التحکم بالسلعة بیعا وشراء وسعرا؛ لأن العرض 
أصبح من جهة واحدة بعد أن كان من حهات متعددة وهذا بدوره يودي 
إلى إلحاق الضرر بالناس» ورفع الأسعار علیهم. 


(۱) الطرق الحكمية ص ۲۸۶. 

رام المتروفت متا ی الأرون یره لا برض إلا إذا قاع معا a‏ علهاء ويناء عليه 
فقد كان المواطن يذهب إلى الشركة الي يريد فيحصل على بطاقة التأمین» وكانت 
الشر کات تتنافس فیما بينها على استقطاب أصحاب السیارات ما آدی ال رخص بدل 
التأمین وأخيرا اتفقت شر کات التأمين على (حداث مکتب موحد للتأمين على السیارات» 
فأصبح الواطن يذهب إليه ثم يحول إلى شركة - تبعا للدور - لا حرية له في اعتیارها ها 

- أدى إلى غلاء بدل التأمين. 

(۳) الطرق الحكمية ص ۲۸۷. 


۳ 2 


ومن ناحية فان الاتفاق يودي ال سل روح التافسة بين ار 


و الضحية كلا الحالین هم الأفراد. 
۳ التمييز a‏ : 


او یرای ان رس دس 
سعره رخيصاء 4 آخروان لا يستط يعون شراء غير هذا النوع من الثياب»؛ وهنا 
يوحي الشيطان إلى أوليائه من احتکرین باستغلال مشل هذه الات 
e e‏ زا ی ی 
] ۱ ۱ ۱ 


إن نفسية الشنزي في السوق الأول لا تتنازل عن کبریانها فتضري سن 
السوق الثاني بشمن أقل؛ بینما الشنري في السوق الثاني لا یفکر بالنظر ال 
السعر الأول فضلا عن الشراء به. 

وف كلا حالتين فان التواحي ي الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورا ماروا 
في مثل هذه المسائل. . ۱ 

وم المکن آنبجدث هذا او من الا حتکار ات دس وت 
دف أسواق مختلفة منفصلة عن بعضهاء بحيث أن البضائع ال تباع في السوق 
الر حیص لا عکن شراؤها من احتکر وإعادة بیعها في السوق الثاني» وعندها 
بش ون نی الغالي من الانتفال إلى السوق مت 


ENE = 


بالشمن اللحفض ) 7 

ومع الأسف الشدید أن التمیز الاختكاري يمارس من قبل الأطباء ذوي 
الاحتصاص أثناء التعامل مع مرضاهم» فهم یتعاملون مع الرضی حسب 
الدرجة ال ینامون فيها في الستشفی حيث نلاحظ أن شخصين إذا أصيبا 
.عرض واحد ودخل أحدهما المستشفى فرقد على سرير الشفاء في غرفة من 
الدرجة الأولى» بینما دخل الثاني المستشفى فرقد على سرير الشفاء في غرفة 
من الدرحة الثالثةء وكان المشرف عليهما طبيب واحد فإنه يتقاضي عندنا قي 
الأردن. ١١‏ ديناراً لقاء كشفه على المريض الأول» بینما يتقاضى ٦‏ دنائير لقاء 
كشفه على المريض الثاني» علما بأن امرض واحدء والعلاج واحد. 

٠‏ إننا لا نستطيع أن نفسر هذا إلا باحتكار الهنة الذي يتنافى مع أبسط 
القواعد الإنسانية *. ولقد علمت: أن هذه المسألة هي قيد الد م أحل 
إعادة النظر فيها من قبل الجهات المختصة. 


رابعا: من الأساليب الاحتکارية: حجز وإخفاء ۱ بعض السلع, رغبة في تصريف 
سلع آخری. 

تعمد بعض الشر کات إلى استیراد أكثر من صنف لسلعة واحدة 
ور شتا بای پحفف فاحلیب كما هو معروف آنواع وقد یصاب 
بعضها بکساد لسبب أو لآخرء وهنا تفتعل الأزمات. وبلا مقدمات 
وبتخطیط ماكر خبیث تختفي الأصناف ذات الطلب الا کثر من السوقء ولا 
عفن النوع غير الرغوب. الأمر الذي يودي إلى (حبار الواطنین على 
() آصول الاقتصاد ص ۳4 


(۲) العجيب أن مثل. هذه الأسعار حدده من قبل نقابة 555 و ععرفة وزاره د الصحة وموافتتها 


واعتقادي أن .هذا النوع من التمييز الاحتككاري ما كان ليتم ويخرج إلى حيز الواقع التطبيقي 
لو ترك الاطباء للمنافسة الشروعة. ۱ 


- 1۸۵ - 


شر ائه ولا لكون لأنفسهم حولاً ولا قوة. 

والأمر آدهی وأمر جینما یکون هذا سس رس ES‏ 
ذات العلاقة بهذا الموضوع» حيث تعمد أحياناً - ملا 1 - إلى شراء کمیات 
كبيرة من الزیت المتاز و بسعر مرتفع وقي نفس الوقت تکون قد استوردت ۱ 
أصنافا أحرى من الزیت بسعر أقل من سعر الأول» والواطن بدوره یل إل 
شراء النوع الثاني لأنه أزخحص سعرا. 


0 وحتى لا تلحق الموسسة بنفسها خسارة لسبب ماء فإنها تعمد إلى إجفاء 
النوع الثاني في مستودعاتها» فيضطر الناس إلى شراء النوع الأول إن کانود 
قادرين وإلا فان المؤسسة تکون قد ساهمت في حرمانهم من هذه المادة 
الغذائية» و حملتهم من الأمر الا طون :قن كات کا أن فوع 
النوعين في الأسواق فمن رغب شراء النوع الأول فله ذلك» ومن رغب شراء 
النوع الثاني فله ذلك لأن هدفها الأول هو خدمة المواطن وتوفير احاجنات. . 
إليه. 00 


ومن ناحية آحری فإن طرح الصنفين في السوق من شأنه أن يولد 
المنافسة بين الجن نما يؤدي: إلى رخحص الأسعان» وهذا ما" يشتاق الواطن 
إليه. . ۱ هګ 

خامسا: هناك صورة بشعة © من صور الاحتکار تمارسها بعض الدول 
للتخلص من فائض إنتاخها عن طریق إتلافه أو رميه في البحر». كما تفعل 
أمريكا في مادة القمح؛ و کما تفعل البرازيل في القهوة رغبة في بقاء السعر 
مر تفعا. ۱ 3 
(۱) البجیب أن هذه الصورة الاحتكارية تحدث في الوقت الذي اک ا افون الیشر 


الذين يموتون جوعاء وق الوفت الذي تتنادی فيه الحكومات لتشکیل لحان إغاثة. ذولية لوقف. 
حطر احاعة الذي يهدد أفريقيا وغيرها من بلدان العالم. 


EAT 


ذلك أن بقاء الفائض يودي إلى زيادة العرض وقلة الطلب» ما يؤدي ال 
ومع الأسف فان مثل هذا الأسلوب القذر قد وصل إلى بلادنا واستورد 
کا نستورد القیم والبادیء افابطت حیث آصب‌ضنا نری بعض الو سسات 
والش ر کات تعمد إلى إتلاف فائض إنتاحها للحيلولة دون هبوط الأسعار. 


- 1۸۷ - 


۱ المیحث السادس 
۱ ۱ وسائل عنم زمار 


الاحتکار وصف نوع من آنواع التعامل في حالة استثنائية, یقوم به نفر 
من ضعف الوازع الديي في نفوسهم. وسیطرت الادة على عقوم . 
وأصبحت الدنیا في قلوبهم استفلالا لظروف معينة» وحریا وراء سراب 
و ۱ 


0 ۱ 
ای الور برقاب الول خر وجا E‏ إلى قیام 
رطان مراك ی ورا لوسر ۱ 
ب - غياب الواقع التطبيقي للأنظمة الإسلامية» ومنها النظام لاتصادي 
الذي يقوم على مستندات بابتة» منها حرمة الاحتکار. : ۱ 
وزذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تربى الأمة على الطاعة ریت و 
وتمام الطاعة إنما يكون بامتثال الأوامر الصادرة من المشرع في كل قضية من ۱ 
القضايا الى نعيشها اقتصادية كانت أم سیاسیة) اجتماعية كانت أم أخلاقية» 
وعندها يتولد في النفس الشعور بالسء و لية ماه الخلق والخالق» فيستشعر الذي 
يهم بالاحتكار معنى قول الرسول - ل - لا يحتكر إلا عاطیء ) وأن 
الخاطىء هو الاثم العاصي و یستشعر أن الاحتكار غش لهذه الأمة وتلاعب 


عقدراتهاء وأن الرسول - و - يقول: ( من غش فليس منا ) "2 فلا يسعه 
وی ترا اضر ای مر TT‏ 


- ۸۸ - 


الا آن یکف عن الاحتکار رغبة ورهبةء مقدرا آن ما عند الله عبر وآبقی. 

لکن نفوسا كثيرة قد تشب عن الطوق ولا تحسب - في سبیل تحقيق 
رغباتها ومكاسبها المادية - حسابا لوازع من خلق أو دين» وهنا يأتي دور 
الدولة ممثلة بالحاكم للقيام بالإجراءات الي من شأنها أن تكبح جماح 
الاحتکار وامحتكرين؛ حماية للمصالح ودفعا للفسادء ذلك أن الله يزع 
بالسلطان مالا يزع بالقرآن. ۱ 


اومن الإجراءات التي تقوم بها الدولة ما يلي: 


أ - البيع على اختکر: 

ویکون بإصدار الأوامر للمحتکر ببيع ما زاد على قوته وقوت عیاله» 
رفعا للظلم الذي أحدثه بهذا الاحتکار فان فعل كان بهاء والا فانه جلب 
للسلطة العتصة فیوعظ ویهدد. فان آتت هذه النصيحة أكلها والا حبس 
وعزر. 
لکن هل يجبر احتکر على بیع الأموال الحتكرة أم لا ؟ 
اة والشافعية ۳ واختابلة ۳. واف ق قمول للامام 
حمد صححه شارح الوقایة: إلى أن احتکر يجبر على بيع ما عنده. 

یقول شارح الوقاية ٠:‏ ویجب أن يأمر القاضي بیع ما فضل عن فوته 
عه فان لم یفعل عزره. والصحیح أن القاضي يبيع إن امتنم اتفاقا, . 
(۱) المنتقى ۷/۰. 
وک حاشیتا الشرواني والعبادي على تحفة احتاج FIA‏ 
(۲) الطرق الحكمية ص۲۰۸ - 


(5) بدائم الصنائم ۰۱۲۹/۵ تكملة فتح القدیر ۵۸/۱۰. 
(۵) شرح الوقاية ۲۳۸/۲۰. 


0 a 


وذهب الحنفية في قول آحر لهم: إلى أن قاضي ل ير کر على بنع 
ما عنده: أن هذا عتزلة انخجر علی ال قلا جوز ۱ 


- لكن هذا الرأي قد رد بأن الإمام يرئ احجر على قوم اوت 
ضرر عام» كالحجر على الطبیب الجاهل والمكاري المفلس 27. : ۱ 


وأخذا بالقول ا و المسسالة وهو ضرورة ليع على فکمه ۱ 
فان سأبين آواء الفقهاء في كيفية البيع. 


١‏ - يجبر انحختکر على علی ايع ا ویعفی من يدة ف کان ای 
في مثلهاء عزنا كدت وی تن و ای ۱ 
الفقهاء 3 . يقول صاحب تكملة فتح القدير ٠‏ 


و فان كان آریاب السام د عدون ف القيمة : تعدیا ناحفاً | 


۱ ۲ - رذعب للالكة. :إل أن کر مير على بع م ره عند اه 
يوم احتكاره. : ظ 0 


.59/٠١ تكملة فتح القدير» حاشية سعيد حلي على افداية‎ )١( 

ذكر صاحب مجمع الأنهر: 5ه أن للحنفية أقوالا ثلاثة في هذه المسألة هي:- 

-١‏ لا يباع على الحتكر وهو قزل عند أبي حنيفة. 

۲- يباع على انحتکر وهز قول الصاحبین . ۱ 

۳ يباع على الحتكر بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه. 3 
(۲) تكملة فتح القدیر ۰ مطالب أولي النهى ۱۳/۳ حكم لسغو في الإسلام ض۲۸ 
(۳) تكملة فتح القدير ۰ . 1 


ی 


حاء ق التقی (: وان احنکر شیف من ذلك من لا جوز له احتکاره؛ 
ففي كتاب ابن مزين عن عيسى بن ديناز أنه قال: یتوب ويخرجه إلى السوق 
ويبيعه من أهل احاحة الیه.عثل ما اث شتزاه به» لا يزداد فيه شيئاء وحه ذلك: 
أن المنع قد تعلق بشرائه احق الناس وأهل الحاجة» فإذا صرفه إليهم بعشل ما 
كانوا يأذونه أولاً حين ابتياعه إياه فقد رحع عن فعله المنو ع منهء فان أبى 
من ذلك فقد قال ابن حبيب يخرج من يده إلى أهل السوق يشتركون فيه 
بالشمن» فان لم يعلم ثمنه فبسعره يوم احتکاره. ووحه ذلك أنه لما كان هذا 
الواجب عليه فلم يفعله أحبر عليه وصرف الحق إلى مستحقه. 

RR 
ار ر ی و ا‎ 00 
ردوا ما آحذواه فاا علی من اضطر إلى طعام في مخمصة فأخذ طعام غيره؛‎ 
.)( فانه يومر برد مثله إن كان مثلياء والا فانه یطالب بالقيمة‎ 


هذا إذا کان التوزيع تمل ات وا شا روا القيمة دون العين» 
(DD Ch 2 TT 2 2000‏ 
ووفت تقدیر القيمة هو وقت توزیم الادة احتکرة : 

والحقيقة أن مثل هذا الاجراء الذي يؤثر على امحتکر ماديا يرد كيده في 


نحره» وحرمانه من الربح المتوقع في نظره ومعنويا بتوبيخه واحتقاره من قبل 
الحاكم وبقية الأفراد كفيل بأن يرده إلى صوابه» ويمنعه من الاحتکار. ‏ 


. TT 
3 بدائع الصنائع ۰۱۲۹/۰ الاختيار ۰۱5۱/4 مطالب أولي النهى‎ )۲( 
مطالب أولي النهی ۰1۳/۳ الطرق الحكمية ص۳۰۸.‎ )۳( 


نت 


ب - ضبط عملیات البیع والشراء : 


ویکون ذلك بقیام الدولة ممئلة بدواثرها و أحهزتها المختصة = 
هذه الظروف - بالاشراف الباشر على ما يحتاج إلينه الناس بيعاً وشراء 
وتولي آمر الاستیراد والتصدیر» وواحبها أن تمنع تصدیر ما حتاج إليه بأي 
شكل من الأشكال» لأن مثل هذا الإجراء من شأنه أيضا الات الترمية 
على الحتكرين الذین لا یتقنون الاصطیاد الا في الاء العکر. ۱ 


سئل الامام أبو یوسف عن تصدير السلم والناس بحاحة إليها ؟ فلجاب 
بعدم ابمواز ؛ عن آبي یوسف لو أن آعرابا قدموا الكوفة وآرادوا أن عتاروا 
منها ويضر ذلك بأهل الكوفة قال: أمنعهم عن ذلك. قال: ألا ترى: 0 
البلدة رين الحراء احير ؟ فهذا أولى. 


اتخاذ الاحتياطي اللازه: 


إن من واحب الدولة أن تفوت الفرص على احتکرین من ناحية» وتؤمن 
السلامة لمواطنيها من ناحية آحری» وهذا یکون بأن تتبنی الدولة ما یعرف 
عدا بسياسة التحزین الاحتناطي» حتی ذا ما قل العرض و کثر الطلنب» 
وظهرت بوادر أزمات» وبدأت الاسعار بالارتفاع - الأمر الذي یودی إلى 
عنت الواطنین وإرهاقهم - عمدت إلى ما عندها فأخرحته ووضعته في 
متناول الأفراد بالسعر المناسب. 

ومن فضل الله علی البشرية البوم TT‏ 
الحودة والاتقان القيام بعملیات التخزين وفق أحدث الاسالیب العلمية؛ فها 

هو ابرول ارو رجاس اطبوب تحفظ في صوامع ضخمةء وا هي 
الأغذية بجميع أنواعها 2 تحفظ في را إلى وقت الحاجحة. 


T= 


_ القاطعة الاقتصادية : 
۱ وهناك إجراء آحر عکن أن يتخذ من قبل الأفراد بحاه احتکریین؛ وهو 
المقاطعة الاقتصادية لهم وذلك يكون بترك معاي معهم؛ الأمر الذي بودي 
إلى كساد ما عندهي ویلحق بهم ضررا ماديا ومعنوياء ما يجبرهم على ر 
سياستهم في هذا النوع من التعامل فإنه لا شيع أثقل على نفس الانسان - 
من الناحية المادية - من أن يرى تحارته قد بارت في وحهه. 
OS‏ ره ان لت ۶ ال 

, الحمد لله أما مع الغنی عن الا شتراء منه فينبغي أن لا يشتري منه فانه 


ظالم کنع غیره» ولو لم يكن في ماله شبهة فمجانبته وهجره أولى بحسب 
الامکان. 


(۱) فتاوی ابن تيمية ۲۹۰/۲۹ 


ع 2 


ای 


- ان إن الاحتكار سرب 2 اقتصادية احتماعية» وشرة من رات راف 
عن منهج الله» وقد تتوعت صوره ۲ وتعددت آسالیبه.. ْ ش ۱ 
- إن الاحت‌کا ر لا یکون في الأقوات فحسب» وإنما یکون في کل ما 
رت الناس من مال وأعمال ومنافع؛ داتشه اس کی + أن 
الحاجة تنزل منزلة. الضرورة عامة كانت أم تخاصة فمواقع الضرورة واحاجة 
الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته واطلاقاته» فالاحتكار الحرم شامل 
لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والسلع والعقارات» من الأراضي. ٠‏ 
والمساكن» وكذلك الأعمال والخبرات العلمية والمنافع لتحقق مناطه وهو 
الضرر اللاحق بعامة المسلمين من جراء احتباسه وإغلاء سعره , © 00100( 

ج - فیما يتعلق بالسلع واحتكارهاء فانه لا فرق بين أن تکون الستلعة. ۱ 
احتکرة منتجة إنتاجا خاصاء أو مشتراة من السوق الداحلية أم مستوردة امن 
الخارج» فالکل احتکار ما دامت النتيجة واحدة وهي حوق الضرر: 

د - إن على الدولة أن تتدحل لحماية آفرادها من عبت العابشن ۱ 
ومصاصي دماء الشغو ب» و ذلك باخاذ الا جراعات الناسة الكفيلة بقطع دار ٠‏ 
الاحتكار وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين. 3 5 

وال نالعا لت 


() كر من صور انا ات الاس من هذا الح اه ال مر 
(۲) الفقه 5 الها رن مع الذاهب ص ۱۳ ۱. 


ENE 





فع یار 
۱ عرار الركتور: ماعر ألو ريع 2 























تفع لجار 


دراسة فقهية مقارنة 


مهرم 


الحمد لله الذي علم بالقلي علم الانسان ما لم یعلم» الحمد لله وحده؛ 
والصلاة والسلام على من لا بي بعده» وعلی آله وأصحابه ومن اتبع هديه. 
وسار على دربهء إلى یوم يبعثون وبعد:- 
فان الشفعة تعد من الدلالات الواضحة على واقعية الاسلام في تشريعاته» 
والشفعة كغيرها من الأحكام - وإن كان هناك إتفاق على ثبوتها - إلا 
أنه قد حرى فيمن يستحقها حلاف بين الفقهاء فهل هي حق يثبت للشريك 
' الذي الم يقاسم فقط ؟ أم أنها حق يثبت للجار» كما يثبت للشريك ؟ 
هذا حلاف ؟ سببه ورود أحاديث متعددة في الشفعة» لكل في فهمها. 
. وتأويلها شرعة ومنهاج. 
وقد أردت في هذا البحث الذي احترت له عنوان: « شفعة الجار دراسة 
فقهية مقارنة » . 

أن أوضح هذه الحزئية من خلال استعراض الأحاديث المتعلقة بالشفعة 
و كيفية فهم الفقهاء فا وتوجیههاه وأن أقوم بربط ذلك کله عا ال نه 


ك5 


القانون الدني الأردني» والقانون الدني لدولة الإمارات العربية التحدة: 

Ea 
البحث الأول: تعريف الشفعة.‎ 
البحث الثاني: ا الشفعة.‎ 

۱ البحت الغالث: 17 الفقهاء في شفعة اللجار» وأدلتهم. 
المطلب الأول: أدلة القائلين عدم حواز الشفعة للجار. 
الطلب الثانی : أدلة القائلين بالشفعة للجار. 
المبحث الرابع: ۳ و مناقشات.. 
الطلب الأول: مناقشة الحنفية لأدلة ابلنمهور. 
المطلب الثاني: 0 شمهور علی أدلة ا 

المطلب الثالث: 7 تقب الخنفية على ود الجمهور. 
البحث ا-نامس: ادن و شفعة الجار. 


۱ ا مبحث السادس: الرأي الختار . 


SAA 


المبحث الأول 

رین نی 

۱ أولاً: الشفعة لغة ): ۱ ۱ 

مأحوذة من الشفع» حلاف ل وهو الزوج . 

تقول: كان وترا» فشفعته شفعا 

والشفعة تعني: الضم لأن الشفيع يضم المشفوع فيه إلى ملکه والشفعة 
مشتقة من الزيادة» لأن الشفيع بشفعته يزيد ما عنده. 

۱ والشفعة في الدار والأرض: القضاء بها لصاحبها. 

۱ 2 الشفعة اصطلاحا: 

۱ جاء تعریف الشفعة عند الفقهاء على النحو التالي: 

١‏ - تعریف ا 

" عرف الحنفية الشفعة بأنها: « قلك العقار حرا علی الشنري عا قام 


e 
وقد رجح صاحب تكملة فتح القدير التعريف الثاني» بعد أن وحه نقدا‎ ۱ ۱ 
للتعريف الأول بقوله: إن الشفعة لو كانت تعن التملك نفسه فانه لا وحه‎ . 


أ (۱) لسان العرب. القاموس المحيط مادة شفع. ‏ 
(۲) تکملة فتح القدیر ۰۳۹۹/۹ 


۳ 


لقول الفقهاء: إنها تنبت بعقد البيع» وتستقر بالإشهادء وقلك بالأحذ إذا. 
وي و 
ومن ناحية آحری» فإن المقصود من طلب الشفعة: هو الوصول أ تملك . 
العقارء ولو كانت تعن التملك نفسه فإنة لا عمل جسواز طلبها؛ لان حكم 
الشيء يقارن ذلك الشيء, أو يعقبه) ولا يتقدم عليه ”. 5 " 0 
فالشفعة - إذن - تعني: - لا املك نس ولعل هذا هو مراد 
الفقهاء» لکنهم تساوا في العبارة ۱ ۱ 
ویلاحظ علی التعریف الأول للحنفیة: أنه ل ین لمن تثبت. الشفعة» لكن ' 
التعليل في التعریف الثاني :يشير إلى بوتها للجار. ۱ 
لكن هذا الاعتراض لا محل له لأن الإطلاق یمین أن الشفعة تنبت للجار 
والشريك؛ وهذا يقول به الحنفية» وعکن أن يكون التعريف الثاني هو محل 
الاعتراض» لأنه علل الشفعة بدفع ضرر الجوار» ما يوهم أن الشفعة ق 
. للجا ر فقطء والحنفية يثبتونها للشريك والجان اللهم إلا أن يقال: إنها - أي 
الشفعة - إذا ثبتت للجار: ثبتت للشريك من باب أولى. 6" 
كما أن التعریف بين ,أن محل الشفعة هو العقار» هذا وقد تعرض التعریف ‏ 
الثاني لبيان العلة في الشفعة» وهو أمر حارج عن التعريف. 3 


۲ - تعريف الالكية: ' 
عرف ابن الحاحب الشفعة بأنها , أحذ الشريك حصة شريكه حبرا ' 
(۱) عکن القول: رین ول تعریف بالرسم. لا بالحد» إذ هو تعریف الشيء بأثره» والاشر ۱ 


(1) تکملة فتح القدیر ۳/4 


۱ 
سر اع» 


وعرفها صاحب الشرح الصغیر على آقرب السالك بأنها: « استحقاق 


شريك آحذ ما عاوض به شریکه من عقار بثمنه» أو قيمته بصيغة » (. 


ویلاحظ على تعریف الشفعة عند المالكية ما يلي: 
٠‏ أ - إن إضافة استحقاق الشفعة للشريك قید» أحرج الجار» فلا شفعة له 
عندهم. 
۱ - إن كلمة - جيرا - في التعریف الأول قيد» أحرج مايؤحذ 
بالشراء الاختياري. 

ی - إن کلمة - شراء - في التعریف الأول قيد أحرج ما یوخذ عن 
طریق الاستحفاق. 
العقار 5 أو الوصيت أو الصدقة. فانه لا شفعة حینتد. 
: - إن كلمة - عقار - قید» أحرج العروضء والحيوان. فلا شفعة قي 
غير العقار. 


و - أما كلمة - بصيغة - فهی قید. أريد به ما يدل على حقيقة 


ويمكن أن يقال قي تعريف ابن الحاحب: إن الشفعة ليست هي الأحذ 
ا - كما ورد في التعريف - وإنما هي استحقاق الأحذ» كما أن تعريفه 
(۱) كفاية الطالب الرباني ۲۲۸/۲. 
۳( كفاية الطالب الرباني ۰۲۲۸/۲ الشر ح الصغیر ۱۳۹/۳ . 


امه 


کی تست تكون الشفعة شاملة للعقار 5 وهنا ما 
لا يقول به المالكية “. 


۳ - تعريف الشافعية: 


على الحادنش» فيما ملك بعوضي» جا ملك په ee‏ 


ویلاحظ على هذا التعريف ما یلي: 
یقن یز 

و ا ا 

ع صن الغريت ي اق ر و و ا عند 
الشافعية. ۱ ۱ 

4 - تعریف التابلة: 

موه رمع سو سي ۱ 
المنتقلة عنه» من يد من انتقلت إليه » 7 


ويلاحظ على هذا التعريف أيضا: م انه لا 
شفعة للجار عند الحنابلة. 


(1) منح الحليل ۱۸۷/۷. ظ 
(۲) نهاية اتاج ۱۸۰۷/۷ ١‏ 
(۳) الغن۳۰۷/۵. 


۵ - تعریف مجلة الأحكام العدلية للشفعة: . 
۱ ورد تعریف الشفعة في الادة و ۰4 » من بحلة الأحكام» حيث نصت على 
506 ۱ ۱ 
« الشفعة هي: تملك الملك المشنزى .عقدار الشمن الذي قام على المشتري». 
وكان من الأول أن تضاف كلمة حق قبل تملك. لتعرف الشفعة بأنها: 
حق تملك الملك.. الى لأن الشفعة في الحقيقة هي حق التملك» ولیست 
التملك نفسه - كما بينا من قبل - ولعل شارح ابحلة ( علي حيدر ) قد تنبه 
إلى ذلك» حيث عرف الشفعة شرعا بأنها , حق تملك العقار» أو ما كان في 
حكم العقار من الملك المشترىء عقدار الشمن الذي قام على الشنري» . 
ومن القيود التي وضعها على التعريف ما يلي: - 
أ - العقار أو ما في حكم العقار: 
كالعلو ۳ 
يستفاد من مادتي 361١ ۰5٩۳۱‏ إلا أنه ينبغى أن تخصص هذه الكلمة 


و ۷۱۰۱ وف العقار وحده . 


(۱) نص المادة (۱۰۱۱) إذا كان الطابق العلوي من اليناء ملك أحد والسفلى ملك آخرء يعد 

أحدهما للاخر جارا ملاصقا. 

(۷) نص المادة ۱۰۱۷ يشترط أن يكون المشفوع ملكا عقارياء وبداء عليه لا تحري الشفعة في 
السفينة» وسائر المنقولات» وعقار الوقف» والأراضي الأميرية. 


Of _ 


5 - تعریف الشفعة في القانون الدني الاردني: 
GE‏ 1 تا و رب 
شون کف N‏ 
ولقد بینت المذكرة الایضاحية للقانون الأردتى أن مصدر هله الادة: هو 
ل ركد و وقد ا و ا 
العدلية . 


وهذا التأضيل يدل على أن القانون المدني الأردني قد نهج منهج حلة 
الأحكام العدلية» في الاعتماد على مذهب الحنفية» القائم على أن الشفعة 
تکون للشريك» ثم للخلیط لجار کما سنبین فیما بعد باذن اله 
۷ - تعریف الشفعة في قانون دولة الإمارات العربية التحدة: 
ل تعريف الشفعة 2 المادة Y۱‏ من مرو ع القانون سارت 
« الشفعة استحقاق شريك في عقار بحصة شائعة» أحذ خصة شريكه الي 
عاوض بهاء بثمنها 5 ۳ المالية, وبقيمتها 5 المعاوضة غير المالية» .مما 
ورغم أن القانون ۳۳ هو أصل القانون الإماراتي ”' 3 35 شا 
نلاحظ: أن القانون الإماراتي قد حصر الشفعة في الشريك» آحذا ما ذهب 
(۱) المذكرة الإيضاحية ص 1۹۲ . 
3 العقود المسماة ق فانون العاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني»د»وهبه ری م ر 3 


د ۱۳۳ 


ذهب إليه هور الفقهاء: من الالكيةء والشافعية, والحنابلة) حلاقا لا ذهب 
إليه القانون الأردني» ولعل مرد ذلك عائد إلى أن الذهب السائد في دولة 
الإمارات هو المذهب المالكي. 
۱ وبعد: فهذه إلمامة سريعة بتعريف الشفعة» رأينا من خلاضا أن قاعدة 
«الحكم على الشيء فرع من تصوره ۰. قد طبقت في التعریف. فالذین يرون 
ثبوت الشفعة للشريك فقط تأثروا بهذا لتصور. وصاغوا التعریف بناء عليه 
- وهم جهور الفقهاء - والذین یروا حصر الشفعة في الشريك تأثروا 
بذلك» فصاغوا التعریف .ما یتناسب ووجهة نظرهم وهم الحنفية. 

و کذا الحال نفسه باللسبة لتعریف الشفعة في القانونین: الاردني» 
والاماراتي. ۱ ۱ 


المبحث الثاني 


سر و یہ سى 


الشفعة مشروعة بالسنة والإجماع, وقد وزدت فيها أحاديث تن منها ما 
في كل ما م يقم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفمة ) 99 ا 


عسوي ای ان اک ال فد ( قضی رسول الله 4 ۱ 


بالشفعة في کل شركة تقسم: ربعة أو حائط لا يحل أن يبيع حتی یوذن 
شریکه فان شاء أحذ» وان شاء ترك فاذا باعها وم يوذنه فهو أحق په 


۳ - حديث آبي رافع - مول البي یل - وفيه: أنه قال سعد ابن أبي 
وقاص: يا سعد ابتع مين بيت في دارك» فقال سعد: والله ما أبتاعهماء فشال 
المسور: والله لتبتاعنهماء فقال سعد: الله لا أزيدك على أربعة آلاف: 
منجمة و مقطعة ؛ قال أبو رافع: لقد أعطيت بهما مسمائة دیشار ولولا: 
أني سعت رسول الله يل يقول: و الجا CC‏ ۱ 
آلاف» وأنا أعطى بهما مسمائة دینار. فأعطاهما إياه ) ٩‏ ۱ 


۱ واللفظ له نر می مسلم رح روي 0۸/۱۱ ندل یه‎ » ET 
. ۰۵ 
۱ سأبين وحه الدلالة في هذه الأحاديث عند عرض آراء الفقهاء ا حشية الاطالة.‎ * 
e رواه البحاري» واللفظ له» صحيح البخاري شرح فتح الباري‎ )۲( 
۰۲۸۱/۷ ق الا‎ 
۲۱۸۱۰ /۷ رواه أحمدء واللقظ له» انظر الفتح الرباني ۱۵۳/۱۵ سنن النسائي‎ )۲( ۱ 


ان 


؛ - حدیت عمرو بن الشرید» عن أبيه الشرید بن سويد قال: قلت: يا 
1 5 - ما کا“ (۱ 
حى بسعقبه » ل 4 ۰ 


. واضافة إلى ثبوت الشفعة بالسنة» فإنها ابتة بإجماع أهل العلم على 
حلاف بينهم فيمن تکون لهم الشفعة (. ۱ ۱ 
يقول صاحب المغين: « ولا تعلم أحدا حالف هذا إلا الأصم فانه قال 
لا تثبت الشفعة.. وهذا ليس بشیء لمخالفته الآثار الثابتة» والإجماع النعقد 
ون 0 ۱ ۱ ۱ ۱ 

مله 4 5 


(۱) الغن ۰۷/۹/۵ ۱ بداية احتهد ٠١۲/۲‏ . 
, (۲) المغي ۳۰۸/۰. 


. (۳) عارضة الأحوذي ۰۱۳۱/۲ بدائع الصنائع YAT‏ 


_ ده مدب 


المبحث الثالث 


زرل ناء ف فى (جاروزولمم 


الوقت ال ى ف ا ثبوت ا 
يقاسم في العقار والأرضء فقد اختلفوا في ثبوتها للجارء نظراً لورود أحاديث 
متباينة في الموضوع؛ ونظرا لاختلافهم في العلة الى من أحلها شرعت الشفعة» 
وهل هي أمر تعبدي لا يعقل معناها - كما يرى ابن الجويي - أم أنها ' 
شرعت لدفع ضرر مونة القسمة» وما يلزم فيها من النفقة - كمايرى ههور 
الفقهاء - أم أنها شرعت دفعا لضرر الجوار والصحبة - كما یری احنفیة(؟؟. 


وبناء علیه» فقد حضر جمهور الفتهاء الشفعة ‏ العقار ق الشريك ي 
لم یقاسم؛ وم د يثبتوها للجا وهذا هو مذهب المالكية» والش‌افعية (۳. 
والحنابلة » وقد نقل هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان 
رضي الله عنهما - وهو ما ذهب إليه الأوزاعي, والليث» وأبو تور وسعید. 

بن المسيب» والزهري» وعمر بن عبدالعزیز» وغیرهم © ۱ 

في حين ذهب الحنفية ۳ إلى القول: بأن حق الشفعة يغبت للجار» كما ۱ 
فيك تشر راک ومذا ما ذهب إليه النحعي وشریح القاضي» والشوري» 
ده واخسن بمري» وحماد ابن آبي لیلی» وابن سيرين . 


(۱) كفاية الطالب الرباني 2778/9 منح الخليل ۰۱۸۷/۷ الكافي ثي فقه أهل المدينة ١850/9‏ 
(۲) الهذب ۰4۹4/۱ نهاية احتاج 51914. 

(۳) الغین ۳۰۷/۵. ۱ 

۰۱۹۸/۱۵ شرح النووي على مسلم 4/1 نيل الأوطار ۳۳۱/۰ بذل احهرد‎ )٤( 

ره) بدائع الصنائع ۲۹۸۱/۹ البناية شرح افداية ۱۳۲۰/۱۰ تببين الحقائق ۲۷۵/۵. 


(7) شرح النووي على مسلم 41/۱۱ بذل احهود .١19480/١5‏ 


ليه 


. ا مطلي الزول: أرلة القائلين بعرم جواز السفعة لایار 


استدل الذین لم يجيزوا الشفعة للجار بأدلة من السنة» والعقول على النحو التالي: 
أولة: آدلتهم من السنة: 


۱ - ما رواه جابر بن غبدالله - رضی الله عنه - بقوله: ( قضی التي 
جٍ بالشفعة في كل ما يقسم» فاذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق» فلا 
۱ 
59056 2 کل شر كة e‏ ربعة» 9 حائط لا يحل آن یبیع» حتی يؤذن 
شریکه فان شاء اد وان شاء ترك فإذا E‏ 
الشفعة ق کل ما 1 يقسم) فإذا وفعت دود وصرفت الط ق قلا 
ع 
۲ - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - بقوله: قال رسول الله - 
: - , إذا قسمت الدار وحدتء فلا شفعة فيها , 7 


۲ - ما رواه الزهري عن أبن سلمة: آن رتسول الله E‏ 
(الشة لشفعة في كل ما لم یتسم فإذا وة قعت الحدود وعرفت الطرق فلا 


4 2 ۱ 


" (۱) سبق تخريجه. 

۰ (۲) سبق تخريجه. 

(۳) سنن آبي داود مع شرح بذل احهود ۰۱۹۱/۱۰ نيل الأوطار ۰۳۳۱/۱۰ 
| (4) الرجعان السابقان . ۱ 

" (ه) سنن التسائي ۰۲۸۱/۷ 


- ۰٩ ۔‎ 


 :ةعفشلاب ما رواه عبادة , بن الصامت بقوله: ( قضی رسول الله ك‎ - ٤ 
3 .( ) بين الشركاء في الأرض والدور‎ 
ووجه الدلالة ف هذه الأحاديث هو ما يلي:‎ 

0 - ول سل س له رت قشم 


ا وصرفت TT‏ 


۱ أي: إذا قسمت» وبانت الحدود واتضحت المعام» وأصبح نصيب کل 
واحد مستقلا معروفاء فلا شفعة. ۱ 
١‏ - إن هذه الأحاديث صريحة بشكل لا يقبل السأويل» في الدلالة على 
ل یل لاله کزان شریکا 
وبالتالي» فان ی ا 


۳ - إن لفظ ر TTT‏ 


مدلوله» يقول اخطابي: وكلمة إنما يعمل تركيبها. لل و 0 | 


سواه فثبت أنه لا شفعة في المقسوم "۳ 


والعلاقة بين اجار وحاره في الأرضء أو احائط. أو العقارء قالمة على ¦ 
أن كلا منهما يعرف حده» وهذا وصف لا يدخل الجار في الشفعة» بل يتفي 
الشفعة عنهع لأن ما بينه وبين جاره مقسوم؛ واضح المعالم. 

4 - ان الا السام لحيس » وهنا فد لاستفراق» فقتضي قعبر ‏ 
الشفعة على الشريك الذي لم يقاسم. ظ 
(۱) مسند الامام أحمد بشرح الفتح الرباني ۱۵۳/۱۵. 
(۲) نهاية احتاج ۱۹۸/۰ عارضة الأحوذي ۱۳/۹ 


(۳) بذل احهود ۱۹۱/۱۰ 


۱ اوري 


ثانيا: : آدلتهم من العقول: 
o‏ 

اس | )0( 

ب - لقد شرعت الشفعة للشريك» دفعا للضرر احاصل» ووحه ذلك: 
أنه في حالة عدم إثبات الشفعة للشريك» فانه سيضطر إلى القاست وهذا آمر ‏ 
يدحل عليه الضرر» نتيجة لنقصان قيمة ملكه» ثم إنه يحتاج إلى (حداث مرافق 
ای فا أن ا ا وها اا له هركا نتن ك 
وهذه العلة حاصة بالشريك» دون الجار “. 


مارغل علات لاصل» وهی عدع راز اعد ان 
ا وورودها فیما لم یقسم إما أن یکون غير معقول العنی؛ 

فيبقى الأمر في المقسوم على الأصل - وهو عدم جواز الشفعة - وإما أن 
5 ورودها معلا بدفع صرر حاص» وهي صرر القسمة» لأنه لازم لا 
یدفع الا بالشفعة ومثل هذا الضرر لیس متحققا بالئسبة لحان لامکانه رفعه 
عن یی ام 


و سواء أكان الأمر هذا أم ذاكف فان ورود الشفعة للشريك 00 
یقاسم على حلاف الأصلء عنع تعدية الحكم إلى غيره» أو (حاق غيره به 


)١( :‏ بداية احتهد 7/ه/77. 
: (۲) الهذب 4۹۰/۱ المغي 707/97 
٠‏ (۳) المغين ۰۳۰۷/۷ بدائع الصنائع 258481/7 كفاية الطالب الرباني YAY‏ 


 هأآآأ‎ _ 


ا مطلب التافی: أدلة القّائلين بالشفعة لثهار 


استدل الذين ذهبوا إلى القول بثبوت الشفعة للجار بادلة من السنة» 
والمعقول» على النحو التالي: ۱ 
او لا: آدلتهم من السنة: 


١‏ - ما رواه عمرو بن الشرید» قال: وقفت على سعد بن أبني وقاص». 
فجاء السور بن مخرمة» فوضع يده على إحدى منكي» إذ جاء آبو راقع موی 
البي - ي - فقال: يا سعد أبتع مي بي في دارك. فقال سعد: وال ما 
أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 
أربعة آلاف» منجمة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بهما حمسمائة. 
دينار» ولولا أنى معت رسول الله - يخ - يقول: الجاز أحق بسقبه ما 
بأربعة آلاف» وأنا أعطى بهما هس مائة دینار» وا م 
ایاه,۱. 


۲ ی سس بر ا قال 
رسول الله - وه - ر الجار احق بستبه» بر ید وان کاة طریقیما 


رحد 
زول لله ار لس لأحد ها شرف وف إلا لحرا قال ا ا ر 


أحق بسقبه 8 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه الخنمسة إلا السائي» انظر نيل الأوطار ۰۳۳۶/۰ E‏ ۰ سنن | 


.١٠١5/5 البيهقي‎ 


(۳) سبق تخريجه. 


خر ۷ 1 ری 


6 - ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال ۳ - 95 -: 
رحار الدار أحق بالدار ) ونی روایه ( من غيره ) . 


6 با وم با 


وا 


۱ سا ما رواه الثوري» عن منصور عن الحكم» عمن سم عليا وعبدالله 
يقولان ( قضی رسول اه بالجوار ) ”". 

3ك وا ورف خر ان ایا وف لته و أنه یمن 
تست تفن اثلازق 200 


ووحه الدلالة في هذه الأحاديث: آنها اه تثبت الشفعة لحان وقد 
ورد حدیت حابر الذي يرويه عبداللك بن آبي ان ی ار القن 
تثبت له الشفعة بوحدة الطريق مع جاره» والحنفية وغيرهم یقولون بهذاء ون 
كان الحنفية يترون هذا التوع من المواديلانا على حون كبر 
الشفعة أولاً للشريك في البیم» > ثم للشريك في الحقوق - والجار الذي يشترك 
مع حاره في مرفق» من طريق» أو مشرب. إنما هو شريك في الحقوق - ومن 
يثبتونها للجار العادي» وبرأيهم أحذ. القانون الأردني» كما ستبين فيما 


في حين وردت الأحاديث الأخرى مثبتة الشفعة للجار دون قيدء وكان 
-حديث عمرو بن الشريد نصا واضحا على أن الاشتراك في المبيع نفسه» أو في 


(۱) سنن البيهقي ۰۱۰۱/۲ شرح معاني الآثار ۰۱۲/۶ سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي 
5 . 

(؟) سنن النسائي ۰۲۸۱/۷ 

(۳) شرح معاني الآثار ۰۱۲۳/۶ 

۰۱۲۵/4 شرح معاني الآثار‎ )٤( 


_ اح 3 


حقوق الیع. ليس شرطاً في شفعة بر لآن قول - و -: , ابشار 6 
بسقبه ٠‏ كان حوابا لسؤاله عن أرض منفردة» لاحق لأحد فيهاء ولا طريق د 


وق لوقت نفسه فان ظاهر حدیث سمرة يفيد ی 
والذي یأخذ الدار كلها هو الجار» وأما الشريك فإنه E‏ 


ثم إن من القواعد الأصولية عند الحنفية: آنه (ذا تعارض الطلی والقیده 
وكان التعارض في سبب الحكم, فان الطلق لا يحمل على القید. إذ قد يكون 
للحكم أسباب متعددة» والحال كذلك في أحاديث الشفعة للجار» حينث 
وردت مطلقة في بعض الأحاديث» ومقيدة بعدم القسمة في أحاديث ا 


فلم يحملوا المطلق على المقيد» بل توا الشفعة للجار مطلقا مطلقاء ولو لم يكن 
شريكا مخالفاء عملا إطلاق حديث: : م الجا EET‏ 5 


ثانياً نیا: أدلتهم من العقول: . ۱ 

تال القن نيا إل ثبوت الشفعة للجار من المعقول بقوضم: إن 
لشفعة تبت لدفع ضرر القادم الحديد» لا لضرر مونة القسمة؛ وان تعليل 
بوتها بدفع ضرر القسمة غير سدید» لأن القسمة في ذاتها مشروعة ولیښست ۱ 
بضررء فما من شر كة الا ومصیرها إلى القسمة لأن الانسان ميال بطبعه إلى. 
الاستقلال بأمواله وإذا كان الأمر كذلك فان ضرر المشتري الجذيد متوقم ۱ 
الحصول عند احاورة - والحار يضيق ذرعا بسوء طباع جاره خاصة إذا كان 
يضاده» وقد قیل: إن ا و معاشرة الأضداد» زعلیه فان اتید 
تثبت للحار» لدفع مثل هذا الضرر ° ۱ 


)0 باقع الصنائع ۰۲۸۱/۲ تبیین الحقائق ۰۲۳۹/۲ شرح معاني الاثار نا 


(۲) الجوهر النقي ۰۱۰۷/5 
(۳) تبيين الحقائق ۰۲4۰/۰ بدائع الصنائم ۲۱۸۲/۹. 


06 


المبحت الرابع 
رورو وعناقمامی 


i‏ و و 
الللب الزول: منائشة ا منفية لادلة بررور 


وجه الحنفية أحاديث الشفعة التي تحصر الشفعة في الشريك على النحو 
التایي: 

۱ - إنها تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة» وباع أحد 
الشريكين نصیبه قبل القسمة آما إذا باعها بعدها فلم يبق للشريك الآخر 
نعقء لا فى الداحلء ولا قي الدار نفسهاء وحینگذ لا شفعة .. 
تحب للجار بقسمة الشر كاي لأنهم اچچ منه» وحقه متأخر عن حقهم» 
وبذلك يحصل التوفیق بين الأحاديث ) . 

۲ - إن أحاديث الشفعة للشريك الذي لم یقاسم إا هي من باب 
تخصیص الشيء بالذ كر» وهذا لا يدل على نفي ما عداه» وإنماقد تقتضي 
تأكيد المذكورء لا نفي غيره . 

نم إن كلمة - إنما - كما یقول صاحب النهاية: قد بحيء للانبات 
بطریق الکمال» كما یقال: (غا العام في البلد زيدء أي الکامل فيه والشهور 
به زيد» ولم يرد نفي العلم عن غيره. 


(۱) بدائع الصنائع ۲۲۸۳/۲ تكملة فتح القدير ۳۷۰/۹. 
(۲) تبيين الحقائق ۰/۰ ۲. 


۳ 


والأمر كذلك هناء فالشريك الذي لم یقاسم هو الستحق الأول للشفعته 
حتى لا يزاحمه غیره فکان الأمر في الأحاديث محمولا على إثبات الذ کور ‏ 
بطریق الکمال» دون نفي غیره (. ۱ 

ی - يِل - بالشفعة ؛ ین ال رکاء ي الارض والدور - 
كما ورد في بعض الأحاديث - ليس من شأنه أن ينفي الشفعة بابوار لأن 
کي ان یا ی ی ی رت ی 


ی الاصول. 


e إن في حديث حابر إدراحاً من وهو قوله: « فاذا وقعت‎ - ٤ 
وصرفت الطرق» فلا شفعة ». وهذا القول منقول عن ابن أبي حاتم» وعليه‎ 
فلا حجة ٿي عدم استحقاق اخار للشفعة» ویوید هذا الأحاديث المثبتة خن‎ 
۱ ۱ اجار ای الشفعة.‎ 


وعلى القول بعدم الادراج واعتبار الكلام من صلب سي فإنه سل 
على معنى أنه لا شفعة بسبب القسمة احاصلة بوقوع احدود وصرف 
الطرق 0 ُ 

والحقيقة: إن القول بالادراج فيه نظر لأن الأصل أن كل ما ذكر E‏ 
الحديث فهو منه» حتى يثبت الادراج بدليل» ورود تلك العبارة بغير حدیث. 
حابر مشعر بعدم الإدراج؛ ولا يضر في ذلك عدم إحراج الإمام مسلم لتلك 
الزيادة ا كرد والحكم هنا وت 
لا سيما وقد أخرجها مثل البخخاري © 





(۱) بدائع الصنائع ۲۲۸۳/۹ تكملة فتح القدير ۳۷۵/۹. 
09 تکملة فثح القدیر ۹ فتح الباري ا بذل احهود .١‏ 
۳۱( فتح الباري T/4‏ نيل الأوطار ۳۳۹/۰ 


21١1 


وآما رد الخنفية على ما استدل به ابحمهور من العقول فکان على النحو التالي: 

۱ - یقول الزيلعي: « ولا نسلم آن الشفعة وحبت لدفع آحرة القسمةه 
و كيف يكون ذلك وأجحرة القسمة مشروعة. و کیف جوز إلحاق الضرر 
بالشيري اج ماله عبر رضاه لذقم كلو مشرو غ وانما لعلة الوجبة: هي 
دفع ضرر یلحقه بسوء العشرة على الدوام» ولو كانت لدفع أحرة القسمة 
الوحبت في النقول » ". ۱ 
۱ ۲ - وأما قوفم: بآن ضرر القسمة لا یندفع إلا بالشفعة بینما ضرر 
البوار بالرفع إلى السلطان فیجاب عنه» بان ضرر ابحوار لا یندفع بالرفع إلى 
السلطان» لأنه ضرر في حد ذاته» فالانسان يتأذى بالذهاب الستمر إلى أبواب 
احاکم» وقي الوقت نفسه فهو لیس قادرا على مقارعة السوء بالسوی و حاصة 
إذا كان ابحار كثير الإساءة دائم الگذی "° 


۳ - إن القسمة بحد ذاتها ليست ضررا؛ بل هي تکمیل لنافم اللك» 
وبیان ذلك أنه إذا كان الشريك یتحمل مزیدا من النفقات لاضافة مرافق 
حديدة بسبب القسمة فانه في القابل یستقل بأرضه تما يؤدي إلى زيادة 
سعر ما علکه أضعافا مضاعفة لأن إقبال الناس على شراء الأرض أو العقار 
الشترك أقل بکثیر من الاقبال على شراء العقار الذي یستقل به صاحبهء لما في 
الاقدام على شراء الأول من متاعب» ومصاعب ومشکلات؛ يدركها کل من 
له اطلاع على مثل هذه الأمور. ٠‏ ۱ 


(۱) تبيين الجقائق ES‏ 
(۲) بدائم الصنائم </۲۸۸۳. 


۱۳ _ 


الطلب العاني مور على أرلة المنفية 


0 جمهور الفقهاء على أدلة الحنفية» على التحو التالي : 

۱ - با وان 00 أبي 6 0 بای 
الحالطة. ۱ 7 

أحارتنا بي فإنك طالقة کذلك آمور الناس غاد وطارقه ۱ 


وقد روي عن حمل بن مالك: انه قال: کنت. بین جارتین ل فضربت . 
إحداهما الأخرى عسطح فقتلتها وجنينهاء والمراد بالجارتين: الزوجتان. 


0 


رل اه و ال بان حار ن لاش كيما فق الروج 


ويقول البغوي: « ولسس في الحديث ( حديث رافع )» ذكر الشفعة» 
فيحتمل أن يكون الراد نه الشفعة» ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونةء كما کما" 
روي عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: قلت يا رسول ال اد 
فال آبهما آهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك بایا؛ وان كان المراد منه الشفعة 
فیحمل الجار على الشريك» شابن رین رزاع ار لته علي 
الشريك. لأنه يجاور شریکه بأكثر من بحاورة الجار» فإن ابشار لا یساکنه 
والشريك یساکنه قي الدار المشتركة؛ ویدل عليه أنه قال: ( أحق ). وهذه 
الح ور ای اد خی تن تین 
غيره» ولیس غیره أحق منه , . ۱ 
(۱) الغین ۳۱۰/۵ نيل الاوطار ۰۳۳۲/۵ 


(۲) شرح السنة ۲۲/۸ 


۵ ۱ ۵ات 


وإذا لم یسلم حمل ابلار في الأحاديث على الشريك فانه يحمل على 
السببية» أى الجار أ ق بالصلة و الاحسان و الو اساه من غيره» بسب قربه فد 
السب ر اجى 2 9 م سه 


۲ - إن أبا رافع كان شريكا لسعد بن أبي وفاص في Ns‏ 
دعاه إلى الشراء منه» يقول ابن العربي: ٠‏ وقد كان بيت أبي رافع في الدارء 
وم تصرف طریق» ولا وقعت حدود بل كانت الساحة بينهما والطريق 


د هما 4 2 


۳ - إن آبا ریم قوف - كما يقول الشافعي - وقول النبي 
- ول -: , امار أحق بسقبه » لا تمل إلا مين لا ثالث فماء زسا أن 
یکون أراد أن الشفعة لكل حارء أو آراد بعض الجيران دون بعض» وقد ثبت 
عن رسول الله = كه أن لا شفعة قيما قسم. فدل علی أن الشفعة للجار 
الذي م يقاسم» دون الحار المقاسم E‏ ۱ 


؛ - وفي حديث أبي رافع يقول البيهقي: ١‏ في سياق القصة اتکی 
أنه ورد في غير الشفعة» وأنه أحق بأن يعرض عليه » 7 


۱ ین میت فى راقم بنط وك اا سین كوت كنار 
أحق من کل أحد» حتی من الشريك» ولا قائل بهذا ". 

5 - آما حدیث عمرو بن الشرید: فقد قال فيه الخطابي: تكلم أهل 
الحديث في إسناد هذا الحديث» واضطراب الرواة فيه» فقال بعضهم: عن 
عمرو بن الشرید» عن ابي رافع» وقال فيه قتادة: عن عمرو بن شعيب» عن 
(۱) عارضة الأحوذي ۱۳۲/۰ 

(۲) المرجع السابق ,. 
(۳) سنن البيهقي 7/5 .٠١‏ 


(5) المرجع السابق 5/7 .٠١‏ 
(۰) فيض القدیر ۳ نيل الأوطار ا 


- 3۹ _ 


الشرید. والأحاديث لى حاءت ي أن لا شفعة الا للشريك آسانیذها ار 
لیس فیها شيء من اضطراب ”©. 


۷ - أما حديث ”مرة فهو: عن الحسن» عن سر و ماع امسن عدن 
مره مقال. ابر سح م ی 


۸ - أما حديث عبداللك بن أبي سليمان؛ عن عطاءه عن جار ند 
قال عنه الرمذي: هذا حديث غريبء لا نعلم أحدا رواه غير عبدالللك بن 
ابي سلیمان وقد تكلم شعبة في عبداللك» من أحل هذا الحديث 2 
وقد نقل البيهقي عن الشافعي قوله في هذا الحديث: معنا بعض أهل العلم 
بالحديث یقولون: نخاف أن لا یکون هذا الحديث محفوظاء قیل له: : ومن آین 
قلت هذا ؟ قال: فا رواه عن جابر بن عبدالله» وقد روى أبو سلمةه أعسن 
عبدالرحمن؛ عن جابر» مفسرا: أن رسول الله - يخ - قال: الشفعة فيما لم 
يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » وآبو سلمة من احفاظ وروی آبو 
الزبير - وهو من الحفاظ ‏ عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة و 
روى عبدالملك بن سليمان 0 


وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا احدیت» تال لا ا 
حدا رواه عن عطاء غير عبداللك تفرد به. 

وقال أحمد: هذا 5 a‏ 

وفال شعبة: سها فیه عبداللك» وان روئ دا مثله طرحت ريو :٩‏ 
(۱) بذل اجهود ۰۱۵ ۱۹۵. 
(۲) الغ ۰۳۱۰/۰ نيل الأوطار ۳۳۲/۵. 
(۳) سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي ۰۱۳۰/۹ 


۰۱۰۰/۹ سنن البيهقي‎ )٤( 


(5) نيل الأوطار ۳۳۹/۰ تهذيب التهذيب ۳۹۷/٩‏ سنن الترمذي مع عارضة ارتي e‏ ۳۰ 


5 ۵ ۲ _ 


۱ ۱ ۱ 
الللب المالت: لعقيب ا منفية غا رد نو 
يمكننا صياغة تعقیب الحنفية على رد الجمهور على النحو التالي: 
١‏ - إن حمل كلمة الار الواردة في الأحاديث على الشريك: حمل ليس 
ف موضعه» فالأصل في الكلام الحقيقة» وظاهر الأحاديث - خاصة حديث 
عمرو بن الشريد - دفع مثل هذا التوجه. 
ثم إن الزوجة لم تسم جارة» لأن لحمها مخالط للحم زوجهاء ولا لأن 
دمها خالط لدمه, بل لقربها منم و کذا لی اجان فقد سمي جار لقربه 
رو لا لمحالطته إياه فیما جاوره. 
وأما صرف العنی الراد بکلمة الجار» إلى معنی البر والاحسان والمعونة» 
فهو بعيد» ویحتاج إلى قرينة» ولا قرينة هنا “. 
۲ - آما القول: بان سياق القصة في حدیث آبي رافع» لیس واردا في 

الشفعت وان أبا رافع كان شریکا لسعد في بيته» فقد رد عليه صاحب الجوهر 

النقي بقوله: هذا ممنوع» بل سياقها يدل على أنه ورد في الشفعة» وكذا فهم 
` الپعاري» وأبو داود» وغيرهماء وقد صرح بذلك في قول: أحق بشفعة أحيه» 

" و العرض مستحب. وظاهر قوله: أحق. وقوله ینتظر به: الو حوب ۲ 0 

وقد أورد بن حجر عن عمر بج كيه أن عب نان قاری 
بالبلاط متقابلتين» بينهما عشرة آذرع» وكانت الي عن يمين المسجد لأبي 
۱ رافع؛ فاشتراها سعد منه» وهذا فيه دلالة على أن سعدا كان حارا لأبي رافع» 
قبل أن يشنري داره ولم يكن شریکاه کما يقول این خر ۱ 


(۱) بذل احهود ۰۱۹۱/۱۰ نيل الأوطار ۳۳۹/۵. 
(۲) الجوهر النقي ۰۱۰/۲ 
(۳) فتح الباري ۰۳۱۱/۶ 


زد 0۲۱ 


فيرد عليه: بان الحديث لا يدل عندنا على أن الجار أحق من کل واحد : 
حتى من الشريك, لأن شفعة الشريك مقدمة على شفعة الجار باتفاق» لكنه 
محمول على أن الجار أحق بالشفعة من المشتري الذي لا جوار له . 

4 - آما قول: الشافعي ان حديث أبي رافع لا يحتمل إلا معنيين.. الح 

فقد رد عليه بأن حمل الحديث على الجار الذي | يقاسم لیس ی له ۱ 
لأن سياق القصة لا يدل ,على ذلك لأن مال أبي رافع كان مفروزا بالقسسمة! . 
عن مال سعد فأبو رافع لم يكن شریکاء وإفا كان جاراء كما ذكر انن :: 
شبة» وابن حجر (. ۱ ۱ ۱ ۱ 

ه - آما قوطم عن حديث عمرو بن الشريد: إنه مضطرب. EEE‏ 
بأن احدیت سنده جید + کمافال صاحب الفتح الرباني» وقد أحرجه ' 
الامام. ,جمد والبيهقي» والنسائي؛ واین EO‏ والطحاوي ا 5 
وغیرهم . SS‏ 

1 - وأما حدیث الحسن عن سمرة ۱ فا قال: فيه الزمذي: حداييك ۱ 
رة حدیث حسن؛ صحیح؛ وروی عیسی بن يونس عن سعید. عن این . 
عروبة. عن قتادة عن البي - اه - مثله, بوردف ين ححيد كين لاوم a‏ 

. الحسن» > عن "عره 1 5 دا ات ا حدیت ‏ 
E‏ 


.۳۳۲/۵ نیل الأوطار‎ )١( 

(۲) الجوهر النقي ١١٦/١‏ فتح الباري ۳۹۱/۶. 
)۳( الفتح الرباني ۵ نيل الأوطار 4/5 ۳۵. 
(4) سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي ۰۱۲۹/۰ 


ا 55م 


۷ - آما ما قيل في عبداللك بن أبي سلیمان وحدیثه فیحاب عنه يما 
بلي : 
أ- نقل الزيلعي عن ابن ابسوزي» قوله في التنقيح: واعلم أن حديث 
جبداللك ابن أبي سليمان: حديث صحيح. ولا منافاة بينه وبين رواية حابر 
ا وهي الشفعة في کل ما م یقسم فإن في حديث عبدالملك إذا كان 
طريقهما واحدا. وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعةء إلا 
بشرط تصريف الطرق فيقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبعرء أو 
لسطح أو الطريق. فابشار ول بسقب حاره» لحديث عبدالملك؛ وإذا ل 
و يوان امدهور. 

وطعی شعبة ال عبداللك بسبب هذا الحدیت» لا یقدح لبه فانه ثقته 
وشعبة ۸ يكن من الحذاق في الفقه» لیحمم بين الأحاديث إذا ظهر تعارضهاه 
نما كان حافظاء وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة» وقد احتج بعبداللك: 
مسلم ف صحيحه» واستشهد به البخاري.... © 

ب - وعبدالملك أحد الأئمة قي احدیت. قال عنه سفيان: حفاظ الناس: 

إماعيل بن أبي خحالد وعبدالملك بن أبي سليمان. و كان الثوري يقول عنه: 
حدثين الیزان» وئقه يحيى بن معين والترمذي» وابن عمار» وأحمد بن حنبل» 
والعجلي» والنسائي» وقال فيه الزمذي ثقة» مأمون» لا نعلم أحدا تكلم فيه 
غير شعبة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ريا أحطا. و کان من خیار 
أهل الكوفة» وحفاظهم وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ صحت عنه 
السنةء بأوهام يهم فيها (. 


(۱) نصب الراية ۱۷۶/۶ 
(۲) تهذيب التهذيب ۳۹۷/۲ بذل المجحهود ۰۱۹۸/۱۰ نصب الراية .٠١ ٤/٤‏ 


85 6۲۳ _ 


جح + ثم إن من المغروف عند احدئین: العف اف گر 2 
وإنما الحديث يضعف بالرحل» ومن هنا كان كلام حول قول ابن حیان» عن 
بهز بن حكيم في حديث الزكاة ٠ ٩‏ لولا هذا الحديث لأدحلت بهزا في 
الثقات » حيث قال ابن ة قيم الجوزية « فإنه إذا لم يكن لضعفه سیب إلا رواية 
هذا الحديث» وهذا الحديث إنما رد لضعفه ی ولیس في 
روايته لهذا ما يوحب ضلعفه فإنه لم يخالف فيه الثقات , ٩‏ ۱ 


د - وأما القول: بأن رواية كل من أبي سلمةء وأبي الزيير - هم امن 
الثقات - عن جابر» تخالف رواية عبداللك عن جاین فیجاب عنهاء بان 
النسائي أحرج في سننه بن محمد بن عبدالعزيز ابن أبي رزمة» عن الفضل بن 
موسى» عن حرب بن أني العالية» عن أبي الزبير» عن جابر: « أن البي - . وَل 
ون ادا ا 


با ل NS‏ ش 


(۱) الحديث الراد: هو ما تفرد فيه بهز بن حكيم عن أبيه. وف أن رسول اله کل قال مانه 
الزكاة (... من أعطاها وجرأ قله أحرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. ألم 
الفتح الرباني: ۸ 

(۲) تهذيب سنن أبي داود 00 

(۳) الجوهر النقي 2٠١7/5‏ سنن النسائي ۰۲۸۱/۷ 


- ۵۲6 


المبحث الخامس 


لقاع وفع یار 


آولا: القانون الدني الأردني: 

۰ أذ القانون الدني الأردني برأي الحنفية» الذي يغبت الشفعة للجاره 
حيث نصت المادة (۱۰۵۱۱) على ما يلي: يثبت الحق في الشفعة: 

۱ - للشريك في نفس المبيع 

۲ - للحلیط واا 

۳ - للجار اللاصق ۱ 

كما نصت الفقرة ( أ) من الادة (۲۰۵۱): على أنه إذا احتمعت أسباب 


الشفعة قدم الشريك في المبيع نفسه ثم اخلیط في حق البیع» ثم اخار 
٠‏ املاصق. 


وأصل هذا هو ما جاء في الادة ٩۰۰۱‏ في بحلة الأحكام العدلية. وهذا 
هو نصها: 

١ ٠‏ حق الشفعة أولاً: للمشارك في نفس المبيع» انیا: للخليط في حق 
. المبيع ثالثاً للجار الملاصقء ومادام الأول طالباً فليس للآخرين حق الشفعة 
٠‏ ومادام الثاني طالبا فليس للثالث حق الشفعة ». 


۱ وبلاحظ أن القانون قد أحذ برأي الحنفية في تحديد أولويات الشفعة. 


ها ۷ 0 


والحنفية ری و الترتیب على قوله و - دی 
ات والخليط أحق من الشفيع ) ,٩(‏ © 


- القانون المدني لدولة الإمارات العربية التحدة: 

نصت الفقرة الثانية من المادة ( ۱۸۲۱) من القانون لدني الاماراتي 
> ۱ 

ی ری راا ع عقارملاصزه ولو کان ما ۱ 


وهذا نص واضح» للدلالة على أن القانون الإماراتي یذهب لل لول 
شش ان معتمدا على ما ذهب إليه المالكية ۳" وجمهور الفقهاء ولذلك 
يكون قد سلك مسلکا مغایر! لا آنحذ به القانون الدني لاردني؛ الذي يعد 
أصلا له. ظ 





(۱) تكملة فتح القدير ۲۷۵/۹ 4 0 

(۲) هذا الحديث أخرجه صاحب نصب الراية بلفظ آخر: عن هاشم بن المغيرة الثقفي» قبال: قال ! ۱ 
الشمي: قال 5: ( ( الشفيع أولى من الحار» وابحار أولى من الجنب ) ثم قال: قال آي التنقيح: 
وهاشم وثقه ابن معین» وقال آبو هاشم: لا بأس بحدیثه. . وأخرجه عبدالرزاق في اب البيوع | 
بلفظ ( الخليط أحق من الشفیع» » والشفیع أحق من اجار» والجار . احق من سواه ): نصب 
الراية ۱۷۱/6 وأخرحه الطحاري عن شریح قال: ( الخليط أحق من الشفيع؛ والشفيع أحق 
من سواه )» شرح معاني الآثار ۱۲۹۵/4. ۱ 

(۳) يقول صاحب الكافي في فقه أهل الدينة ۱۸۱/۲ : ولا شفعة إلا لشريك في مشاع مسن 
الاصول وأما اجار - قرب أو بعد. حاذى أو لم اذ - فلا شفعة له» ولا لصاحب علو من 
سفل» ولا لصاحب سفل على علو ولا مالك موضع عشب في حائط ) انظر أيضا مح 
الیل ۱۹۱/۷. ۱ ۱ ۱ 


۱ نوج 


لمحت السادمن 
ری امار 


بعد أن قمت بابراز آهم الاقوال ال قيلت في شفعة الجار» وبيان توجیه 
: الفقهاء للأدلة الواردة» وكيفية فهمهاء وبعد أن عرضت دا عليه العمل في 
القانون المدني الأردني» وقانون دولة الامارات العربية التحدة, فان أميل إلى 
٠‏ اعتیار القول بإئبات الشفعة للحار؛ أخذا عذهب الحتفية في هذه السالة 
وحریا مع ما عليه العمل في القانون المدني الاردني للأسباب التالية: 

١ ٠‏ -الجمع بين الأدلة: 

إن الجمع بين الأدلة ما أمكن قاعدة معتمدة من قواعد التعارض 
. والترحيح» وقد أحذت بها في هذا البحت. والذي حلي على ذلك ما يلي: . 
أ - قناع بتوجيه الحنفية وتأويلهم لحديث جابر - رضي الله عنه - 
. وغيره من الأحاديث الى تحصر الشفعة في الشريك . 

ب - إن الأحذ بحديث جابر - رضي الله عنه - وغيره من الأحاديث 
٠‏ الى تفيد: أنه لا شفعة إذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق. فيه إهمال للأحذ 
بالأحاديث الأخرى» ال تفيد ثبوت الشفعة للجار. 

عن عطای عن جابر: أن رسول الله - يي - قال , الجار أحق بسقبه ینتظر 
يوق كان غاباء. إذا كان ط ع و 


)١( |‏ سبق تخريجه. 


- ۵۲۷ - 


وحدیث عمر بن الشرید عن أبيه ( قال: قلت: يا رسول الله أرض لیس ۱ 
لاحد فیها شرك ولا قسمء إلا الجوار» قال: الجار أحق بسقبه ) ۱ 


وعلیه فان إعمال الأدلة حير وأفضل من إهماهاء أو إهمال بعضها. 
۲ - إزالة الضرو: 

إن دفع الضرر التوقع أمر بارت ولذلك أقول بشفعة الجار» اعتمادا ۱ 
على القاعدة الفقهية القائلة: , الضرر يدفع بقدر الإمكان » يقول شیخنا ' 
الأستاذ مصطفی الزرقاء: ) هذه القاعدة تعبر عن وجوب دفع الضرر قبل ۱ 
وقوعه» یکل الوسائل الكافية الکافلت وفقا لقاعدة المصالح المرسلة» والسياسة ‏ 
الشرعية, لان الوقاية خير من العلاج. وذلك بقدر الامکان .... وفي میدان ‏ 
الحقوق الخاصة شرع حق الشفعة لقاصد منها دفع ضرر سوء ابلواز , ° 
۳ - جلب الصلحة: 

إن القول بإثبات الشفعة للجار لا يضر بمصلحة المشستريء الذي یتمکن ‏ 
بیسر وسهولة من شراء عقار آحر» أو أرض أخرى. 

وقي الوقت نفسه فانه يحقق مصلحة عمرانية للجار» من خلال زيادته . 
طساحة البنای زيادة تؤدي | التوسغة على نفسه) وعلی عیاله» وعلی ۱ 
اجتمع» ویساهم ‏ زياده الانتاج» من خلال قیام الجار بضم الأراضي : 
الزراعية بعضها إلى بعضء ما يودي إلى زيادة في النفع العام. 


: الأمر بالاحسان إلى اجار‎ - ٤ 
إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي تأمر بالإحسان إلى الجبار‎ 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) الدحل الفقهي العام 5 


- OYA ۰ 


كثيرة» و حسبنا قوله - و - في الحديث الذي يرويه الشیخان: « ما زال 
جبريل يوصي باللجار حتى ظننت أنه سيورثه ». 

وقوله عليه الصلاة والسلام - فيما يرويه الشيخان أيضا:- « من كان 
یمن بالله واليوم الآحر» فلا يؤذ حاره ». 
۱ وان کانت E E‏ ال سن ابر ان تيسن ال ار ونف 
الأذى عنه پاعطائه حق الشفعة وتقدیعه على المشتري امحدید» جا مصلحته 
ودفعا لفسدة ؟ وهل الاحسان إلى الجار حصور في مسائل معينة» أم أنه 
شامل لكل ما یدحل عليه سعادة وهناء ؟ كيف وقد عضدت الاحادیث 
العامة الق تأمر بالاحسان إليه» حاصة تثبت الشفعة له. 


ه - ان طبيعة الأبنية الحديئة: 


۱ سواء أكانت سكنية أم بتحارية» قد تعقدت. وتشابكت فيها الأمورء 
'فالأبينة طوابق تشبه الأبراج» والسلالم والصاعد و ابحدران فیها مشتركة2» وان 
كان كل واحد مستقلا في شقته أو مکتبهء فإنه ملتصق مع جيرانه بحائط أو 
أكثرء ولذلك فان مثل هذه الشقق وان كانت مسجلة في السجل العقاري 
بأسماء أصحابهاء إلا أنها واقعة ضمن دور مشتركة. 

حاء فى المادة (۱۰۱۰۱۱) من بحلة الأحكام العدلية ما يلي: 


۰ أحدهما للآخر جارا ملاصقا ». 


واعتبرت ابحلة الاشتراك في الحائط في حكم الاشتراك في الدار نفسهاء 
حيث نصت المادة (۱۰۱۲) على ما يلي: 


و المشاركة في حائط الدار: هو في حكم المشاركة قي نفس الدار ». 


- 0۹ _ 


وإذا د الأمر کذلك. فان ا ل بشفعة ر آدعی إل فك الار باط 
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راع میسن 


: - آحکام السوق- يحيى بن عمر الأندلسي م ( ۲۸۹ ) ه . نشر الشركة التونسية 

۱ للتوزیع.‎ ٠ 

. آصول الاقتصاد: د. أحمد آبو إسماعيل. دار النهضة العربیة- القاهرة‎ - ٠ 

٠‏ - أعلام الوقعین عن رب العالین . ابن قيم الموزية ر شس الدين أبو عبدالله محمد بن 
أبي بكر )- القاهرة- مکتبة احاج عبدالسلام شقرون ۱۳۸۸ ه. 

- إرشاد السائل إلى دلائل المسائل: الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد ) وهي رسالة 
مطبوعة ضمن محموعة الرسائل المنيرية دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

" - الاعتصام: الشاطي ( أبو إسحق إبراهيم بن موسى ) المكتبة التجارية الكبرى- مصر. 
مطبعة أنصار السنة المحمدية- القاهرة. 

- الاعتیار لتعليل المختار- عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي م ( 1۸۳ ) 

ه. نشر دار العرفة- بیروت. ۱ 

- ارواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل. محمد ناصر الألباني- الکتب 
الإسلامي- بیروت. _ 

- المدحل الفقهی العام- الزرقا- مصطفی أحمد- دار الفکر . 


القاهرة- شركة الطبوعات العلمية ۱۳۲۷ ه. 


. - بداية احتهد ونهاية القتصد- ابن رشد- آبو الولید محمد بن آهد هه ه دار 
المعرفة- بيرو نث ۰ 


٠‏ - بذل المجهود في حل أبي داود- السهارنغوري خلیل بن هد ت ۱۳٤١‏ ه. دار 


-o ۹ 


- بناية في شرح امدایة- العیی- محمود بن أحمد دار الفکر- بیروت . 
- تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الحكام: ابن فرحون ( برهان الدين إبرأهيم. 
ابن علي ت ۷۹۹ ه ) مظبوع على هامش فتح العلي المالك- الشیخ علیش- مطبعة 
مصطفی الحلي ۳۱۷۸ ه. ۱ 
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- الزيلعي- فخر الدین عثمان بن علي دار العرفه-. 
بیروت .۰ 
- غير الكل ف مسقل رم خطاب أبر عبداله عمد بن محمد ت 404 ). 0 
- ند احردي شرح حامع الترمذي- ا عمد بن عدالرحيم امياركتري م ۱ 
(۱۳۰۳) نشر الکتبة السلفية. ۱ ۱ 
- حفة احتاج: لعفي و و 
صادر- بیروت وبهامشه. أ- حاشية الشرواني على تحفة احتاج: ( عبدالحميد ‏ 
الشرواني ) . ب- حاشية العبادي على تحفة احتاج: ( أحمد بن القاسم ) . 
- التشریع امحنائي الإسلامي: الشهيد عبدالقادر عودة- دارة التراث العر بي- القاهر ة. 
- تكملة المجموع شرح الهذب- محمد بحيب المطيعي. نشر مكتبة المطيعي. القاهرة. ۱ 
- تكملة فتح القدير السماة,( نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ) یس الدين | 
أحمد المعروف بقاضي زادة ۹۸۸) ه. مطبعة مصطفی الحلبي. : 


- تهذيب التهذيب: العسقلاني ( أحمد بن على بن حجر ت ۱ ه ) مطبعة ذائرة ‏ 
العارف- افند ۳۱۵۲ ه. ۱ 


انكر اک نت التي رز الى عبطلا عس یواست الا 
الكتاب العربي- عبد و ۱ 


ارت افند ۱۳۷۲ ه. ۱ 


- حاشية الذسوقی علی الشزح الكو الدسوقي ( شس الذيين حمد ين عرفة ت 


- ۳۲ 


1 مط عد اللي 
فخ الا ا )- القاهرة- دار العارف ۲ ه. 

- حاشية قليربي وعمیره على شرح احلي على منهاج الطالبین مطبعة عيسى البابي 

الحلبي. 

۱ (۷۲۸) ه نشر دار الاعتصام- القاهرة. 

١‏ - حکم التسعیر في الاسلام د. ماحد محمد أبو رخیه. مكتبة الأقصى- الأردن عمان. 

وري كم جرع ی علي حوره مكتبة النهضة- ده 

النبهضة- بيزوت. 

- رد احتار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار ( حاشية ابن عابدين ) محمد أمين 

00 

TE‏ بيروت. 

- سبل السلام رای ی نت 

۱ لا و ات ۱ 
ا ۱ 
سنن الدارمي- عبدالله بن عبدالر حمن ¿ التميمي الدارمي م ( ۲۵۵ ) ه. دار أحياء 

السنة النبوية. 

- سنن الكبرى- البهقي- أبو بكر أحمد بن الحسين ت ۵4۸ هب وعلی هامشه الجوهر 

النقي» لابن التر کماني ت ۵ طبعة مصورة عن طبعة دار المعارف العثمانية. 

- سنن النسائی: النسائي ( آبو عبدالرهن هد بن شعیب ت ۲۷۹ هى دار احیاء 

التزاث العربي بیروت. 

- شرح الزرقاني على الوطاً . الزرقاني ( آبو عبدالله محمد بن عبدالباقي )- القاهرة- 
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یرای نی ۱ ۱ 
الإسلامي- بروت ۸ 1 
اع رات هس 2111111 ۱ 
00 الآثار- الطحاوي- اه هه خی ره ا 
العلمية. ۱ 
موی دم e ot‏ ۰ هل ۱ 
عمط البهاري: أبو عبداله محمد بن إسماعيل البخاري ت ۲۵۲ ه. u‏ 
الشعب- القاهرة 1 
الطبعة ال 1 ۱ 
الطرق N‏ بن قيم الموزية ( أبو عبداله عمد بن أ ابي 
STS‏ القاهر ة ۱ ۱ 
e‏ و ۱ 


- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيي بدر الدين محمود بن مد ت ۸5١‏ هھ 
ل و : 


المدينة لنورة- المكتبة الشلفية. ۱ 


ی ذوي الأحكا ف غية در لمكا ( ری و 
ت ٠١59‏ ه ) مطبوع :بهامش الدرر الحكام ۰٩‏ ۱ 
م o‏ 
عیسی ای ۱ ۱ ۱ 


- ۳۶ - 


- الفتاوی المندية- آبو الظفر محيي الدین محمد اورنك. طبعة مصورة نشر دار العرفة 

۱ پیروت. ۱ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري- العسقلاني- هد بن حجر ت ۲ ه دار 
المعرفة . 


- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني البنا: و آهد البنا 
- الساعاتي) الطبعة الأولى- مصر 1١1755‏ ه. 


- فتح القدير شرح المداية: ابن الهمام ( كمال الدين محمد بن عبدالواحد ت 54١‏ ه) 
مطبعة مصطفی احلبي .۸٩‏ ۱ 


- الفرو ع- شس الدین القدسي آبو عبدالله محمد بن مفلح م ( ۱۷۳ ) ه. الطبعة ٠‏ 
الثانية ۰۱۳۷۹ ۱ 


۱۷ م. 
- الفقه الاسلامي القارن مع الذاهب: أ. د. محمد ‏ فتحي الدریی. مطبوعات حامعة 
دمشق. 
- فقه الامام سعید بن السیب: د. هاشم جميل عبدالله. رئاسة دیوان الأوقاف- بغداد 
۳ قمه الز کاة: د. يو سف الفرضاوي- دار الارشاد- بیروت ۱۳۸۰۹ نق , 
- فقه سعيد بن السیب- هاشم جميل عبدالله. نشر رئاسة دیوان الأوقاف- بغداد. 
- فيض القدير في شرح الجامع الصغير: عبدالرؤوف المناوي. دار المعرفة- بیروت . 
- القاموس الحيط . الفيروز آبادي ( جحد الدين محمد بن يعقوب )- القاهرة- مطبعة 
مصطفى الحلبي ۱۳۷۱ ه. 


- رین الأحكام الشرعية . رن حزي الک ( عمد بی امد نزوت دار 
" العلم للملايين 4 ۱۹۷. 


'- كتاب التیسیر في أحكام التسعير- هد سمید الجيلدي م( ۱۰۹۶) ه. نشر 


o0 


الشركة الوطنية للنشر والتوزیع- الجزائر. ۱ 
- کتاب الكاقي في فقه أهل الدينة المالكي- ابن عبدالير- أبو عمر القرطي . 
ا ل سيا ار 
۶ )ه. ا ی 7 ۱ 
انت شرح م و مدر روا يدا ب سر 


حاشية ة العدوي- 6 انگ 


فسان ب جع وتيب عدار من بن خصد انجدي الي مه 
مصورة. 


- مجموعة بحوث فقهية: د. عبدالكريم زيدان- مؤسسة الرسالة- بيروت. 
- محاضرات في الفقه المقارن ن: د. محمد سعيد البوطي- دار الفكر- دمشق. 


۱ - احلی: ان حزم ( أب محمد علي بن أحمد ت٦٥‏ هر ) مكتبة المسهررية- اه 
۱۷۲ م. 


- مختار الصحاح ووی عند بای کر مق ليب یه 
العامة للكتاب. 


۳۳ ه. طبعة دار‎ ) ٩۷۷( 


- ختصر سنن أبي داود: a eT‏ 
السنة المحمدية- القاهرة وعلی هامشه: ۱ 


أ- معا لم الستن- الخطابي ( حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب ت ۳۸۸ ه ). 
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ات تهذيب سئن أبى داود وإيضاح مشكلاته- أبن فر قيم ابلوزية ( همس الدین آبو 
عبدالله محمد بن أبي یکرت ۷۵۱ ه ). 

- المدحل الفقهي العام الزرقا ( الشيخ مصطفى أحمد الزرقا )- دمشق- الطيعمة 
. التاسعة. 
E‏ الإيضاحية للقانون المدني الأردني- نشر نقابة احامین- عمان. 
+ الذ کرة في الحديث- نور الدين العتر. 
رود هو E‏ 
TT‏ ی و ریس نیرب مطبعة مصطفی الحلبي . 
- الصنف . عبدالرزاق ( آبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنصاني )- بیروت- الکتیت 
: الاسلامي. 
! الإسلامى- پیروت. 
- معالم القربة قي أحكام الحسبة: إن الكو عمدو ا ادر 
: ۹ ه ). اميثة المصرية العامة للكتاب . 
- مصطفی الحلبى- القاهرة . 
- معيار المعرب وابحامع الغرب عن فتاوي علماء آفريقية والأندلس والمغرب: ( فتاوي 
٠‏ الونشريسي ) الونشريسي ( أحمد بن يحيى ت 914 ه ) دار الغرب الإسلامي- 
ببروت. ۱ 
ل مغين احتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: اخطیب الشربیق محمد ت ٩۷۷‏ ه. مطبعة 
. مصطفى الحلبي- القاهرة . 
- الجمهورية- القاهرة . 


- مقدمات الممهدات . ابن رشد ( أبو الوليد محمد بن أحمد )- القاهرة- مطبعة 


اام - 


السعادة- الطبعة الأو 

مق رزخ لاقتصاد الاسلاميی- عبدالسمیع الصري. مكتبة وهبه- القاهرة . 

- منتقى شرح الموطأ: الساحي ( أبو ولد سليمان بن لف ت 444 ه ) طب 
مصور- بروت.. ۱ 

- منج الحليل على مختصر خليل الشیخ محمد علیش دار الفکر . ۱ 

- منهل العذب المورود شرح سنن أبي داود: نود يسع الس 8 ۱۳۹1 
ه- الطبعة الثانية- نشر:المكتبة الإسلامية- مصر. 

- الهذب- الشيرازي- ابو إسحق إبراهيم بن على ت 1۷ ه . ۱ 

- نتائج الأفكار ي كشف الرموز فاضي زاده-. شس 
الدين أحمد بن قودر . 

ج ا اد الهداية- الزيلعي- عبدالله بن يوسف ت ۷۲ 2 مصورة- 
یروت . 

- نظرية الغرر في الشريعة الاسلامية . د. ياسين درا ركة- عمان نشر وزارة الأوقاف. ۱ 

- نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج: الرملي ( تمس الدين محمد بن أبي اعباس ). مطبعة 


مصطفى اخلي- القاهرة ٠‏ ا 
- نيل الاوطار شرح منتقی الأخخبار کم خی 
مصطفی الحلبي. 8 


- OTA - 










ابحاث [له‌کتعر 
عمسر سلیمسان الأ شسقر 


(۱) خيارالشرط في الب نیت 


ازاسلامیم 


(۷) ابا وأثره علق اجتوع الإنسالى 












1( 
غبار شرن سو 
وظبیتم 
و عالت الصارن 
زار 


اا5 مر سلہاں الأشقر 
































خبار رط ف (لبوع 


وتطبیقه في معاملات الصارف الاسلامية 


اریم 
الحمد ی تست له / 


الإسلام ل ا E‏ 
اهادي الذي أحذ يضيء له الظلمات: ظلمات الكفر والجهل والضلال . 


ولا كان الاسلام منهجا يحكم الحياة كلهاء فان الذين أحيا الاسلام 
نفوسهم أحذوا ينادون بتحكيم الإسلام في كل ممالات الحياة» واستجاب 
للنداء في ال الاقتصاد رحال در ا إقامة المؤسسات والصارف وفق 
جح الشريعة . 
ولکن الغياب الطویل عن هذا القطاع أبعد السلمین عن التطبيق العملي 
الشرعي» خاصة بعد أن اجتاح الغرب عالنا الإسلامي بنظمه المعوجة» وغزانا 
. بنظرياته وأفكاره . 

لقد دعا القائمون على المصارف الإسلامية إلى عدة مؤتمرات لوضع 
الأسس الى تمفل قدرا مشتركا من الفهم لدى المصارف في مختلف ديار 
الاسلام . ۱ 


- 02 _ 


ولکن رأى القائمون على بيت التمویل کی آن مرف علی اد 
الشرعية في التعامل العملي يحتاج إن ندوات متخصصة بحمم علماء الشريعة 
ورجال الاقتصاد فى حلسات مطولة هادئة ئة لإنضاج البحوث في هذا احال . . 


وقد قَدّمت هذا البحث إلى الندوة الفقهية الأولى الى عقدها الضرف 
المذكور في مدينة الكويت من (۷) إلى (۱۱) من شهر رحب ۷ ۰ ها 
الموافق (۷) إلى (۱۱) مارس ۷ عم ظ 


وقد اقتصرت ن غي علی الوضوع الذي حددته الجهة لداعت رمو 
حيار الشرط في البیوع دون بقية الخيارات الأخرى . ۱ 

وقد أضفت إلى البحث الذي قدمته للندوة مجموعة الأحكام الي ٠‏ 
اختارتها لحنة الصياغة في خيار الشرط» وصدرت عن الندوة في شکل ٠‏ 
توصیات. كما أضفت إليه الصور التطبيقية الق يمكن للمصارف 9 
التعائل وا الشروط. + 


وقد كاك بلا الا اند ق ا عفر ا : 
الأول: رف ا الشرط . 
الثاني: حکم هذا الدوع من الخيار 
الالت: لدي له ا 
الرابع: مدة حيار الشرط . 
الخامس: شروط دي هذا النوع من الخيار . 


)١(‏ وقد نشر هذا البحث فق بحلة الشريعة والدراسات الإسلامية ال ني تصدر عن كلية نریم 
جامعة الكويت لي عددها العاشر شعبان ۰۸ ۰ ١ه‏ ابريل ۱۹۸۸. 55 
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السادس: حکم البیع إذا شرط العاقدان في الخيار ما لا يجوز . 
السابع: حکم البیع إذا انقضت مدة الخيار . 
هام : الذي له فسخ العقد وابطال انيار . 
التاسع: الذي يملك البیع في زمن الخيار . 
العاشر: تصرف العاقدين بالمبيع في زمن الخيار . 
ا عشر: هلاك البیع أثناء مدة الخيار . 
الثاني عشر: التوصيات الفقهية الصادرة عن الندوة بشأن خيار الشرط . 


. والواقع العملي . 


د 22 


المبحث الأول 
رین خبار رر 


حيار الشرط مر کب إضافي» صار علما في اصطلاح الفقهاء على ما 
يثبت لأحد المتعاقدين من الاختیار بين الإمضاء والفسخ (. 


وقد عرفه صاحب ( نيل الآرب ) بقوله: , حيار الشرط أن يشترط العاقدان 
أو أحدهما الخيار في صلب العقد أو بعده في المجلس إلى مدة معلومة,). 


المبحث الثاني 
م مزل نوم سنأ أشيار 


ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية خيار الشرط وقال به الأئمة الأربعة: 
«أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأتباعهم » . وقد ظن بمض 
الفقهاء أن العلماء قد أجمعوا على حوازه ومشروعيته» لكثرة من قال بجوازه 
يقول النووي: « فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار» وهو جائز 
بالإجماع» ‏ . وقال: ٠‏ واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت یار الشرط 
الاما وقد نقلوا فيه الإجماع وهو كاف ۽ . 


والصحيح أنه ليس في ذلك إجماع» وإنما هو قول الجمهورء يقول ابن 
رشد: , آما حواز الخيار ( يعن خیار الشرط ) فعليه الجمهورء إلا الشوري 


(۱) حاشية ابن عابدین: ٥٦۷/٤‏ . 

(۲) نيل الآرب شرح دليل الطالب: )۳١٤/١(‏ . وراحع: البدع في شرح القنع ۱۷/4 . 
(۳) احمو ع» للنووي: ۲۳۲۵/۹ . 

(4) المصدر السایق: ۱۹۰/٩‏ . 
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وابن شبرمة» وطائفة من أهل الظاهر , ۲ 

وممن آنکر مشروعیته ابن حزم في ( احلی )» يقول فیه: ٠‏ و کل بیع وقع 
بشرط حيار للبائع» أو للمشتري أو هما جميعاء أو لغيرهماء حيار ساعة أو 
یوم أو ثلاثة أيام» أو أكثر من ذلك أو أقلء فهو باطل تخيرا إنفاذه أو م 
يتخيراء فان قبضه المشتري بإذن بائعه فهلك ‏ يده بغیر فعله فلا شيء 


عليه؛ فان قبضه بغير (ذن صاحبه» لکن بحكم حاكم؛ يك ب کم 


ضمنه ضمان الغصب. وكذلك إن حدث فيه ضمنه للتعدي) 9 
الأدلة : 
أ - الاستدلال بحديث حبان بن منقذ : 


استدل الجمهور بأن الرسول يلخ حعل الخيار لرحل من أصحابه ثلاثة 
أيام» وقد استوعب النووي - رحمه الله تعالى - الكلام على إسناد هذا 
الحديث فقال: « روي هذا الحديث بألفاظ منها حدیث ابن عمر قتال: د 
رجحل لرسول الله يك أنه 0 البيوع »» فقال له رسول الله : ( مَنْ 
بايعت فقل: لا خجلابة ) . رواه البخاري ومسلم . 


وعن يونس بن يكير قال؛ 2 حدثنا محمد بن اسحاق» قال: حدئي نافع ۱ 
عن ابن عمرء قال: معت رحلا من الأنصار يشكو إلى رسول الله 5 أنه لا 
يزال يغبن في البیع ۽ فقال رسول الله كل: (إذا سايعت فقل: لا عيلابة» ثم 
أنت بالخيار في کل سلعة ابتعتها نلاث لیسال؛ فان رضيت فأمسك» وان 
سحطت فاردد ) . قال این عمر: فكأني أسمعه إذا ابتاع يقول: لا حلابة ¡ . 
(۱) بداية احتهد: ۸/۲ ٠‏ ۱ 
(۲) امحلی: ۳۷۰/۸ . 


(5) قال التووي ف ٠‏ ان ۰ معنى لا حلابة: أي لا حدیدت أي لا غل 
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قال ابن اسحاق: , فحدئت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان ( 
قال: كان حدي منقذ بن عمرو» وكان رحلا أصيب في رأسه آمة كسرت 
السانه» ونقصت عقله. وكان يغبن في البیع» وكان لا يدع التجارة» فشكا 
ذلك إلى البي يل فقال: ( إذا ابتعت فقل: لا عيلابة . ثم أنت في كل بيع 
تبتاعه بالخيار ثلاث ليال» إن رضيت فأمسك» وان سخطت فاردد ) . 


فبقي حتى أدرك زمن عثمان» وهو ابن مائة وثلاثين سنة» فكبر في زمان 
:عدمان» فكان إذا اشترى شيعا فرجع به» فقالوا له: ل تثري انت ؟ فيقول: 
قد جع رسول الله 3 فيما ابتعت بالخبار ثلاثاء فيقولون: اردده فإنك قد 
غبت» أو قال غششت. فبرجم إلى بیعه» فيقول: حذ سالعتكء واردد 
٠‏ دراهمي» فيقول: لا أفعل» قد رضیت. فذهبت حتى يمر به الرحل من 
صحاب رسول الله كك فیقول ان رسول الل ب قد حعلي اطبار فیما 
تبتاع ثلاثاء فيرد عليه دراهمه ويأحذ سلعته » ۱ 


قال النووي بعد سياقه لهذا الحديث: « هذا الحديث حسنء رواه البيهقي 
بهذا اللفظ باسناد حسن» وكذلك رواه ابن ماحة بإسناد حسن» وكذلك 
رواه البخخاري في (تاريخه ) في ترجمة منقذ بن عمرو بإسناد صحيح إلى محمد 
ابن إسحاق المذكور في إسناده هو صاحب الغازي» والأكثرون وثقوهء وإنما 
از عليه التدليسء وقد قال في روایشه: حدئی نافم» والمالس إذا قال: 
حدثين» أو أخبرني» أو سمعت ونحوها من الألفاظ الصرحة بالسماع احتج به 
عند الجماهير . 


وهو مذهب البخاري ومسلم وسائر المحدثين» وجمهور من يعتد به» وإنما 


5 قال النووي « حبان ربكم ی والباء الو حدة ابن منمدذ بن عمرو الأنصاري» والد یی 
وواسم ابي حبان؛ شهد أحداء وفیل: بل هو والده منقذ بن عمرو و کان بلغ مائة وثلانین 
سنةء وکان شج في بعض مغازیه مع رسول الله ‏ في بعض الحصون » شرح النووي على 


N) 9 مسلم:‎ 
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يتر کون من حديث المدلس ما قال فيه: عنه» لکن القطعة ال ذکرها محمد بن" 
إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلةء لأن محمد بن يحيى لم يدرك الي 
يل ولم يذكر من سمعها منه» ولكن مغل هذا الرسل يجج به الشافعي 3 ۱ 
یقول: « إن الرسل (ذا اعتضد عرسل آخر» أو.عسند» أو بقول بعنض ۱ 
الشاك أو بفتيا عوام أهل العلم احتج به وهذا الرسل وحد فيه ذلك ان 
الأمة بجمعة على جواز خيار الشرط ثلاثة ئة أيام , . 

وقد lea e‏ ل تشن 
وکان يبايع» وأن أهله آتوا البي ي فقالوا: با ترسو ا ین فدعاه 
الي يل فنهاه: فقال: يا رسول الله» إني لا أصبر عن البيع . فقال: 0 
بايعت» فقل: هاء وهای ولا حلابة ) . 


قال الترمذي بعد سياقه للحدیث " ١‏ وقي الباب عن ابن عمر ۱ ق 
أنس حسن صحيح غريب» ا را 
لعل ۱ 


- الاستذلال بحديث ابن عمر: 


واستدلوا أيضا على ثبوت خیار الشرط بما رواه البخاري عن عبد الله 
ا e‏ ( المتبايعان بايا وكا سيار 
دا 
O‏ ل ار ل ا لم يتفرقاء إلا 508 3 


(۱) 1 بحمو ع» للنووي: / ۰ . 
(۲) سين الرمذي: 9815/9 ٠.‏ ۱ 
(۳) رواه البخاري ‏ صحيحه ف كتاب ا کر الخيار: انظر فتح الباري 350 
(4) رواه البخاري في صحيحه ف كتاب البیو ع» باب البيعان بالخيار ما م يتفرقا » فتح الباري: E‏ 


د .©8686 


ومعنى الحديث عند هولاء أن الخيار ينتهي بالتفرق إلا ذا اشترطا امتداده 
بعد التفرق» إلى وقت معلوم» وقد حکی هذا التأويل ابن عبد البر عن 
الشافعي وأبي نور 0 
وسيأتي أن المشهور العروف عن الشافعي حلاف هذا في تأويل الحديث. 
ج- واستدلوا بالأحاديث التي تدل على اعتبار الشروط في العقود : 


كحديث: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاء أو أحل 
. حراما ) . قال الشيخ ناصر الدين الألباني فيه سياق آسانیده وكلامه على 
رواته: و وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درحة الصحيح 
. لغيره» وهی وان كان في بعضها ضعف شدید. فسائرها ما يصلح الاستشهاد 
به» لا سيما وله شاهد مرسل جيد ٠‏ ". 


ويقول شيخ الاسلام بعد الكلام على أسانيده: ه وهذه الأسانيد وان 
كان الواحد ا ضعیف فاحتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً » (. 


٠‏ ۱ - یر ابن حزم بصحة حديث حبان بن منقذء ويقر بأن کل بائع 
یقول: لا حلابةء فانه یکون بالخيار ثلاثة أيام» ولکنه جمد جمودا لیس بعده 
. اشترطه. أو قال کلاما يوافق هذا اللفظ في العنی» یقول في هذا: « ومن قال 
۱ حين يبيع أو يبتاع: لا جلابة فله الخيار ثلاث لیال عا في حلالهن من الأيام, 

٠‏ إن شاء رد بعیب أو بغیر عيب» أو بخديعة أو بغیر خحديعة» أو بغبن أو بغیر 

, (۱) العدة للصتعاني: ۲۹/6 . 

۱۰/۵ ارواء الغليل:‎ )۲( ٠ 

: (۲) بحموع فتاوی شيخ الاسلام: ۱۶۷/۲۹ . 
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غبن» وان شاء أمسك؛ فإذا انقضت الليالي الشلاث بطل خیاره ولزمه 
البيع»... فإذا لم يقدر على أن یقول: لا حلابة» قافا كما بقدر لآفة بلسانی. ‏ 
أو لعجمه. فان عجز جملة قال بلغته ما يوافق معنى لا حلابة» .. فان قال 
لفظا غير لا خلابة» کأن يقول: لا خديعة أو لا غش أو لا کید أو لا مکس 
أو لا عيب» آو لا ضرارء أو على السلامةء أو لا داء أو لا غائلت أو لا 
حبت. أو نحو هذا يكن له افیا شرل لن فال: لا جتلابة ك ان 
وحد شیا مما بیع على أن لا يعقد بیعه عليه بطل البيع» وان بجد ازمه 
البيع ؛ 97 ۱ , 
هذه الظاهر ياس عن هر النص أباها العلماء على أهل الظناهر 0 
ولذا فإن كثيرا من العلماء لم يعتبر حلافهم في مثل هذه المسائل . 
ما لین oe oS‏ 
البخاري ومسلم» ونصه من بايعت» فقل: لا حلابة ) وهو يكفي ی بات 
الطلوب. بل هو في الدلالة على الطلوب آقوی من الحديث الذي حدد الخيار؛ ' 
بالثلاثة أيام» إذ لو لم يغد اذ شراط الرحوع ان نه لا کون لقول الذي 
أرشده الرسول يل إلى قوله فائدة . 
1- وقد رد كثير من العلماء على من احتج بإثبات خیار الشرط بحدینت 
ابم عمر الذي رواه البخاري والذي فيه « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو 
يكون البيع خیارا » . وقي الرواية الأخرى: e‏ در هذا 
لا یدل على [ثبات یار الشرط » . 7 ' 
كال ان یه « وقد اختلف العلماء في الراد بقوله في حدیث مالك: :الا 
بیع الخيار » . فقال الجمهور - وبه جزم الشافعي -: و هو استثناء منن امتداد. 


(۱) المحلى لابن حزم: 4۱۰/۸ . 
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الخيار إلى التفرق» والراد أنهما إن احتارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البیع . 
حينئذ وبطل اعتبار التفرق» فالتقدير إلا البع الذي جری فيه التخایر,*. 


وقال النووي: « واتفق أصحابنا على ترجیح هذا القول» 3 التصوص 
للشافعي » و نقلوه عنه» وأبطل كثير من أصحابنا ما سواه و غلطو | قائله ومن 
رححه من احدئین البيهقي E‏ 

وذهب الترمذي هذا المذهب في فقه الحديث فقال في جا 
المشهور:« معناه أن يخير البائع المشتري بعد ایجاب البیع» فإذا ير تا 
البيع» فليس ما الخيار بعد ذلك في فسخ البيع» وان ۸ يتفرقا . 

ونقل ابن المنذر هذا التفسير عن سفيان الثوري والأوزاعي» وسفيان بن ٠‏ 
عیینة» و عبید الله بن الحسن العنبري» والشافعي» وإسحاق بن راهویه»! ٤‏ 

آقول: وروایات الحديث تؤكد أن هذا هو العنی الراد بالحديث دون 
غيره» ففي رواية ابن عمر عند البحاري أن البي يل ( البيعان بإلخيار ما لم 
يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: احتر» ورعا قال: أو يكون بيع خيار ) ١"‏ 

وتي الرواية الأعرى عنه عند البخخاري أيضا: ( إذا تبايع الرحلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآحر» فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البيع» » وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك واحد منهما 


البيع فقد وحب البيع ) “. 


(۱) فتح الباري: ۳۳۳/۶ . 

(۲) المجموع للنووي: ۲۲۳/۹ . 

(7) سنن الترمذي: 51۸/۳ . 

(4) المجموع للنووي: ۲۲۳/۹ . 

(ه) صحيح البخاري كتاب البیو ع» باب: إذا لم يوقت الخيار» فتح الباري: ۲۲۷/4 . 

.7/4 صحيح البخاري كتاب البيوع» یاب: إذا أخبر أحدهما صاحبه بعد البيع» فتح الباري:‎ )٩( 
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موقف الذین أبطلوا الشرو ط: 

وابن حزم وطائفة من أهل العلم ضیقوا في الشروط فابطلوا منها ما لم 
يأت نص من الکتاب والسنة يدل على إباحته» وهم بذلك يجعلون أحكام 
العادات کأحکام العبادات» یقول ابن حزم: « واغا شروط السلمین الشروط ‏ 
ی ی ی لل کل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل ) © 00 


" ويقول في موضع آجر: + من الوهان على بطلان كل بیع يشرط فيه 
حيار للبائع أو الشتزي» أو هما أو لغيرهما قول رسول الله 3 رما بال 
أقوام یشتزطون شروطا ليست في کتاب ال من اشنرط شرطا لیس ال 
کتاب الله فهو باطل» و وكا ا مو كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل» كتاب الله أحق وشرط الله اوثق ) . 


ویتابع E es‏ اشتراط الخيار ر 
ليس في کتاب الله تعالى» ولا في شيء من سنة رسول الله يك ولو كان 
فيهما لكان في كتاب الله تعال . لأن الله تعالى أمر في كتابه بطاعة رسول 
الله يك فوجب بطلان الشرط المذكور يقيناًء وإذ هو باطل» فكل عقد لم 
E‏ ع صحة EES‏ 
الذي عقد على شرط الخيار , ” : 


والحديث الذي احتج به ابن حرم قاله الرسول يي عندما اشترط أهل 


بريرة على عائشة حين أرادت شراءها وإعتاقها أن يكون الولاء سم وکان 
الرسول ك قد أعلم أضحابه أن الولاء لمن أعتق» والحديت رواه البخاري 


(۱) احلی: ۷۸ . 
(۲) امحلی: ۳۷۸/۸ . 


5 ء هه - 


۳ ۱ عن غائشة ۱ 
۱ وظاهر من نص احدیت أذ انکار الرسول الله ا متجه ال من اشترط 
رطا مخالفا لا نص علیه الله آو رسوله» ولا لاف ق بطلان مشل هنا 
الشرط . 
هل الأصل في العادات من الشرعیات ال أم الحرمة ؟ 

والذي ينبفي أن یوقف عنده هو ما آقام ابن حزم بناءه عليه وهو إبطال 


والصواب أن الأمر مخالف لما قرره ابن حزم» فكل شرط في العادات من 
الشرعیات صحیح إلا إذا حالف نصا من الکتاب والسنة . 


الصواب أن الأصل في العادات اوا ات يلال على ا 
وقد أطال شيخ الاسلام ابن تيمية في مؤلفاته الكلام في تصحيح الشروط 
ال لا تخالف شيعا ما نص الله ورسوله عليه في العادات من الشرعيات؛ فقد 
قرر أن الأصل ف العادات أن لا يحظر منها إلا ما حرمه الله ورسوله» بخلاف 
العبادات الي لا يغبت منها إلا ما أمر به الشرع» يقول في هذا: « تصرفات 
العباد من الأقوال والافعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم» وعادات 
يحتاجون إليها في دنياهم» فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات ال 
آوجبها الله أو أحبها لا یثبت الأمر بها إلا بالشرع وأما العادات فهي ما 
اعتاده الناس في دنياهم ما يحتاحون إليه» والأصل فيها عدم احظر» فلا يحظر 
منها إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى» وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع 
الل والسادة لأ عد أن تكرت امور بهاء فما لم یت أنه مأمور به كيف 


,(۱) انظر سبل السلام: و" 


_ هه 


يحكم عليه بأنه عبادة ؟ ! وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم ۱ 
على أنه حظور ,؟ ۱ . ٠‏ ۱ 

وغذا كان الامام هد وغیره من فقهاء الحديث یقولون: ان الأصل في 
العبادات التوقيف» فلا يشرع منها الا ما شرعه الله تعالى: والا دنا في 
معنی قوله: اَم لَهُمْ شرکاژا شرع و هم تو الابية توراه O‏ [ٍسورة 
الشوری: ۲۱]. ۱ 

رت الأصل یله تا ما( خرس ولا لني 
وا سور "النساء: 9٩‏ وغذا ذم الله الم كن ا شرعوا .فص 
يأذن به الله وحرموا ما ريق ره NEE‏ ۶ وَجَعلُوا 
لله مِمًا ذراً من الْحَرْث والنعام نيا الوا هذ له بذغیهم وَهَذَا لشرکاننا.. 4 
إلى قوله: ل سَيّجْزيهم بمّا كانوا يترون[ سورة الأنعام: ۱۳۹ - ۲۱۳۸ ۲ . 


كل ارك عالت حك وی زمره ليو وت ۱ ۱ 
TT e‏ المسألة الى عرض ها شيخه» ودر 


دید ري ی م کل درد ساف کی 
و کتابه فهو باطل, وما م بخالف حکمه فهو لازم » . ۱ 


وقد جعل ابن ن القیم. + الالتز ام بالشرط كالالترام بالنذر» والسذر لا یل 
منه منه إلا ما حالف حكم اه وكتابه» پل الشروط - كما يرى ابن القيم:- في 
حفوق العباد آوسع من النذور في حق الله والالتزام به آوفی من الالترام 
(١)راحع‏ حموع فتاوی شيخ الاسلام: ۸۹ . 


اه 


بالنذر ۱ 7 


ثم يقرر ( رحمه الله  )‏ أن كل شرط خالف حكم الله وناقض کتابه 
فهر باطل كائنا ما کان» وکل شرط لا يخالف حکمه ولا يناقض كتابه - 
وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط - فهو لازم بالشرط » . 
۱ ثم قال معقباً على هذه القاعدة العظيمة: « ولا يستثنى من هاتين 
القضيتين شي ء وقد دل علیهما کتاب الله و سنة رسوله واتفاق الصحابة 
ولا تعبأ بانقض بالسائل الذهبية والأقوال الآرائية» فإنها لا تهدم قاعدة من 
قواعد الشر ع» فالشروط في حق الکلفین کالنذر في حقوق رب العالین» 
فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالتذ وکذلك کل شرط قد جاز 
بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط فمقاطع احقوق عند الشروطه وان كان 
من علامات التفاق إحلاف الوعد ولیس ,عشروط. فکیف الوعد ال کد 
یت ای توت ا 
والغدر 


لا یطالب 58 لشروط بدلیل الصحته بل یطالب البطل بدلیل 
الابطال : 


وإذا كان الأصل ف العادات الإباحة لا الحظرء فان عقود الان 
وشروطهم صحيحة لا يطالب الذاهب إلى تصحيحها بدليل يدل على 
صحتهاء وإنما يطالب المبطل ها أن يأتي بدليل يدل على بطلان هذا العقد أو 
هذا ارط يفول ابد تمه الأضل نالف و والشروط اراز والسجة 
ولا يحرم منها وييطل إلا ما دل الشرع على تحريعه وإبطاله نصا أو قياساً عند 


)0 المصدر السابق . 
(۲) المصدر السابق . 


-_ 09¥ _ 


تینوی کید کر تیج شرو یس اقا 
الأربعة أكثر تصحیحا للشروط منه . ۱ 


وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها يثبته بدليل حاص من 
اثر أو قیاس» لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعا من الصحة؛ ولا يه 
بکونه شرطا يخالف مقتضی العقده أو لم برد به نص ( . ۱ ۱ 


العقود والشروط الباحة 2 وا ره به شه 
منها + 


لت شوم ع ی ا نات تس رما ۱ 
ولعي ا ۱ ۱ 


7 أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في إيراد هخا مس لته 
بالعهود والعقود کقوله تعال: لإ يا لین ۶منوا أؤفوا بالْْقود74سورة 
المائدة: ١‏ ] وقوله تعالى: « وَأَوْفُوا بِالْمَهْدِ إن الْعَهْدَ كان مَسْئولاً4[ سورة 
الإسراء: ۳۶ .۲ وعلق على هذه الأدلة قائلا: و وإذا كان جنس الوفاء ٠‏ 
ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط إذ لا معن 
للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره» وحصل به مقصوده ومقصود العقد: عر 
الو فاء به فاذا كان الشار ع قد آمر 9 العهود» داكا ۳ 
الصحة: والإباحة ۲٩‏ 4 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام: ۱۳/۹ ۱ 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلاع: ۱۳۸/۲۹ - ۱۱ . 


oA _‏ ان 


المبحث الثالث 
9 4 لم امراطا مزا (شيار 


لأحدهما دون الأخر» ویجوز آن یشرطا لأحدهما مدق وللاحر دونهاء لأن 
ذلك حقهما ولغا حور رفقا بهماء فکیفما تراضیا به از . 


و قد استدل أهل العلم على حواز الاشتراط لأحدهما دون الاخر بحديث 
حبان بن منقذء حيث جعله الرسول بي بالخيار ثلاثة أيام إذا قال حين 
الشراء: لا جلابة ”° . وقد اتفق القائلون بجواز خيار الشرط على ما ذهب 
إليه الحنابلة من صحة اشتراط الخيار للعاقدين أو لأحدهما ”" . 


فان شرط آحدهما الخيا ر لأحببي صح في مذهب الحنابلة) 5-6 شتراطا 


نی ل طن ادا بن أبي لیلی» 


القول الأول: ليا یصح وبه قال القاضي من الحنابلة» لأنه حكم من 


اقول ان وهو الاس ف مدعب ا الشافعية باتفاق الأصحاب ' - كما يقول 


E ايا‎ 


"(۱) المغئ: ۰۸۰/۳ . 

۲(۱) فتح الباري ۳۳۸/6 . 

(۳) بداية اجتهد ۲۱۱/۲ . احموع: ۱۹۱/۹ روضة الطالبین: 167/۳ . 

)٤( '‏ المغن لابن قدامة: ۵۸۷/۳ وراحم بداية احتهد: ۰۲۱۲/۲ واحموع: ۱۹7/۹ واحلی: 
۳۸ . 


: 29/۱۳ اجموع: 5 والمغي:‎ (o): 


- 004 _ 


الحرمين في و النهاية , اتفاق الأصحاب علیه؛ و ۸ يذكر فيه حلافا ۴۳ .. 


وقد علل صاحب ۲ اجمو ع » صحة هذا الذهمب بقوله: , ١‏ لأنه رأي 
از 
بان یکون آعرف بالمتاع منهما » ! 

وقال ابن قدامة غدل على صخ دل هذا فیط ولا آن انار 
يعتمد شرطهما ويفوض إليهماء وقد أمكن تصحيح شرطهماء وتنفيذ 
تصرقهما على الوحه الذي ذکرناه فلا جوز إلغاؤه مع إمكان تصحيحه , ٠‏ 
فإن اشترط أحد العاقدين الخيار لأحنبى دونه فالأصح في مذهب الحتابلة 
أنه لا يصحء يقول المرداوي: د فإن قال: له الخيار دوني» فالصحيح من 
الذهب أنه لا یصح وعليه أكثر الأصحاب؛ زح 
والتلحیص واحرر 0 ۱ 


آقول: والأصح ا فإن إبطال هذه هشن عي ليل 
a‏ ثم إن احکمة من الخيار تتحقق في بعض الأحيان في مشل هذه 
الصورة فقد یکون الأحبي الذي حعل العاقد الخيار له حبیرا ق شأن اا 
الي يزيد شراءهاء فان رضيها كان في ذلك طمأنينة لقلبه. وقد كان الامام. 
مالك - رحمه الله تعالى. - بعید النظر عندما آحاز هذا النوع من الخيار» فقد ۱ 
قال مالك في الموطأً: الما من كر ملع تال اال عار موه 
البيع: أبيعك على أن أستشير شير فلاناء فان رضي فقد جاز البيع؛ وان كره فلا 
بیع بینناه فیتبایغان على ذلك» ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا:: 
إن ذلك البيع لازم لهماء على ما وصفناء ولا حيار للمبتاع» وهو لازم له إن 


. ۱۹۱/۹ احموغ:‎ )١( 
. ۱۹۵/۹ احمو ع:‎ )۲( 
. ۰۸۷/۳ الني:‎ )۲( 


(5) الإنصاف» للمرداوي: 1/4 . 


آحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه » (۲ 


وظاهر کلام الامام هد صحة الخيار في هذه الصورة واختار صحته 
الوفق ابن قدامة من فقهاء الحنابلة ٩‏ . 


۱ وان کان العاقد ركا قشرط اشر ل ضح فان انظر ي تحصیل 
الحظ مفوض إليه» وإن شرطه للمالك صحء لأنه هو الالك واحظ له . 


وعکن أن يُستدلٌ لصحة هذا النوع من خيار الشرط .ما نقله ابن حزم في 
1 ای ؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال ابن حزم ؛ روا عن عبد 
الرزاق» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن فروخ» عن أبيه 
قال: اشنزی نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية بن خلف دارأ للسجن 
بأربعة آلاف فان نت ا وان | برض تا أربعمائة 
درهم فا حذها عمره » 


وإن شرط الوكيل الخيار لأحبي لم يصح عند الحنابلة» وه له ان 
يوكل غيره» قال ابن:قدامة: ٠‏ ويحتمل الجواز بناء على الرواية الي تقول: 
لل وکیل التوكيل + ۲۲ . 


و وقد اتفق الشافعية على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشرط الخيار 
| للمشتري» وأن الوكيل في الشراء لا يجوز أن يشرط الخيار للبائع من غير إذن 
الو کل» .کما لو باع بشمن موحل من عير اده وهل يجوز أن يشرط الخيار 
لنفسه أو م زکله ؟ فيه وحهان مشهوران؛ آصحهما يصح ۰ . 


. ٩۱ص الوطاً للامام مالك:‎ )١( ٠ 

" (۲) الانصاف. للمرداوي: ۳۷۱/4 . 
۱ (۳) احلی: ۳۳۷/۸ . 

" (4) الغی: 9۸۷/۳ . 

۱ (5) اججموع: 8 . 


- اكه 


المبحث الرابع 
مر خبار ررر 
اختلف أهل العام الذين قالوا بجواز خيار افورظ لمان ی 


الأول: أنه ل آیاب لا جوز اکر للق وهذا القول.قول أبي حنيفة 


والشافعي؛ وعزاه ابن حزم إلى الليث أيضاء وعزاه النووي إلى عبد الله 9 
۳ ۱ 


3 


Fas 
وزفر والأوزاعي في رواية عنه‎ ٠ شبرمة‎ 


و " الثاني: أنه ۳ بقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات» وذلك ا 
بتفاوت البیعات ففي الثوب بكرن حيار الشرط اليوم والیومین» وق الجارية. 
یکون الجمعة والخمسة أيام» وفي اختيار الدار یکون شهرا وضوه ولا جوز 
الخيار الطویل الذي فيه فضل عن احتیار البیم» وهذا مذهب مالك " . ۱ 


الثالث: أنه يجوز اشتراط الخيار إلى أي مدة معلومة یتفقان عليهاء قللت ‏ 
هذه الده أو کرت وهذا هو مذهب الامام هد وقال به بو و 
ومد وابن النذر» وحكي هذا القول عن الحسن بن صالحء والعنبري» وابن : 
اي لی و حاف واین تور . وعزاه الكاساني إلى الكرحي واحتاره . 
الطحاوي من الحنفية» وقال ارحس وقد صح القول بامتداد الخيار عنن ٠.‏ 


۲ وغیره 0 





(۱) سبق أن اين رشك نسب إلى ابن شبرمة القول ببطلان خیار الشرط . ۱ 

٠‏ (۲) بدائع الصنائع: ۱5۷/۰ اخلی: ۲۷۰/۸ - ۳۷۲ . احموع: ۰/٩‏ ۰ ۵ نی اتید 
۱۲« حاشية ابن عابدین: 9 . : 

(۳) بداية احتهد: ۲۰۸/۲ المحلئ: ۳۷۱/۸ اا EE‏ 7 

۱ ۱ حاشية ای‎ . ۷٤ المغين؛ لابن قدامة: مه يارج ". بدائع الصنائع: 104/9 . فتح الباري:‎ )٤( 
. عابدين: ۰۵۱۵/6 554/4 . مختصر الطحاوي: ص۷5‎ 


ام 5 


أدلة الذين حددوا خيار الشرط بعلاثة أيام 


استدل هذا الفريق من أهل العلم على مذهبهم بأن الخيار ينافي مقتضى 
البيع) لأنه بمنع الملك واللزوم وإطلاق التصرف» وإنما جاز لوضع اخاحق 
"فجاز القليل من واحتجوا بالحديث الذي حعل الرسول بي فيه لمن كان يغبن 
اثلاثة أيام إذا قال: لا خلابة . ۱ 


شرط الخيار لا فيه من الغررء وانغا جوز للحاحة ». فیقتصر منه على ما تدعو 
إليه الحاجحة غالباء وهو تلانة أيام 0 


ویقول این رشد عقوا غذا الفریق: , وآسا عمدة جنل عر النیار الا 
ثلاث فهو أن الاصل أن لا يجوز الخيارء فلا يجوز منه الا ما ورد فيه النص لي 
حديث منقذ بن حبان؛ أو حبان بن منقذء وذلك كسائر الرحص المستشاة 
من الأصول» مغل استغناء العرايا من المزاينة »© . وغير ذلك . قالوا: وقد 
: حاء تحديد الخيار بالثلاث في حديث المصراة» وهو قوله: ؛ من اشترى مصراه 
eT ETS‏ ۱ ۱ 


وأصحاب هذا القول في نظرهم للمسألة يقتربون من نظرة من قال 
بابطال حيار الشرط» فالأصل عندهم عدم الخيارء يقول ابن حجر مبينا وحهة 
۱ نظر المانعين: , واستدل به ( أي حديث حان بن منقذ ) على أن أمد الخيار 


)١( ۰‏ بداية احتهد: ۲۰۹/۲ . 

| (۲) الزاینة: بیع الرطب على رژوس النخل بالتمر كيلا وهو حرام» واستئنى منه الرسول و 
۱ العراياء والعرايا جمع عرية» وهي النخلة» والراد بها في الاصطلاح: شراء أهل الحاجة الذين لا 
٠‏ نقد عندهم وعندهم فضول من تمر قوتهم بأن يبتاعوا بذلك التمر رطب ثخلات بخرصها . 

" (۳) فتح الباري: ۳۳۸/۶ . 


۵1۲ - 


المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة لأنه حكم ورد على حلاف الأصلء : 
فیقتصر فة علی ما ورد كيه ؛ ( ومعروف آن اة والعافعية یضیق ول ی ” 
الشروط. وإنما أحازوا الأيام الثلاثة للحديث» ولو لم يرد الحديث فانهم کارا 
يحكمون ببطلان هذا النوع من الخيار . ۱ ۱ 

وقدبنا يسا سبق أن هذا اوح من الشروط الأصل حوازه وعدم 
ا 


ولکن قوهم: إن هذا انوع من الشروط يتاي مقتضی العقند يماج إلى . 
إيضاح وبيان» شرل ابرن مسار عه اله تعالى: « من قال: هذا الشرط ينافي ' 
مقتضى العقد المطلق» أو مقتضى العقد مطلقا؟ فإن أراد الأول» فكل شرط ‏ 
اكذللكة فاك أن اد الثاني: لم يسلم له» إنهاالمحذور أن يشافي مقصود العقلد» ١‏ 

كاشراط الطلاق في النكاح» أو اشراط الفسخ في العقد أما إذا اڈ شبرطهما. 
يمعي ا ا 0007 


ادلة أصحاب ۳-7 مالك ۰ 


e‏ - كما یقول ابن رشد الفقيه المالكي - وان 
العيوة عن ر وإذا كان ذلك کذلك» وحب أن یک ون ۱ 
ذلك مدودا بزمان (مکان احتیار المبيع . وذلك يختلف بحسب مبیع ومبیع؛ ۱ 
ل ل الم 0( 
الخاص أريد به العام , ° 


ويرد على ما قرره أضحاب هذا الاتخاه أن العلماء فضلا عن العوام 
(۱) بحموع فتاوى شيخ الإسلام: 0 
(۲) المصدر السابق .. 
(۳) بداية المجتهد: ۲۰۹/۲ . 


5 ۶ هدم 


بختلفون اختلافا بينا ف تقدیر الحاحة الى يتحقق 7 نض فرط لبان وتان 
وعهدنا بالشارع أنه لا يربط الأحكام بالأمور الخفية غير النضبطة. فان ذلك 
يودي إلى الاحتلاف والتنازع من غير أمر ضابط ينتهي إليه المختلفون, أما 
تقديره ما اتفما عليه» فإنه أمر منضبط . 

أدلة القائلین بعدم العحدید : ۱ 


یقول ابن قدامة تجا على إجازة الخيار إلى أي مده اث ش‌طها العاقدان 
إذا كانت معلومة: « ولشا أنه حق یعتمد الشرط. فرجع في تقديره إلى 
مش طة کالأحل» أو نقول: مده ملحقة بالعقد» فکانت ال تقدیر التعاقدین 
كالأجحل 2 ۱ 


وهذا هو القول الراجح» لأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يأت نص 
يحرم» ومثل هذه الشروط مما وسع الله فيه على المتغاقدين» فلا ينبفي أن 
نضيق واسعاء وقد سبق ذكر أدلة هذا الفريق عند ذكر أدلة الذين أحازوا 
حيار الشرط . 


(۱) الغي: ۰۸۳/۳ . 
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۱ المبحث الخامس 
مولعم قزل لنوع ما (إقيار . 


اشترط الفقهاء القائلون بجواز هذا النوع من الخيار عدة شروط مرض فاق هنا 
الشرط الأول: أن لا يكون البیع ما يشترط فيه القبض في اجلس : 
يقول النووي في ٠‏ الزوضة »: « البيو ع الى يشترط فيها التقابض في : 

ا مجلس» کالصرف وبیع الطعام بالطعام» أو القبض في أحد العوضين» ‏ 
کا > لا جوز شرط الخيار فيها , () . ويقول ابن قدامة في الغی »: 
يشترط فيه القبض في ابجلس كالصرف والسّلم » وبیع مال الربا. 
سه فد بل یر ترط دراس ل مومه عل ال ی 


لل اي ۱ 0 ! 
الشرط الثاني: أن تكون مدة الخيار المشروطة متصلة بالعقد : 
يقول النووي في « الروضة ؛: « ويشترط أن تكون المدة متصلة بالعقد ' 
فلو شرطا حيار ثلاثة فما دونها من آحر الشهر؛ متی شاء آو شرطا غلبار 
الغد دون اليوم - ب بطل البيع ؛ ر ۱ 
۱ ويقول صاحب ١‏ المبدع ؛ من الحنابلة: , إذا كانت المدة لا تلى العقد: لا. 
(۱) روضة الطالبين؛ للنووي: 445/7 . وانظر المجموع للنووي: ۱۹۲/۹ . 0 
(۳) المغين» لابن قدامة: 5٩4/۳‏ . 
)٤(‏ روضة الطالبين» للنووي: 11۲/۳ . 


5 ۵*7 - 


يثبت فیها حيار الشرط على الذهب. لأنه يفضي إلى فوات بعض النافع 
العقود عليهاء أو إلى استیفائها في مدة الخيار» و کلاهما غير حائز» وفیه وحه 
)۱( 


أنه يصح 4 
الشرط الثالث: أن لا يشنرط القرض الخيار حيلة للانتفا ع بالقرض : 


وصورته - على ما ذکره صاحب المغين من الحنابلة - أن يشترط القرض 
الخیار مدة من الزمان لخن الانتفا ع بالقرض» ليأحذ غلة البیع ونفعه في 
مدة انتفا ع المقترض بالشمن» ثم يرد البیع بالخيار عند رد الثمن» فهذا النوع لا 
حيار فيه كما يقول ابن قدامة» لأنه من الحيل» ولا يحل لأحذ الثمن الانتفاع 
به في مدة الخيار» ولا التصرف فيه . 

ونقل ابن قدامة عن الامام أحمد أنه رفض هذا النوع من الخيار» قال 
صاحب الفی: « قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرحل يشتري من 
الرحل الشيء» ويقول: لك الخيار إلى كذا وكذاء مشل العقار ؟ قال: هو 
جائز إذا لم يكن حيلة» أراد أن يقرضه» فيأحذ منه العقار فیستغله» ويجعل له 
'فيه الخيار ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة» فان لم يكن أراد هذا فلا بأس , ”. 
وقد كان هذا فاشیاً في بعض الأزمنة» فقد نقل صاحب الانصاف من الحنابلة 
الذهب في تحرعه» ثم قال: « وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة 
ویتداولونه فيما بينهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله , ۱ ۱ 


اشتراط نقد الشمن في مدة الخيار : 


سبق القول أن مذهب الحنابلة صحة اشتراط البائع على المشتري أن ينقده 


(۱) المبدع شرح القنع» لابن مفلح: 1۸/4 . 
6 الغین: 870/7 ه : 
| (۳) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . للمرداوي: 7175/5 . 


د ¥ - 


زا 5 يكن حيلة لانتفاع البائع بالشمن في هاه لبد کت 
سبق بیانه . ۱ 

ومنع الإمام مالك وأصحابه النقد في بيع الخيار لا بشرط ولا بغیر شرط. 
فان تشارطاه فسد البیع. لتردده عندهم بين السلف والبیع ٩۲‏ . 


وقد نص الشافعي + رحمه الله تعالى - « في ختصر الزني .على جنواز 
نقد الشمن في مدة الخيار؛ وقال بهذا القول الحنفية إذا تطو ع الشتري بذلك» 
یت الم تاه ی 
كن ماه ای ۰ 

وحجة الشافعية هنا'قوية) لأن القبض حكم من أحكام العقدء فكان 0 
مدة الخيار كالفسخ والامضاء ولأنه لا ضرر في قبضه في مدة الخيار» ومالا 
ضرر فيه لا يمنع منه» لأن امتناع التسليم قبل انقضاء الخيار لحق التعاقدین» 
فاذا تراضیا عليه جاز کالاقالة وغیره ° ۱ 


ولكن ينبغي أن يقيد .ما قيده به الحنابلة» ولا أظن الشافعية يهملون هذا 
ای ی ی و ۱ 


تمنوع, ٠‏ أن النقد الذي ال البائع ليس بسلف» EERE‏ 

فا فسن ابلق ۴۶ ۱ 
ودعوى الحنفية أن اشتراط نقد الثمن في مدة الخيار يبطل البيع؛ فإنه: 

(۱) بداية ابحتهد :۲۱۰/۲ . المحلى: ۳۷۱/۸ . 

(۲) المجموع للنووي: ۲۲۳/۹ . احلی: ۳۷۰/۸ . 

(۳) المحلى: ۳۷/۸ والاقامة طلب أحد المتبايعين فسخ عقد البيع بعد لزومه . 

. ۲۲/۹ ابحمو ع للنووي:‎ )٤( 


اماه 


إبطال شرط بأمر غير مبطل» إلا إذا کانوا يريدون الاحراز ما احرز منه 
الحنابلة» ولكن يقال: ليس كل من اشتزط فإنه قصد الربا . 
الشرط الرابع: أن تكون مدة الخيار معلومة : 

ههور الفقهاء على وجحوب کون مدة الخيار معلومة» فان کانت المدة 

بحهولة كأن يشترطا الخيار أبداء أو متى شئناء أو یقول أحدهما: ولي الخيار» 
و یذ کر مدته» أو شرطاه إلى مدة لا یعلم وفت نتحققهالء كقدوم زيدء أو 
و ذهب الامام مالك إلى حواز الخيار المطلق» لكنه يرى أن السلطان 

ی و وف ۲۲ رت اا 5 ۰ 
الخيار الطلق ویرون أن الخيار الطلق يفسد البیع» فإن وقع البیع في الثلائة 
الأيام الى تلي العقد جازء وان مضت الأيام الثلائة فسد البيع ۳۳ . يقول ابن 
قدامة: وقال أبو حنيفة: , إن أسقطا الشرط قبل مضي الثلاث أو حذفا الزائد 
عليها وبينا مدته صحء لأنهما حذفا المفسد قبل اتصاله بالعقد , 27 . 
۱ وينقل ابن قدامة عن الامام هد أنه يصحح الخيار احهول المدة» ويرى 
أن العاقدین على خیارهما آبدا إلى أن یقطعاه أو تنتهي مدته إن كان 
تن ال مده , 


وعزا ابن قدامة هذا القول إلى ابن شبرم وعزاه ابن رشد إلى الشوري 


)١( ٠‏ المغين: 585/7 . وانظر الروضة: 457/4 . المجموع النووي: ۲۲۵/۹ . حاشية ابن عابدين: 
| ددم موه 5 

۰ (۲) بداية امجتهد: ۲۰۹/۲ المغنٍ لابن قدامة: 2٩۰/۳‏ . المجموع: ۲۲۵/۹ . 

۱ (۳) بداية احتهد: ۲۰۹/۲ . 

| (4)المغي: ۰۹۰/۳ . 
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ا ار الذين أبطلوا هذا البیع أن الدة ق الجا مله ۱ 
بالعقد» فلا جوز مع ابلهالة کالاحل » ولأن اشتزاط الخيار أبدا يقتضي المنع. 

من التصرف على الأبدء .وهذا ينافي مقتضى العقد فلا يصح كما لو قال: ‏ 2 
" بعتك بشرط أن لا تتصرف . ۱ 0 
والإمام مالك یری آن الامر برد ٍل العادة رَد عليه أنه لا توجد عادة 
متفق علیها يرد الخيار ا ۱ 


وحجة من صححه أن الشروط لا تبطل إلا إذا حالفت u‏ ولل قي 
الشريعة ما يلزم العاقدين بوضع حد لمدة الخيار» والصحيح أن الشرط باطل ٠‏ 
لأن الجهالة في البیع أو الثمن أو الدة لا تجوز في البيع . و 


(۱) المغين لابن قدامة: ۲ . بداية المجتهد: ۲۰۹/۲ . 
ص المسألة: الروضة: للنروي: 14۳/4 . المجموع للنووي: ۹/۹ 


د ۳ 


المیحث السادس ۱ 
عم بیع زر( (ثماقرطا ف (خبار سا روز 


٠‏ ذهب الالكية والشافعية إلى بطلان البيع إذا اشترط الع‌اقدان أو آحدهما 
في الخيار ما لا جوز وللحنابلة فيه قولان وقد رجح ابن قدامة سول الذي 
جزم ببطلان البیع . 


ويذهب الجنفية إلى إبطال ؛ الشرط وتصحيح البيع» ونسب القول بهذا إلى 
الامام هد تن والأوزاعي وابن ابي لیلی ' . 


فقال: ولذا كان iS‏ ی ی 


(حداهما: يفسدء وهو مذهب الشافعي لانه عقد قارنه شرط فاسدء 
أفأفسده کنکاح الشغار والمحلل > ولأن البائع إنما رضي ببذله بهذا الثمن مع 
الخيار في استرجاعه والشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن فيه مع الخيار في 
آفسخه فلو صحخاه لأزلنا ملك كل واحد منهما عنه يغير رضاف والزمناه 
مالم يرض بهء ولأن الشرط یاحذ قسطأ من'الشمن؛ فإذا حذفناه وحب رد ما 
«سقط ع ا قو اه ولك يرل فكون نمی عرلا فقي اتکی 


والثانية: لا فسد العقد به» و هو قول ابن آبي لیلی» لحديث بريرة» وولأآن 
العقد تم بأركانه» والشرط الزائد» فإذا فسد وزال» سقط الفاسد وبقي العقد 


: (1) الغی: ۰۹۰/۳ . وراحع في هذه المسألة: بداية المجتهد: ۲۱۲/۲ . 

. (۲) نكاح الشغار أن يزوج الرحل أحته أو ابنته إلى رجل آخر على أن يزوجه ذلك الرجل ابنته أو 
أحته ولا مهر بينهما . واحلل: هو الذي یتزوج امرأة ليس له بها رغبة» إنما مراده أن يحللها 
تروجها الأذل الذي طلقها ثلانا . 


- 5*۷۱ 


ومذهب الذين ج نی إل ال الشرط ومس لی مته شري دل 
سويت E‏ 


؛ وأصل الخلاف هل القساد القع ف ابيع من قبل الشرط دی 
العقد أم لا يتعدى» .وإنما هو في الشرط فقط» فمن قال یتعدی أبطل البيع ۱ 
وان أسقطه . ومن قال: ی لسع یصح» الا و ۱ 
٠‏ الفاسد لاه يقي العقك صحیحاً ‏ ۱ 





(۱) المغين: 4 . 
(۲) بداية المجتهد: ۲۱۲/۲ . 


85 ۷ ۲ _ 


المبحث السابع 


ع بع و نتنس مره (شبار 


٠‏ إذا مضی زمن الخيار ولم حصل من آحدهما فسخ للبيع بطل الخيار ولزم 
العقد . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول أبي حنيفة» وقال الإمام 
مالك والقاضي من الحنابلة: لا يلزم مضي المدة» لأن مدة الخيار ضريت لحق 
ا لم» لا لحق عليه» فلم يلزم الحكم بنفس مرور الزمان» كمضي الأحل في حق 
ر 

واستدل القائلون ببطلان النیار إذا انقضت مدته بان مدة الخيار ملحقة 
بالعقد» فبطلت بانقضائها كالأجل» ولأن الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار 
٠‏ في غير المدة الق شرطاه فيهاء والشرط سبب الخيار» فلا يجوز أن يغبت به 
| مالم يتناوله» ولأنه حكم مؤقت ففات. بفوات وقته كسائر المؤقتات» ولأن 
البيع يقتضي اللزوم وإنما يختلف موجبه بالشرط ففيما لم يتناوله الشرط 
يحب أن یثبت موحبه لزوال المعارض كما لو أمضوهء وأما المولي © فان المدة 


إنما ضربت لاستحقاق المطالبة» وهی تستحق عضي الدة ”° . 


. المولي هو الذي حلف على عدم وطنه زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر‎ )١( ٠ 
. ۷١/٤ المغين: ۰۹۱/۳ وراجع احموع للنووي: ۱۹۵/۹ . والمبدع:‎ )۲( : 


د "ايلات 


المبحث النامن 


الم ضع ات بای (فبار. 


ذهب أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبو پوسف وزفر إلى أنه 
٠‏ يجوز لمن له الخيار لفسیخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه» وهذا قتول 
الحنابلة» وقال أبو حنيفة؛ « لينس له الفسخ إلا بحضرة صاحبه؛ لأن العقد 
۱ علق به حق كل واحد من امتعاقدين» فلم بلك أحدهما فسخه يشير حور ۱ 

صاحبه کالو ديعة , . ۱ 


ارب ليه رو ان فسخ شار رفع عقد لا یفتقر ٍل رضا 
صاحبه» فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق» وما قاله الحنفية ينتقض بالطلاق. . 
ی ی الاي سر بن 0 0 





(۱) المغئي: ۰٩۹۱/۳‏ . وراجع الروضة للنووي: ۵/۳ > . نيل المآأرب: 948 . والمبدع: 71/4 . 


ONE 


المبحث التاسع 


لازي عا (لبيع فإ زس بار 


۱ في مذهب الحنابلة روایتان» أظهرهما أن الشتري هو الذي علك المبيع في 
مدة الخيار» لانه بيع صحيح» والبيع تمليك» وامتناع التصرف لأحل حق الغير 
لا عنم ثبوت اللك کالرهون» ولا فرق في هذه الحسال بين أن يكون الخيار 
اما أو لأحدهما . 

وفيه في مذهب الشافعية ثلاثة أقوالء ثالثها: الوقف» حتى يختار الامضاء 
ید( ۱ 
ويترتب على هذه السألة احتلافهم في نماء البیع في مدة الخيار» مثل 
كسب العبد والأمة المبيعين في مدة الخيار» ومنه نتاج البهيمة المبيعة في مدة 
الخيار» ونتاج المصانع البیعق ونحو ذلك» فمن قال املك للبائع كان النماء في 
مدة الخيار له» ومن قال بل هو للمشتري أعطاه نماءه» والأصح الذي تطمفن 
إليه النفس أنه يتوقف فيه حتى عضیا البيع أو يفسخاه» فإن النماء في هذا 
العصر قد یکون هائلاه كنتاج المصانع والمزارع الضخمة: والله أعلم 
RE A‏ ۱ 


۱ (۱) المبدع: :/ اب . روضة الطالبين: LAY‏ 


د هاه 


المبحث العاشر 
هرن (ساترین با يع زع شار 


إذا تصرف آحدهما بالبیم في مدة الخيار صح تصرفه إذا كان بإذن 
الاح شنت تن بذلك لأنه يدل على تراضيهما على إمضاء 0 
د ا و ۱ 
والعتق» فإن كان الخيار مدر ماه مر إن كان انعا كان 
احتیار نه للفسیخ» وان کان مشتریا کان اختیارا منه للامضاء» وبطل الها 
فان كاتا ار كرما فان العتمد عند انابلة ۲۱ حرمة لتصرف ‏ المبيع: ۱ 
في مدة ایا لأنه لیس .ملك للبائع فیتصرف فیه ولا انقطعت عنه علقعه. 
فيتصرف فيه الشتري . ' TS‏ 
والصواب من القول أنه يصح تصرف البائع دون المشتريء لأن هرت e‏ 
احتیار منه لفسخ العقد و ابطال یار وهذا التصرف لا یتوقف على إذن 
المشتري, آما تصرف الشتري فلا ينقذ» لأنه موقوف على إذن البانع» لان. 
لحري ا لبائم إلى الدة الى اشر طاها . و ال 


(۱) راخع المبدع: ۷۲/6 . وانظر المجموع للنووي: ۲۰۱/۹ . والظاهر من كلامه صحة تصرفه ' 
قي المييع من كلا العاقدین . ۱ 


د رت 


المبحث الحادي عشر 
وار ضع تا مره شار 


إذا تلف المبيع في مدة الخيار» وهو في يد البائم فإنه من ضمان البائع» 
ال اي ل لاس ا اي رسعو ري 
العلماء في الضامن له : 

فذهب مالك وأصحابه والليث والأوزاعي إلى أن مصيبته من البائع» 
ا یی يكون الخيار مما أو لأحدهما. 
شا لبائع فعلى المشزي قيمته لا مته 
ظ وعند الشافعية أن على المشتري ضمان القيمة إن كان الخيار للبائع أو 
هماء فإن كان الخيار للمشتري فقد لزمه البيع بالشمن الذي ذكرا . 

وقال الحسن البصري: , إن كان سمى ممن المبيع فالشتري ضامنء وان ۸ 
يسمه فهو أمين» ولا ضمان عليه » . 

والصواب من القول أن المشتري ضامن مادام قد استلم المبيع؛ وأصبح ملزما 
يدقع الئمن الذي حدداه نا للمبيع» قال الشمي: و اد شارئ عمر قرسا 
واشترط حبسه إن رضیه؛ والا فلا بيع بينهما بعد» فحمل عليه عمر رحلا 
فعطب الفرس؛ فجعلا بینهما شريحا . فقال شریح لعمر: سلم ماابتعت. أو 
وقها خا فقال عو متیر إل ار 

وانها لحجة ناصعة: , سلم ما ابتعت أو رد ما أحذت » . 


(۱) راحع فی هذه المسألة: بداية احتهد. لابين رشد: ۳۱۲ 8 واحلی لابن حرم ۳۷۰/۸ : 
. وللشافعية تفصيلات ف المسألة راجعها ی روضة الطالین: 13۱/۳ . 


۱۳۳۲ - _ 


المیحث الثاني عشر 


(قومیارت غم :هاور عر (لذروء سم غبار (شر( 


افش المشاركون في الندوة البحوث قیاق یا الشرطء وقد 
آمرث البحوث والحوار شمارا طیبته إذ توصلت لحنة الصياغة رل اختیار 
بحموعة من الأحكام في خيار الشرط. صدرت عن المؤتمر في صورة توصیات؛ 
وهي : ۱ 5 ۱ 

E ۱‏ الشرط نحق یثبت باشتراط المتعاقدين هما أو لأحدهما أو 
لغیرهما مخول من یشتزط له (مضاء العقد أو فسخه خحلال مدة معلومة . 

۲ - اشتراط الخيار: كما یکون ناماد يكون بعده باتفاق العاقدين : 

۳ - يتم اشتراط الخيار بكل ما يدل عليه . 


4 - بمکن اشتراط یار نی جمیع الق ود الازسة القابلة سیخ ما ۱ 
يشترط القبض لصحته. ؛ فیمکن اشتراطه في الصرف والسلم وبیم المال الزبوي ‏ 


4 - لا جب تسلیم البدلین ( المبيع واللمن ) في عقد البيع بشرط انار ٠‏ 
ولکن يجوز قیام لا ی تا و 
ام را ارم 

> - یل ملك الیع ٍل الشتري ( الصرف و ثلا موحب 
العقد إذا كان الخيار له وحده . ۱ 

اللي لس مجان :درت اال را المع لسع ان 
أمضي كان النماء للمشتري ( المصرف ) وان فسخ كان للبائع . 


- VA - 


۸ - تصرفات المشتري ( المصرف الإسلامي ) إذا كان الخيار له وحده ` 
اس ایو ال ی ی ی ای 
aa‏ 
يصدر من المشتري ( المصرف الإسلامي ) فسخ العقد أو التصرف في السلعة. 
۱ از gn‏ یورین و 
ا أو ا تحلال المدة العينة . 


_ ۷۹د 


المبحث الثالث عشر 


ری( مسقاو ماس ال ليا مرن اي 


لغرض الأساسي من تشریع خيار الشرط - كما یقول الدکتوز.عبد 
الوهاب آبو سلیمان - هو (عطاء الفرصة لكل واحد من المتبايغين للاقدام 
علی إبرام العقدء أو فنسخه إن كان العقد ‏ صالحه أم لاء وسواغ كان 
لغرض التروي في الشمن؛ أو اختبار المبيع؛ أو دراسة الأمر والاستشارة الموازنة " 
الظروف الالية. الحاضرة أو المستقبلة» أو غیرها ° . ۱ 


ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا بين المتخصصون في اي الفقه والاقتصاد 
الطريقة ادص ريه والأفراد من خحلاها الاستفادة من هذا 
الأسلوب . 


وأول من وجدناه أشار إلى بعض الأساليب في هذا ال حال هو الإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني» فقد سأله سائل فقال: ؛ أرأيت رجلا أمر أن يشري 
دارا بألف درهمء زاغ إن فعل اشتراها الامر بألف درهم ومائة درهم» ‏ 
فاراد الأمور شراء الدار» ثم حاف إن اشتراها أن يمدو للامر فلا یاجلها: 
فتبقى الدار في يد المأموز» كيف الحيلة في ذلك ؟ 


فال يعاري زاسون باتوی ا ایام و سينا 
ونجيء الامر إلى المأمور فيقول له: قد أحذت منك هذه الدار بالف درهم 
ومائة درهم فيقول المأمور: هي لك بذلك . فيكون ذلك للآمر لازماء ۱ 


(۱) بحث لم يطبع 


ویکون استيجاباً من المأمور للمشزي , ۲ 

وقد تمخنض الحوار بين الفقهاء ورحال المصارف في الندوة الفقهية الي 
قدم ها هذا البحث عن التوصل إلى صورتين یار ااا ا 
خلال المارسة العملية : 
الأولى: بناء على رغبة ووعد بالشراء : 


أ - يتلقى الصرف الإسلامي رغبة من عميله مع وعد بالشراء» وهو إن 
كان لا يبالى - في الواقع - عصیر هذا الوعد فان من الضروري الإبقاء على 
حدية الوعد تفادیا للدحول في الصفقة 7 ثم إلغائها انتهاء ما إذا تكرر 


ب - يشتري الصرف. السلعة الوعود بشرائها مع اشتراط الخيا ر له (حق 
ی موی ای جاده افراع بسر تم ارقي بابي 


ار ا ادته بذلك . 
ج - يطالب الصرف الواعد بتنفيذ وعده بالشراءء فإذا as‏ 

باعه الصرف إياهاء وعجرد موافقته على البيع يسقط الخيار 

الثانية: البادرة لتوفير سلع مرغوبة في السوق : 

و ا يدن تراطه 


ار زر جى امیس خلال ده ي عادة للتونق من وحود راعبين 
يبرم معهم عقوداً على تلك الصفقة . 


ب - قلق للمشنري و الصرف الاسلامي ) آن یبرم عقودا علی تلك 


۰۲۹/۶ کتاب المخارج لمحمد , بن الحسن الشيباني: ص۳۷ . وانظر: أعلام الوقعین لابن القیم:‎ )١( ٠ 


- 3A 


الصفقة مع الراغبين في شرائها وعجرد نام العقد یکون منتهی الخيار . ۱ ۱ 
ومن حلال المباحثة نو نی وتو ۱ 
حقل الاقتصاد والتجارة آفادني بعضهم أن هذا الأسلوب یقدم بديلا عن 
التمويل التقليدي المعروف . ام 
والصورة التقليدية تتمثل : قيام بعص الشر کات أو الموردين أو القاولین 
بتقديم ما یسمی ب ( عروض الصفقة المتكاملة » وهي الي تعرف بالإنجليزية. 
باسم 1 جيث یم مع الواصفات صفقة مود يليت لكي تقیع 
ری عرو حرا ها أو إرساء عطاء ما عليهاء ذلك أن عدم توفر. ‏ 
التمویل یقف - في كثير ار از ایا ون ام بعض الصفقات 
۱ التجارية . 


و یا 
البائع ( الصدر ) عن طریق التعاقد على الشراء مع البائع بشرط الیار ثم 
يستكمل الصرف الإسبلامي الفاوضات مع الشتري النهائي خلال مندة . 
ال وا فين دمع رذ ی عر ١‏ 
0 ا ل ا أن اد کی کر ۱ 
و رات الكوسة تدم رین ل اء اتسهيلات اله 
ويصدق هذ لو مت ند الوق حت يرتبط ات 
ره ری ای ات اسم مول تك هرد 


- AAY - 





وى کل ابع (لرضاز 


اس 
ار زر سلما الاسقر 


ربا 
وأثره على اجتمع الا نساني 


رم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلی آله 
وصحبه أجمعين» وبعد. 
فان هذا البحث يركز على تعريف الرباء وبيان حکمه في الشريعة 
الاسلامية» ويتناول آثار الربا النفسية والخلقية والاحتماعية والافتصادية» وهي 
و هدا الیحت جزء من كتاب سبق نشره وأصله بحث قدم للمؤمر الثاني 


۳ اه ۲۳-۲۱ مارس ۱۹۸۳ . 


أسأل الله أن ينفع به عباده إنه نعم المولى ونعم النصير . 


-_ OAC _ 
















































المبحث الأول 
تعرين زاربا 


الربا في اللغة : 


أصل الربا في لغة العرب: الزيادف تا وا كما یقول اللغوي .هد 
این فارس في معجمه" ‏ تقول العرب: ٠‏ ربا الشيء يربو إذا زاد» وربا الرابية 
یربوها: إذا علاهاء وربا: أصابه الرّبو» والرّبو: علو النفس . والرَبوة والربوة: 
الکان المرتفع» ويقال أربت الحنطة: ز کت ويقال: ربيته» إذا غذوته لأنه إذا 
راغا وراد 


وتقول العرب: « ربا السویق ونحوه ربوا: صب عليه الماء فانتفخ . 
o‏ ۹ ف 
وربا الفرس: إذا انتفخ من عدو أو فزع ؛ 


وقد استعمل القرآن هذه الكلمة بالمعنى الشائع قي لغة العرب قال تعالى: 
98 وَمِنْ عَايَاتِهِ نك تری الأرْض خاشْعة فَإِذًا نا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهرت وَرنت »4 
[فصلت: ۳۹] والمراد بربوها: 2 شیب نزول الماء عليهاء وتحرك النبات 
في جوفهاء وجاء في الكتاب أيضا قوله تعالى: 8 فَعَصَوًا رَسُول رهم فَأَحَدَهُمْ 
أخذة راید که [ الحاقة: ۲۱۰ أي شديدة نة مهلكة . 1 


(۱) معجم مقاییس اللغة لابن فارس: ۲ تحقيق عبد السلام محمد هارون» ل 
الکتب العربية - الطبعة الأولى نت اف 

(؟) المصدر السابق . 

۰ (۳) لسانت العرب لابن منظور: ۱۱/۱ دار لسان العرب» بیروت . 


- ۵۸۷ - 


الربا في الاصطلاح : 


سثل الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - عن الربا الذي لا شك 
فيه فقال: هو أن يكون له دين» فيقول له: أتقضي أم تربي ؟ فان يقضه 
زاده في الال وزاده هذا في الأحل!" . ۱ 


وهذاالتوع من الربا كان معروفا معلوما متعاملاً به عند هل الجاهلية : 
يقول ابن العربي المالكي: ١‏ كان أهل الجاهلية يتبايعون» ويربون» وكان الزبا. 
6 يبايع الر جل الرحل إلى أحل؛ فإذا حل الأحل قال: أتقضي ام ۱ 
تربي ؟ يعيئ: أم تزيدني على مالي» وأصير أحلاً آحر» فحرم الله تعالى ارتا 
وهو لا ١‏ 


ویقول ابن تيمية : , کان الرحل می امن ثقیف - الذین نزل فیهم ان 
- يأتي الفریم عند حلول الأحل» فیقول: أتقضي أم تربي ؟ فإن لم يقضله " 
والا زاده دین الا اوزاده الطالب ‏ الأحل» فیضاعف تب 
ا ۱ 


قال الرازي في تفسيره: « وأما ربا النسيئة فهو الأمر لذي کان E‏ 
متعارفاً عليه في الجاهلية» وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخنذوا کل 
تب ویکون رأس الال افا ثم إذا حل الدين طالبوا المديون ' 

س المال» فان تعذر عليه الأداء زادوا في احق والأجل» فهذا هو الربا لذي ‏ 


(۱) أعلام الموقعين لابن القيم: ۲ تحقيق عبد الر حمن ن الو كيل» طبعة دار 2 الحديفة - 
القاهرة - ۸۹ - ۸۱۹3۹ . ۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي: لي دی الطبعة الثانية: BAY:‏ ۱ 
۷ ام. ۱ 

(۳) فتاوی شيخ الإسلام ابن نيمية:. ۳4۹/۲۰ جمع ابن قاسم طبع الدولة السعودية . 


- SAA ا‎ 


کانوا في الجاهلية یتعاملون به ۲۲۰ واليك هذه الأمثلة: 


وهذه النقول عن أهل العلم لا تناقض بينها ولا احتلاف فان الربا شامل 
الحا جميعاء وكل واحد منهم ذكر صورة من صور الرباء وهذا لا يعي أن 
يكون الربا محصورا في الصورة الى حددها . ۱ 
۱ ۱- فالامام أحمد تحدث عن ربا الدیون الذي كان في اماهلية حيث 


يطلب الدائن زيادة على ما له في ذمة الدین في مقابل أن يزيده في الأحل . 


۲- وابن ¿ العربي ذكر أن الصورة السابقة كانت حري في ربا البسوع» 
حيث يطلب البائع مزيدا من الفائدة عند حلول الأحل ليمد للمشازي في 


المبيع . 


۳- والرازي يذكر صورة ثالثة كان التعامل الربوي يجري عليها في 
' الجاهلية) وهي أحذ قسط شهري من المدين فائدة على را الال 1 


وقد قسم الفقهاء الربا إلى قسمين: 


الأول: ربا الدیون ۱ والثاني: ربا البیو ع : وقسموا كل واحد من هدین 


يقول ابن رشد: ر اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيع» 
" وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك؛ 1 


' فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان : 

۱ الأول: صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهى عنه وذلك أنهم 
کانوا يسلفون بالزيادة وينظرون» فكانوا يقولون: أنظرني آزدك وهذا الذي 
۱ (۱) تفسير الرازي: ۳۵۷/۲ الطبعة الخيرية» الطبعة الأولى ۱۳۰۸ه. 


- A۹ ا‎ 


عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: ۳ أله و ان ربا الجاهلية. ۱ 
٠‏ موضوح» وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد الطلب » E‏ 
والثاني: ضع وتعجل» وهو مختلف فيه . 
وأما الربا في البيع فان العلماء أجمعوا على أنه صنفان: , نسيئة وتفاضل, ۲۳ . 
وربا الدیون عبر عته ان رشد بقوله: 0 يما ور فى زاره 9 وهنه 
العبارة ا ايا هي فسروض؛ ی ی ۱ 
و هذا لوح هو آکنر آباع الربا انتشارا في اللجاهلية؛ یقول بلصاص 7 
سور ی اد فرشا موس باه روا نف 
الزيادة بدلا من الأحل» فأبطله. الله تعال و حرمه» وقال: ۳99 
رءوس ) أمرّالكم)[البقرة: ES‏ : 
۱ ومکننا أن نعرف ربا الديون في ضوء كلام ابحصاص وف ضوء الآية :الي 
ل , الزيادة المشروطة الي یتفاضاها صاحب الال من الدین على 
ل ل ل ل 
ود آشار E‏ یی وی امرس و ۱ 
وه ارم من ارس یر ۱ 


والنوع الثاني - فیما ذكره ابن رشد - هو ربا البيوع» وهو نوعان: ربا 
(۱) بداية احتهد: ۱۲۱/۲ . 


(۲) بداية المجتهد: ۱۲۱/۲ . ۰ 
(۳) أحكام القرآن للجصاص: 11۷/۱ . 


النسينة, وربا الفضل ”“ . وقد نص الرسول يله في أكثر من حدیث على عدم 
جواز التفاضل والنساء في ستة أصناف عند مبادلة الواحد منها بجنسه فإذا 
احتلفت الاصناف جاز التفاضل دون النساء . ۱ 


'والشعير بالشعير» و التمر بالتمر» والملح بالملح, مثلاً.مثل» يدا بيد فمن زاد أو 


استزاد فقد أربى» الآحذ والمعطي فيه سواء » رواه أحمد والبخاري . 


ويقول في حديث آخر رواه مسلم و هد ر الذهمب بالذهب والفضة 


بالفضة والبر بالبر» والشعير بالشعیر» والتمر بالتم والملح بالملح» مثلا.مثل» 
"سو اء بسواءع 1 بید ) فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 


نم ۲ 
ا ير 


يقويل ابن عبد البر بعد أن ساق بعض الأحاديث الملزمة بالتمائل والحرمة 
للتفاضل في الأصناف الستة: , الستة امجتمع عليها أنه لا ببتاع شین من 
الذهب عينا كان أو تبرا أو مصوغا أو نوا أن عدا آو رونا كنوع من 
الذهب إلا مثلا عنل» 3 بيد» وكدلك الفضةء عينها ومصوغها وتبرهاء 
والجرداء جه را و احيدة و الر ديكة سوای لا يباع بعضها ببعض إلا 
مشلا عثل» A‏ من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدحله نظرة 
فقد أكل الرباء وإن تأحر قبض بعض ذلك بطل البيع في جميعه . 

ویجوز بيع الذهب بالورق كيف شاء المتبايعان إذا كان يدا بيدء لأنهما 
e‏ 
(۱) النسيئة من النساء وهو التأحیر . والفضل: الزيادة 
(۲) انظر هذين الحديثين وأحاديث أخرى كثيرة في الوضوع نفسه في «منتقى الأخبار» للمجد 


اين تيمية: ص ££ . 
(۳) الکانی لابن عبد البر: ۱۳۶/۲ . 


ی 


ثم بين أن « الربا لا یدخل في الجنسين إلا في النسيئة لا غيرء ویدخل ی 
ابلنس الواحد من وعفيين الزيادة والنساء » ۲۲ . ۱ 


وربا النسيئة متفق على حرمته عند سلفنا من أهل العلی أما ربا الفضل 
فقد حالف في حرمته قلة من العلماء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . ۱ 





(۱) المصدر السابق 
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المبحث الثاني 


ملم لبا غ (لإسلم 


المطلب الزول: أرلة ابا 


حاء تحريم الربا صريحاً جازم في كتاب الله (٠‏ وَأَحَلّ الله الم وَخَرَمَ 
اربوا 4[ البقرة: ۲۷۵] . وأمر الومنین آمرا لا حفاء به بترك البقية الباقية مسن 
المعاملات الربوية الى كانت شائعة بینهم يا ها رین ءَامَنوا اتقوا الله 
َدَرُوا ما قي من الوا إن کنتم موی [سورة البقرة: ۸ وهدد دن 
يستجيبون بمحاربة الله والرسول و هم ل إن لم تفعلوا انوا بحَرّب من الله 
ورسوله 4[سورة البقرة: ۲۷۹ ]. 

ونهى المؤمنين عن أكل الرباء وأمرهم بالتقوی» لعلهم يفلحون» والتقوی 
إتقاء العبد نار الله وغضبه ولا تتحقق إلا بتحقيق أمر اللى اما د 
نهىء ومن ذلك الربا؛ يا أَيْهَا الْذِينَ عءَامْمْوا لا تأكلوا الرّبَوا أضعَافا مُضَاعَمَةَ 
واتقوا الله لَعَلَكُمْ تفلخونه واتقوا النار التي أعدّت للکافرین وَأَطِيعُوا الله 
رامول لک رخَمُون6[سورة آل غمران: ۱۳۲-۱۳۰ ] . 
وآخبر بالمصير الو م الرهیب الذي ینتظر أكلة الربا» ۵ الذرین یا کلون 
اربوا لا يَقُومُونْ الا ما يَقَومُ الذي يَتَحَبّطَهُ الشَّيْطَانُ من اس 4[ سورة 
البقر ۵:5 ۲۷ ] 9 الذين يعودون إلى أكله بعد تحرعه بالخلود في النار 
فمن جَاءَهُ موْعِظَةٌ من رب فانتهی فَلَهُ ما سَلّف وَأَمْرُهُ إلى الله وَمَنْ غاد فأوليك 
آصحاب ؛ النار هم فيها خَالِدُون#[سورة البقرة :۰۲۲۷۵ وقرر الحق أن عاقبة الربا 
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إلى قلة» وآنه عحق باه وهذا واحد من آثا تشرتی این ي 
أكلة الرباء والمجتمع الذي يأكله 8 يَمْحَقٌ الله الرّبَوا وبري المنّدقات وال ل 
يجب کل کفار آئیم ۱4 سورة البقرة ۰ ۷ ۲]. 


وذم الله اليهود الذين حرم عليهم الرباء فلم ينتهواء وزحرهم عنه فلم 
ينزجروا» فعاقبهم بأن حرم علیهم طیبات أحلت شم وی الاخرة أعد الله اهم 
العذاب الأليم « فبظلم من این هاذوا خرضا علهم يات احلت لیم لیم 
عن سَبيل الله کییرا رأخذِهم الربوا وقد : نهُوا عَنَهُ كلهم آموال اناس بِالْبَاطِلٍ 
وآغتدنا للکافرین مِنَهُمْ عَذَابَا لیم( سورة النساء: ۰ - ۱۲۰۱ ]۲. ۱ 


وقد عد الرسول يك الربا أحد الذنوب السبعة الكبيرة الي تهلك صاحبها 
في الدنیا والآخرة» قال: « احتنبوا السبع الوبقات » قالوا: ge‏ 
الله ؟ قال: و الشرك بالف والسحر؛ وقتل النفس الى حرم .الله إلا باق 
وأكل الربا ؛ وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف: وقذف احصنات 
الغافلات المومنات: ۰ متفق علیه ۲ 


وقد بین الرسول 2 عظم حرعه كراسي ان REE‏ 
فقد استقر قي تفوس السلمین أن الزنی من أعظم الذنوب؛ « ولا تََربُوا الزنی 
إن كان فَاحِشَة وَسَاءَ سّبيلا4[ سورة الإسراء: ۲ إلا أن الربا أعظم عند الله ۱ 
من الزنی» راء ادق مده غق فك اللهیین رة قال: قال ۱ 
٠‏ رسول اللّه: و درهم ربا يأكله الرحل وهو یعلم آشد من ست وثلاثين. 


1 ۲ 
ر بيذ » 


(۱) مشكاة المصابيح: 1 حدیت رقم: o۲‏ - تحقیق الشيخ ناصر الدین الألبانئ وطبع الکتب 
الاسلامي كرك اق ار ۰ھ = ١951‏ , ۱ 
(۲) مشكاة المصابيح: ٩۰/۲‏ جديث ( ۲۸۲3 )ء وقال محقق المشكاة 4 الشيخ ناصر لین الالباني 
ليه: إسناده صحيح . ١‏ 


04 


ومن هنا استحق أكلة الربا والذین یعینون على أكله اللعنة على لسان ي 
a‏ قال: و - ييه - آكل 
الوا و ل 0 


وعن حابر بن عبد الله الأنصاري» قال: , لعن رسول الله يله آكل الربا 
"ومو کلی و کاتبه» و شاهدیه 4 و قال: ۳ هم و 


بد سواه 2 كي جر حوري ره اسان 
ح ره ۳ اسلا ودار a TT‏ في دار الاسلام كات 
رای ان تن | رھ رای سین ساوسو سواء 
: دخحلهما السلم بأمان أم بعیره» هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وأبو 
يوسف والجمهورء وقال آبو حنيفة لا يحرم الربا في دار ارب بين السلم 
اوأهل الحرب» ولا بين مسلمين لم يهاحرا منهاء وإذا باع مسلم لحربي في دار 
"گرب درهمين أو أسلم رحلان فيها و م یهاجرا درهما بدرهمين جاز , ٩‏ 


أجمع السلمون على حرمة الربا :- 


سثل الإمام الشافعي هل من إجماع ؟ قال: , نعم محمد الله كثير» في 


(۱) صحیح مسلم؛ ل ل ل ل مس 

۰ (۱۵۹۷) - طبع دار إحياء التراث العربي - الطبعة الأولى ۱۳۷۰ه - ۱۹۵5 

(۲) الصدر السایق: ۰۲۱۹/۳ حدیث رقم ( ۱۵۹۸ ) . 

:(۲) المجموع للنووي: ۹ - المكتبة السلفية - المديئة المنورة لع لمن a‏ 
أبي حنيفة ثابت في كتب الحنفية عنه وقد حاول بعض الفقهاء في التعقيب على بحني هذاأن 
یوجه قول أبي حنيفة وجهة ة أخرى إذ خصه بتعامل المسلم مع الحربي و أخذ الربا منه على أنه 
كسب ومغنم» لا يجوز تركه للحربيين» ويشكل على هذا أن أبا حنيفة أحاز للمسلمين الذين 
لم یهاجروا عن فان ارف ان ارا با ا و فلع ره الله - قول لا يجوز المصير إليه» 
ومعتمدة حديث ضعیف لا یصلح للاحتجاج . ۱ 
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جملة الفرائض الي لا يسع جهلهاء فذلك الإجماع هو الذي لو قلت: لمع 
الاس )ل د حولک احدا رتيا یقول لزق" sS‏ ۱ 


واي كتايه سل + لست أقول» ولا أحد من أهل العلم: هذا جمع) 
عليه یی لاي وحكاه عمن قبله» كالظهر أربع». 
و کتحریم الم وما آشبه هذا , ° ۱ 

ومن تأمل فيما سقناه من نصوصء وراجع أقوال العلماء في الربا و تج 
يقينا أن الربا مجمع علیه؛ فهو من احرمات ١‏ الق لا يسع جهلها »٠‏ کما قال 
لشافی» ی و و ات 

۳ ال ل یو این‎ EEE 

من الكبائرء وقيل إنه كان محرما في جمیع الشرائع؛ ومن حکاه الاوردي :2 1 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: « الرابساة حرام بالكتاب اله 
والإجماع؛ "" ويقول القرطي: « أكل الربا والعمل به من الکباثر i‏ 


الطلب الثافي: عبات هول گر الما 


الشبهة الأولى: إنكار الإجماع على حرمة الربا: 
قد يعترض بعض الذين یتصدون لمسألة الربا على القول بأن الربا بجمح. 


(۱) كتاب الأم للشافعي: ۰۲۵۷/۷ طبعة كتاب الشعب . 

(۲) الرسالة للشافعي: ص٤‏ ۰5۰۳ تحقيق أحمد محمد شاكرء طبعة دار الفكر . 
(۳) كتاب المجموع شرح المهذب للنووي: ۳۹۱/۹ . 

. ۱۸/۲۹ مجموع الفتاوی لابن تیمیة:‎ )٤( 

(ه) تفسیر القرطبي: ۳۹۰/۳ - طبعة داز الكتب المصرية . 


٩۳۱ د‎ 


على تحرعه» ویقولون كيف تنم دعوی الاجماع وقد حالف في ذلك عدد من 
الصحابة؛ ویذکرون في هذا أن عمر بن الخطاب كان یشکو من إشكال 
بعض مسائل الربا علیه» ويتمنى أن يكون الرسول بل بين لهم حكم هذه 
السائل بیانا شافیاه كما يذكرون حلاف ابن عباس وابن عمر في الرباء "كما 
یذکرون احتلاف العلماء في دخول الربا قي بعض الأصناف» ولو كان الربا 
محل إجماع ما اختلف العلماء فيه» فالاختلاف ينافي الاجماع . 


۱ ك 
عد N‏ 


والذي وقع فيه شيء من الإشكال هو ربا الفضلء» وقد خالف فيه بعض 
الصحابة في أول الأمر لعدم بلوغهم النصوص الحرمة له فلما بلغتهم من 

ها من الرسول يو سارعوا إلى الالتزام بهاء والعمل .عقتضاها . والنقل 
عن عمر لا يجوز الاستشهاد به في هذا الموضع؛ فعمر - رضي الله عنه - 
أشكلت عليه بعض مسائله» ولكنه لم يخالف ف حرمته» فالذي كان من عمر 
رضی الله عنه هو.ما سمیه علماء الأصنول بتحقیق الناط ۲۸ . آي کون الربا 
متحققاً في المسألة الفلانية أم لا . 
يدلدا على هذا أمران: 

الأول: أن عمر بن الخطاب أحد الصحابة الذين رووا عن الرسول ل 
حديث حرمة الرباء ففي الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي 
والموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : 
(۱) تحقیق الناط هو آن ینص الشارع أو تحمع الامة علی تعلیق لمکم .ععنی كلى: قم ینظر ي 
۱ ثبوته في بعض الأقوال» فالربا هنا حرم بالنص والاجهاع ثم يبقى النظر هل الربا داحل في 

بعض السائل ومتحقق فیها أم لا . 
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والذهب بالدهب ربا إلا هاء وهای ۳۹۳ بالیر ربا إلا ® وما والشعير 
ال ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ٩»‏ ۱ 


الثاني: أن عمر , بن لطاب اكير على زان خالفا مقتضی أحاديث 
ربا الفضل» فقد حضر عمر - رضي الله عنه - مالك بن أوس بن الحدثان 
ضري وقد أعطى طبحة بن عد اله ما ديدار على أن بأخذ مكانها 
فضت ال ل و ل ل 7 
رضي الله عنه: ٠‏ لا تفارقه حتی تأخذ منه »» وقال - ق رواية أخرى: کلا 
و الله لتعطینه ورقه أو التردن إليه ذهبی ار يليه قال: الوق 
بالذهب ربا إلا هاء وهاء ... > ون والروايتة الأول في البعصاري 


والوطا والثانية عند مسلم والترمذي ° 


وإذا: كان بعض آبواب الربا قد أشكل على عمر بن الخطاب» فان اشدف 
الذي يرمي إليه عمر من إعلانه لهذا الأمر هو دعوة الناس إلى الاحتراس:من 
مواضع الريبة» والبعد عن مظان الر با روی ابن ماحة والدارمي عر عمر:. بن ۱ 
الطاب - رضی الله عنه - آنه قال: و إن آحر ما نزلت آية الرباء» :وان 
رسول الله ي قبضء وم يفسرها لناء فدعوا الريبة والرباء". . ظ 


ان اي برید عمرالوصول ادا القن بل ا لا على ن 
بقوله الوصول إليه» هو يريد إبعاد الناس عن كل معاملة كن آن فیها شابة ۱ 
رباء وهؤلاء الذين بحتجون بقوله بریدون إباحة التعامل بالربا بححة أنه 
ملف فيه» تن مخنتلفان ومتناقضان . 


() جامع الأصول eT‏ ۷۰ - نش مكبة الحلوائي سک یا 
53 لصدر الایق . ۱ 
(۳) مشکاة الصابیح: ۰۹۱/۲ حديث رقم ( ۲۸۳۰ ) . 


- 0A _ 


وأمر آخر نلمحه من کلام الخليفة الراشدء فکلامه يدل على أن مسائل 
الربا عويصة مشكلة؛ لا ينبفي أن يخنوض فیها من لم یتعمق في العلم و م 
ا ی وا ون 
السائل» تو الات a‏ حاب ارب من أشكل الواب علی 
كثير من أهل العلم وقد قال أمير الومنین: ١‏ ثلاث وددت رو 
5 عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: , ابید والکلالة وأبواب من الربا » 
US oa‏ 


دعوى نقض الإجماع بمخالفة ابن عباس وابن عمر : 
أما دعوى مخالفة ابن عباس وابن عمر في هذه المسألة فإن هؤلاء الذين 
قالوا هذا أتوا من قصور في العلی وقلة في الاطلاع» ولو كلفوا أنفسهم عناء 
البحث ی کتب السنة لتکشف لمم أن هذين الصحابيين قالا ما قالاه قبل أن 
انا اعرد اعابت وا و نوی ی 
وق آورد e‏ 0 تفه ان 
أحادیث متار السبیل » هذه الأحاديث ودر خرجیها ودرحتها من الصحة . 


ولاك 


۱ وأنا آورد ما أوردهء حتى ینقطع القول بهذه الشبهة الي بل بها بعض 
اا . قال الشيخ حفظه الله: و روي ف ريا الفضل عن ابن عباس نم 
رحع عنه » قاله الترمذي وغيره» ثم قال: وه صحیح» وله عنه طرق » . 


: الأولى: عن أبي نضرة قال: « سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف» 
ف الق ان لابن كثير: ۰۸۱/۱ ذكر ذلك قي شرحه للاية ( ۲۷۵ ) من سوره البقرة . 
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فقال: ما زاد فهو رباء فأنکرت ذلك لقوهماء فقال: لا أحدثك الا ما معت 
دن رم حاء صاحب نخل بصاع من تمر طیب» وكان تمر النبي 6 
هذا اللون» ( وی رواية:.هو الدون ) فقال له النبي: أنى لك هذا ؟ قال:. 
انطلقت بصاعين» فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذاء 
وسعر هذا کذا فقال الرسول عل ی تین تس طني 
تمرك بسلعة» ثم اشتر ز بسلعتك آي قر شفت » . 


قال أبو سعید: فالتمز بالتمر أحق أن یکون رباء أم الفضة بالفضة ؟ قال: 


الحديث آحر جه مسلم: ع والبيهقي: ۰ . 
وأصرح من رواية مسبلم رواية الطحاوي عن أبي الصهباء: , أن وان 
نزع عن الصرف ١‏ قال احقق الشيخ ناصر الدين الألباني: إسناده صحيح . 
الثانیة: الرواية الثانية صريحة في أن أبا سعيد الخدري حدث ابن عباس : 
او 1 و را ی ود 
معت رول ف د اله ادا دار والدرهم بلدرهي لاافضل 
فإني لم أسمع هذاء ا نا ونزع عنها 
ابن عباس » . أحرخه الطحاوي: ل ل ا 
واسناده صحیح على شرط مسلم . ۱ 
الثالثة: عن أبي الجوزاء قال: سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد 
(۱) يعني حديث: ( لا ربا الا في النسيئة » كما صرح في بعض الروايات الآتية في الحديث التالي. 


و 


فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد آکثر من ذلك أو آقل» قال: ثم ححصت 
مرخ آحری) والشیع ضيب فاتیت؛ لاعن تم ق و و 
قال فقلت: إنك أفتيتي اثنين بواحده فلم أزل أفي به منذ أفتيتين» فقنال: إن 
ذلك كان عن رأبي وهذا أبو سعيد الخدري حدث عن رسول الله ۳ 
فتركت رأيي الات برعل الاب ار ی 


قال المحقق: أحرجه هد :۰۰۱/۳ وابن ماحة (۲۲۰۸) باحتصار؛ 
والبيهقي ۲۸۲/۵ ثم قال احقق: قلت والسیاق لأحمد. وإسناده صحیح . 
حديث آخر: روی أبو صاخ قال: معت آبا سعید الخدري یقول: 
الدینار بالدينار» والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل» من زاد أو استراد.فقد أربى 
فقلت له: إن ابن عباس یقول غیر هذاه فقلت: لقد لقيت ابن عباس» فقلت: 
أرأيت هذا الذي تقول أشيء سعته من رسول الله ول » أو وحدته في کتاب 


اللّه عز وجل ؟ قال: آسعه من رسول ال نو ل آحده في كاب الله ولك 
حدئی أسامة بن زيد أن النبي E‏ قال الربا في النسيئة » وی رواية 


بلفظ: , لا ربا إلا في النسيئة » وتي آحری: اا اق التسيكة » 


قال احقق: أحرحه البخاري (۳۱۱۲) ومسلم (4۹/۵). والنساني 
۲۲۸/۷ وابن ا (۰۷ ۲ ۲ و الطحصاوي (۲۳۲/۲) والبيهقفي 
(۲۸/۰) وأهد (۰)۲۰۰/۰ (۲۰۹) . 


۱ حدیت آخر: عن عبد الله فى حنین آن رجلا من أهل العصراق قال لعبد 
اله بن عمرء قال وهو علينا أمير: من أعطى بالدرهم مائة درهم فلیحذهاه 
فقال عبد الله بن عمر: معت عمر بن الخطاب» یقول: قال ی : 
و الذهب بالذهب وزنا بوزن» فمن زاد.فهو ربا »» قال ابن عمرء إن كنت 
في شك فسل آبا سعيد الخدري عن ذلك» فسأله فأخيره أنه ممع ذلك من 


SS 


' قال الشیخ ۳ ۳ الطحاوي: (۲۳/۲ )» والطبراني في العحم 

الكبير: (۱5/۱) عن ابن طيعة ! قال: حدثنا آبو النضی » عن عبد الله بن 
حنين» قلت: ( الشيخ ناصر ) وابن فيعة سيء الحفظ» لكن ق 
فالخب اه ۱ ۱ 

و قد یقال؛.قما حوابكم عن حديث أمنافة بن زيد: و الربا في السلية 3 
٠ : 8 E‏ الحج عرفة » وقوله: و ألا . 
أن القوة الرمي , فمن العلوم أن في الحج أعمالاً كثيرة لا بد للحاج من القيام 
بهنا ومراد الر سول 0 أن عرفة أعظم هذه الأعمال» ومعلوم ۳ | أن 
استخدام السیف والطعن بالرمح من القوة» ولکن الرمي أعظم هذه 
ومثل هذا يقال في حديث أسامةع أي أن الربا العظیم اللخطير في النشيكة .. 

وش ر العلماء احتلفوا في ربا الفضل» e‏ ۱ 
الاحتلاف ليس في أصل تحریم ربا الفضل؛ > بل في نطاق هذا التخزيم» فمن 
لعلماء من یدخحل فيه أنواعاً لا بدحلها غيره فيهاء بسبب اختلافهم في مشاط 
الحكم وعلته» يدلنا علی: هذا أن الأصناف الربوية الى نص الرسول ‏ يلي علی 
حرمتها ليست عل احتلافت بين الفقهاء الأعلام . ۱ 


الشبهة الثانية: : التفريق بين الفائدة الا ۱ 
هله TE‏ الوسائل الى ي استخدمها 2 الفكر ف 


آوروبا في مواحهة رجال الدین التصرانبی انس او بحرمون 0-0 فقدا 


(۱) إرواء الغليل؛ للشيخ ناصر الدين الألباني ه ۲۸٦:‏ - ۱۹۰ الکتب الإشلامي سبووت 
و دمشق: الطبعة الأولى ۲ ۱ ش 


0 هك 


استخدم الرابون « الفائدة » بدل الرباء وقالوا لهم: الحرم الربا لا الفائدة» وی 
بحال التفریق بینهما حصوا الربا بالفائدة الفاحشة الى تنال على رأس الال» 
والفائدة السعر العتدل الذي یناله الرابي على رأس الال» فمعجم إكسفورد 
عرف الربا بقوله: و هو مزاولة إقراض الال معدلات فائده فاحشتة, وحاصة 
بفائدة آعلی من السموح به قائوت  »‏ . 

وعرفت الوسوعة الاقتصادية الربا بقوها: « الربا یقصد به اقتضاء فائدة 
باهظة على القروض, أو اقتضاء سعر فائدة يزيد على ما یسمح به القانون,”) 
بينما عرفت الفائدة بقوها: ٠‏ الفائدة عبارة عن مبلغ يدفع مقابل استخدام رأس 
المال» ويعبر عنه عادة كمعدل الفائدة أو نسبة مقوية» (سعر الفائدة)' "2. 


۱ و وعدا ان سید دنا م يكتفوا بالقول أن هذا هو رأيهم الذي 
هدتهم إليه عقوهم» ولکنهم زعموا أن هذا هو الفهوم من نصوص الدیین 
النصراني» ثم حاء الذين ينظرون لباطل المرابين قي ديارنا يقولون: إن الاسلام 
لا يحرم الفائدة العتدلة» وما مقالتهم هذه الا صدی لقالة الا کرین من قبل ی 
العالم النصراني» وذهبوا یبحئون لمستند.في التصوص القرآنية كي یلووا أعناقها 
لتوافق آهواء‌هم فوحدوا قوله تعالى: «إيَا أَيُهَا این ءامنوا لا تأکلوا الربوا 
أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ 4[ سورة آل عمران: ۰۱۳۰ فهللوا وصفقواء وقالوا: ألم نقل 
الكن إن الإسلام لا يحارب الفائدة العتدلة وأنه لا يحرم إلا الفاحش منها !! 
إن الذي يزعم أن قليل الفائدة مسموح به شرعاء واحرم كثيره؛ مثله كمثل 
الذي يزعم أن تناول الطعام القليل أو الماء القليل في نهار الصيام لا يضيرء 
,والذي يمنع منه إنما هو الكثير» وكلا الفريقين لر يفقها دين الله . 


ونحن نعلم أن مراد الذين طرحوا الشبهة في الأصل ليس البحث العلمي 


ار آنوز إقال قرشي الربا ش2 16 
٠‏ (؟) الموسوعة الاقتصادية: ص ۲۱۶ . 
.(7) المصدر السابق: ص ۲۰۷ . 


ادن 


المنزن» ولا مرادهم هو التشكيك وإيقاع اللبس وزعزعة الإبمانء وهولاء لا 
سن ان يرد عليهم» لبولا أن بعض الناس من البسطاء قد يغره باطلهم 
ويفسد عقوهم شبهتهم ويمكن الرد عليهم جا يلي. 


۱- أول ما برد بهعلی هولاء آنهم متناقضون تداقضاً یه نالیم الذي 
یزعمون أنه ظاهر الاية لا يستقيم مع ما یدعون إليه» فالذین یزعمون أن الاية 
۱ تدل علی آن الحرم هو الفاحش» وهو الأضعاف الضاعفة. فان یکن 


أضعافا ع ابي قاتا وا انا یلرمهم أن یکون حد الربا 
اناس كلامائة 52 الائت بل ستمائة 5 المائة ن أضعافا ۲ ججمع.ء وأقله 


ة» ومضاعفة ضعف الثلاثة» فيكون الحرم بناء على رأيهم ستمائة في المائة» 
ولا أظن عاقلا يقول بذلك» ولکنه اموی يوقع في المذموم, و إلى نتائج 
تناني العقل والمنطلق . ۱ ۱ ظ 

والصواب من القول أن الأضعاف الضاعفة إنما هي للفائدة على رس 
الالء وهي الق تسمی شرعا رباء وهی في اخرنه لأن استعادة رأس الال عدل» 
فالفائدة هى الى EES‏ مضاعفة» فکان الرابی یقسول 
للمقترض: E ca‏ فان ماش 
بالربا تصير إلى الحال الذي وصفته الاية مع مرور الزمان وعجز القسترض عن ۱ 
السداد» فالال یتضاعف في عشرین سنة عدة أضعاف بطر يقة ة الر با ال رکب . 


ES‏ الآية علیکم نظرتم في'النصؤص 
الأحرى أم آنتم من الذين في قلوبهم زیغ تتبعون التشابه» وتتز کون انحکم ایتغاء 
لفتنت. فما اين في قلوبهم ريغ ون ما تشابة من ایضاء اة 4 سورة آل 
مرا ¥ ليس التحريم صریحا واضحا في قول تعال : « يا يها اللرین عامنوا 
اتقوا الله وَدْرُوا ما قي من الوا إن كسم مُوْمِيِينَ)4 [ سورة البقرة: 0۲۷۸ وقي 
قوله: «( وان تبتم فلکم روس أَمْوَالِكُم لاتظلِمُو ول تلود سور البقرة: 0/4؟] 


اب 


ع 


آلیست الاية نصا ق أن الزائد على رأس المال ربا وإن كان فلسا واحدا !! 


۳- ثم هل ضلت الأمة الاسلامية عبر القرون الديدة عن فقه النص» 
حتی جاء آكلوا آموال الناس بالباطل یعرفوننا ععاني کتاب ربناء إن العلماء 
الفقهاء على مر العصور لم يفرقوا ؛ بين القلیا والکثیر في التحريم» إن هذا 
الزعم بحهیل للامت وتضلیل لاء و مناف للحدیث الذي يخبر فيه الرسول 3 
بأن الأمة معضومة من الاجماع على ضلالة . 


4- الفائدة ظلم» والظلم حرم في ميزان الله قليله وكنيره چ الله لا يَطْلِم 
فثقال ذَرَةٍ #[سورة الدساء: 2 ] ومن زعم أن الله حرم القلیل من الربا بأاسم 
الفائدة» فقد نسب إلى الله الظلم ل سبْحان الله عَمًا يَصِفُون)* [سورة الومنون: ۹۱ 


ه- ما الحد الفاصل بين الربا الفاحش ارم والفائدة المقبولة الى يدعون 
ل ال ا ان و ل 

من القرن العشرين» ثم أصبحت العشرون في المائة حلالا في أيامنا . ماالحد 
الفاصل بینهما ۶ لا طن آن الذین یفرقون بين الربا والفائدة يستطيعون أن 
پرسوا خطأ يفصل بين الأمرين . 


الشبهة الثالئة: دعواهم أن الحرم الفائدة على القروض الاستهلاكية لا 
الإنتاجية : 

وهذه الشبهة هي الأحری الجندئ الشبهات الى أضلت بها الدعاية 
اليهودية الربوية النصاری في هذا ا مجال» قالوا شم: الفائدة على القروض 
الانتاحية عدل» لأن الستقرضین یعملون وینتحون فمن العدل أن نستفید مسن 
أموالنا الي عملوا بهاء أما الربا الحرم الظالم فهو الذي يوذ من المستقرضين 
الذين يأحذون المال لحاحتهم الشخصية . 


وقد قام فينا من تلقف هذه الشبهته وزعم أن الاسلام ولا ۱ 
على القروض الإستهلاكية ۳" . 


وهذا زعم ساقط کسابقه ولا تاج بیان لته یل کر من - 
التأمل في النص. القرآني : « وَأحَلَ الله الع وَحَرّمَ الوا 4[ سورة البقرة: 
۵ لیس فيه ما يشعر بأن العرب كانت تتعامل في الربا للأغبراض 
التجارية !!) د ثم ألم يكن العرب تمارا !! فما الماع هم عن التعامل بالربنا في 
التجارة وهم الذين قالوا : ل انما الع مثل مثل الربوا ‏ [ سورة البقرة: 0۷۵( 
لوال قم ياهن ی ی الرباء وتذفعون الناس إليه بای اش هل 
الحاحة و الفقر فروضا احسنة» أم سلبتموهم البقية الباقية من أموافهم: ثم 
لفظتموهم لفظ الفم اللنواة» لا تشفقون على ضعفهم؛ ا ترحمون 8 ۱ 
ولا تقدمون لهم عونا !! 


ان الظلم عند الله حرم کله» وا لله لا يحب الفساد» والربا مفسد للتجضارة ۱ 
رآخنرم الربوا وقذ نهُوا عَنهُ و کلهم أَمْرَالَ الناس بالباطل4(سورة السناء: 19519 ٠‏ 
الشبهة الرابعة: زعمهم أن الربا ضرورة لا مناص منها : 

وهم باسم الضرورة یتعاملون به تعاملاً لا تدعو إليه الحاحة.فضلاً عن ‏ 
الضرورة فالتاحر یتعامل بالربا لتوسیع بحارته» والصانع للتوسع في صناعته, إن 
الضرورة الق تبیح الحرم تقدر بقدرهاء وهي لا تدحل في الأمور الزائدة عما 
تقوم به الحياة» إنما تکون في الأمور الأساسية الق لا تقوم الحياة إلا بهاء كأن 
لا جد الانسان من الطعام ما يقيم وده ويحفظ حیاته أما التوسع في التحارة 
ولصناعة فهذا لا يكون في الإسلام حاجة فضلا عن أن یکون ضرورة ٠‏ . ۱ 


(۱) من هولاء الدكتور معروف الدواليي؛ فقد ذهب إل هذا ي مقال نشرة للف رسیم 
« تارد يخ الفکر الاقتصادي » للبیب شقير ص ۷ . : 


E ا‎ 


المطلب التالت: فتو ىمع ,وت الا سالامية 


لقد حاول الذین يريدون اعتراق أحكام الاسلام واضلال السلمین في 
آمور الدين ولبس الق بالباطل أن بحتالوا على ذلك بشتی الحيلء وانضد ع 
بعض الذين ينسبون إلى العلم بهذا الباطلی ولکن اججامع العلمية والراسخین 

في العلم ۸ يغتروا بالباطل» وبقي نور الحق ساطعاً في قلوبهم وبصاثرهم ومن 
. الذين حسموا القول في هذه المسألة مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة الذي 
كان يضم مائة ومسين عالا؛ ففي موگره الثاني اللعقد في شهر الحرم Ao‏ 
ر مايو ۱۹۰) أصدر الفتوی التالية بالإجماع : 


« الفائدة علی أنواع القروض كلها ربا حرم» لا فرق بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاکی وما یسمی بالقرض الانتاحي» وكثير الربا في ذلك 
وقلیله حرام والاقراض بالربا محرم؛ لا تبيحه حاحة ولا ضروره والاقتراض 
بالربا حرم كذلك» ولا یرتفع إنمه الا إذا دعت إليه ضرورة» وکل إمرىء 
متروك لدینه في تقدیر الضرورة ۰ 
۱ وان أعمال البنوك في الحسابات الجارية» وصرف الشیکات وخطابات 
الاعتماد والکمبیالات الداخلية الى یقوم علیها العمل بين التجار والبنوك في 
الداحل» كل هذا من العاملات الصرفية الجائزة» وما يؤحذ في نظير هذه 
الأعمال ليس من الربا . 
وان الحسابات ذات الأجلء وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر أنواع 
ا و وهي حرمة iT‏ 
(۱) بعض الذين ينسبون إلى الإسلام يصرحون بان الإسلام كان عقبة في نمو النظام الصرفي 
و تقدمه. يقول أحد هولاء: 1 ويلاحظ ف احتمع الاسلامي أيضا ما سبق ملاحظته للمجتمع 


السيحي من آن تحريم الفائدة يقيد النشاط الاقتصادي الحذيث 4 انظر تاريخ غ الفکر 
00 الاقتصادي للبيب شقير ص ۰۵۷ وهؤلاء يحتاحون إلى E‏ حرق a‏ با لله» 


فهم كالذين قالوا: ( إنما البيع مثل الربا ) . 


TE 


المبحث الثالث 
زيار 0با ونفاسع 


الاي الژول: الأئار النفسية وا خلمية 


عل ع ت نزن پیز 
مدارج الكمال» وتسمو بهم إلى الراتب العلياء وبذلك يتخلصون من 
العبودية, ليقصروا أنفسهم على عبادة رب الخلائق» ویتخلصون ار 
الدحن والفساد الذي يخالط النفوس في تطلعاتها ومنطلقاتها . ۱ 


إن الإإسلام ید راو ره الخافية و 
م المنظورة» وتشزيعات الإسلام تعمل في هذين المحالين» وهذا الذي 
ی إل أن العم بحو عر ادي یر والتطهير ف( خن 
من أَمْوَالِهِمْ صدقَة تطَهُرُهُمْ وتزكيهم بها 4[ سورة التوبة: ۱۰۳ ]» وقد أقسم 
الرب تبارك وتعال في سورة الشمس أقساماً سبعة على أن الفلح من زكا 
نفسه» تا نی یات ا )سر 
الشمس: ١١ - ٩‏ ]. 0 
والربا واحد من الأعمال ال تعمق ل الانسان الاحراف عن المنهج 
السوي» ذلك أن الرايي يستعبده المال» ويعشي ناظزيه بريقه» فهو يسعى 


ال جر ی یی واللعه ورين ۳۳ 


- 1*۸ 


إن الربا ينبت في النفس الانسانية ابشع» كما ينبت اخرص والبخل» 
هیا مان ما توافت لا انا اميف ومع ابلشع والبحل تحد 
الحبن والكسلء فالرابي حبان یکره الاقدام ولذلك یقول الرابون والذین 
ینظرون هم: إن الانتظار هو صنعة الرابي فهو يعطي ماله لمن يستثمره» ثم 
يجلس ينتظر إنتاجه لينال حظاً معلوماً بدل انتظاره» وهو كسول متبلد لا 
يقوم بعمل منتج نافع» بل تراه يريد من الآخرين أن as‏ لواحو كال عي 
ثمرة حهودهم» ولعل الآية القرآنية تشير إلى هذا المعنى ۷ وَمَا ءاتیتم من ربا 
یربا في أَمْوَال الناس فلا يَرْبُوا عند الل [سورة الروم: ۳۹ فالآية تشير إلى 
آن الرايي يعطي ماله ا رین كي ینمو من علافا . 

إن قلوب الرابین في بعض الأحيان تکون أقسى من الحجارة ثم قشت 
فلوبکم من بَعْدٍ ذَلِكَ فهي كَالْحِجَارَةٍ و اشد سوه وَإِنْ من الْحجارة ما يتَفَجّرُ من 
اهاز ورد منها میم قبخرج من الما ۵ منها لما يبط من حَشْيَةِ له 
[سورة البقرة: 74 ]. 

لقد وصف القرآن الكريم آكل الربا بأنه كفار أثيم» ف قوله تعالى: 9يَمْحَق 
الله اربوا ويربي المّدَقَات وَاللَهُ لابجب كل کفارآلیم14 سورة البقرة: ۳۷۹ ۱ 
وكفار وأثيم صيغتان من صيغ البالغة تدلان على أن الرابي بلغ الغاية في 
الكفر والإثم؛ ذلك أن المرابي كما يقول ابن كثير: , لا يرضى ما قسم الله 
له من الحلال» ولا يكتفي عا شرع الله من الكسب المباح» فهو يسعى في 
أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع الکاسب الخبيثة» فهو ححود لما عليه من 
النعمة» ظلوم أثيم يأكل أموال الناس بالباطل , ( . 


(۱) تفسير ابن كثير: انظر تفسيره لقوله تعالى: ف يمحق الله الربا 4 سورة البقرة: ۲۷۹ . 


Ere 


اا عت ار ع ل ى اه وتنا وأعماله وهیته ۱ 
ويرى بعض الأطباء أن الاضطراب الاقتصادي الذي يولد الجشع الذي لا 
تتوافر آسبابه الممكنة -.پسیب کا من الأمراض الي تصیب القلب» 9 
من مظاهرها ضغط الدم المستمر» أو الذبحة الصدرية أو الحلطة الدموية» 0 
التزیف في الخ أو الوت الفاجیء . 


ال ار ES‏ رو سا رب 
نياك 


تخبط المرابي 


eS‏ زا ای , بحال الي يكف 
الحَيْطَانُ م ین الس 4[ سورة البقرة: ۵ والتخبط في اللغة - كما يقول 
النووي ر تعالى - الضرب على غير استواء؛ يقال: خبط البعير إذا ' 
ضرب بأجفافه ويقال للرحل الذي بتضرف تصرفا رديعاء ولا يهتدي فيه هو | 
خبط حبط عشوای وهي الناقة قة الضعيفة البصر ”". 


ویری ابن عطية الفسر أن الآية تصف حالة الرابي الدائمة لاخطراب ۱ 


(۱) استقراً العلماء الشريعة فهداهم هذا الاستقراء إلى أن الشريعة وضعت لصاح الان سا 
والآحلء فلا تأمر الشريعة إلا .ما فيه الخير والصلاح لناء ولا تنهى إلا عما يحقي الضراز لناء 
والذين إعترضوا على ما أوردته في بحثي من الأفاضل راغبين في قصر التحريم على النهبي عن 
الربا منكرين علي ما أوردته من أسباب وآثار - لم يحالقهم الصواب. وقد أنكر جمهور علماء 
أهل السنة على أهل الظاهر دعواهم أن الاحکام غير معللة ثما بي عليه إنكارهم للقيامن 
الصحیح؛ نعم» البحث عن علة الأمور التعبدية بعيد عن الصواب؛ ولباب السام الي 
للفكر بحال في إدراك علثهاء والتعرف على آثارها . 

(۲) بحوث في الربا لأبي زهرة: الو در الجر اريك لاون ۰ھ = 

۸۰ . 
(۳) احمو غ للنووي: ۳۹۱/۹ 8 


بسبب الدشع واضرص اللذین بجر كانه باستمرار إلى طلب الدنياء یقول: 
بوآما آلفاظ الاية فکانت تحتمل تشبیه حال القائم بحرص وحشع إلى تحارة 
الدنیا بقيام امحنون» لأن الرغبة والطمع یستفزانه حتی تضطرب آعضاژه 
E‏ مقر كانه إما من فزع أو غيره 


(١ 
: ”, قد جن‎ 


وقد كان الرازي أكثر دقة عندما ركز على الجانب النفسي للمرابي» وما 
يحدثه الربا في أعماقه» فالرابي یتخبط في توجهاته. اون وروی یی 
ومرة يتبع الحق وما يرشد إليه منطق العقل» يقول الرازي في تفسير الآية: :! 
مأحوذ: ار مس الشبطان ) من قوله تعال: ( إذ بين اقا سه 
طَائْفٌ مّنَ الشيْطان تذکروا ذا شم مُبْصِرُونَ4[ سورة الأعراف: ۰۲۲۰۱ لأن 
الشیطان یدعو ام ات و الشهوات و الاشتغال بغیر اه فهذاهو 
الراد دعس الشیطان» ومن کان کذلك كان ق آمر الدنیا متخبطا» فتارة 
الشيطان جره إلى النفس واشوی» وتارة اللك يجره إلى الدين والتقوی» 
فحدثت هناك حركات مضطربة» وأفعال مختلفة» فهذا هو الخبط الحاصل 
بفعل الشيطان , ١‏ 

ولكين أرى أن هذا التخبط الذي يصيب آكل الربا بصن تمر غا 


هذا الجانب الذي ذ کره الرازي» بل هو أوسع مما أشار إليه» وهو ملازم 
اله النفسية» واضطرابه في تصرفاته وح رکاته وأعماله 5 


وما ذهب إليه ابن عطية والرازي لا يوافق عليه كثير من المفسرين» فأكثر 
المفسرين يرون أن الاية تتحدث عن حال المرابى عندما يقوم من قبره» وأن 
خاله يكون كالذي يتخبطه الشيطان من المسء إلا أن النظرة المتأملة تهدينا 


(۱) تفسير القرطي: ۳۵4/۳ . 
(۲) تفسير الرازي: ۳۹۱۰/۲ . 


1ت 


إلى أن الحال الي يبعث اعلیها الرابي مناسبة للحالة الي كان عليها في الخياة 
ناه ا و بعتس اا وا و ضرف عبط عدر انرق 
ويتصرف تصرفات خرقای كان حاله قي الاحرة على النمط نفسه: : 
جاء في تفسير القاسمي: « قال الحرالي: في إطلاقه يريد: الي یط 
الشَيْطَانُ من الس[ سورة البقرة: ۲۷۵] إشعار محالهم في الدنيا والبرزخ 
والآحرة» ففي اعلامه ایذان بأن آکله یسلب عقله» ویکون بقاؤه في الدنیا 
مرق لا بعقل» یقبل ف حل الإدباره ويدير في محل الإقبال ب وقد عقب 
البقاعي على مقال ا حرألي ‏ بقوله: , وهو مؤيد بالمشاهدة فإنا لم نر وم تسمع 
بآكل ربا ينطق باحکمتة ولا يشهر بفضيلة, سل هسم أدنى اللي 
ر الل 


الب التافي: انمكاسات الريا على ران الإنانية 


لا يمكن أن تقوم المجتمعات الانسانية سا لم يترابط الناس فيما بينهم 
بروابط الود واحبة القائمة على التعاون والتراحم والتكافل» ومنبع. الود 0 
والتکافل 9 والتزاحم الأحوة بين أبناء الأمة الواحدة . 


والأفراد 2 بشماعته أو القطاع من الأمة ات يه ترفهم آلام إخوانهم ۱ 
وأوحاعهم و مصائبهم کالعضو الأشل» الذي عدم فيه اللإحساس» وانقطعت 
روابطه بباقي الجسدء ومثله كمثل اقا الذي لور باهتلا أن اهتماماته 
وتطلعاته وغاياته تذور حول أمر واحد هو مصاحه الذاتية» فلا تراه خرن لدموع 
التكالى» ولا لأنات الحزانى ؛ ولا لاوجاع الیتامی؛ يرى البؤساء والفقراء فلا 
يعرف من حالهم إلا آنهم صيد يجب أن تمتض البقية الباقية من دمائهم . ۱ 
(۱) تفسیر القاسني ۷۰۱/۳۰ - دار إحياء الکتب العربية - الأولى ۱۳۷۹ ه - ۱۹۷۵ 


(۲) الصدر السابق . 


1۱ 


ألم يصل الحال بالمرابين قساة القابوب إلى أن يستعبدوا في بعض أدوار 
التاريخ أولئك المعسرين الذين لم یستطیعوا أن يفوا بديونهم وما تر تب عليها 


من ربا حعيث: . 


ألم يحرج آبو لهب العاص بسن هشام إلى بدره لأن العاص مدین لأبي 
لب ففرض عليه اتروج ال ال کا خن ۱ 

كيف ينعم بجتمع إذا انبث في جنباته أكللة الربا این بقیمون الصان ۱ 
بسود فیه انا ا الذي : a e‏ 1 


کا عرق أذ عه الان E‏ > وسلبت خیراتهم - ناهبیهم 
وسالبيهم !! إن الذي يسود في 35 هذه المجتمعات هو الكراهية والحقد 
والبغضای فنزى القلوب قد امتلأت بالضغينة» والألسئة ارتفعت بالدعاء على 
هولاء الأشقياء الذين سابوهم آموامی وكيا ما یتعدی الأمر ذلك عندما 
یقومون شورات تعصف بالرابين وأمواههم وديارهم» وحرف في طریقها 
الأحضر والیابس . 
بقول الراغي رجه الله تعال: , الربا ينودي ال العسداوة والبخضاء 
والشاحنات والخصومات إذ هو يتزع عاطفة التراحم من القلوب» ویضیع 
المروءةء ويذهب العروف بين الناس» ويحل القسوة محل الرحمة» حتی إن 
الفقير ليموت جوعاء ولا يجد من يجود عليه ليسد رمقه» ومن حراء هذا 
منيت البلاد ذات الحضارة ال تعاملت بالربا مشاكل اجتماعية؛ فکنیرا ما 
تألب العمال وغيرهم على أصحاب الأموال» وأضربوا عن العمل بين الفينة 
والفینة؛ والرة بعد الرة . ومنذ فشا الربا ل الدیار الصرية ضعفت فیها 
عاطفة التعاون والتراحم» وأصبح المرء لا یثق بأقرب الناس إليه» ولا یقرضه 


1 فك 


إلا عستند وشهود. بعد أن كان لقرض یستوثق من ار ولو لع 
بألا يحدث 8 بأنه اقترض منه وما كان القرض ی حاحة في وصول EES‏ 
إليه إلى مطالبة» بلا محاكم ومقاضاة , '" . ظ 


و لقد بلغت خسة الطبع وفساد الخلق بالمرابيق اليهنود بل أن نشیم 
امجتمعات الي فتحت آبوابها هم» بل على العام بأسره» فتراهم يتوزعون الأدوار ۱ 
اکن المؤامرات» ويوقدون نيران الحروب» ويسعون في الفساد وقد نبأنا 
القرآن حبرهم» و کشف لنا جرمهم عندما قال: ۲ کلم أَوْقَدُوا ناژ للْجَرْبٍ اس 
الله ورن في الأَرْض فسادا وَاللهُ لا يحب الْمُقِسِدِينَ)؛ [سورة المائدة: ٤‏ 5]. 


۱ وقد نبه كثير من الکتاب الحققين إلى أن أباطرة المال اليهود هم الذين ۱ 
کانوا وراء (شعال نيران الحروب ف الفرن الاضي» كما آنهم هم الذين 
اوفك رالات من لین خا ان . لقد سالت الدماء أنهاراء 
آهدرت ملايين.الملانين من الدنانیر» کل ذلك لیربو الال اليهودي» وتعطم 
ره رو ا * ۱ E‏ ۱ 
اخلل الذي يصيب الجتمع يسبب اخلل توزیع افروة فی : 
إذا أصبح الال دولة بين الأغنياء» شقي أغنياء ذلك ب فقزرازیا 
والربا يركز المال في أيدي فمة قليلة.من أفراد ابجتمع الواحد؛ ویحرم.منه 
الجموع الكثيرة» زهذ! جلل في توزيع المال؛ يقول الدكتور (شاعت ٠)‏ 
الألماني» مدير بنك الرايخ الألماني سابقا في حاضرة ألقاها في سوزيا في عام 
۱۹۰۳ یی وی وا سای اون تا بت 


ينا الدين معرض للريح وان ین ثم فك الال که ياه لا مد 


(۸۱ تفسیر الراعی: ره - مصس ان ۱۳۷۲ 1881م 


TYE 


بالحساب الرياضي أن يصير إلى الذي يربح دائما : 07 

وهو الذي يجعل اليهود يصرون على التعامل بالرباء و دشره بين العباد» 
ان با ای ل اکن ترصن ی ان و حوزوه 
إلى خزائنهم . 
٠‏ وهذاالخلل الذي يحدثه الربا في احتمعات الانسانية - وهو حلل توزيع 
الثروة - داء يعجز علاجه الأطباء» وقد اعترف رجال الاقتصاد الكبار في 
العالم الغربي بعجزهم عن علاج هذا الخلل الذي أصاب العام الغربي» ومن 


هؤلاء ر شارل رمت ورست هذا - كما يقول العام الاقتصادي المسلم 
عیسی, عیده ا رهه بت حجة ف ضع المذامب الاقتصادية وصاحب 
مدرسة ليس ها نظیر قي العام الغربي. 


وقد اعترف ( رست ) بعجزه التام عن حل مشکلات العام الذي یعیش 
فيه بعد أن بلغ قمة نضحه. یقول ( رست ): ١‏ إن وقد قاربت سن 
التقاعد, أريد أن أوصي ابلیل الأصغر مي سنا في هذه .القضية: لقد أصبحنا 
الآن بعد هذه المهود الطويلة ني بلبلة مستمرة؛ فكلنا يشقى بسبب توزيع 
الثروة» وتوزيع الدحل» سواء منها ما كان حزئياء مثل قضية الفائدة والرباء 
ام ما كان مثل تفاوت الطبقات» تعبنا في هذاء وم نصل إلى شىء , ° . 

باه عليك ال یصرح ( رست ) بالنتيجة التمية لبن و کل 
معرض عن هدی السماء: لقد آصبحنا في بلبلة مستمرة ....۰ کلنا يشقى 
بسیب توزیع الثروة ...» تعبنا ول نصل ال شيء وعدن AI‏ ماع »ماع 
الحياة الدنياء وشقاء الآخرة آشد وأبقى امن آغرّض عَن ذِكْري فان له مَعِيِشَةٌ 


(۱) في طلال القرآن: 541/7 - طبعة دار الشروق . 
(۲) الربا في الإسلام لعيسى عبده ص ۰۱۰ نشر الدار الكويتية للطبع - الكويت . 


TYE 


قل یت نتسه حك اوم کته خر تن اور 
زین پات لب جر وی زسورة طه. ۶ - [I‏ 


الربا .عا جدنه في النفوس من أمراض» وعا یوجده في الاقتصاد من بلاياء 
زعا عمسن اک بش وان ار تاه شارب ۴ > 

وصاحب الموسوعة الاقتصادية رتور آن: ارجا ادرا هاما ۷9 
اختمعات البدائية وظهزر الاقتصادیات القائمة على الرق» فنظرا لأن القترض - 
کات وا مكف الق آل ییا نات اشر كات 
النتيجة نزع ملكية صغار المزارعون» وتحويل عدد منهم إلى رقيقء:ما أدى ني 
النهاية إلى تركيز الملكية العقارية في أيد قلائل , ٩۲‏ . 


هذا ما فعله الربا في الماضي» وقد استطاع الكتاب الذين عرفوا باطن 
الأمور أن يدركوا آثاره في تلك المجتمعات» ولكن كثيرا " من هؤلاء يظنون 
أن الفائدة الربوية اليوم لا تحدث في المحتمعات الإنسانية ما أحدثتنه في 
امجتمعات البدائية . ۱ 0 

یه وا که ای میتی ای ین 
سرقو ها من أولعك العبید» ل ی سدق اس 
على ار جهود البشر» وسرقة عرقهم وأمواشم . 

إن عصور الربا الفاحش ۸ تنته بعد» فذلك وهم إن احة مقرضي , الال 
لصادرة نی بریطانیا سنة ۱۹۲۷ تسمح للمراین بفرض فائدة تبلغ 4۸ في 


(۱) الوسوعة الاقتصادية لراشد الراوي: ص ۲۳ طبعة دار النهضة العريية - الأولى ۱۹۷۱ . 


ورامك 


المائة » هذه هي النسبة المقررة آما التعامل بها فکانت آعلی من ذلك 
بكثير» وینقل لنا آنور قرشي بعض الأمور الذهلة ال كانت بحري في بريطانيا 
العظمی في الربع الأول من هذا القرن» من تقرير أعدته لجنة مشتركة من 
بجلس اللوردات وجلس العموم عن صكوك مقرضي المال في سنة ۱۹۲۵ 
وعن طريق تقصي أضرار إقراض المال في ( ليفربول ) في سنة ۱۹۲۶ . 

لقد توصل أصحاب التقرير إلى أن بعض القروض كانت تصل نسبة 
. :الفائدة فيها إلى 75٠‏ في الائة و 77٠8‏ و ۰۰ و 48# في المائة» بل بلغت 
اللعية بعش الأسيانه كنا يديل ارين ان 15م و ۱۳۰۰ قي المائة يي 
لته ۱ 


م يكن ما تحدث عنه تقریر مجلس اللوردات وبجلس العموم في أعظم 
دولة آنذاك حالات فردية لقد قال ممثل اتحاد مقرضي الال للجنة المشتركة: , 
إن إقراض الال مهنة ضخمة واني أقدم الیکم الأرقام» هل یدهش سعادتکم 
أن تعرفوا أن هناك ما يزيد على ۳۰۰۰ من مقرضي المال المسجلين في هذه 
البلاد »» وتحدث التقرير عن وحود ۱۳۸۰ من هؤلاء المرابين في ( ليفربول 
وب ركنهيد )» وعقارنة عددهم بعدد السكان وجد أن كل ۷۳۰ لهم مقرض 
رای 
۱ وقد كانت الحال في آمریکا في الربع الأول من هذا القرن - كما يقول 
إقبال القرشي - لا تقل سواء عن حال بريطانياء وقد نقل وقائع وتقارير تذل 
على أن المرابين كانوا ينالون نسبا عالية تبلغ ۲۰ في المائة. و ۰ في الائت 
و٠٠٠‏ في المائة» وأكثر من هذا ^ . 


(۱) الإسلام والربا لأنور إقبال القرشي: ص 23١5‏ ترجمة فاروق حلمي» نشر مكتبة مصر - 
۱ القاهرة . 

(۲) الصدر السایق: ص ۲۰۰ . 

(۳) الصدر السایق: ص ۲۱۰ . 


E 


آما في بلد متأعر کاهند مثلاً فيكفي أن نعلم أن فلاحي مقاطعة البتجاب .. 
کانوا یدفعون فوائد تعادل ضعف ريع الارض كلهاء كما حاء في كناب 
(سير مالكو لم لوبال» ا ۱ 

۱ قد يقال إن الحال اليوم قد تغير؛ والفائدة آصبحت محددة؛ وهي لا ترق 
الأفراذ ولا المؤسسات ولا الحكومات» أقول هذا قصور في النظر وحطل من 
القول؛ فان فوائد البنوك الربوية وبيوتات المال قي أوائل هذا القرن لم تكن 
تتعدئ الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة أو السبغة في المائة على أكثر 
ی أ اليوم فان الفائدة ال كانت تغلنها البنوك یرب نه يلقت 31 

0 في المائة وهی اوداق انقح ادي ا كانه‎ ٠ 


۱ ل العاملات في الكويت ٠(‏ ۰ ف المائة فيما عرف 
بأزمة الناخ ويذكر المطلعون على تفاصيل الأزمة أن حجم الأموال الي 
سبيت الأزمة بلغ (۲۷) ملياراً منها (8) , مارات ترا کت سب ربا 
والذين لا يأكلون الربا کانوا أبعد الناس عن التأثر بهذه الأزمة وا ل 
على أن هذا البلاء لا زال آخذاً بأنفاس الناس» ولا يزال رابضا على قلوبهم؛ 
آن ما یسینی بدول العام الشالث» ملحيو ی ی 
كلها آن تفي بسداد حذمة الدین الربوية . 


ا مطلب التالت: الزتار ۳ 


الربا آفة من الافات |ذا أصابت الاقتضاد فانها تحشر فیه تسار السرطان 
في جسم الإنسبان» و کما عجز الأطباء عن علاج السرطان فان ا 
ورجال السناسة والاقتصاد عجزوا جر عدج بلایا الرباء ومن العجيب أن 


بعض الئاس ظنوا أن 7 حدث 5 للناس» وملهم ني ذلك مشل اندي 


(۱) الصدر السابق: ص ۱۹۹ ۱ 


و 


یظنون أن التورم في بعض الاحسام الناشیء عن الرض صحة وعافية» فليس 
کل تضخم في ابحسد صلاحاء إن السرطان إنغا هو تکاثر غير طبیعی لخلايا 
ابحسد وهذا التكائر لیس في مصلحة الانسان بل هو مدمر لحياته؛ وفاتك به. 


وکذللك ما نولد الربا لیس صالعا تلاقتضاد بل هو مدیر له والمشكلة 
أن بلایا الربا لا تظهر مره واحدة في كيان المجتمع و کیان الاقتصاد» یقول 
الرازي: ٠‏ إت الربا وإن كان زيادة في الحال إلا أنه نقصان في القیقةم( 
وهذا مستفاد من النص القرآني: يَمْحَقٌ له اربوا[ سورة البقرة: ۷۹ 
فاحق نقصان الشيء حالاً بعد حال» ومنه محاق القمر يعت نتقاصه ليلة بعد 
أحرى» فالذين يتعاملون بالربا یظنون أن فيه كسباء والحقيقة الي أخخبر بها 
العليم الخبير» وال كشف عنها واقع البشر الذي دمره سرطان الربا أن الربا 
محقة للكسب مدمر للاقتصادء ذلك أنه يصيبه بعلل خبيشة يعيي الطبيب 
النطاسي دواؤهاء الربا لیس بركة ورخاءء؛ بل هو مرض عضال يذهب المال 
ويقلله» يقول الرسول بج : , إن الربا وإن كثر فان عاقبته تصير إلى قل ؛ 
أي قلة رواه ابن ماحة وأحمد والبيهقي في ( شعب الإمان  )‏ . 
وعلماؤنا الذين أبصروا الحقائق من حلال النصوص القرآنية والحديثية 
أدركوا هذه الحقيقة» وقد نقلنا قول الرازي الذي يقول فيه: , إن الربا وإن 
كان زيادة ی اخال إلا إنه نقصان في الحقيقة» وان الصدقة وان كانت 
تقصاناً في الصورة فهي زيادة في الحقيقة , ويقول المراغي: « إن غاقبة الربا 
الخراب والدمار فکثیرا ما رأينا ناسا ذهبت آمواشم + وخربت بيوتهم بأكلهم 
. الربا ۲٩,‏ . ویقول القاسمي: ١‏ الال الحاصل من الربا لا بركة له» لانه حاصل 


(۱) تفسیر الرازي: TY‏ . 
. (۲) مشكاة الصابیح: ۹٩۰/۲‏ . 
(۲) تفسیر الراغي: 9۸/۳ . 


- 1۱۹ 


من خالفة الحق» کون عاقبته ی 
والآفات الاقتصادية الب يجلبها الربا كثيرة» وسنتناول في هذه الدراسة ما 
بدا لنا منها: ۱ > د 


۹- تعطيل الطاقات ابشری: 


ربا بطق قاط ره Ee‏ 
والحياة الإنسانية إنما ترقى وتتقدم إذا بذل الجميع طاقاتهم الفكرية والبدنية في 
التنمية والإعمارء والرابي الذي جحد ابجال رحبأ لإنماء ماله بالربا يسهل عليه 
الكسب الذي يؤمن له العیشء فيألف الكسلء وعقت العمل» رد ار ۱ 
بشيء من ارف والصباعات» یقول الرازي الفسر::, حرم ال الربنا من 
حيث إنه عنم الناس عن الاشتغال بالمكاسب» وذلك لأن صاحب فو إذا 
تمكن بواسطة عقد الربا من حصیل الدرهم الزأئد.نقدا أو تسيئة حف غليه 
اكتساب وجه المعيشة» فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات 
الشاقة» وذلك يفضي إلى ا ومن المعلوم أن وت عن لا 
تنتظم إلا بالتحارات والحرف والعمارات »° 

ثم إن تعطيل الربا للطاقات التجة لا يتوقف على تعطی | ل طاقة الرابي؛ 
بل إن. کثیرا من طاقات العمل ورجال الأعمال قد تقل أو تتوقف. ذلك أن . 
الر با يوقع العمال في مشكلات اقتصادية صعبة» فالذین تمش الا ق 
البلاد الرأسمالية لا جدون إلا المرابي الذي يقرضهم الال بفوائد عالية تعتصر 
مرة أتعابهم» فإذا أحاطت هذه الشکلات بالعمال أثرت في انتاجهم . 

هلا حا و جا اضر أن ا ا سبي ار كوة اا تاد والبطالة 
(۱) محاسن التأویل: ۰/۳ ۷۱ 

(۲) تفسیر الرازي: ۳۵۸/۲ . 


2 2 


وهذا یعطل الطاقات العاملة في احتمعات الانسانية . 


۲- تعطیل الال: 

EE,‏ الربا خا من الطافات البشرية الفاعلة» کذلك یعطل 
الأموال عن الدوران والعمل» والال للمحتمع يعد عثابة الدم الذي يجري في 
عروق الانسان» وعتابة الاء الذي یسیل إل البساتین و ل وتزقف الال 
عن الدوران يصيب ابحتمعات بأضرار فادحة» مثله كمثل انسداد الشرایین 
أو احواجز اسان عي م 

مره الله تب ۶ ون الذين یکنزون و بالعذاب 
رقم باب آم تیف رخ نی با از 20 
ره هذاه 6ن لأنفسكم# [ سورة التوبة: ۳ - ۳۵] . 

وقد شرع الله من الحکام ما یکفل استمرار تدفق الال إل كل آفراد 
ذولة بيْنَ الاغییاء منکم 4[ سورة الحشر: ۷] . 
۱ والمرابي بحبنه وتطلعاته إلى الكسب الوفير لا يدفع ماله إلى المشروعات 
النافعة والأعمال الاقتصادية إلا .عقدار يضمن عودة المال اا كديرا وهو 
يحبسه إذا ما أحس بالط أو طمع في نيل نسبة أعلى من الفائدة في 
المستقبلء BE,‏ جره 
اا طني الال بالربا لا يسهمون ف الأعمال المختلفة إلا إذا ضمنوا 


نسبة من الربح أعلى من الربا الفروض على الدين . 


ER 


رک الع 4 ١‏ 


7 لتضعم يقصد به وحود اماه صعودي في الأمان بسیب وضود طلب 
زائد أو فاقض بالنسبة ال امكانية اتوسع ‏ العروض » ۳ : 


والتضجم له أسباب طبيعية وأسباب غير طبيعية ومن ا 
الطبيعية الربناء فاطرابی يا يفرضه من فائدة مرتفعة مجر أصححاب السلع 
والخدمات على رفع أفان هذه السلع والخدمات» ولا شك أن التضحم يسي ء 
إلى الناس كثيرا حاصة أصحاب الدخول النقدية الثابتة كالموظفين والعمال؛ ۱ 
. ومن ثم تنخفض دحولهم الحقيقية» وإذا اضطرت الحكومات إلى مواجهة ‏ 
الأمر برفع دحول الموظفين والعمال فاللاحظ أن تقرير الزيادة لا يتم ا ۱ 
وق الوقت الناسنب» ولذلك يجب أن يعمل الفکرون ورحال السياسة 
والاقتصاد على ماربة التضخحم» E‏ ا الذي يسميه الاقتصبادیون 
ا ونا ل ی ۳ ا 
ااا ا ل ل ل نت اي اا 


: الكساد والبطالة‎ - ٤ 


إذا ارتفعت أغان الأشياء ار تفاعا عاليا فإن الناس يكفون عن الإقبال. علد 
السلع رامات المرتفعة الأمان إما لعدم قدرتهم على دفع أثمانهاء أو لأنها . 
ترهق ميزانيتهم وإذا امتنع العا عتم راء كدت البضائع في المحازن 
والمتاحر» وعد ذلك تقلل الصانع من الإنتاج وقد تتوقف عنه ولا بد في 
هذه الحالة من أن تستغي المصانع والشركات عن جزء من عمافا وموظفيها 
ی حالة تخفيض إنتاجهاء أو تستغق عن جميع عماهها وموظفیها إذا توقفت 
عن الإنتاج» وعندما يح المزابون .مما يصيب السوق من زعزعة يزيدون. . الطين 


(۱) الموسوعة الاقتصادية: ص ١501‏ .. 


يالب 


بلق فیقبضون أيديهم» ویسحبون آمواهم فعند ذلك تکون افزات الاقتصادية. 


الأمر عجیب: لأن الأمؤال في احتمع كثيرة» ولکنها في خزائن 
والناس بحاحة إلى السلع» ولكنهم لا يشترونها لعدم وحود المال بين أيديهم, 
والعمال يحتاحون إلى عمل» ولكن المصانع والشركات تمتنع من تشغيلهم 
لخاستوا إل الخال عسات وال ری اا جات إن ا 
يحدث خللاً في دورة التجارة» والإسلام في سبيل إصلاح هذا الخلل حرم 
الرباء وشرع تشريعات. کثبرة تمنع تركز المال في أيدي طائفة من آفراد 

واليوم تعاني أمريكا زعيمة العام الرأسمالي من أزمة بطالة مخيفة» فقد 
حملت لنا وكالات الأنباء أحبارا تقول: لقد زاد عدد العاطلين عن العمل قي 
آمریکا عن إن عشر ملیونا» وإن عدد الش رکات الأمريكية الي آعلنت 
[فلاسها ی عام (۱۹۸۲) ربا علی موتو اط که یه اقب 
فاسيا لم تبلغه تلك الديار منذ سنة ۱۹۳۳ . وأظهرت إحصاءات رسية 
آذیعت في بون بألانا الغربية أن عددا قياسياً من ش رکات ألانيا الغربية قد 
أفلست قي عام ( ۱۹۸۲) بسبب الكساد والركود الاقتصادي وأسعار الفائدة 
المرتفعة» ونقص رأس الال الاستتماري. 

وقال مکتب الاحصاءات الاتحادي ان عدد حالات افلاس الشر کات 
والعجز عن سداد الدیون قد وصل إلى ( ۹۱۲, ۱۱) حالة في عام (۱۹۸۷) 
پزيادة  )4۰(‏ الالة عن مستوی عام (۱۹۸۱) الذي كان حد ذاته 
وا قاتا 

ومعظم الشر کات الي آفلست هي شرکات صغيرة غير أن عام ۱۹۸۲ 
أظهر أن بعض شر کات ألمانيا الغربية الکبيرة تقع تحت تهدید الإفلاس . 


3 ۷۲ 


الإحصائيات تقول: أإن عدد العاطلين عن العمل قد بلغ (۳۰) ملیون. 
شخحص في العالم» وف مر أن تعقد لجدة التدمية الاحتماعية المنبئقة عن 
اججلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة احتماعا لما في فيينا. 
بالنمسا في الفترة من ۱-۷ من شهر فبرایر ۱۹۸۲ لبحث الشکلات 
الاقتصادية الى تواحه دول العام فيما یتعلق .عشکلات البطالة المتزايذة في 
العام . 


إن تكبيل الأ بهذه وا وله 
تستفید من عملها شیثاء کل عملها یذهب إل خزائن ع المرابين» وعند ذلك لا 
يستطيع الأفراد احصول على حاحاتهم ومع ذلك فان الدولة تفرض الزید 
من الضرائب» وترفع الأسعار لمواحهة العجز في مدفوعاتهاء فتقوم الشورات. 
وتحصل الاضطرابات وتزهق الأرواح؛ وما يحدث في كثير من دول العام لیس 
بسر» ففي 1.487/1/71م احتاحت إيطاليا موحة من السخط والغضب 
ضد سياسة الحكومة الاقتصادية» وقد قام العمال في جميع أنحاء إيطاليا. 
بالاضطرابات والمظاهرات» وطالبوا بإلغاء إحراءات التقشف الأحيرة لي 
ضربت مقدرة الطبقات الفقيرة الکادحة على مواجهة ارتفاع العيشة . 0 


وقد يصل الأمر إلى درجة تعجز الدولة عن السداد »وعند ذلك تلغي 
الدولة ديونها كما حدث في كوبا في سنة ۱ وكوريا الشمالية في نة 
6 ۷ يقول ( ستیروارت جرينبوم ) أستاذ البنوك والتمويل مجامعة ( تورث 
وسترن ): « تضور نفسك أحد الحكام الدیکتاتورین في آمریکا اللاتينية» 
وقد غرقت في الدیون ی 0 
۱ وعفضت علا من حضم الواردات» قوف وه ماهر یت 
وحركات التمرد في الشواز ع» وإذا ما عجزت عن سداد الدیون وتوقفشت. 
عن الدفع فسوف تنبذ من المجتمع الدولي ومن أسواق الإقراض العالمية» 


TYE 


وعندما توقن أن الحل الأول سيعلقك مشنوقا على فرع شجرة - فانك قطعا 
- ستسلك الطریق الثاني: ی ۹ 


۵- توجیه الاقتصاد وجهة منحرفة : 

یعطیه ربحا أكثرء وآخذ القرض الربري لا يوظف المال الذي اقترضه إلا في 
ل إذن القضية تكالب على 
ی ونا وا اروف عا درا رح" 

الشروعات الستاعية والسجارية فان للال الربري غي اعا جريا ی سين 
تحرم الشروعات ال يحتاج إليها الانسان من تلك الاموال . 


- تشجیعه على الغامرة والاسراف : 


۱ الحصول على الال بالربا سهل میسور ما دام المرابي يضمن عودة الال 
إليهء ولذا فإن الذين ليس لهم بتحربة؛ وليس عندهم خميرة - يغريههم المع 
فيأحذون القروض بالرباء د ثم يدحلون في أعمال ومشروعات قد يكون 
محكوما عليها بالفشل» أو يدخلون في أعمال هى إلى المقامرة أقرب منها إلى 
الأعمال الصالحة» ومتى كثر هذا النوع من الأعمال فإنه يضر باقتصاد الأمة 
والمرابي لا يمتنع من إمداد هؤلاء بالمال». لأنه لا يشغل باله الطريقة الي يوظف 
المال بهاء وكل ما يشغله عودة المال برباه» وقد أوجب علينا الإسلام منغ 
السفيه من التصرف في ماله حفاظاً على ثروة الأمة من الضياع فإ ولا تؤتوا 


(۱) بحلة التايم الأمريكية؛ ترجمة جريدة الوطن الكويتية ۱۹۸۳/۱/۸ . 


بت ۵ 1۲ - 


السفهاءَ نالک الْتِي جَعَلَ الله تکم قِيَامَا [ سورة النساء: «]» اظ 
قوله» ( آموالکم ) فقد جعل مال السفیه مالا للامة بها قوام أمرهاء فالزبا: 
يسهل وضع الكثير من مال الأمة بين أيدي المغامرين والجهلاء الذین قد 
يبددون هذه الأموال» ويزداد الامو شوه عندما يستولي لرابي على بيؤتهم 
ومزارعهم والبقية البافية من مصانعهم ومتاحرهم , ۱ 
وسهولة الإقراض بالربا تشجع على الاسراف وإنفاق الال فیما لا يقيد 
ولا يغي» وقد ذکرت بحلة التایم الأمريكية في الدراسة الي قدمتها عن ديون 
اي لالس و ی ۲۱ 
من أجل استضافة اجتماعات منظمة الوحدة الإفريقية» وأن هناك دولا آخحری 
e ۱‏ من البذخ . كما ذكرت أن ا 
هذه القروض آنعشت الفساد في كل مکان» ففي زاثیر قام السیاسیون باغراق: 
البنوك السويسرية بالأموال» ووضعوها في حسابات سرية . 
كما ذكرت أن جمهورية إفريقيا الوسطی ) قامت ياتفاق همبین ملین. 
دولار آمريكي « نصف اليزانية السنوية لتلك الدولة تقريباً , على حفل تتویج ٠‏ 
الامبراطور بو کاسا عام ۱۹۷۷ .بوذ کرت ھا آن دولة وتوجو م شرت 
سن ا ا و E‏ 
استخخدام . ۱ ۱ 
لو کان: هذا المال الذي اقترضوه قائما على مبداً شاک و لامتع ‏ 
أصحاب الال عن تقديم المال إلى مثل هؤلاء السفهاء E‏ 
يمحسنونٍ استثماره . 


يقول الراغي رحمه الله(: « الربا يسهل على المقترضين أذ ا ۱ 


)۱( تفسیر المراغي : A/F‏ ., 


1 ۷۱ یا 


غير بدل بحاضر ويزين لهم الشيطان إنفاقه في و الکمالیات الى كان 
بعکن الاستغناء عنهاء ويغريهم بالمزيد من الاستدانة» ولا يزال يزداد تقل 
الدين على کواهلهم حتی یستفرق أموالهم» فإذا حل الاحل ل یستطیعوا 
؛ الوفاء و طلبوا تأحیل الدین» ولا یزالون عاطلون ویو جلون والدین یز داد ۳ 
بعد یوم» حتی يستولي الدائتون قسرا علی کل ما علکونه» فیصبحون فشراء ۱ 
معدمین» وصدق الله « یَمحق الله ازا وَيُرْبي a‏ البقرة: 
OV‏ 


: وضع مال المسلمين بين أيدي خصوم الإسلام‎ -۷ ٠ 

من آنجطر ما أصيب به السلمون آنهم أودعوا الفائض من أموالهم في 
البنوك الربوية في دول الکفر وهذا الایداع يجرد السلمین من أدوات النشاط 
. الاقتصادي» ومن القوة القاهرة في المبادلات» ثم يضعها في أيدي أباطرة المال 
اليهود الذين أحكموا سيطرتهم على أسواق الال وهذه الفوائد ابيشة الي 
يدفعها لنا الرابون هی ثمن التحکم في السيولة الدولية . 

لقد نشرت غرفة بحارة الكويت دراسة تقول إن حجم استثمارات دول 
الخليج العربي في ( الدول الغربية كانت في عام ۱۹۷4 (95) ملیار دولا 
وهذه الاستشمارات - كما تقول الدراسة - عرضة للمخاطر العديدة 
“كقوذ اهناف ادها ار افیا ره عرهية تسا كل ایب یه 


' (۱) وفیما حدث في أزمة المناخ في الکویت عبرة للمعتبرین؛ فقد كان بعض الذین آغراهم الاثراء 


بر جصرتون تصرفات قاد رين و دا کل شيم »و کش مهم مد 
فقیرا مدینا . 


رد 9 


. ۰ ارتفعت إلى (۱») ف لب في نها سس‎ ٠ 


(۱) حريدة السياسة ۱۹۸۳/۱/۹ 


الات 


المبحت الر ابع 


ثريا وغل (لإسلرى 
لب الزول, كوو ر تمل 


في الثلائینیات من القرن العشرين هزت العام هزة اقتصادية ضخحمة» وقد 
انهار على أثرها ال ( وول ستريت ) السوق الضخم للمال ورحال الأعمال 
قي ( نيويورك )؛ وقد دمرت تلك الهزة الاقتصادية كيان الاقتصاد الغربي» 
و کما هزت كيان الاقتصاد هزت كيان علماء الاقتصاد» وجعلتهم يعيد 
النظر ای الأسس الى بن علیها الاقتصاد . 


وقد اکتشف بعض رحال الفکر فیهم الوامرة الکبری ال حاکها 
الرابون في ميدان الفکر وف ميدان العمل» اکتشفوا أن الربا لیس خيراء بل 
شر» واکتشفوا أن الربا مدمر للاقتصاد والدولء ولکن الصحوة م تتم 
وضاعت أصوات الذين كشفوا اموامرة هباء منثوراء بسیب تمكن المرابين مسن 
رجال الحكم والإعلام . 

وأحد الذين اكتشفوا جزءا من المؤامرة ( لوردكينز ) (؟ فقد جاء في 
كتابه نظرية الفائدة ص١5:‏ « لقد نشأت على الاعتقاد بأن موقف الكنيسة 
من معدل الفائدة ل العصور الوسطی لیس لا باط تلص بها وأن 
احادلات الخبيثئة ال كانت تهدف إلى التمییز بين عائد القروض الالية وعائد 


(۱) لورد متیر دکینز أحد آاصمحاب الفکر الثاقب في شوون الاقتصاد في العالم الغربي» وهو آحد 
الاقتصادیین الابملیز الذین عاصروا ٠‏ مارشال »۰ توق كينز في عام ( ١445‏ ) وله آثار 
مطبوعة كثيرة . 


ات 


الاستعماز الفعال ما كانت بحرد حاولات جزويتية» للبحث عن ظرج عملي ' 
من نظرية غبية» لکنی أقرأ احادلات الآن في ماو له أمينة للادراك» لأفصل بين 
ما حاطته النظرية الاتباعية ( الكلاسيكية ية ) خلطا لا يحل أعي معدل الفائدة 
والفاغلية الهامشية لرأس المال » ولأنه يبدو فى جلاء الآن» أن البحوث 
لتحليلية ال قام بها فلا سفة العصور الوسطى قد وجهت لشرح العادلة الي 
يمكن أن تسمح بأن يكؤن: حذول الفاعلية الهامشية لرأس ايشا 
استعمال القاعدة والعرف والقانون الا علاقي لخفض الفائدة ۳۹۹ ۱ ۱ 


یی كيت الل أولعك الأشرار أمة اوق کب 9 ۱ 
ا ا غستواعقوضا وأشربوها و ف ” 
أعادتة المصائب الي رآها تهز الاقتصاد اعا 2 شيء من الوعي» فباحذ 
نظر ويوازن وبأل في حجج السابقين الذين قبل لسه في البداية إن تظريتهم 
نظرية غبية . ۱ 


نم إل أن الف ائدة بلاء يصيب الاقتصاد في ون ۱ 
التحلص منها سبیل لتدشيط الاقتصاد یقول في کتابه النظرية العامة: «. لو أن 
على صواب في افستراض أنه من السهل نسبيا توفیر سلع رأسمالية لتكون 
الكفاءة الهامشية لرأس لمال صفراء فلعل هذه تكون أحكم الطرق للتخلص . 
. التدريجي من عرب E‏ ة الي في الرأسمالية» لأن:قليلاً من 
لتفکیر سوف یبین لنا أية ى ا 
التدريجي لعدل الفائدة العائد على الثروة الکدستة» ومن المکن أن یظل 

الانسان حرا في أن يكدس دخله الکتسب مع وجود فكرة انعد ووم 


اا سس تک 


)۲( الا سلام والربا. لأنور (قبال القرشي : ص 15 . 


NPE 


O‏ رك 
رحعة عنه وأن النظام الربوي لينس عنه بدیل غير صادقین» إن کثیرا من 
أعلام الاقتصاد والسياسة يصرحون بين فينة وأحری تصریحات E‏ 
عکس ما یقول هولاء یقول ر هابرلر ) ى کتابه الرعاء والکساد مهاه 
همه الاح الطبعة الأولى: + إن نظرية الفائدة كانت منذ آمد بعید 
وما تزال نقطة ضعف في علم الاقتصاد» وان تبرير معدل للفائدة وتحديده ما 
" يزالان يثيران الاعتراض بين الاقتصاديين أكثر من أي نوع آخر من فروع 
النظرية الاقتصادية العامة , ۱ 


ومن الذين اكتشفوا الزيف الذي صنعه أساتذة ربا بم يملكون من مال 
وإعلام» ( حفري مارك ) مولف كتاب , الوئنية الجديدة ۾ فقد حاءفي 
ا ۱ ينبغي أن ا أن نضیف أن الاو الذین 
يدونون التاريخ لصا الدعقراطيات الحديثة المقامة على أساس الربا قد زيفوا 
ةا 


والقضية المزيفة الى يشير إليها هي هزعة نابليون» فالذي يقرره الولف أن 
الذي هزم نابليون هو ٠‏ نفوذ المرابين فحسب »» ویقول ( ماكنيز 
ويلسون): ١‏ لو أن الامبراطور الفرنسي كان قد وافق على التخلى عن نظامه 
مالي لصاح نظام لندن - أي لصا القروض الي یقدمها سوق المال - 
لأمكنه أن يحقق السلام في أي وقت , © . 


ومن الذين فضحوا التزييف التاريخي ( لورنس دينس ) في حطاب له أمام 
مكتب الإدارة الشخصية .مدينة نيويورك فی ۱٩‏ يناير عام ۱۹۳۳ قال : 

(۱) المصدر السابق: ص 7ه . 

(۲) المصدر السابق: ص ۳۲۷ . 

(۲) المصدر السابق . 

(4) المصدر السابق . 


SITE 


«. إت ۳۹۹ وأحبار الكنيسة الكاثوليكية وتوراة اليهود .. . کل مولاء ‏ 
حرموا الاقراض بالفوائد» وقد فضحوا حقيقة الفائدة باعتبارها زان سا ۱ 
الإقراض بالفوائد في العصور الوسطی. و كان الإقراض غالبا هنا یشم لإمداد ' 
الذين يحتاحون إلى المال الكافي للحرب أولأنة آغراض آعری؛ ولکنهم. 
یعجزون عن احصول عليه. ۱ 


لوال تسش اه سای م يظهر الاقراض أصلاً كوسيلة اویل 
التحارة» اد کان التجار من البنادقة و افو لندیین و البریطان وغیرهم حتی القرن 
ا ی ی اه 


الكاثوليكبة ا لازبا المغامرات ري أو الإيجار 
استخدام الأراضي» أو الأرباح النابحة عن بیع نمار الأرض» أو آرباح أي زاس 
مال آععر واغا و علی الال القرض ٩۳۰‏ . ` 


ومن الذين طعنوا في النظام الربوي العالی» واتهمه بأنه لام سیب مدمر 
ر حفري مارك ) حيث يقول : 


« ان المارسةالعالية للربا» والخصدیق القانوني على مبدا ارب ا 
لنفوذ هذه السوابق السامية» قد تسیب قي آن ینظر إلى امال والائتمان و کذلك 
الذهب الذي یقوّمان به على آنهما سلعتان غالیتان ذواتا فوائد. .وانه بعکن 
شراهٌ‌هما وبيعهما في أسواق المال احلية و العالیق وهذا الابحار احرغ في منلعة 
الال هو الوظيفة الحقيقية الي بقوم بها المولون الدولیون ورؤساء الصبارف 
العالمية سواء اعترفوا بذلك أم لم يعترفواء إن هذا الاتجار الحرم وتأكد الربا فيه 
هو الذي مهد السبيل:لزيادة تدهور المال كوسيط تبادل» وهي وظيفته 





(۱) الصدر السابق: ص ۲۳۸ : 


که 


الحقيقية» أو الوظيفة الى ينبغي أن تکون له والال والائتمان .. هما حدول 
دماء الحياة التدفق في حسد الأمةع ولذلنك لا عکن اعتبارها ملكا لأي من 
اعضاء هذا المسد عن طریق الاستتمار» كنا هى لأئ من أعضاء حسد الأمة 
أن یکدسهما عن نفس الطريق “ . 


۱ وجباءت الشهادة الصريحة من ( مسر آرثر كينستون ) أمام لحنة 
ما کمیلان للمال والصناعة في ١5‏ مایو سنة ۱۹۳۰ فقد جاء في کلامه : 


« إنني ضد الربا في جميع أشكاله . 

فالر با لعنة على الدنیا منذ بدأت . 

ولقد حطم امبراطوریات آخری غي هذه الامبراطورية . 

ولسوف يحطم غير هذه الإمبراطورية . 

ولسوف يحطم هذه الإمبراطورية . 

وما من قيمة أخلاقية عظيمة واحدة أو معلم دين لم يذم الربا ,© 


ولقد ضاعت هذه الأصوات CE‏ والمرابين بالظلم والفساد 
والضلال اا ير حو ا ري علي ا 
ذلك الوقت . 


(۱) الإسلام والربا لأنور إقبال القرشي ص: ۲۳۰ . 
(۲) الصدر السابق . 


7 ۱ بش 


الطلب المافی: عاصفة افتصادية متوقعة 


العالم الیوم یتزقب عاصفة اقتصادية أكبر من العاصفة الى أصابتة في 
الثلاثينات من هذا القرن» بل بعکننا أن تفن ان هه ات غ اکتا 
عار ري سانيا و اسلامياً آم شيوعيا ام 
رأسالیا . ۱ ۱ 


لقد آغرق الرابون العام بدیون هائلة حعلته تحت رحمة المرابين؛ لقد بلغ 
حجم هذه الدیون (۷۰) بليون من الدولارات؛ وهذا البلغ یعادل ميوانية: . 
الیابان ثلاث مزات» وله الغ على جميع أهل الارض لنال کل 


واحد منهم )١515(‏ دولار! » وإذا ار تفعت لفائدة بنسبة واحد قي المائة فإن 
"دولة اليك بر ید الفائده دیونها ۰( ملیونا من الدولارات؛ وريد 
الواحد في المائة دیون الدول المدينة أكثر من سبعة بلاین . 


9 دراسة فا عن هه الیون. عن 
( بول فولکر ) رئيس خلس الاحتياطي الفيد زا ( البنك آلر كزي الأمريكي) 
قوله: 0 إن المخياطر الناحمة عر هذا الوضع ليست فا سابقة في فترة مابعد ‏ 
الحرب العالية »» وقول ( اللورد لیفر ) رحل الال البريطاني: « إن التظام ۱ 
المصرثي للعالم الغربي معرض الآن بشدة لخطر الاهتزاز» فإذا ما تضاعلت فحاة 
جات ارت الافراض» فست‌کون هناك موحات متلا حفة کبنيرة مرن عملیات 
یت ا ی امار العالية بخسائر فادحت. كما آنها 


اق ت بحر يدة الوط ۳ الشایم الأمريكية في ستة آعداد ابتداء من العندد الصادر 
۸ وهذه الدراسة على الرغم ما تضمنته من حقائق - فان الهدف الذي ترمي إليه 
هو بیان المصائب الى ين ستحل بالمرابين والمؤسسات الربوية» ا الدول المدينة والشتعوب 
المستعبدة ة فلم تمظ من هذه الدراسة إلا بالتزر اليسير الذي جاء ي معرض الخدت . 


hE 


E 


وتنقل التايم الأمريكية رأي ( رعردي فري ) كبير الاقتصاديين الدوليين 
الي بنك ( مورحان حراني سي ) الذي يرى أن اجتمع المالي يمر بفترة تاره 
'وأن هناك مخاوف كثيرة من أن تفلت الامور من أيدينا . 

و أشارت الدواسة إل أن ی الات بوادره في عام ۱۹۸۱ عندما ' 
اعلنت پولندا الدينة ب (۲۱) ا أنه ليس لديها مبلغ ال 
(5, ۲) بلیون دولار الستحقة لدائئیها في خلال عام ۱۹۸۱ . 


وني أغسطس من عام ۱۹۸۲م أعلنت الكسيك آنها لن تستطیع دفم 
فوائد ديونها الأحنبية البالغة (۸۰) بليون دولار » وبعدها أعلنت البرازيل 7 
الدولارات . وی مطلع عام ۱۹۸۳ أبلغت البرازيل دائنيها 0 أنها لن 
والأرحتين متأخرة عن سداد دونه نا الي بلغ ر ۰ لين هسة آشهر هي 

وقد أعلن صندوق النقد الدولي أن هناك (۳۷) دولة متخلفة الآن عن 
سداد دیونها منذ عام (04۸1) . ٠‏ 


وقد زاد الطين بلة أن الكساد الاقتصادي الذي تبر به الدول الصناعية 
قلل من الطلب على منتحات الدول النامية وأكثرها مواد خا ونتيحة لذلك 
ا 0 تست ره ۰ وحتى أوائل عام له دينب 
(۱) باستثناء البترول الذي اتخفض سعره الرمي )١5(‏ في المائة . 


اا 


لقد اخفض سعر النکر = وهو من الصادرات الرئيسية لاب من 
)4٩۰(‏ دولاراً للطن إلى (۱۲۰) دولارا فقط . 


وانخفض سعر نحاس:زامبا من )٩۵(‏ سنا للرطل إلى (18) سبشاء وقد 
شرح الرئیس التاتراني جولیوس نيريري هذا الوضع بصراحة عندما قال: .حتی 
يمكن شراء سيارة نقل حمولة (۷) طن في عام (۱۹۸۱) يجب أن تقسوم بلاده 
مضاعفة إنتاج القطن أرنع مرات» أو مضاعفة القطن ثلاث مرات» أو التبغ ۱ 
عشر مرات» عما کانت : ار ا ی 


0 الجانب لاک من حصيلتها ل من الصادرات . 


قد استدانت تللك الدول - کسا تقول بملة السایم + لواجهنة طروف 
تکالبت علیها حلال فة وجیزة: فمن ارتفا لتکالیف الطاقة الستوردة إلى 
استمرار الر کود التجاري» والانکماش الاقتصادي العالي إلى تذبذب قيمة ‏ 
الدولار والفوائد الصرفیت إلى تراحع أسعار صادراتها من الواد الخام» ووصد ۱ 
الأبواب آمام صادرات الدول النامية عن طریق تشریعات الحماية الجمركية 
من حانب الدول الصناعية» ولكن هل انتفعت و ا الي 
حصات عليهاء لقد کنان فا كبا قیل: اج بعمرو عند که 
کالستجیر من الرمضاء,بلنار ,» لقد طوقت هذه الدیون رقاب تلك الدول 
اه اما تاو مارا کی ا 

تفي بدفع خدمة الدین» اوإليك حدولاً یبن ححم ديون كل دولة من الول 
كما يبين نسبة صادرات کل دولة إلى حجم مدفوعات حدمة الدين : . ۱ 


OE 


قائمة الدیون التقريبية لعام ۱٩۹۸۳‏ 


ببليون الدولارات 





و 


وقد مدر فک د العو ات تشر اقتصادياً بين فيه أن دیون ٠.0‏ 
الدول العربية الخارحية قد ارتفعت من )١5(‏ ملیارا من الدولارات عنام . 
۵۰ إلى 79 ملياراً في عام ار ا بسبية قدرنا الستوي: E2‏ 
المائةء وذكر التقرير أن ارتفاع الديون الخارجية الملحوظة أذى إلى ارتفاع ٠ ٠‏ 
نسبتها مقابل الناتج ج انحلي الاجمالي للدول العربية من ۲۷ في المائة إلى 00 
المائة عام ۱۹۷۹ وال 4۲ في المائة عام .١5/١‏ 


ویوضح التقرير أن ملنوء الدول العربية إلى لاقتراض من اللفارج نطو ۱ 
لو اجهة العبء التزاید علیهاه و یشنیر التقریر ال آن اعباء خحدمة الدين قند " 
. ارتفع من (* ,۱) مليار دولار عام ۰ إلى (۷,۸) مليار دولار عنام 
: وقد أعلن رجال الدولة في مصر أنهم بحاحة إلى ثمانية بلايين دولار 
في السنوات الخمس القادمة» وأعلن ف هذا العام ۱۹۸۳م أن العراق وقعنت ۱ 
علی قرض واحد قیمته نصف بلیون :دو لاه کسا آعلن عن توقیع السودان ‏ 
على بده ررض لراخي ات ی ای » 


إن: کثیرا من المقرضين والمقزضين کل منهم یعلم بالأخطار لوبه علی . 
هذه القروض الضخمة» ولکن الجميع سار في هذا الاختيار الصعب کآفا ۱ 
هناك قوة حفية تدفع الجميع إلى الهاوية» ففي سنة ۱۹۷4 آشار ( لیف ) ٠‏ 
مستشار خکومة العمال البريطانية على ( هارولد ولسون ) رئيس الوزراء بأن . ۱ 
البتوك لا : تقر على التعامل في هذا الكم الحائل من الأموال» وبعدها بسنتين . 
حذر ( آرثر بيرنز ) رئيس بلس الاحتياطي الفدرالي الك ال ركبزري  :‏ 
الأمريكي ) وفتها لبنوك من المخاطر الکامنة وراء انتعاش عمليات: الاقراض  :‏ 
الدو ليت و العجيب اللات آن اه آبلغوه و يعرفون | 
وی ی ۱ 


إة الرایین یعلمون أن أموا مهم لن تضيع وبإمكانهم في النهاية ربك ۱ 


ITA 


الدول الكبرى والصناديق التابعة هيئة اسم التحدة من أجل احافظة على 
آمواهم ورباهم . ۱ 

وفعلا فان المكسيك عندما ململت ا نها تواحه مصاعب في 
تسدید قروضها سارعت حکومة ریفان بتقدیم عود فوري: بلیون دولار 
لتسدید مشتریات النفط مقدماء وبلیونا آحر کتسهیلات اثتمانية للمشتریات 
و وتوفیر نصف قرض قصير الأحل ( ۸۰ , ۱ ) بلیون دولار» الذي 
أتاحه كلك التسویات الدولية ن بال بسویسرا وهو ابتك الذي یسمی يتك 
البنوك المركزية والذي يحتفظ لديه بكافة إحصائيات عمليات الإفراض 
الدولية. 00 ۱ 


و کذلك دعا ۳ الخزانة الأمريكية إلى إيجاد عمل دولي موحد لخلق 


ویقول: ر حوهانس ویتفن ) الدیر السابق لصندوق النقد الدولي أن 
(الفیدرال ریزبرف ) هو البنك المركزي الوحید القاذر على توفیر السيولة 
اللازمة : وقي الحقيقة سوف یضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ضخ 
الدولارات الي قد يحتاجها أي بنك أمريكي مقرض للأموال لیتمکن من 
البقاء حتی لو آدی الأمر إلى زيادة حدة التضخحم في الولایات المتحدة 
لامريکية » . وتحرك الصندوق الدولي» فاعلن أنه موافق على حطة تسوية 
إلديون المكسيكية» واستعداده لتقدیم قرض جدید للمكسيك عبلغ ( ٩‏ , ۳ 
بلیون دولار وبعدها بفترة قصيرة قدمت الحكومة الأمريكية قرضا قصیر 
الأحل للبرازیل عبلغ ( ۲ , ۱ ) بلیون دولار . 


الصندوق للمساهمة في حل المشكلة . 


ان 


وقام رئيس البنك الدولي بجولة في العدید من دول العالم لإقناعها . 
بالاسهام في حل المشكلة؛ ومن العجيب أن وکالات الأنباء تناقلت ر 
(۲۰) يناير ۱۹۸۳ أن إحدى بان بحلس الشیوخ الأمريكي قدمت اقتزاحا 
باستخدام العالم الغربي لقوته العسكرية و السياسية لاجبار دول الأوبك على 
تسدید ديون العام ثالث . قدمت هذا الاقتراح بینما كاد رئیس البنك 
الدولي یقوم بحولته . ۱ 


لماذا کل هذا سرد أهو عائد لصلحة الدول لیت‌کننة الق 2 
لر راق ی اد روش متي رسا كتاذ وا بلس ير 
أحل سواد عيون المرابين الذين يملكون الال .ما هم من نفوذ على كثير من 
اشکام؛ فهم رکون الجميع حماية مصالحهم وإسناد الدول الوم 
شی ی إلى برك الرابین الضخمة . 


زإذا كانت الدول الدينة ۸ يبا رد ها نیما حذت وعقت ال وکة من 
مافا وأعمالهاء ووقفت مشاریع التنمية فيهاء وأصبحت مزرعة يعمل القاس | 
فيها الحساب المرابين - فان الدول الصناعية أصيبت بأضرار فادحة ذلك آن 
الدول الدينة الى أثقلتها الدیون قللت ال حد کبیر من شرائها مصنوعات 
الدول المتقدمة» إن أكثر من (4۰) في المائة من صادرات السلع والخدمات ٠‏ 
الامريکية - كما تقول بحلة التايم الأمريكية في دراستها - وكل مصبع | 
آمريكي من بين عشرين مصنعا آحر تتوقف عن البیعات للدول النافية؛ 
وتتطبق نفس هذه النسبة على آوروبا الغربية والیابان» ومن العلوم أن البلسدان 
ال تشتري أكثر سلم العام الصناعي هي نفسها ال اقترضت بصورة مكثفة) 
رلذلك فان أي تقلص في حجم تحارتها الخارجية سيعين تراحعا يأخذ شكل 
وسوس N E‏ 


لے 


الاقتصادي الذي أصاب العا م الیو ومعدلات البطالة الآحذة في الارتفاع 
یوما بعد يوم . ۱ ۱ 

٠‏ لقن عرنة روا ار وتان أن ريه و امال ت 
یعحقه ويذهبه» 0 یَمْحَق الله الربوا ويربي الصّدَقات 6[ سورة البقرة: 5/ا؟] 
وحال العام الیوم شاهد على صدق الحقيقة الي فررها القرآنء ۶ سنریهم 
اتنا في الأفاق وَفِي آفیهم حتى ین له أنه الح #[سورة فصلت: ۵۳ . 


المطلب التالت : وهو أل ابر ري 


او قوم عار کے ی میا ان والبشور 
الي تزيده قبحا وشناعةه واا کا ترون آشاره المدمرة في النفوس 
واحتمعات والاقتصاد»ء ولن يكون الحل الذي يخلص العباد إلا بإقامة نظام 
اقتصادي يخلص العام من البلاء الذي يعيش فيه» ونصن لا نحتاج أن نضرب 
في بيداء الفكر الإنساني نتلمس الحلول. فالحل في إسلامنا الذي جاءنا من 
عند الله لقد حاولت الشيوعية أن تة تيد نظامما لضن الیشتر منرم: نا بعر 
الرأسمالية» فترحم الناس في الدیار لي سكيم اع الى حلت 
في ظل الرأماليةء إن إدراك عيوب نظام قائم ليس صعباء ولكن الأمر الصعب 


(۱) بين يدي - والبحث جاهز للطبع - قصاصات من الصحف تبين الحالة الي تردت فيها بعض 

٠‏ الدول نتيجة الاقراض الربوي» ففي جريدة الوطن الكويتية بتاريخ ۱۹۸۳/۱۰/۱۹ أن الفلبين 
لا تستطیم تغطية مدفرعات قروضها البالغة ثلاثة بلایین دو لار وال ین يتوحب سدادها خلال 
تسعین یوما؛ وحبر بر آحر في جريدة القبس بشه وكالة الأنباء الكويتية ( کونا ) بتاریخ 
۰ يقول إن ديون المفرن بلغت اعد عكر بليونا من الدولارات؛ وهذا يساوي 
مسین ف المائة من حجم الإنتاج القومي الخاص . ونشرت الوطن بتاريخ ۸۳/۱۱/۱۷ أن 
حجم دیون البرازيل بلقت ( ٩۲‏ ) بليونا من الدولارات» ونشرت الصحف بتاریخ 
۸ أن إدارة الرئيس ريغان تدعم تقديم ( ١١‏ ) بليون دولار من صندوق النقد 
الدولي للبرازيل كي تتمكن من سداد ديونها الى لا تجد سبيلاً لسدادها . 


ا ات 


والاسلام يقيم نظام اقتصادیا أحد أصوله لحامة تحريم الرباء فتحريم الرا 
ليس حکناً من الأحكام احزئية إن هذا التحريم قاعدة من القواعد وأصل 
من الأصولء ومن هنا استحق آكلوه ذلك الترهیب والوعيد الذي ورد في 
القرآن العظيم» ولن یقوم نظام اقتصادي اسلامي ما م يلفظ السلمون الربا 
من قوانينهم وتعاملهم وتحريم الربا في الاسلام یقابله في الطرف الا خر (باحة 
استثمار الال بالطرق الي تتصف بالعدل وتقیم الاقتصاد على أسس تحفظط ۱ 
احتمع كما تحفظ الاقتصاد. لقد أباح الإسلام في مقابل تحريم الربا البيي» 
وأقر الرسول #6 مبدأ المشاركة في الأعمال المنتجة » كما أقر مبدأ القراض» 
وذلك بدفع أضحاب الأموال أموالهم لمن یستلمرونها بجزء مشناع» یتذبذب 
فيه العائد إلى أصحاب الال ارتفاعا واخفاضا ی و و ۱ 
ویکون صاحب الال شریکا ف الغرم یت ان ل ۱ 

إن ا روا الاسلام أن تمنغ شر الربا وتقضي 
یقول ابن خویز منداد من الالکیة: ؛ ولو أن أهل بلد اصطلحوا علی الربا ۱ 
كانوا مرتدين» والحكم فيهم خکم الزدةء وان م يكن استحلالا جاز للإمام ۱ 
محاربتهم ألا تری أن الله قد أذن بذلك» فقال: نوا پخرزبر شن م 
ورسوله[البقرة: شا فا 


ويقول ا J)‏ والواحب على ولاة الأمور یر ام 
پالعاملات الربوية » ( : 


(۱) تفسير القرطي: ۳۹/۳ . 
E)‏ هه الالال ۹ . 
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وقد اتفق العلماء حلافاً لأبي حنيفة على أن عقد الربا مفسوخ بکل 
حال » وأن هذه العقود الربوية باطلة لا تجوز محال ۲۳ . 


۱ اذا تصرت الس مرج هذا التقصیر ی 
یه الطاهرة ال از في أمر 0 وق كان 06 به بأمر حالی ا 


إن إقامة المصارف الإإسلامية الي بحتمع الیوم في رحابها جر منوت 
أعظلم دعوه إلى هذا اخق الذي يقرره الاسلام في شأن المال» 'إنه کا 
الناس لا يرون الحق بحردا من حلال التعاليم» ولکن أنواره تبهرهم وتأسر 
نفوسهم إذا ما تمشل في الواقع الشهود وإقاسة هذه الوسسات وحاحها 
شهادة علمية وبرهان منظور يخاطب المسلمين» كما يخاطب غيرهم ويقول 
هم إن في العام نظاما آحر غير النظامين اللذين شقي بهما البشر: النظام 
ال رأسمالي والنظام الشيوعي» إنه نظام الإسلام» نظام رب العالمين» ذلك النظام 
الذي تكفل الله لمن عاش في ظلاله بإغداق الخير والنعيم عليه « ولو أن اهل 
الشری اموا ونوا لفتحا علوم بركاتٍ من السّمَاء والازض ولَكن كبوا 
دام بما كانوا یِکسبُون»[سورة الأعراف: ف فلت استففروا ربكم 
۱ إن كان غفاراه یل السمَاء کم مذرارا نکم بأنوال وبين وجل کم 
جنات وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارَ4[ سورة نوح: ۱۲-۰ ] وصبلى الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
العالین . ۱ 





(!) ری أبو حنيفة رهه الله أن ات ( الر بوية مردوده ة لصاحبها . 
60 تفسیر القرطي: ۳۲۸/۳ 
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(5) عقر بيع المزايرة بون الشريعة والقاثون 

(ه) صيانة المدينيات ومعاجتها من التعثر 








في الفقه لاسلاي 





م (لسفرژ (لفتی زد روي 


إعراد کر كير مان یم 


منع ثري مر 
(شفرؤ (لفقى رزوي 


الحمد رن ا و الصلاة والسلام E‏ آله 
وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 
*> انرمق لزن سالك بع المي الجر وبي انال اليم انق 
يحتاج إليها الناس عامة والقضاة خاصة في كل زمان ومكان ؛ فقد طرحها 
الفقه الاسلامي في السابق كوسيلة من وسائل إجبار المدين المماطل على 
الوفاء بالدين الحال. وقد تبنتها القوانين والأنظمة المعاصرة» وأحازت للقضاة 
في أحوال معينة أن يصدروا آمرا عنع المدين من السفی وذلك للإسهام في 
حل مشكلة المماطلة الى تفشت في المجتمعات المعاصرة نتيجة ضعف الوازع 
الديئ في النفوس. فما حقيقة هذه الوسیلة وما شروط إيقاعها على الدین؛ 
ومتی ينتهي العمل بها ؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها في هذا البحث إن 
. شاء الله تعالى. 

ولا كان البعد الفقهی هو الأساس في هذه المسألة» فقد رحعت إلى عدد 
وافر من الراجع والمصادر الفقهية ال ل اکثر الذاهب الففهية ذیوعا» هذا 
. بالاضافة إلى كتب تفسير القرآن الكريم» وشروح الأحاديث النبوية الشريفة 
. وكتب اللغة» وكتب القوانين والأنظمة المعاصرة. 


وقد قسمت هذا البحت إلى ثلاثة مباحث وتمهيد وخاتمة. کات 2 
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وفي البحث الأول: . حقيقة السفر والنع منه. 

وفي المبحث الثاني: 7 منع المدين من السفر. 
وف المبحث الثالث: انتهاء منع المدين من السفر. 
وفي ل نتائج البحث. 


وال أسأل أن یکون هذا العمل حالصا لوجهه الکريم ون جم 2 
براك سباي برع ل و ۱ 


0 ات 


7” 


كبر 
٠‏ في التوازن بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين 


من الخصائص الي تميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع أنها 
تقوم على الوسطية و التوازن والاعتدال فهي تراعي جميع مصالح الأطراف 
المتعارضة دون تحيز لطرف على حساب الطرف الآخر. من حكم .مقتضاها 
عدل» ومن التزم بهداها سعد قي الدنيا والآحرة. قال تعالى: ۷ وکذلك 
جَعَلَاكُمْ مه وسطا يووا سْهَدَاءَ على الاس 4[ البقرة: ١47‏ » ومن مظاهر 
هذه الخاصية مراعاة حق الدائن وحق المدين» فالشريعة الإسلامية توفر 
للطرفين الحماية اللازمة دون تحيز للدائن ضد الدین أو العکس. . ۱ 
۱ بدا تي الیهس شرب الاسلامية له الحماية اللازمة من 
تسلط الدائتین عليه واستغلال حاجته» ومن ذلك: 


أ - كان للدائن قبل الاسلام سلطة مطلقة على الدین العس حيث 
أحازت القوانین الرومانية القديعة للدائن القبض على الدین الممتنع عن الوفاء 
بالدين» ووضع يده عليه بغیر حاجة إلى حکم يصدر بذلك» كما أحازت له 
حبسه في سجن حاص بالدائن وإبقاءه فيه إلى أن يوقي دینه» فإذا لم يوفه كان 
للدائن e‏ کا أو فل فجاءت الشريعة الاسلامية ومنعت من 
ذلك. حيث ألغت معظم أسباب الرق اا ا اس 
فقط وهو الأسر من باب العاملة بالثل. كما منعت القتل بغیر حق» ودعت 
إلى إنظار العسر وإمهاله قال تعالی ‏ وان كان ذو عُسرة قنظرة إلى مَيْسَرَةِ)4 
(سورة البقرة: ۲۸۰ ]. ۱ ۱ 


۳ (۱) بتصرف من عبدالعزیز بديوي» قواعد وإججراءات التنفيذ الجبري في قانون الرافعات ص5 .١‏ 


د ۵۵ 


ب - وقد كان الدائن قبل الاسلام یقول للمدین - إذا حل الدين -: إما. 
أن تقضي وإما أن تربي ( فجاعت الشريعة الإسلامية وحرمت الربا رما 
وف وأعلنت الحرب على كل من يتعامل به» فقال تعالى: يا ها الزین] 
اهنوا اتقوا الله وَذَرُوا ما قي من الوا إن كشم یبن دم تفر توا 
بحب من اللو سول | [ البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]. 

۲ - أما بالنسية للد فنفقد قورت لعي لاملاب من اتسریعات ما 
الله ان أن توَدُوا الأمانات ا 1 النساء: 7 فالاية عامة ي 0 
الأمانات الواجبة على الانسان من حقوق الله على عباده من الصلاة والرككاة : ٠‏ 
عر ضه وعقوبته E,‏ فاللی .ععنی الطل» وهو منع قضاء مااستحق آداژه. ۱ 
بحل العرض والعقوبة: والكبيرة aS E‏ ن 
کتاب أو ا . وحل العرض: وصفه بالظلم. ۱ 


کات رسول ال لا بصلسي علی من مات وعلیه دین؛ فد روی : 
البتفاري غو اة بن الا کوع رضي الله عنه أن البي يك آتي مخنازة ليصلي ٠‏ 
علیها. فقال: , هل عليه ذين ؟ قالوا: لا. فصلی علیه. ثم آتي يحنازة أحري»ِ 
فقال: هل عليه دين ؟ قالوا: نعم . قال صلوا على صاحبکم. ار 
(۱) ابن کثیر» تفسیر بر القرآن العظیم ۱ 

(۲) ابن كثير» تفسیر القرآن العظیم ۵۱۵5/۱. 


(۳) صحيح البخاري عردم وحن صحیح مسلم ۱۱۹۷/۳ . 
)٤(‏ الميتمي» الزواحر عن اقتراف الکباثر ۰5/۱ ۰۲۹ 


] انا ات 


على دينه يا رسول الم فصلی عليه , ۲ 


ب - أجاز الفقه الإسلامي لولي الأمر اتخاذ (حراءات وفرض عقوبات 
لإجبار المدين الماطل على قضاء دنه ومن ذلك:* قضاء الحاكم دين المدين 
من ماله جبراء وبیع الحاكم عليه ماله جبراء ومنعه من فضول ما يحل له من 
لطیات؛ وتعزیره بالضرب واطیس؛ ومنعه من السفر رظي 00107 وسوف 





.۵۷/۳ صحیح البخاري‎ )۱( ٠ 
انظر: الزيلعي» تبيين الحقائق ۱۹۹/۵ الدردیر الشرح الصغیر ۳4۹/۳ الشربيئ» مغبي‎ )۲( : 
۰۱۳۷ احتاج ۱۵۰/۲ ابن قدامةء المغني 4۹1/4 البعلي» احتیارات ابن تيمية ص۰۱۳‎ ۱ 


- 0¥ 


المبحث الأول 
شم (سز ونح مزم 


لما كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. فلا بد من بيان معنی 
السفرء والراد بالنع منه والألفاظ ذات الصلة به» وحكمه والهدف منه» وبيان 
موقف القوانین والأنظمة العاصرة من ذلك النع . 


- معنی السفر: 

السفر لغة: قطع المسافة مطلقاء وابشمع أسفار» يقال: رحل مسافر» وقوم 
سفر وسفار. والمسفر الكثير الأسفار القوي عليها. وأصل مادة و سفر ) 
الکشف والإظهارء ومنه قوهم: سفرت المرأة وجهها إذا أظهرته» وأسفر 
. الصبح إذا ظهر وأضاء: وقيل في تسمية السفر بهذا الاسم ؛ لأنه يسفر عن 
وجوه السافرین وأحلاقهم ویظهر ما كان حافیا فيها ۱ 


ثلاثة أيام بلياليها فما فوقها بسير الإبل» ومشي الأقدام » 7') 

الاحظ على هذا التعريف أنه حاص بالسفر الذي تتغير به الأحكام من 
" قصر الصلاه واباحة الفطر في رمضان» و امتداد مده المسح إلى بلانة یام 
۰ وسقوط وحوب الجمعة والعيدين والأضحية؛ وحرمة الخروج على المرأة من 
E‏ فلا يصلح .هذا التعريف لموضوع البحث؛ وإنما الذي يصلح 
۱ لذلك هو السفر بالعنی العام؛ أو ما سمي سفرا في اللغة والعرف» ومن 
)١(‏ ابن منظورء لسان العرب ۰۱54/۲ الفيومي» الصباح النیر ۰۳۷۸/۱ 


(۲) الجرجانيء التعریفات ص ۰۱5۷ وانظر: أبو البقای الکلیات ۳۳/۳. 
: (۳) انظر: ابن عابدین» رد احتار على الدر الختار ۰۱۲۰/۲ 
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التعريفات الي تصلح هذا الوضوع ما عرفه به الغزالي وهو: , الانتقال من 
موضع الإقامة مع ربط القصد عمقصد معلوم , () 


۲ - النع من السفر والألفاظ ذات الصلة به: 


إذا كان السفر هو الانتفال من موضع الاقامة إلى مكان آنعر فیان لسع 
منه هو عدم السماح بالانتقال من موضع الاقامة إلى مکان آحر لاغراض 
خصوصة. فالدین عنع من السفر لا لذات السفر وإنما ليوف دینه. قال 
الشافعية: « ولیس هذا منعا من السفر كما عنع عبده وزوجته» بل یشغله عن 
السفر برفعه إلى بجلس القاضي ومطالبته حتی يوي دینه ”“. ومن الألفاظ الي 
ها شبه بالنم من السفر الليبس: والملازسة» وفيما يلي بیان لأوجه الشبه 
والاختلاف بینهما: ۱ 


۳ 


الحبس لغة: المنع والإمساك والحبس في الاصطلاح الشرعي هو +تعویق ‏ 
الشخص ومنعه من التصنرف بنفسه » ”© سواء أكان ذلك في بيت أم في 
مسجد أم علازمة الغريم»إأم بطلب المدين ملس القاضي لما. فيه من التعوييق : 

عن التصرف في مصالح المطلوب . والمنع من السفر يدحل تحت هذا المعنى» . 
ويندرج تحت الحكم الكلي للحبس» »فهو أمر حزئي من حكم كلي كما 
يفهم من كلام ابن رجب: « إذا حل الدين على الغريم» وأراد السفر» فإن " 
منعه غريمه من ذلك ۸ جز له السفرء وان فعله كان عاصيا به» لأنة حبشه ‏ 


(۱) الغزالي» إحياء علوم الدين .۲٠٠/۲‏ 

(۲) التووي» روضة الطالبين .١74/4‏ 

(۳) الفيومي» الصباح المنير ۱ 

(۶) ابن تيمية» بحمو ع الفتاوى ۳۹۸/۳۵ اين القيم» الطرق الحكمية ص۲١٠‏ . 
(5) ابن فرحون» تبصرة الحكام TAA‏ 


تس 


وله ولاية حبسه لاستیفاء حقه کالرتهن في الرهن ٠‏ ' 
- اللازمة: 


اللازمة لغة: تعلق الشیء بالشيء أو امتناع انفکاکه عنه . وملازمة 
الغریم: ملاحقته آینما ذهب» بان يدور الدائن معه حيث دار فان دحل داره 
جلس على الباب ۲ فاللازمة والمنع من السفر یدحلان تحت الحكم الكلي 
للحبس» ولكنهما يختلفان في السفر» فالمدين الملارّم یستطیم أن يسافر من 
موضع إقامته إلى مكان آخر بوجود الدائن وملازمته له. أما المدين الممنوع 
من السفر فلا يستطيع أن يسافر حتى يوي دينه أو يوثقه برهن أو كفيل. 
۳ - حكم منع المدين من السفر. 
اتفق الفقهاء على. جواز منع المدين من السفر - في الجملة - بناء على 
طلب صاحب الق و الدائن ۰. ومن أقوال الفقهاء في.ذلك: قال الحضكفي 
في الدر الختار: , للمدیون السفر قبل حلول الدين» ولیس للدائن منعه» 
ولکن يسافر معه فإذا حل منعه ليوفي » . وقال خلیل في ختصره: «للغریم 
'منع من أحاط الدین .ماله من تبرعه ومن سفره إن حل بغيبته » . وقال 
النووي قي الروضة: و إذا أراد السفر من عليه دين» فان كان حالاً فلصاحبه 
منعه حتى يقضي حقه ؛ ۲ وقال ابن مفلح في المبدع: ٠‏ من أراد سفرا يحل 
الدین فبل مدته او قبل قدومه فلفرعه منعه ؛ لان علیه ضررا من تأحیر حقه 


| (۱) این رحب؛ القواعد ص۸۷. 

| (۲) الفيومي» الصباح النیر ۰۷۵۸/۲ 

۳(۰) داماد حمع الأنهر ۰۱۱۲/۲ 

۱ (4) الحصكفيء الدر الختار مع حاشية این عابدین د/۳۳۵. 
(ه) مختصر حلیل مع جواهر الا کلیل ۸۷/۲ 

(") النوويء روضة الطالبین ۰۱۳۰/۶ 


- 11١ - 


عن حله.  »‏ وقد استدل الفقهاء جحواز منع المدين TE‏ بأدلة را 
حبسه وبقوله 3 ۱ لي الواجد يحل عرضه وعقوبت ٠‏ فقوله ٠‏ يحل عقوبته » 
ل غك مور تسه تير السك إذا كان قادرا على الوفاء وهذا لا 
حلاف فيه بين العلماء كما قال ابن تيمية: د لا أعلم منازعا قي آن من وجب 
عليه حق من دين أو عين» وهو قادر على وفائه وعتنم» من آنه بعباقب حتی 


يۇ ديه ( | 3 


وقد رتب الفقهاء غلی حواز منع الدین من ن السفر آنه یندب لاعن 
دين أن يستأذن الدائن قبل السفر» فان لم يأذن له حرم عليه أن یسافر». ویعد 
سفره هذا سفر معصية لا يجوز له انايد تحص فة بقع فتاه ة أو إفطار في 
رمضان. قال الشيخ القليوبي في حاشيته: د يندب لمن عليه دين استعذان 
دائنه» وان قل الدين» ويحرم عليه السفر دون علمه ورضاه أو قضائه , 7 
وقال البهوتي: وات كان ديه ال وم را ل 
فسافر المدين قبل وفائه لم ر له أن تحص بقصر و لا یره ۲ 19 ۱ 


N‏ ا 
للجهاد فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمدين أن يخرج للغزو بدون إذن 
دائنه اذا کان الجهاد غير متعين عليه والدین الا و هو قادر على الوفاء به. 
کما از تفقوا على أنه لا جب عليه الاستتذان إذا كان ابلهاد متعینا عليه. 
واحتلفوا فيما عدا ذلك. . 0 


قذهب الحنفية ا آن المدين لا خر ج دون ادن غریعه ولو م عکن له 


(۱) ابن مفلح, المبدع ۳۰۱/4 

(۲) ابن تيمية» بحمو ع الفتاوى 4۰۲/۳۵ . 
(۳) حاشية القليوبئ .٠٤١/۲‏ 

.117/4 البهوتي» كشاف القناع‎ )٤( 


a 


وفاء لدینه, لأنه یتعلق به حق الدائن وهو اللازمةء فلو أذن له ولم يبرئه 
قالستحب الاقامة لقضاء الذيين؛ لأن البدء بالأوجب أولى» فان حرج قلا 
'بأس» وأما إذا كان الدين موحلا فله ا إذن . 


وذهب المالكية والشافعية 5 قول» أ أن الدین خر ج لهاد دون ادن 
الدائن اذا كان غر قادر علی الوفای و كان الدین وجا ولا بحل آثناء 
غیبته لانه لا تتو حه الطالبة بهذا الدين . 


وذهب الحنابلة والشافعية في قول آخخر إلى أنه لا يجوز للمدین الخروج 
و او او ی سا وب 
سا الله يل نکر آن eS‏ والاهان آفضل الأعمالء فقام 
رحل فقال: يا رسول اللّه أرأيت إن قتلت في سبیل الله تکفر عبن حطاياي ۴ 
فقال له رسول الله: نعم إن قتلت في سبیل الم وأنت صابر حتسب» مقبل 
غير مدبر. ثم قال رسول الله: كيف قلت ؟ قال: أرأينت إن قتلت في سبیل 
تم سای ل دمم رات متسه بایل 
غير مدبر الا الدین؛ فان جبريل عليه السلام قال لي ذلك ( "فوسو یال 
على أنه لا بد من قضاء الدين قبل الخروج للجهاد في سبيل الله أو استعذان 
وار کان ا لأن ابحاهد يتعرض للقتل طلبا للشهادة فلا 


والراحح ما ذهب یه المالكية ومن معهم من أن الدین لا يستأذن 
للحروج إلى الجهاد إذا كان دينه مؤجلا إلى أحل طویل لا يحل إلا بعد 
() ابن عابدين» رد احتار 15/5 . 

. ٥۷/۸ حاشية الدسوقي ۷۵/۲ ابن رشدء بداية اا ۱ الرملي» نهاية احتاج‎ )۲( ٠ 

(۳) ابن قدامق المغئ ۰۳۹۰/۸ الشیرازي» الهذب ۲۲۹/۲. 

۱۰ ۱/۳ صحیح مسلم‎ )٤( 


1 ۱ خن 


عودته؛ لان لا بطالب يلد ولأن عبدالّه بن حرام والد جار بن عبدا لله 
الصحابي العروف» حرج إلى أحد وعلیه دين کثیر فاستشهد» وقضاه عنه ابنه 
مع علم البي وليه من غير نكير بل مدحه وقال ما زالت الملائكة 7 
بأحنحتها حتى رفعتموه وقي رواية أنه قال: « آفلا آبشرك بما لقى الله به 
الحم سكت ا سا راجيا برد رواب 
ui‏ ۱ 


٤‏ - هدف منع المدين من السفر: 


r E‏ راف 
اخمایة لحقه. ۱ 


وهذان اشدفان هما: 

ادف الأول: الوفاء بالدین: . 
إن ادف الأساسي نم المدين من السفر هو الوفاء بالدين» قلا لي 

.قضية الطالبة ایس صدور ا ولا تبقى ذفقة- + 


أ - إن النع ل اس E‏ 
من دیون وبخاصة إذا كان ال مدير عن تعود على السفر. وقد يقال: كيف 
یکون النع من السفر عقوبة في حين أن السفر قطعة من العذاب. والنم من ۱ 
السفر إراحة للحسم من ذلك العذاب ؟ يجاب عن ذلك بأنه على الرغم ها 


(۱) سنن الترمذي ۲۳۰/۵ وقال: حديث حسن غریب. 


ا 


قيل في التزهید في السفر وأنه قطعة من العذاب» أو العذاب قطعة منه لما يلقاه 
السافر من مشاق ومتاعب» إلا أن كثيرا من الناس بحرصون علیه ویرغبون 
فيه) ويكترون هنهم ف ل الإمام الشافعي في 
بيتين من الشعر هما:- ۱ 


تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار مس فوائد 


فالسفر وسيلة لتحقيق غايات ومقاصد كثيرة» فهو قد يكون لأحل 
العبادة: كأداء الحج أو العمرة» ون ا العياد سای 
الشهادة, وهو وسيلة لتحصيل العلم» وهو وسيلة لطلب الرزق والا کتساب» 
وهو وسيلة للهروب من آمر مشوش يتعلق بالدين أو النفس أو العرض أو 
المال» وقد يكون لأحل الترويح عن النفس وإزالة ما أصابها من كلل وسامة. 
فإذا كان السفر مشتملا على كل هذه الفوائد فان النع منه يعد عقوبة ؛ لأن 
الممنوع منه يحرم من حبر كثير ويشعر بأن شيئاً نفیسا قد سل منه ويحس 
الضجر والسآمة؛ وهذا ما مله على الإسراع في قضاءدینه للتخلئص من 
أمر المنع. 
۱ ل ا کب یی ا 
والااکتساب لقضاء ما عليه من دیون كما قال ابن تيمية في تعلیل منع المدين 
العاحز عن الوفاء من السفر: ٠‏ إذا منعوه من السفر لیقیم ویعمل ویوفیهم ما 
كان لهم ,۳ وقال الرداوي في تعلیقه على هذا القول: « من قواعد الذهب 
أن العاحز عن وفائه دینه إذا كان له حرفة یلزم بإيجار نفسه لقضاء الدین» فلا 


(۱) دیوان الشافعي» جمع محمد عفیف الزعي ص4۱ 
(۲) أبن تيمية؛ بحمو ع الفتاوی ۲۸/۳۰ . 


- ٥ 


تسیل أن رمع لیعمل ۱ 0 
e‏ ا از برض هلاه بسیب سفن کب قال ۱ 
الشيرازي: « ولا يسافر .ماله من غير ضرورق لان فيه تغريرا بالال ویروی: 
«آن السافر وماله على قلت ع . ای مه ين لابين ۱ ی 
ماله لئلا یضیع على الدائن حقه. 
الهدف الثاني: توثيق الدين: ۲ 
ا ا ا وم ش 
اس کاس ای نوی ی تا ا 
۱ عند الل قله لس 
5 منع الدین من السفو ل القانون: 
وقد ت ر و المعاصرة منع المدين من الستفر» ‏ 
فقد حاء في المادة (۱۰۱) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني لسنة 
۲ م: د إذا ی ۳ ما رن لب من بینات 7 دی 
هربها BS EN‏ ال ونه على وشك باه 
(۱) نلرداوی) الاتصاف ۷۷6/۰ - ۱ ۱ 
الت ع دل ل يواه ل لعن د عل ت سن على بان 
طالب ( تلخيص البیر لابن حجر ۰۱۱۳/۳ تهذیب الأسماء وت للنووي ۰۰/4 


(۳) الشيرازيء الهذب ۲۳۶/۱. 
(8) ابن قدامة المغ ۳/۶ ۵۰ 


EE 


منه في تأحیر دعوی الخصم» أو عرقلة تنفیذ أي قرار قد يصدر في حقه» جاز 
لها أن تصدر مذ کرة تأمره بها بالگول آمامها في الحال» لبيان السبب الذي 
يحول دون تکلیفه أن يقدم كفالة يتعهد بها أن یدفع ما قد يحكم به عليه 
وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة 
البلاد لنتيجة الدعوى ». 
وقد نصت المادة (5/86) من كزان ا ١‏ 
لسنة ۱۳۰۰ ه علی اذا كل شحص مطالب عى شخحص مقام علیه به 
قضية من احاکم التجارية مکلف ين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه و کیلا 
شرعياً يواصل المرافعة عنه مدة غيابه؛ حتى انتهاء القضية بالحكم له أو عليه 
وأن يقدم لدائنه کنیا مليعاً غارماً لدى كاتب العدل ». 

ونصت المادة (85ه) من ذات النظام 6 أنه: إذا ا الدائن 
المدين تأمنه بتقديم كفيل» وإقامة ال وكيل وفقاً لا نص عليه في المادة د 
وامتنع عن إجابة طلبه» فعلى الهات المختصة منع المدين من السفر» على أن 
یکون ذلك بطلب من الدائن وتبلیغ قضاتي صادر من الحكمة التجارية 
احسب الاصول . 


وحاء في الادة )١54(‏ من قانون الرافعات الکویی: « يجوز للمدعي أن 
یستصدر أمرا من قاضي الأمور الستعجلة عنع الدعی عليه من السفر إذا 
قامت أسباب حدية تدعو إلى الظن بأن فرار الدعی عليه من الخصومة آمر 
قريب الوقوع. » 

ونصت. الادة (۲۹۷) من القانون ذاته على أن: , ان عدي عدن 
الوجود وحال الأداء ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب إصدار أمر 
.عنع المدين من السفر وبتقدیر الدین موقتا تقدیرا موقتاه إذا ۾ يكن معين 


- 11¥ - 


المقدار ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة إذا قامت آسباب حدية تدعو 1 


الظن بفرار المدين فق مايه له نی 
إصدار الأمر أن يجري تحقيقا عختصر | إذا ۸ تكفه الستندات الويدة الطلب 


وقد ا لاذه E‏ الإاحراءات المدنية ا وقد 
(17) لسنة ۱۹۷6 آنه: , إذا ۸ ينفذ المدعى عليه الأمر الصادر عوجب 
المادة )١81(‏ والمادة )٠١١(‏ حاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة (۱۷۲) 
أن تفر ار ام ادر الود سمه إل اديتميل و الدعوى 
أو إلى أن يوفى الحكم إذا كان قد صدر ضده حكم , 

وجاء في الادة (۰ ان التنفيذ العراقي و 
۰ م أنه: « إذا آثبتِ الدائن احتمال فرار المدين» وطلب أحذ كفالة 
بالدين فللمنفذ العدل إذا اقتنع بصحة الإدعاء أن يقرر الزام للدي بتقدیم 
كفالة بالدين» فإذا رفض المدين تقديم كفالة فعلى المنفذ العدل أن یقررامنع . 
سفره». 

عام اناد (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي رقم 
(۸۳) لسنة ١174‏ م أن: « للمدعي أن هر قار و 
عنع الدعی عليه من السفر إذا قامت لديه آسباب جدية يرجح معها سفر ۱ 
المدعى عليه بقصد الفراز من الدعوى, وللمحكمة إذا ثبت لديهنا ذلك أن ` 
تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانوناً في الدعوى حتى تكتسب 
درجة البتات» فإذا امتنع عن ذلك فللمحكمة أن تصدر قرارا.عنعه من السب‌فر 
بعد أن يقدم الدعي كفالة لضمان سا عسى أن يصيب الدعی عليه من 


صرر )۰ 


۳ - 


وبالقارنة بين تلك النصوص ونصوص الفقه الاسلامي ندرك ما يلي: 

أ - إن القوانین العاصرة تتفق مع الفقه الاسلامي في حواز منع المدين من 
۳ ۱ 

ب - إن الهدف من المنع من السفر في القوانين العاصرة هو منع المدين 

من امروب من الخصومة»ء ونما يؤيد ذلك أن النصوص القانونية السابقة 
أطلقت على طالب المنع الدعي والممنوع الدعی عليه. كما أن تلك النصوص 
بينت أن المنع ينتهي .عجرد انتهاء ء الخصومة» وصدور حکم بإلزام المدين 
بالدين. بينما بحد أن الهدف من المنع في الفقه الاسلامي هو الوفاء بالدین؛ 
وهو أولى ما ذهبت إليه القوانين العاصرة ؛ لأن الدائن ليس في حاحة إلى 
صدور حكم بإلزام المدين بالدين» وإنما هو بحاحة إلى استيفاء حقه. 
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المبحث الثاني 


ظ روط من للم مغ اف 


كد البحت الول ذ افقهاء فقواعلی و ۱ 
اسار كن هذ یسیو وی ورد 


الشرط الأول: أن کون انيه حالا: 


اتفق الفقهاء على أنه يجوز للدائن أن عنع المدين من السفر إذا كان الذين 
حالاء واحتلفوا فیما إذا كان الدین موجلا. ۱ 


۱ - ذهب الحنفية إلى عدم حواز منع الدین من السفر |ذا کان ا . 
مؤجلاً مطلقا: سواء حل الدین قبل رحوعه من السفر أم بعد رحوعه وسواء 
كان السفر مخوفاً کاهاد او مآمونا. قال التسفي نه ومن علیه دین نوع لا 
نع من السفر وان قرب حلوله: © وفال الحصكفي: ١‏ لا يحب في دين . 
موحل و کذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأحل وان بعد السفر ٩.»‏ وقال ۱ 
ابن عابدين: , وأما إذا كان الدين مؤجلاً فله الشرو ج - أي للحهاه - بلا 


اذ 


۲ - وذهب ك اف عدم حواز منع المدين من السفر ادا کان 5 
مؤحلا بأحل طویل بحيث لا يحل الدين في غيبة المدين؛ وكان الدین جسن 





(۱) النسفي» كنز الدقائق مع تبين الحقائق ۳۰۰3 
(۲) الحصكفيء الدر الختار مع.حاشية ابن عابدين د/٤۸٠.‏ 
(۳) ابن عابدين» حاشيته ( رد احتار على الدر المختار ) .١75/4‏ 


- 1۷۰ 


المعاملة لا يعرف باللدد وشده الخصومة.. 

وفيما يلي تفصيل لمفهوم اخالتین السابقتين: 
من السفر: مثل أن يكون سفره إلى الحج ولا یرجم الا في حرم والدين يحل 
في ذي الحجة» فله منعه من السفر» لأن الدائن يتضرر من تأحير حقه. قال 
الحطاب: iS ROA‏ 
بايا اعسات ید ري يد ا EAP‏ 
دتري رل و۱۳ ۱ 

5 ۳ إذا كان الدين ية العاائلة وتو الد و تة اللتصيوسنة 
3 وروی وی 


باللدد والا كان للغریم منعه لاحتمال أن يتراحى في الرحوع من السفر 
و ۱ 


۳ - وذهب الشافعية إلى أن الدین بدین موحل لا عنع من السفرء ۳ 
كان الدين يحل في غيبته إذا كان السفر مأمونا غير موف ولا یطالب بأن 
يقيم کفیلا بدینه» ولا أن يقدم رهنا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
سح تت و ا ا 
eT TT‏ أيضا عليشء منح الجليل ۰۱۱/۳ حاشية الخرشي 
۰ ۲۱۳/۰ الزرقاني على مختصر حلیل ۰۲۱۳/۵ 


(۲) النووي» روضة الطالبین ۰۱۳۰/۶ 
(۳) حاشية الدسوقي ۲۱۲/۳. 


AE 


عليه بلا رهن ولا ضمین. منکن السفر عوقاً كالسفر إل اهاد 
ور کوب البحر ففي ذلك وجهان: ۱ 


الوجه الأول: أن الدین لا عنع من السفر وهو الأصح عندهم. 

والوجة الثاني: أنه يمنع من هذا السفر حتی يودي الحق أو يقيم کنیا ار 
يعطي رهناء لأنه لا يأمن أن يموت فيضيع حق الدائن. 

و سس بیع 


ذلك لا عنم رت و رت ۱ 

£= ودهت E‏ ال أن هه زر و مت و إلا إذا 
كان الذي ان غ اله - كما بينا في مذهب المالكية سء آما (ذا. كان 
الدين الوجل لا يحل في غيبته فيفرق بين ما إذا كان السفر مخوفا أو غير 
وف ؟ظ 
ین وق سیر ری ی میاه ا ونیم 
اا ا 


ب - وأما إذا کان السفر اونا والدين لا يمل في غيبة الدين نف 
روایتان عند أحرى: 


الروية الاول: 3 یلاع مسر أ هذا لسغ ليس بت 


(۱) الشيرازي؛ الهذب ۳۷/۱ وانظر النووي» روضة الطالبین .٠١١/٤‏ 


- YY - 


والرواية الثانية: أنه عنع من السفر لأن قدومه عند احل غير متیقن ولا 
ظاهر فملك منعه الا بويقة. وهذه الرواية هي الصحيحة في الذهب كما قال 
المرداوي وابن مفلح 7 وقد احتارها الشیخ القاري في بحلة الأحكام 
الشرعية» حيث جاء في المادة :٠ ۱۵۰۰ ٠‏ » لرب الدين منع المدين من السفر 
إذا ۾ يكن بدينه رهن واف أو كفيل مليء حتى يوثقه بأحدهما سواء كان 
الدين حالاً أو موحلاً ©. 


٠‏ والذي أراه ما ذهب إليه المالكية من أن المدين بدين موحل لا يمنع من 
السفر الا في حالتين هما: ۱ 

۱ - أن يحل الدین في غيبة الدین أو قبل رجوعه من السفر وهو ما 
ذهب إليه الرویانی من الشافعية والحنابلة. لآن له حکم الدین احال. 

تس ان یکرق لین مغرو فا باللده واه اتوه والاضرار بتالدانتین» 
ویو ید ذلك قوله كف , لا ضرر ولا ضرار 7 )۳( وأما السفر الخحوف کاخهاد 
فلا عنم منه إذا كان الدين موحلاً بأحل طویل - كما بینا عند حکم المنع . 
الشرط الثاني: أن یکون الدین موسر! قادرا على الوفاء : 

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للدائن أن عنم الدین من السفر في الدين 
الحال» إذا كان المدين موسر قادرا على الوفاء.واختلفوا في منع المدين العسر 
العاجز عن الوفاء : 
فتهي ههور الفقهاء من تیه والالکية والشسافعية والتابلة إل 
(۱) الرداوي» الانصاف ۰۲۷۳/۶ وانظر: ابن مفلح , ابن قدامسة» الغي ا 
البهرتي. کشاف القناع ۰4۱۷/4 


۱ (۲) القاري: بحلة الأحكام الشرعية ص 4۲۱۳ . 
٠‏ (۳) السيوطي الجامع الصغیر مع فيض القدیر 470/5 » وقال حسن. 


SANT = 


أن الدین العسر لا يمنع. من السفر» وله آن یذهب کیف شاه ( واستدا 
لذلك عا يلي: . 1 ۱ 


أ - قوله تعای: لوزن گات ذو روط إلى ميسرة #[البقرة: A:‏ 
E i r‏ لل يي 0 


ب - وقوله ك3: ١‏ 0 الواحد بل فرضه و خهو یدق ا 
على أن من ثبت إعسارة وجب (نظاره وحرمت عقوبته» كما قال النطابي: ۱ 
٠‏ مطل الغني ظلم » ودلالته أنه إذا لم يكن غنياً لم جد ما يقضيه لم يكن ٠‏ 
لي اريم لان المبس عقوبة ولا عقوبة على جير 


ج - وعن آبي سعيد الخدري قال: آصیب رحل و عهد رسول الب ۱ 
قي نمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله لك: تصدقوا عليه.. فتصدق الاش 
عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دینه» فقال رسول الله ك لغرمائه: ورانا 
وحدتم وليس لكم الا ذلك ENE‏ الل 
ات ناوت وتا " ولا منعه من السفر. 





(۱) الزيلعيء تبيين الحقائق د/. ۰ الفتاوی المندية ۰۳/۱ احطاب. مواهب الجليل rv‏ 
حاشية الخرشي 2551/5 الشيرازي» الهذب ۳۲۷/۱ ابن قدامت الكاني Y/Y‏ البهرتيء ‏ 
كشاف القناع EYI‏ ۱ 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۳( ۷ ۲ 

(۳) الخطايي معا السنن ۵/۳ وانظر: بف شرح صحيح مسلم ۰ بن هر 
فتح الباري 440/6 ۱ 

: . ۱۱۹۱/۳ صحیح مسلم‎ )٤( 

(5) النووي» شرح صحیح مسلم ۰۲۱۸/۱۰ 
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۱ ۲ - وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رت ۷۲۸ ه ) إلى أن المدين 
العسر العابجز عن وفاء دینه عنم من السفر حتی یقیم کفیلا ببدنه خوفا من 
أن یسافر ولا يرحع» مع أن الغرماء لا يحل لهم أن یطالبوه إذا علموا (عساره؛ 
لکن إن قالوا نخاف أن يسافر فلا يرجع فنريد أن يقيم کفیلا يبذنه جاز لهم 
ذلك . وقد أيد بعض فقهاء الحنابلة هذا الاختیار فقال ابن مفلح: « وهو 
متجه » وقال المرداوي: « من قواعد المذهب أن العاحز عن وفاء دينه إذا كان 
له حرفة يلزم بإيخار نفسه لقضاء دینه فلا یعد أن يمنع ليعمل ؛ واحتاره 
أيضا الشيخ القاري في بحلة الأحكام الشرعية حيث جاء في المادة ( ۲ 10٠‏ ( 
و لرب الدين منع المدين المعسر من السفر حتى يقيم كفيلا پیدنه ١‏ ' 5 

والذي أراه في هذا الشرط أنه ينبغي أن يفرق بين منع المدين من السفر 
لأجل الوفاء بالدين» وبين منعه لأجل توثيق الدين ؛ فمنع المدين من السفر 
لأحل الوفاء بالدين يشرط له اليسار فلا يجوز منع المعسر من السفر لأحبل 
الوفاء بالدین لأن الله آمر بإنظاره وإمهاله حتى يوسرء كما بينا في أدلة 
الجمهور وأن الدائن له أحر کبیر في إنظار المعسرء فقال عل: ١‏ من سره أن 
ينجيه له من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه , ۴ وقال 
آیضا: ؛ تلقت الملائكة روح رحل من كان من قبلكم؛ تقالواء ام مخ 
الخير شيعا قال لا. قالوا: تذكرء قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ینظ روا 
المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال: قال الله عز وحل تحوزوا عنه , © 


وأما منع المدين لأحل توثيق الدين بالكفالة أو الضمان أو الحمالة فلا 


ز۱) ابن تيميف مجموع الفتاوی ۲۸/۳۰. 
(۲) الرداوي؛ الانصاف ۲۷۹/۶ . 

(۳) القاري. محلة الأحكام الشرعية ص ۳ 4. 
ش (4) صحیح مسلم ۰۱۱۹/۳ ۱ 
(5) صحيح مسلم 11357/7. 


u ANO ب‎ 


يشترط له اليسار» ويطالب المدين بالوثيقة ولو كان یش لأن ذلك لذ يعتيز 
مطالبة بالدین. ۱ 4 ۳ 


عبء إثبات الیسار أو الاعسار: 


إذا کان الیسار شرطاً لتم الدین من السفر بقصد الوفاء بالدین» فعلی 
من يقع عبء لاثبات ؟ ولتوضیح هذا السوال عکن أن یقال: إذا ادعی 
المدين أنه معسر عاحز عن وفاء الدین» وادعی الدائن آن مدینه موسر .قادر 
على السداد» فمن الذي یصَدق ویوخذ بقوله ؟ ومن الذي يطالب بالبيبة ؟ . 

للإجابة عن هذا السؤال يمكن أن يقال: فرق الفقهاء بين ما إذا كان ظاهر 
المدين الاو أو و جود الال أو ظاهره الاعسار أو عدم وجود لمال 
حوب عدار مالية من بيع أو شراء أو إحارة أو اقتراض» أو عرف له مال: 

١‏ - فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إل 
أن الغو ون 0 ولا يقبل قول المدين إلا ببيئة» فيحبس المدين 
بقول. الدائن وينه أو عنع من السفر لأن الأصل بقاء الال. ۱ 

إلا أن الحنفية قالوا: ل تسمع بينة المدين: على اعساره قبل e‏ 

فن ال مه افيه لان البينة لا تطلع على إعساره ولا يسارة بلسواز أن 

OT‏ فيجيس لاظهاره» فإذا انتتهت مدة الحبس قبلت منه 
ات 

و تال المالكية: إن البينة على تلف الال وهلاكه تقبل ET‏ وبعده» 
أما البينة على الاعسار فلا تقبل ويحبس الدین حتی يتبين للخاکم أنه لا 
(۱) الحدادي» الجوهرة النيرة ۷ داماد؛ بحمع الأنهر 2۲ ۱ ۱ 


ی 


* . اة راا هالو اه .ان بته للدي تفيل مطلقا سواء اكات 
على الاعسار أم على التلف» وسواء أكانت قبل الحبس أم بعده (. 
المدين - في هذه الحالة لا يكلف بالبينةء وإنما يحب على القاضي أن یبحث 
عن أحوال المدين» فان ثبت له يساره حبسه وأوقع عليه العقوبات الي تحبره 
على الوفای وان لم يتبين من حاله شيء أخره حتى يتبين له حاله 7. 

والراحح ما ذهب إليه الشافعية وانابلة من أن امین يكلف بالسته 
ویقبلها القاضي منه قبل الحبس وبعده؛ لأن الأصل في الدین وحود الالء 
وهو يدعي الاعسار فلا یقبل قوله الا بالبينة› أن البينة على المدعي. أما 
لدتو زتره قوع 
اشروط بينة المدين على الإعسار : 

بناء على قول جمهور الفقهاء أن المدين يكلف بالبينة على الإعسار فلا 
تقبل هذه البينة إلا بشروط نذكر منها: ' 

١‏ - أن تكون بينة المدين مقرونة بيمينه إن طلب الدائن ذلك. فلا تكفي 
حينئذ البينة المحردة عن اليمين عند المالكية والشافعية في قولء والحنابلة في 
المذهبء لأن المال الباطن يجوز إحفاؤه عن الشهود. 


(۱) حاشية الدسوقي ۲۸۰/۳ المواق» التاج» والإكليل مع مواهب الجليل ۰4۸/۵ ابن فرحون؛ 
تبصرة الحكام مع فتح العلي المالك 571/7. 

(۲) الأسيوطي» جواهر العقود ۱۰5/۱ الدمشقي رحمة الأمة ص ۱3۳ المرداوي» الإنصاف 
۵ ابن هبیرق الأفصاح 4/1 ۱ 

(۳) ابن القيم» الطرق الحكمية ص۳٦‏ . 


ANN ڌ‎ 


وذهب الحنفية والشافعية في قول آعحنء والحنابلة في غير المذهنْب» إل أن 
البينة وحدما تكفي ولا جلف الدین على صحة شهاده ا لکن ذلك 
يتير تکذیبا للبيئة (. 


والذي أراه أن البيئة وحدها تكفي ولا ی بضوط اقزانها امین قياس 
على من إذا ادعی ملكا وأقام عليه البينة فلا بطالب باليمين. ۱ ۱ 


۱ ۲ - أن يكون عدد الشهود في هذه البينة ثلائة فلا تكفي شهادة انين 
ی و ری رت و یس 
قرو ها باقع اا غا عا وريه وس ورن مخارق اشلالي: « 

السالة لا حل إلا لأحد ثلاثة رحل أصابته فاقة Ee‏ 
الحجا من قومه: لقد آصابت فلانا فاقة نحلت له المسألة حتی یصیب قواما 
مق عوك أو سه اذا شرع , ( قال ابن القیم اق توحیه ذللث: , اذا کان 
في باب أخحذ الز كاة وحل المسألة یعتبر العدد الذکور ففي دعوی لاعضار 
ا ل وي ا 
" العبد ماله م ٠‏ ۱ 


وب کور NT‏ والمالكية والشافعة ل قول اشر 
واخنابلة في الضحيح من الذهب ال أنه یکفی في بينة الإعسار بشهادة بين ۱ 
فقط كسائر الحقوق ! :1 


)١(‏ داماد؛ بحمم الأنهر 151/9: حاشية الدسوقي ۰۲۷۹/۳ المواق» التاج والإكليل مع مواهب 
الجليل 4۸/۵ النووي» روضة الطالبين ۰۱۳۸/۶ الأسيوطي» جراهر العقود 585/١‏ 
الدمشقي» رحمة الأمة ص۰۳ ۰۱ المرداوي؛ الإنصاف ۰۲۷۷/۵ ابن قدامث المغي 00 

(۲) صحيح مسلم ۰۷۲۲/۲ : 

(۳) ابن القيم» الطرق الحكمية ص۰۱۳ 

)٤(‏ داماد؛ مجمع الأنهر ۱۱۲/۲ الدردین الور الصنیر 35-5 الشيرازيء المنذب الا 
المرداوي» اراتصاف . 


- TVA - 


والذي أراه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه یکتفی في هذه البينة 
. بشهادة اثنين لقوله تعالى: « واستشهدُوا شهیدین من رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 
۷۲ وأما حديث قبيصة فيحمل على الاستظهار والاحتياط. 
٠‏ ۲ - اشترط الشافعية والحنابلة في بينة الإعسار أن يكون الشهود من 
ذوي الخبرة والعرفة ببواطن آمور المدين» لأن الشهادة على الاعسار من 
الأمور الباطنة الي لا يطلع عليها في الغالب إلا أهل الخبرة والمخالطة. 

أما إذا كانت البينة على تلف الال وهلاكه فلا يشترط في الشهود عرف 
العدالةء لأن التلف يطلع عليه أهل الخبرة وغیرهم © 

والحقيقة أن اشتراط الخبرة في بينة الإعسار دون بينة التلف معقول ويويد 
ری یت نئيصة ا حتى يقوم نلائة من ذوي الحجا من 
قومه » أي من أقاربه من يعرفونه ويخبرون حاله فيشهدون له. 

انیا: وأما إذا كان ظاهر المدين الإعسار أو عدم وجود الال: كأن يكون 
الدين عن غير معاوضة مالية کالهر وضمان المتلفات وبدل الغصب وأرش 
الجنايات ونفقة الأقارب فالقول قول المدين مع ينه ولا يقبل قول الدائن في 
هذه الحالة إلا ببينة. هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية في القول 
الف به والشافعية والحنابلة» أن الأصل عدم وجحود الالء فلا يبس المدين 
جرد ادعاء الدائن أنه موسر وقادر على الوفاء أو أنه غيب ماله 0 

وذهب المالكية في قول إلى أنه جبس حتی يتبين للحاكم أمره» وف قول 
آ خر للمالكية: أنه لا يحبس ویکلف الحاكم بالکشف عن حاله فان وجد مال 





)۱( النووي» الروضة 2۱۳۸ ابن قدامت المع 4 المرداوي» الاتصاف ۷۸/۰۵ 
(۲) داماد جمع الأنهر ۰۱۱/۲ الشيرازي» الهسذب ۰۳۳۷/۱ النووي» الروضة ۰۱۳۷/4 
المرداوي» الا تصاف ۲۷۹/5 ابن تيمية» بحمو ع الفتاوی ۳۳/۳۰. 


- ۷۹ - 


عنده , حبسه» ولا اطلق سراحه وحلی سسبيله لأنه ليس هناك اسل 
ق ستصحب أي لأنه لم یتقدم لهذا الدین عوض عن بیع أو سلف فیحمل ۱ 


والراحح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المدين يقبل قوله مع ينه 
هذه الحالة ولا جخبس أو يمنع من السفر جرد ادعاء الدائن أنه مو سبر أو قادر 
على الوفاءء لأن الأصل عدم وجود المال. 3 0 
وان ظهر بيد الدید: مال بعد ذلك» فقال: لیس ي انه لغيري أو لفلان ۱ 
من الناس. ففي ذلك تفصيل: إن كان امقر له غائباً فالقول قول المدين مع 
عنيئة ؛ لن ظاهره الإعسنار أو عدم و جود الال. آما إذا كان ال لله اضرا 
فینظر : إن ميدق المقر له قول الدین» وقال: هو لي سلم إليه المال» وهل 
يحلف؟ فيه قولان: وإن ,كذبه وقال لیس ل اعد اس ان 


وقسمه بين الدائنين . 


الشرط الثالث: أن يكۈن المدين متننعا عن أداء اة 


اتفق e‏ على أن المدين لا يعاقب بالحبس أو المنع من السفر إلا إذا 
كان متنعا عن آداء و و کان قادر | على الوفای لقوله وَ: و مطل الغ ۱ 
ظلم » وقوله ول: « لي الواحد يحل عرضه وعقوبته » فالمطل ظلم ویستحق 
فاعله العقوبة» أما إذا 3 يظهر منه الطل أو الامتناع عن أداء الدين» فلا 
يعاقب بالحبس أو المنع من السفر. ويندرج تحت عدم الامتداع عدة ضور منها: 





(۱) ابن فرحونء التبصرة ۳۲۷/۲ ابن رشدء بداية اجتهد ۲۹۳/۲. 

(۲) الشيرازيء المهذب ۳۳۷/۱ النووي» الروضة ۰۱۳۹/۶ 

(۳) انظر : الكاساني» البداشع ۷ داماد جمم الأنهر ۰۱۲۱/۲ الدردير» الشرح الصغير 
۳۱۳ علیش, منح الجليل ۰۱4۲/۳ حاشية قليوبي ۲ الرداوي الانصاف 
۱/۵ ابن قدامق المغين 5.01.2499/4. 00 


TA‘ د‎ 


۱ - إذا انصاع الدین لطلب الدائن بالدين» وأظهر ماله له وحعله تحت 
يذه عرق ميد یی قاذ يمد مها عن دا الدين ولو كان المال الذي 
أظهره للدائن أقل من الدين المطالب به. 

۱ ال ی د الفا مديه؛ ولكه طلب مه تاره بمب 
۰ ۳ - إذا وعد الدین الدائن الوفاء بدينه» ولکنه طلب من الدائن التأخمير 
لبیع آمواله وعروضه يجاب طلبه ولا يعد متنعا عن أداء الدین. 


٤‏ - إذا لحقت بالدین مضرة ببيع.عين من آمواله: کمن كانت عنده 
سيارة یستعملها في تحارته أو حرفته؛ وطلب من الدائن ع انظاره و تأعیره» 
استحب للدائن انظاره ولا يعد بذلك ممتنعا عن أداء الدین (. 


الشرط الرابع: أن يكون حق الدائن في الدين مشروعا: 

۱ نص الفقهاء علی آنه ينيفي آن یکون للدائن حق ثابت ول الدیی ۲ بان 
ایکون سببه ظاهرا ومشروعا لا شك في وجوده. و لا منازعة فیه. آما اذا کان 
سیب وحوده غير مشرو ع کبدل القمار» فلا تجوز الطالبة به» ولا يمنع من 
السفر لأن السلم لا يملك المال الکتسب بطريقة غير مشروعة. و کذلك لا 
جوز الطالبة بالجعل إذا كان على فعل حرام: كأن يقول شخص لآخر: إن 
قتلت فلانا فلك ألف دينارء أو إن اشتریت الخمر فلك خمسمائة دينار» فلا 
يلزم القائل بذلك الجعل ولا يطالب به. 


(۱) انظر: الراحم السابقة وابن فرحونء التبصرة ۳۲۳/۲. ۱ 
(۲) انظر: داماد. بحمع الأنهر ۱۱۰/۲ الأبي جواهر ال کلیل ۰۸۷/۲ حاشية قليوبي ۲۸۲/۲ 
ابن قدامة» الغق ۳4 


- A۱ - 


الشرط الاي ان يكون بطلب من الدائن: 


ا موز نع این من د بر طلب من لین 
۱ ا ی اس ۳ 
واستدلوا لذلك بقوله :: « إن لصاحب الحق اليد واللسان ؛ ۳ فالراد بالید 
اللازمة وباللسان التقاضي ” " ولان لسع من السفر وستلة لاستیفاء مق 
الذائن وحن ی تن 

هذا إذا كان الدين للأشخاص العاديين» العقلاء 5526 أما إذا كان 
بحانين أو صغار أو حجور علیهم أو لجهة عامة: كمسجد أو مدرسة و . 
یطالب الولي أو الناظر به ؛ فللقاضي أن يطلب منع المدين من السفر أو ٠‏ 
ال ام و 7 
اا و ۱ 


الشرط ی أن له المدين أحد أصول الدائن: 


ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الأب 1 الأم 
.لا يحبسان في دين الابنن ؛ لأن الأب لا یستحق العقوبة پسیب و ده وإذا 
. کان E‏ ات ای و 0 
واستثنى الحنفية والمالكية من ذلك دين النفقة» حيث أجازوا حبس الاب 
ادا ا e‏ عونا من هلاک فیس لدف اللاك 


سکن . 


(۱) انظر : الكاساني البدائع ۰۱۷۳/۷ علیش» منح ابحلیل ۱۲۲/۳ النووي؛ لروضة ٩۱۲۷/۲‏ 
ابن قدامة» المغئى .٠ ٠٠/٤‏ 

(۲) الدارقطينء السنن ۰۲۳۲/۶ ایلع ای را ۱۹3/۶ وقال: حدیث مرسلء 

۳( الزيلعي؛ تبین الحقائق و 

۳ الرملي» نهاية احتاج‎ )٤( 


- TAY - 


وذهب الغزالی من الشافعية إل أن الوالد حبس ودين الابن مطلقاه 
سواء كان دين قرض أو بیع أو نفقة أو غير ذلك. للا تنم عن الأداء فیعحز 
الابن عن الاستیفای فإذا حاز حبسه جاز منعه من السفر من باب أولى (*. 

والراجح ما ذهب إليه الحنفية والالكية من أن الوالد لا یعاقب باطبس أو 
المنع من السفر في دين ولده إذا كان دين بحارة أو قرض» لأن الطالب لذلك 
هو الابن» وهو مأمور بالاحسان إلى الوالدین في قوله تعال: ‏ وَبِالوَالِدَين 
(خسانا 16 البقرة: ۸۳] وقوله: ظوَصَاخِبْهُمَا في الدُنيَا مَعْرُوفَا 4 [لقمان: ۲۱۵ 
ولیس من الصاحبة بالعروف والاحسان الیهما حبسهما في دينه ولا منعهما 

من السفر. ی ا اي لاتير ینیشن ی تعزير 
الأب عند تقصیره. 

هذا بالنسبة للأبوين أما الجد والجدة فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن 
ابحد يلحق بالأب في عدم معاقبته بالحبس أو المنع من السفر إذا امتنع عن أداء 
دين حفيده حيث قال الكاساني: , فلا يحبس الوالدون وان علوا بدين 
الولودین و ان سفلوا 1 9 وقال الرملي: 27 اا الوالد ذكرا كان أو آنشی وان 
اا ا ی شا 

وذهب المالكية إلى عدم إلحاق الحد بالأب في عدم معاقبته بالامتناع عن 


أداء الدين» فيحبس امد في دين حفيده وعنم من السفر لأن حظ الجد دون 
حظ الأب ف الجملة . 


(۱) انظر: الكاسانيء البدائع ۱۷۳/۷ داماد مجمع الأنهر 2177/7 حاشية الخرشي ۲۷۹/۵ 
٠‏ الآبي» جواهر الا کلیل ٩۳/۲‏ الرملي؛ نهاية احتاج 2517/4 النووي» الروضة .١175/54‏ 
(۲) الكاساني» البدائع ۰۱۷۳/۷ 

(۳) الرملي» نهاية احتاج 77/14. 

.۹۳/۲ حاشية الفرشي ۰۲۷۹/5 الآبي» جواهر الا کلیل‎ )٤( 


ما 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من إلحاق الد الأب في ' 


عدم معافته با حبس أو المنع من المنتفز إذا امتنع عن أداء دين حقہ د الأد 
امد .عترلة الأب لأنه يدلي به. ۱ 


آما ما عدا الأب ود كالولد والأخ والعم والخال والزوج وسائر 
الأقارت فانهم یعاقبون في دين آقاربهم إذا امتنصوا عن آدائه» لأن الانع من 
۱ إيقاع العقوبة في الأب والحد حق الوالدیت وهو غير متتحقق.في بساقي' 

الأقارب. قال الكاساني: وو الروك يسيس يدون الوالك لان بت ی ۱ 
الحبس حق الوالدین؛ رکذ سائر الأقارب يحبس المديون بدين قريبه كائنا 0 
کان و ۱ 


الشرط السابع: أن لا يكون السفر ما يتعين على المدين: 
فو الدین ا ف ن ا 
دائنه» وأكثر ما ینطبق هذا على الجهادء فإذا تعين الجهاد على مدين بأن دحل . 
امد بلدة لاي وحب علی آمل تلك اللدة من E‏ 
یخر جوا للجهاد دون رذن الدائنين: لأن ابحهاد تعلق بعين الدین فکان مقدما 
على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان.قال ابن عابدين: ٠‏ إذا هجم العدو آي 
دعل بلدة بت فيخرج الكل من ذكر ( أي من ذکر من آصحاب الاعذار) ۱ 
من المرأة و العبد والدیون وغیرهم » “. وقال الدسوقي: ۱ کل من غينه 
الامام للجهاد فانه يتين علیه؛ E‏ 3 امرأة یت 
ویخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسید ورب الدین » **. وقال الرملي: 


)١(‏ الكاساني» البدائع ۱۷۳/۷ وانظر آیضا داماد: مجمع الاتهر ۱1۲/۲ حاشية الفرشي 
۰۳۷۹/۹۵ ۱ 1 هك« 

(۲) حاشية ابن عابدین ۰۱۲۷/۶ 

(۳) حاشية الدسوقی ۱۷۵/۲. 


نا 


, ان دخحلوا بلدة لنا وصار بيتهم مسافة القصر كان آمرا عظیما فیازم آملها 
الدفاع عنها بالمکن» ووجب المکن حتی على من لا جهاد عليه من فقير 
وولد ومدین وعبد » (؟. وقال ابن قدامة: « إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن 
لغرعهلگنه تعلق بعینه فکان مقدما علی ما ی ذمته کساثر فروض الأعیان,) 
| واستجب الحنابلة لمن حرج للجهاد في هذه الحالة أن لا يتعرض لظان القتل 
من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة» لأن فيه تغريرا بتفويت الحق. 


إذا قلنا بعد الاستتذان في الجهاد ام علن الدین فهل عکن أن يقال 
مثله في الحج المفروض على المدين ؟ . 
إن حکم اج تلف عن حکم اهاد قاع لا يجب على المدين بدین 


حال إذا كان الدین مستغرقا لا معه من المالء فاذا قضی دینه ‏ یتحقق شرط ‏ 
الاستطاعة للحجء وقضاء الدين أولى من المج لأن الدین الحال على الفور 
: والحج على التراعي فیقدم الدين على الحج باتفاق الفقهاء. 

و کدلك إذا كان الدین موحلا عند جمهور الفقهاء من انفية والالکية 
. والشافعية والسابلة» حیت ذهیوا إل أن قضاء الدین الوحل مقدم على الح 
لأن الوجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به دینه. 
وم خالف الجمهور في الدين الوحل إلا الشافعية في وحه شاذ والحنابلة في 
غير الأصح» فقد ذهبوا إلى أن الحج يقدم على قضاء الدين المؤحل. فللمدين 
أن يسافر للحج دون إذن دائنه *. 


والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الدين 


(۱) الرملي» نهاية احتاج 53//8. 
' (۲) ابن قدامة» الغین A‏ 


۳2( ا القدیر ۲ الخطاب» مواهب الیل 2/۲ ٠تء‏ النووي» تور ۷ 
المرداوي؛ الانصاف ۰۰۳/۳ 


83خ" 


الحل يقدم على. احج؛ لأن الحج لا يحب عليه في هذه الحالة ؛.لأنه غير 
تفت RR‏ 
ود یت ار ام العاصرة لنع المدين من السفر عدة کو 
۱ - أن یکون الع من السفر بطلب من صاحب الحق. هذا ما اشترطته 
جميع القوانين والأنظمة الي آشرت إليها في البحث الأول. ۱ 000 
۲ -أن يكون حق الدائن محقق الوجود. ولذا فلا عنم المدين من السفر 
إذا كان الدين بسبب خالف للنظام العام. هذا ما اشترطه قانون المرافغنات. ٠‏ 
- أن یکون حال eT‏ إذا كان 
اس موعلا کا جا قثو ارات کر ۱ ۱ 
ش و المرافعات رن | ویقع عب ۶ لیات على الدائن» خی أذ یتدم 
اع لدی يد شیم کب مساق ود ۱ 
العراقي ۱ 5 
5 - أن يقدم الدائن: الدلیل علی وحود آسباب حدية تدعو إلى الظن 
ی دای ی وهذا ما قررته لقوانین الأردية والعراقیه 


۷ - أن لا تقل قيمة الدين عن مسين جنیها سودانیا كما جاءق قانون 


- 1A1 - 


الاحراءات الدنية السوداني ( 
وبالقارنة بين هذه الشروط وما جاء في الفقه الاسلامي ندرك ما يلي: - 


- ه ) في القوانين العاصرة تتفشق - في ابحملة‎ - ١ ( إن الشروط‎ - ١ 
مع الشروط الى أقرها الفقه الاسلامي.‎ 


۲ - قانون المرافعات الكوييّ جعل عبء الإثبات يقع على الدائن؛ أما 
الفقه الاسلامی فقد فرق بين حالتين: فان كان ظاهر المدين الاعسار فان 
اعبء الاثبات یقع علی الدائن آما ان كان ظاهره الیسار فان عبء لیات 
یقع على الذین؛ وهو أولى ما ذهب إليه القانون لأن الدین في الحالة الأخيرة 
متهم باحفاء ماله فلا يقبل قوله . حتى يأتي بالبينة. 


۳ ا شترطت القوانين أن توجد أسباب حدية TT‏ الفرار. 
آما الفقه الاسلامي فلم یشترط ذلك وعکن للدائن آن بطلب منم الدین من 
السفرء ولو لم توحد تلك الأسباب لأن القصد من المنع - كما بینا - الوفاء 
بالدين أو توثيقه وهذا لا يحتاج إلى تلك الأسباب. 


4 - اشترط القانون السوداني أن يكون الدين سین حنيهاً فأكثر بينما 
م ی يش ط الفقه الاسلامي دللث؛ وأجاز للدائن أن يطلب ا المع اين ارم 
قلیل الدین و کثبره لأن القصد منه الوفاء بالدین. 


)١(‏ انظر : بديوي» قواعد و(جراءات التتفیذ الحبري ص ۰۳۱3 محمود هاشم إجراءات التقاضي 
والتنفيذ ص۲۷۵ المنع من السفر في غير الواد الجنائية» بحث منشور في المجلة العربية للفقه 
والقضاء عدد (7) ص۰۳۸ فتحي والي؛ حول منع:المدعى عليه من السفر في القانون الكويي 
حت تون له مرت والشريعة عدد (۲) ص۰۱۳ 


د 1۸۷ - 


۱ المبحث الثالث 
تا نع رین م (السفر 

إذا تحققت الشروط ا حاز للقاضي أن ا ار بالمنع من العف ۱ 
ولكن هذا الأمر لیس أبدياء وإنما ينتهي بتحقق الأهداف والغايات الي يرمي : 
إليها أمر المنع من السفر. ویس يلي يان الأمور التي ينتهي بها النع: 
١‏ - استيفاء الدائن حقه 


یهدف منم الدین ملن السفر - کما بینا سابقا - إل استیفاء ان 
حقه فإذا تحقق ذلك الحداف فلا مبرر لبقاء آمر النع» ومن نصوص الفقهاء في 
اا لمروكه العالون: 7 دراه الم ف اليه انيري فا 


حالاً فلصاحبه منعه حتی:یقضی حقه , . 


وقد نحدث الو فاء بالدین بانحتیار الدین» اوجن ا عه عو انيه ی 
وسوف اببن بعض إجراءات العفيذ الجيري للوفاء بالدين: 
أ - قضاء الحاكم دين المدين من ماله جبراً: 
نص الفقهاء على أنه ادا كان للمدين مال من > حنس الدين: كات و 
عنذه دراهم فضية» وعليه دراهم فضية أدى الحاكم e‏ 
لأن 0 الأحذ بلا رضا 0 لدم اك 


55 النووي» الروضة ۱۳۹/6 وانظر أيضا: الحطاب» مواهب الحليل ۳۹/۵ اين تيمية»‎ )١( 
نووي» الرو و مو بن عمرع‎ ۱ 
۱ . ۲۹/۳۰ الفتاوی‎ 


3 IRAs 


إعانة له على الوفاء ا للدائن ۲ 
به - بیع اخاکم أموال المدين لقضاء دینه . 


۱ إذا امتنع المدين عن وفاء دينه» وكانت عنده أموال من غير جنس الدين 
فهل للقاضی بیعها حبرا عنه لقضاء دینه ؟ 

۱ یرام نی تا زین سر ای ۱ 
3 ل ماه واه ین کان له 9 أي ننه باع ماله 
لقضاء ما عليه من دين. ولأن في بيع ماله وقضاء دینه إعانة له وانصافا 
ا 


٠‏ لأن هذا التصرف من القاضي يعتبر حجرأ على المدين وهو لا يجوز عند 
ان تراص جرد باح جك امال تين دواد رك كان 
وب ل يجب على الحاكم 


)١( |‏ انظر داماد» مجمع الأنهر 44۲/۲ الزيلعي» تبيين الحقائق ۰۱۹۹/۰ الدردير؛ الشرح الصغير 
۳ ء ابن قدامة الغی ٤۹٤/٤‏ . 

(۲) الكشناوي» أسهل المدارك ۰۱۳/۳ ابن قدامةء المغن 30/4 4» الرداوي» الانصاف ۰۳۰۲/۵ 

۱ البهوتي» کشاف القناع 4۳۲/۳ ابن حزم احلی ۳۹/۸ 

۱ (۳) الشوكانيء نيل الأوطار ۰۲۷۵/۵ 

)٤( ۱‏ حاشية قليوبي ۲ الشربیین؛ مغن المحتاج ؟ ٠6.‏ . 

" (ه) الزيلعي» تبيين الحقائق ۰۲۰۰/۵ داماد بجمع الأنهر 44۲/۲ . 


- TAA - 


۱ انول ی نویه لورود اللص ي ذلك. راذا باع الخباكم سا" ۱ 
دين وقضى ديت فلا مور لبقا انع من السفر. 


وإذا آراد الخاكم بيع آموال الدین قدم النقود ڈ وه فان قال 
بعض الفقهاء يقدم ما يخاف عليه الاك من العروض : ثم المنقول ثم العقار. 


۲ - أن يقدم المدين رهناً بالدین: 


e 9 
عليه‎ 


وقد نص الفقهاء على أن المنع من السفر للمدين ينتهي عند تقديمه رهناً 
بالدين يمكن الدائن من استيفاء حقه عند حلول احله لأن الضرر یزول . 
بذلك. ال این قدامة: ب ساس وی ی 
امحل فله السفر , ۱ 


شر نیا لین هرن قي تیا الین ولا لاس ۱ 
من الدين بعد قيمة لوحن ليزول عن اضر ۱ 


٠‏ ١(١)انظر‏ المراجع السايقة. 

(۲) الفيومي الصیاح المخير ۳۳۰/۱ 
(۳) التووي» تحرير ألفاظ التنبیه ض ۰۱۹۳ 1 ۱ 
)٤(‏ ابن قدامة» المغين ١/6‏ ۰ وانظر أيضا: حاشية ابن عابدين ۳۳۹/۰ الخرشي e‏ 

. النوويء الروضة ۱۳۱/4. ۱ ۱ ۱ 
(5) البهوتي» کشاف القناع a‏ المرداوي» الانصاف ۲۷۳/۶ . 


۱ 


- أن یو کل الدین و کیلا يقوم مقامه في قضاء دینه: 
ال وکالة لغة: الحفظ والتفويض» يقال و کله في آمر کذا أي فوض إليه ۲ 
وهي ‏ الاصطلاح: ١‏ نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير 
مشروطة عوته » . 
فقوله ( غير ذي إمرة ) أحرج به نيابة الإمام والأمير والقاضي وقوله (ولا 
عبادة ) أخرج به نيابة إمام الصلاة» وقوله ه غير مشروطة عوته ؛ آحرج به 
ل وا ا ا ا 
طویلً م قصواء حيث قال ای فان کان مسر وکل من يقبضه ف 
۳ 
إلا أن الامام أبا عبدالله محمد بن عبدالسلام المالكي رت ۷۹ ه ) 
ذهب إلى أن ظاهر المدونة عدم قبول الوكيل من السفر الطويل فلا ينتهي المنع 
دن یتفر ره الو كالة: ادا و طریلا 0 

ولكن الذي عليه غالبية أهل المذهب الالكي قبول الوكالة مطلقا. وهو 
. الراحح لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل في قضاء الدين عند أجله» فيتحقق 
المقصود من المنع وهو وفاء الدينء فلا مبرر حينعذ لبقاء أمر المنع من السفر. 


وإذا وكل المدين شخصا في قضاء دينه» فهل له أن يعزله بعد سفره ؟ 


۱ (۱) الفيومي» المصباح المنير 5/7 ۹۲. 

۱ (۲) حاشية اخرشي ۸/۹ . وهو تعریف این عزقة االكي . 
۰ (۳) الرجم الشابق. 

: (4) الأبي» جواهر الاکلیل 5۷/۲ . 

" (ه) الحطاب.. مواهب الیل ۳/۵ 


ار 


و رلك ات لله الول ال کسیر ۱ 
ا ْ 


ومقتضی قرل اا ةوا اة آن عل مغ بان عد 
الوكالة من العقود الجائزة فللموكل عزل وكيله متی شاء لأنه آذن له في 
التصرف في ماله فجاز له إبطاله. ومثل الشافعية لذلك ما إذا رهن عند رجحلل 
شا وجعلاه ( أي الدائن والدین ) على يد عدل» و اتفقا علی أن ببیعه إذا” 
حل الدين ثم عزله راهن عن اليع انعزل لآنه وكيل في ابيع فاتعزل بعزله 
كالوكيل في بيع غير الرهن . 5286 

رذعب پیش اشتقين من که إل أن للمدين عزل الوكيل إلى ندل لا 
ا ۱ 
والراحح عندي ما ذهب إليه بعض الحققين من المالكية من أنه جوز عزل . 
لو کل ای بدل ؛ لأن وجود البديل يحقق القصود من المع من السفر وهو 


الوفاء بالدين أو توثيقه ومن البدائل لذلك أن يقدم رهناً يفي بدینه أو قم 
وکیلا غيره. | ش 


٤‏ - أن يؤثق المدين الدين بكفيل مقعدر أو ضامن مليء: 
الكفالة والضمان و الحمالة والقبالة ععنی واحد ف استعمالات: ١‏ پا 


كما قال السمناني ( لا فرق بين الكفالة والضمان والحمالة والقبالة ) وهلي 
ضم ذمة الكفيل أو الضامن إلى ذمة الأصيل في الطالبة . وقد نص. الفقهاء ۱ 


(۱) اليداني اللباب yT‏ مواهب الیل ۲۱۵/۵. ۲ 
(۲) الشيرازي» المهذب ۳۰۳/۱ الشربيينء مغين المحتاج ۲۳۲/۲ ابن ة قدامة» المغ tre‏ ۱ 
(۳) حاشية الخرشي ۰۲۱۳/۵ . 2 
(4) السمتاني روضة القضاة ۵۱ 2 


بت 


على أنه إذا أقام المدين كفيلاً مقتدرا أو ضامناً ملیتا أو حميلاً بالدين ارتفع عنه 
حظر السفر ؛ لانتفاء الضرر عن الدائن: ولأن المدين قد يؤسر في البلد الذي 
سافر إليه فلا يتمكن من طلبه فإذا کان ثم كفيل طلبه. 

ويشترط فيمن يكون كفيلا أو ضامنا أو حميلا أن يكون مليئا قادرا على 
o‏ - أن یبر ی۶ الدائن المدين من الدين: 

الابر اء: تنازل الدائن عن دينه الذي له في ذمة المدين» ويتحقق بائ لفظ 
من الألفاظ الدالة على الابراء: کالتصدق واهبة وغیر ذلك. وقد نص الفقهاء 
و کذلك إذا كان منوعا من السفر ارتفع النع لأنه لم يبق مبرر لبقاء النع لأن 
ما جاز لعذر بطل بزواله . 
5 - أن یتدازل الدائن عن حقه في النع من السفر: 

منع المدين من السفر حاز ملق الدائن» فاذا تتازل عن ذلك انتهی آمر 
للحا کم إحراحه حتی يتبين له أمره أو یبرئه غريعه أو يرضى باخراجه » ". 
وقد نصت القوانین العاصرة على الخالات. التي ينتهي فیها قرار المع من السفر 
۽ وهي. 
١ ۱‏ - استیفاء الدائن حقهء كما جاء في قانون الرافعات الکویی. 
(۱) انظر: حاشية ابن عابدين ۳۳/5 حاشية الدسوقي ۰۲۰۲/۳ الآبي» حواهر الا کلیل 
۲ النووي الروضة ۰۱۳۱/۶ البهوتي» كشاف القناع .٤١١/١‏ 


(۲) الرداوي الإنصاف ۰۲۷۳/۶ السيوطي» الأشباه والنظائر 85. , 
(۳) المرداويء الانصاف ۰۲۷۳/۶ ۱ 


2 


۲ - ابراء الداگن من الدين. 

۳ - إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط آمر الم 

- اذا قدم المدين اة بنكية كافية لضمان الدین 7 تدم كنيلاً 1 
مقتدرً يقبله الختص اصدار المنع من السفر. ۱ ۱ 

ه - إذا أو الدين أو غيره رانا المحكمة , إدارة انيد مغ من الود 

5 - إذا صدر سکم ها برفض الدعوى أو بعدم قبوها. 

۷ - دا ١‏ یرقع الد تن لاداره التنفيك بالمطالية المضائية بالدین ۳ مده 
معينة حددها قانون المرافعات الكويي بسبعة أيام من تاريخ صدور الأمر بالمنع. 
۸ - نتب انيد بايا حککم لا ن أو عليه كما نض النظام 
افو دی ۱ ۱ ۱ 
۱ وبالقارنة بين هذه الحالات وما جاء في الفقه الاسلامي من حالات ندرك: ` 

۱ أن غالبية هذه احالات تتفق مع الفقه الاسلامي.‎ - ١ 

۲ - آن القوانین الناصرة نضت على آن الم با تتسد ۱ 
صدور حکم في القضية» وهو خالف لا حناء به الفقه الاسلامي فالنع من. ‏ 
السفر في الفقه الإسلامي يت ينتهي بالوفاء بالدین أو توثيقه برهن أو كفالة - 
کات شتا - والأولى 57 حاء به الفقه الاسلامي لأن الدائن ليس 3 

حاحة ال صدور حكم يلزم المدين بالدين؛ وإعما هو بحاحة ل e‏ 
(۱) انظر : مود هاشم» اجراءات التقاضي والتفيذ ص۰۷۰ الذکرة الإبضاجية لقاتون î‏ ۱ 
الكويت ص777؛ فتحي والي» حول منع الدعي عليه من رودن الم 

منشور في جحلة الحقوق والشريعة عدد (۲) ص۱3۳ ۱ 


نب 


ای 


بعد عرض الأحكام التعلقة بمنع المدين من السفر نستطیع أن نوجز ما انتهینا 
إليه في النقاط التالية: 

١‏ - یندب لمن عليه دين حال أن يستأذن الدائن قبل سفره» فان لم يأذن 
له حرم عليه السفر ويجوز للدائن منعه من السفر. 

۲ - يهدف منع المدين من السفر ثي القوانين المعاصرة إلى منع المدين من 
امروب من الخصومة» بينما نحد الفقه الإسلامي يقرر أن الهدف من المنع هو 
الوفاء بالدين أو توثيقه برهن أو كفالة أو ضمان مما يحقق المصلحة للدائن؛ 
ومصلحة الدائن في استيفاء حقه لا في إصدار حكم له بالدين. 
الدین معر و فا بشده الخصومة والاضرار بالدائنین. 

6 - عنم الدین العسر من السفر إذا كان النع لأحل توئیق الدین برهن 
00 ضامن» ولا بمنع من السفر إذا كان لأحل الوفاء بالدین لانه 

۵ - لد قانون الإجراءات السوداني الدين الذي ۳ 
بخمسين خنيهاء بینما نحد الفقه الإسلامي يقرر المنع من السفر في الدين القليل 
۱ 5 - اشترط القانون لمنع المدين من السفر أن يقدم الدائن الأدلة على 
الاسلامي ‏ يشترط هذا الشرط وأحاز للدائن طلب النم محرد امتناعه عن 


۳ 


أداء الدین إذا كان حالا», وقادرا على الوفاء. 


۷ - ينتهي أمر النع من السفر في له ا ات طقن او حل 


ا 












(۲) 

غبار (لنقروتطسقاتی 
ف سالوت (لمارن 

یارب 


إعراد ال کت عر عمان یر 






























































غبار (النقر ۱ 
وتطبيوائم ف ادرت مارت ساربن 


(فتاحی) 
اند لله رب العالمين» والصلاة والسلام على E‏ محمد وعلى آله 
50 ومن دعا بلعو ته ا يوم الدین» آما بعد. . 
E‏ تخار النقد من الوضوغناك الهمة ق العاملات الالية 
العاصرق إذ تحتاج إليه الصارف الاسلامية في معاملاتها التجارية» كما يحتاج 


ا 


إليه الناس في معاملاتهم وبيوعهم» حيث يمكن من يشترطه من التروي في 
امن هل يصير منقودا أم لا ؟ فما حقيقة هذا الخيار ؟ وما موقف الفقهاء 
منه؟ وما شروط قيامه ؟ وما أثره في العقود ؟ وكيف عکن استنماره في بحال 
: معاملات المصارف الإسلامية ؟ 


ألاجابة عن هذه الأسعلة کتیت هذا البحث للاسهام 2 حل بعضص 
المشكلات الاقتصادية ال تواحه الصارف الإسلامية قي مسيرتها الاقتصادية. 


ولا كان البعد الفقهى هو الأساس هذه الدراسة» فقد رجعت إلى عدد 
وافر من المراحع والصادر الفقهية الق تمثل اکثر الذاهب ذيوعا. 

وقد نمت هله ات اة إل مه ماخ وحاعة: 

البحث الأول: حقيقة حيار النقد. 


البحث الثاني: نبوت حيار النقد. 


ی 


السك الأول : قوال الفقهاء في ثبوت حيار النقد. 

المطلب الثاني: الأدلة. 

ال الثالث: مناقشة الأدلة . 

الطلب الرابع: الول الراحح 

المحث الثالت: شروط قيام النقد. 

اليحث الرابع: صاحب حيار النقد والآثار المترتبة على شرا 

البحث الخامس: زوال حيار النقد.. 

اك 556 تطبیقات حيار النقد فى معاملات الصارف الاسلامية. 
الخاتمة: تكلمت فيها عن نتيجة ا 


والله أسأل.أن يتقبل مي هذا الحهد المتواضع» ويجعله ی ميزان ساني 
مت ی ۱ 


المبحث الأول 
قبل الحديث عن أحكام مكيار النقدء لا بد من بيان حقيقة هذا الخيار 


و حتى يتسنى لنا إدراك تلك الأحكام, لأن الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره. 


أولا: تعر يف خيار النقد: 

حيار النقد مركب إضافي صار - قي اصطلاح الحنفية - علما على نوع 
اض عن ایا اس + اا 
١‏ - تعريفه - باعتباره - مركبا إضافيا: 

و حيار النقد » مركب إضافي يتكون من مضاف: وهو : حيار » 
أ - تعريف الخيار: 

الخيار لغة:. اسم مصدر من الاختيار» وهو الاصطفاء و الانتفای فيقال: 


" أنت بالخيار: أي اح ما شت . وحيره بين الأمرين: أي فوض إليه اختيار 
امع 


الخيار في الاصطلاح ليس ببعيد عن العنی اللفوي؛ وهو طلب خير 


. الأمرين» والخيار في البيوع هو: , طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو 


۱ (۱) لسان العرب لابن منظور القاموس المحيط للفیروز آبادي» الصباح النیر للفيومي» ماده خحیر . 


- ۷۰۱ 


۱ 7 
0 


والخيار في العقد هو: 1 ٠‏ حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مرغ 
۱ شرعي و عقتضی اتفاق عندي و 9 
ب - تعریف النقد: 

لتقد لغة حلاف النشيئة بمعنى الإعطاء والقبص» فيقال: قدت الرخل 
الدراهم فانتقدها: ععنی أعطيته إياها فقبضها 7 ۱ 

ولا يخرج نی الاصطلاحي للنقد عن العنی اللغوي. 
۲ - تعریفه - باعبتاره - علما: 

و تحار النقد » مصطلح فقهي سائد عند الحنفية: وهو نوع من اداع 
الخيار - عندهم - وهوشرط ا ا ا 00 
إل ثلا آم قلا ع یتنا 3 ۱ 

وف بحلة الأحكام العدلية هو: ٠‏ أذ ايه على أن يودي ری امن 
ی وقت كداء وان ۸ یژده. فلا بیع بینهما » 0 ۱ ۱ 


فهو یار یت بالاشتر و اط من آخد العاقدين أو کلیهما؛ وبا" شتراطه ش 
2 ۱ 


A/T سبل السلام للصنعاني ۲ کشاف القباع‎ )۱( ٠ 
.4۳/۱ الخيار وأثره في العقود للد کتور عبدالستار آبو غدة‎ )۲( 
لسان العرب» القاموس احیط مادة: نقد.‎ (۳( 
.۵۷۱/۶ بجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ۲ الدر الختار شرح تنوير الأبصار‎ )4( 
: 5 ۰۲۹۹/۱ بحلة الأحكام مع شرح القاضي‎ )5( 


YY 


تانیا: صور خیار النقد: 
لخيار النقد. وهی: أن یقول البائع للمشتري: بعتك هذه السلعة على انك إن 
لم تنقدني الثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيننا "۳ 

الصورة الثانية: وهي الصورة الى ي أضافها ا الشروح والحواشي 
عند کلامهم عن خیار النقد. رهي . أن يقول الشتري للبائع بعد أن ينقده 
اللمن: اشتریت منك هذه السلعة يشمن كذاء على أنك إن رددت إلي الثنمن 
إلى أحل كذا فلا بيع بيتنا . 
ثالنا: الألفاظ ذات الصلة يخيار النقد: 


يتصل بخيار النقد عدة ألفاظ ومصطلحات نذكر منها 


١‏ - خيار الشرط: 
0 خيار الشرط: مركب إضافي صار علما - في اصطلاح الفقهاء - على ما 
یثت لاأحد التعاقدین من الاختيار بين الامضاء و الفسخ تس وعرفه البهوتي 
E‏ و هو أن يشترطا في العقد أو بعده مدة معلومة . 

فخيار الشرط حق یثبت - بالاشتزاط - لأحد التعاقدین آو کلیهما 
- فسخ العقد في مدة معلومة. 


(۱) اضداية شر ج بداية البتدی للمرغيناني ۳ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق 2/4 .١‏ 
)۱( حاشية ابن عابدين ۰۷۵۱/۶ الشلبي على تبيين الحشائق 5/4 .١‏ 
+ (۲) حاشية ابن عابدین 1۱۷/4 ۵. 
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وقد اعتبر بعض فقهاء الحنفية حيار التقد - في صورته الأولى - عنزلة 
خيار الشرط حيث قال الزيلعي: و ال حيار النقد في معنى شرط الخيار» .بل 
هو عینه. لأنه يتخير في الأيام الغلائة بين الفسخ و الامضای غير أن ترك النقد 
حعل آمارة الفسخ, والنقد إمارة الامضاء وهذا الشرط محتاج الیه لدفع 
الماطلت كما أن شرط: الخيار محتاج إليه لدفع الغین. غير أنه هنا.عضی المدة 
مع عدم النقد ينفسخ العقد. وقي تلك يتم» وذلك لا يوحد احتلاف امحکم؛ 
ان کل واحد منهما قسخ علی تقدیس واحازة علی تقدیر. والاختلاف 
فيما یقع به الفسخ والاحازة لا في ن E‏ تفت بیش 
نفس الاجازة عند إرادة الاحازق فلا یعد احتلافا (. 

ا e NS‏ 
الشرط» فقال في الدرر: ١‏ ۸ يذكروه بالفاء كما ذكره في الوقاية إشارة إلى 
أنه ليس من صور خیار الشرط حقيقة لیتفر ع علیه بل آورده عقبه لانه 
في حکمه معنی ١‏ ۱ ۱ 

والذي آمیل الیه آن هناك فرقا بین خیار النقد وخحبار الشرط من عدة 
وو 

أ- أن حيار الشرط بت بالنض» أا یار النقد فقد ثبت بالاحتهاد. 

ب - من له حيار الشرط لا يقدر على فسخ العقد إلا بحضرة الغاقد 
الآخر في قول أبي حنيفة وحمد. و او فيمكنه (بطال العقد 
بعدم النقد» دول الرحوع أل العاقد الا 


(۱) تبيون الحقائق للزيلعي: 5/4 ۱۲-۱ 
(۲) حاشية ابن عابدین 3۷۱/4. 


(۳) شرح العناية على هامش فتح القدیر ۳۰/۶ 


¥ ~ 


- بیع الو فاء: 


بيع الوفاء: عقد توئيقي في صورة بيع على أساس احتفاظ الطرفین بحق 
لاد في العوضين 0 


وصورة هذا ابيع أن 0 باع للمشوي: بعت منك هذه العين بدين 


أو يقول البائع بعت هذه العين بكذا على أني متى دفعت إليك الثمن 
الذي أحذته منك تدفع العين ال . 


وت وا موی بای وین 
سب قوس لک رماع أو نيع الناس , 


a ۱‏ البيع الصحيح» و الرهن» والبیع 
الفاسد» ولذلك احتلف العلماء 2 جوازه و تصحیحه. 


۱ فذهب الالكية والحنابلة إلى عدم حوازه لانه ا إلى الانتفاع 
٠‏ بالقرض“» كما قال ابن قدامة: « إذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع 
. بالقرض ليأحذ غلة المبيع ونفعه في مدة انتفاع القترض بالثمن» ثم يرد المبيع 
۱ بالخيار عند رد التمن» فلا حیار فيه» لأنه من الحيل» ولا حل لاحذ الشمن 
٠‏ الانتفا ع به في مدة الخيار ولا التصرف فيه » . 

£ المدحل الفقهي العام للررقا‎ )١( 

(۲) البحر الرائق 8/5. 

" (۳) البحر الرائق ۸/٩‏ الفتاوى الكبرى لابن حجر افيتمي ۰۱۵۷/۲ ۰۲۳۰ 


| (4) جواهر الإكليل للآبي ۸۲/۲ المغنٍ .۵٩۲/۳‏ 
۱ ره) المغي لابن قدامة ۵٩۲/۳‏ - ۳٩د.‏ 


وذهب ابن حجر افيتمي من الشافعية إلى أنه إن خلا العقذ من شرط 
الاستزداد يرد الثمن» واقتصر العاقدان على اشتراط ذلك في الاتفاق الشفوي.. 
السابق للعقد فهو بيع صحيح» ولا يلزم الشتري الوفاء .مما وعد به البائغ إلا 
من باب تحاشي إثم الغش والغررء Ca‏ ا 
احقيقي. وأما إن وقع في صلب العقد فهو فاسد» لا ينتقل فيه المبيع والشمن 
عن رای ۱ 


وذهب الحنفية إلى جواز هذا البیم. ورأى ابن نحیم أن الکان الأنسب' 
لبحث بيع الوفاء هو خيار النقد حيث قال: « يذكرونه ف موضع من ثلاشة: .. 
البزازي ذكره في البيع الفاسد؛ ومنهم من ذكره هنا عند الکلام على حيار 
النقد: کقاضی حخان» ومنهم من ذ کره في الا کراه: کالز یلعی. وذکره هنا -. ۱ 
الل ل ان بسا سید لفون افر اذ ميا له ج 
القن فصورة بيع الوفاء ذات شبه بالصورة الثانية من خیار النقد. 


لكن ابن عابدين في كتاب منحة الخالق على البحر الرائق لم برض اقب 
إليه ابن بحيم» حيث نقل عن النهر: « إنما يكون من أفراده بناء على القول بفساده 
۱ و 
بثلاثة أيام, وع الوفاء غير مقيد بهاء فأنى يكون من آفراده ,۲۱ 

وقد أحيب عن هذا التعقيب بأنه مب على ما ذهب إليه أبو. حنيفة 3 
يوسف من تحديد مدة خيار النقد بئلاثة أيام» أما على ما ذهب إليه محمد من 
حواز زيادة تحديد مدة حيار النقد على ثلائة أيام» فلا أثر لهذا لتعقسپ. . 
وبذلك يظل ؛ وواللا ا 


(۱) الفتاوى الكبرى لابن حجن ۱۵۳/۲ ۰۱۵۷ ۲۳۰ 
(۲) البجر الرائق /۸. 
(۳) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدین ۰۸/۲ 


¥“ 1 - 


۳ - الاقالة: 
الإقالة لغة: الرفع . واصطلاحا: رفع لعقد سابق بين متعاقدین والغاء 
الحكمه و آثاره. وبين الخيار والاقالة فروق منها: 

إن الاقالة تخالف حيار النقد في أن من له حيار النقد عکنه إبطال العقد 
عحض إرادته» دون توقف على رضا العاقد الاعر. آما الاقالة فلا بد فیها من 
التقاء الارادتین على فسخ العقد. 
: . کماآن هناك فرقا آحر: وهو آن كيار مدل العقد كين لازم ی حق من 
اله الخيارء آما الاقالة فلا تکون الا حيث یکون العقد لازما للطرفین . 


حيار النقد من الخيارات الارادية الى تثبت باشتراط العاقد و ارادته» 
الیتمکن من فسح العقد في مدة معلومة بعدم النقد. وهو لا یتطلب لثبوته 
يدل غلية: كقول البائع: ٠‏ إن حكنت بالئمن إلى كذاء ولا فلا بیع بیننا ٠‏ أو ۱ 
إن ۸ تنقدني الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا ) ° 


ولكن بعض المالكية حصوه بصيغة: , إن جثتين بالثمن في مدة كذا..., 
أو ما يماثلها. أما إذا عبر بقوله: , إن لم تأت باشمن إلى يوم كذا فلا بيع 
بيننا. » فلا يصح ويكون البيع غير منعقد بينهماء إلا أن يأتيه بالشمن فلم بر 
علی النقد الا ٍل ا 

0 القاموس احیط. الصباح المنيرء مادة: قیل. 

(۲) البحر الرائق ۰۱۱۰/5 مجمع الأنهر ۵۷۱/۲ حاشية الفرشي على مختصر خليل 2159/8 
حاشية قليوبي ۰۲۱۰/۲ المغين ۱۳۵/4. 

(۳) تبيين الحقائق ۰۱۰/۶ كشاف القناع ۰۱۹/۳ 

(4) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص ۰۳۹5 حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على 

مختصر خلیل ۲۲۰/۵. 


دالا لاد 


المبحث الثاني 
مور خیار تر 


ا مطلب الأول : أقوال الفقراء في تبرت فیار النقر 


القول الأول: ۱ 
ذهب الحنفية کک الوت خيار النقد» 0 
ا 0 
ی ۱ ولو اشزى على أنه NS‏ 
لانفساح عند عدم اند تحرزاً عن الماطل في فسخ فيكو ملحقا به © 
وحاء ق کشاف القناع: , وان قال البائع: إن ۳ أن الا 
النمن این ا شوت بیننا صح البيع » ' 
القرل الثاني: 


ذهب الشافعية في الصحیح من مذهبهم وزفر من الحنفية والمالكية في قول 


)١ )‏ تبين الحقائق ۰۱۵/4 ققح القادير ۲ ملتقى الأبحر ۰۱۰/۲ شرح العناية E‏ ا جنع 
الأنهر اير الحكاغ ۱:۲ » تحریر الکلام في مسائل الالترام للحطاب ۰۳۲۶۰ خاشية 
الرهوني 771/5؛ المجموع للتووي ۰۱۸۱/۹ کشاف القناع ۳ الدع 0 
الانصاف ۳۵۸/۶ لني ۳ رحمة الأمة للامشتي ص ۰۱۲۸ 

(۲) اطداية ۰۲۸/۳ 

(۳) کشاف القناع ۰۱۹۱/۳ 
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ثان إلى نفيه وعدم ثبوته واعتسبروه شترا فاد شین ا 
قال نووي ني انحموع: و لو اشتزی سيا بشرط آنه إن م نقده لسن اق 
ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. أو باع بشرط أنه إن رد اللمن في ثلائة أيام فلا بيع 
٠‏ بينهما فوحهان حکاهما المتولي وغيره: أحدهما: يصح العقد ويكون تقدير 
الصورة الأولى أن المشتري شرط الخيار لنفسه فقط. وق الصورة الثانية أن 
٠‏ البائع شرطه لنفسه فقط. وهذا قول أبي إسحق. 


والوجه الثاني: وهو الصحيح - باتفاقهم - وبه قطع الروياني وغيره أن 
البيع باطل في الصورتين» لأن هذا ليس بشرط خيار» بل هو شرط فاسد 
ل" 

القول الثالث: 

ذهب المالكية في قول ثالث إلى كراهة هذا البيع ابتداء» فان وقع صح 
مختصره. ويختلف هذا القول عن القول الثاني في صحة العقد ففي هذا القول 
. يقع العقد صحیحاء بینما یکون في القول الثاني فاسدا. ۱ 

٠‏ جاء في الدونة: , ما قول مالك في رحل باع سلعة من رجحل على أنه إن 
" لم ينقده إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام فلا بیع بینهما ؟ 


قال مالك: أكره هذا البيع أن يعقداه على هذا الشرطء فإن عقد البيع 
على هذا الشرط بطل الشرط وجاز البيع بینهما ۰ وإذا وقع البيع على 
ذلك فهل يجبر المشتري على دقع الشمن معجلاً أو مؤحلاً إلى ذلك الأحل 
الذي سمياه ؟ 


. المراجع السايقة‎ )١( 
.۲۲۲/۳ المدونة‎ )۲( ۰ 
.۲۲۲/۳ المدونة‎ )5( 


7١34 2 


الأول: وعلیه أكثر المالكية أن الشمی یکون مؤجلاً إلى ذلك الأحل البذي . 
سیاه. ۱ ۱ ۱ ۱ : 


الثاني: وعلیه بعض المالكية أن الشتري جبر علی نقد العمن ق ل 
الطلب الثاني الأرلة 
أولاً: أدلة القائلين بثبوت خيار النقد: 
استدل اخنفية والحنابلة ومن معهم لثبوت خيار النقد بما يلي: 

أ - القیاس على حيار الشرط بجامع التروي في کل: ففي حيار الشرط 
بژوی الشزي هل روناي أ لا ؟ ون عبار القد یبرری ي الئمن هل 
2 آم لا ۲۲ ۱ 

ب - وقد روي الأخذ به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وایشه. 
وعمرو بن دینار» وقضى به شریح. ۳ 

فقد روى سليمان بن البرصاء قال: بعت عبدالله بن عمر رضي الله ۱ 
عنهما حارية على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام» فلا بيع بينناء فأحاز این 
عمر مدا البیع) ؛ ول یرو عن أحد من الصحابة خلافه27 
وروی عبدالرزاق في مصنفه قال: اا جریج عن ا یع 
(۱) مختصر خلیل ۱ الکان لابن عبدالیر ۷۲۱/۲ حاشية الخرشي ۵ تحرير کلم ني 

مسائل الالتزام ۰۳۹۲ منح الجليل شرح ختصر خليل لعلیش ۰۷۲۷/۲ حاشية العبدوي. 

۵ حاشية الرهوني ۰۲۱۹/۵ ۱ 


(۲) الغین .۵٩۳/۳‏ 
(5) فتح القدیر ۰۳۰/۲ 


الرجل على أنك إن حفت بالنقد إلى يوم كذاء فلا بيع بين وبينك. ك 


عفرو تن یار واا 
فقال إن ۸ أحىء يوم كذا و کذا فالبيع بيئ وبينك» فان ۸ يأته لذلك الوقت. 
وحاء بعد ذلك فخاصمه إلى شريح» فقال: « أنت أحلفته , ” 
ج س الاستدلال بالااستحسان» وو جهه: آن الحاجة مست إلى هذا الخيار من 
وجھیں: 
الأول: أن المشتري يحتاج إلى التأمل في معرفة مقدرته على النقد في المدة 
المعلومة» فكان أولى بالجواز من البيع بشرط الخيار» فورود الشرع بالجحواز قي 
شرط الخيار يكون ورودا ههنا دلالة. 

والثاني: أن البائع يحتاج إلى التأمل في أنه هل يصل إلى لشمن في الده 
ارفا را عرق اطا سم لعفي © 
ود و شرع ين تان أن نسم تاخز القن ا 
" انیا أدلة القائلين بعدم ثبوت خيار النقد: 
استدل الشافعية ومن معهم لنفي خيار النقد با يلي: 
أ- أن حيار النقد في العقد شرط فاسد مفسد للعقد لأن قوله: إن لم 
(۱) الصنف لعبدالرزاق ۵۸/۸. 
(۲) آخبار القضاة لوكيع ۰۳4۲/۲ 


(۳) البحر الرائق ۰0/1 درر الحكام ۰۱5۲/۲ مجمع الأنهر ۰۲4/۲ المغي ۵۹۳/۳ الميدع ۰1۰/۶ 
)٤(‏ البحر الرائق ۰۷/7 


73١1١ 


ترك التقد في الثلاثة أيام صار كأنه قال: بسك هذه السلعة إل ثلاثة ام ۱ 
فیکون توقیتا للبیع» > وهو لا یصح. 


ب - ولان البيع الشتمل على خيار النقد بع شرط فیه ال فاسدقه 
لتعلقها بالشرطه وهو دفع الشمن في المدة ا ۱ 

و الاقالة لا تعلق بالنشرط. راك فیها معنی التمليك فیفسد العقد: لأنه لو 
شرطت فيه إقالة صحيخة یفسد العقد مثل: بعتك هذا بشرط أن تقبل تقبل البیسع» 
ل کت ل أن يفسد البیع الذي 
يشتمل على إقالة فاسدة © 0 


0 
زيد 


ثالثاً - أدلة المالكية : 


استدل اة علی بطلان الشرط بأن العقد یشستمل عللی الور ۱ 
والمحاطرةء كانه زاد في الثمن على أنه إن نقده إلى ذلك الأحل فهي له ولا 
فلا شيء فهذا بن زر ا ل اا ۱ 
ولکن بیطل الشرط ركو ا 


(۱) تبيين الحقائق ۰۱۵/۶ مجمع الأنهر ۰۲/۲ البدائع ۰۱۷۵/۵ احموع ۹ المغين 
۳ فتح القدير ١ eT‏ 


.۵٩۳/۳ المغن‎ )۲( 


(۳) الدونة ۲۲۲/۳. 


۷ ۱ ۱ - 


الللب التالت: مناقمة الأدلة 
أولاً- مناقشة أدلة اللبتن: 
قیاس ان النقد على حيار الشرط ۱ يصح › لأن الشص الوارد 2 


ار الشرط مخالف للقیاس: وهو لروم العقد .عجرد انعقاده. وقد تقرر في 
| کتب الأصول أن ما ثبت على حلاف القیاس فغيره عليه لا يقاس. 


على ما ثبت على حلاف القياس أو الأصل» بخلاف القياس الخفي. إذ تقرر 
۰ في كتب الأصول أيضا جواز إلحاق حكم يثبت على حلاف القياس بخیره؛ 
بطریق دلالة النص» وبطريق الاستحسان الذي هو القياس الخفي» و کل منهما 
تمل ها هنا ٩‏ . 

وقي الحقيقة أن إلحاق حيار النقد بخیار الشرط ليس من باب القیاس؛ بل 
هو من باب الدلالة» كما صرح الکمال بن اممام حيث قال: , إن هذا في 
معنی اشتراط الخيار فیلحق به دلالة» لا قیاسا. والدلالة لا يشترط فیها سوی 
٠‏ التساوي» وفهم اللحق .عحرد فهم الأصل» مع فهم الأصل مع فهم اللغة.. 
و کون هذا ینفسخ بتمام المدة قبل دفع الثمن». وذاك ينبرم. بتمامها بلا رد لا 
آثر لهء لأن العتبر في الدلالة الاشتراك في الجامع الذي یفهمه من فهم اللغة. 
وقال ابن قدامة: ٠‏ فهما سيان في المعنى متخایران في الصورة » (. 
ب - وقد أحيب عن القول إن خيار النقد في معنی حيار الشرط أنه 
(۱) درر اکام . 
. (۲) فتح القدیر ۰۳۰۶/۲ 
۰ (۲) المغيي .۵٩۳/۳‏ 


۷۲ ۷ بت 


لیس قي معناه» لأن الشتري في حيار الشرط لو سكت حتى مضت المدة. 
المشروطة تم العقد» وفي حيار النقد لو سكت حتى مضت الدة العلومة بطل 
العقد. ۱ ۱ ۱ 


ويجاب عن ذلك أن النظر في الالحاق يكون إلى المعنى المنوط 5 ار ظ 


وهو الحاحة إلى التروي» وهي موحودة فيهماء وأما الزائد على ذلك فلا أثر 
له لأن المعتبر في الدلالةالاشتراك في ابخامع الذي يفهم من اللغة ٠‏ - كما 


e, 


ثانيا : مناقشة أدلة القائلين بعدم ثبوت خيار النقد: 


اا إليه اا ره د مقا . 
القياس ولف بالنص كما في خيار الشرط للحاحة إلى التزوي؛ فقد كان 
حیان بن منقد یفن ق E N LE OE‏ 
الخيار ثلاثة أيام» وقد روي هذا الحديث بألفاظ منها ما رزی ابن عمر أنه: 
قال: ذكر رحل لرسول الله تم أنه يخدع في البيوع» فقال له رسول الله ي.. 

١‏ إذا بايعت فقل: لا حلابة , ”© فإذا حولف القياس في خيار. الشرط للخاحة 
ل لوقه فلا مانم من خالفته للاج إل لسوت ان النققد أيضا. 0 


وآما القول بأنه علق'ف فسخ البیع على غرر فلا يصح» لان مدة سار 
معلومة ومحددة وعلی فرض وجود غررء فانه يسير لا يؤثر في العقد؛ وبخاصة 
إذا كانت هناك حاحة!إليه قال الشيخ الدردير ٠‏ واغتفر غرر یس 
للحاحة,"" ويقول النووي: « الأصل أن بيع الغرر باطل للحديث› والراد ما 
كان فيه غرر ظاهر عکن الاحتزاز عنه» فأما ما تدعو إليه الجاحة؛ ولاعکن 
" (۱) شرح العناية 4/5 ۳۰ فتج القدبر يا 


۲( صحیح البخاري ۱/۳ 
(۳) حاشية الدسوقي علی الشر ح الکبیر للدردير or‏ 


۵ ۷ وب 


الإجماع ني أشياء غررها حقیر » ٩‏ 


ویقول الكاساني :و الکلام عن سان الشرط: , هذا لبان الاْصل فیه 
النع لما فيه من الغرر» ولانه خالف لمقتضى العقد. وإنما جاز بالتص للحاحة 
إلى دفع الغبن بالتأمل والنظر  ,‏ 
ظ فإذا حاز خيار الشرط - مع ما فيه من الغرر - للحاحة إلى دفع الغبن 
بالتأمل والنظرء يجوز خيار النقد - مع ما فيه من الغرر - للحاحة إلى التروي 
وق ا 


الطلب الرابع: القول ينتار 


e الفقهاء قي ثبوت حيار‎ a 
أن الراجح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من أن حيار النقد يثبت لمن اشترطه‎ 
للحاجة الاسة ليده ولان الشروط يصح منها کل شرط إلا ما أحل حرام و‎ 
حرم حلالاء عملا بقوله ی « السلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما‎ 
E 


رن تصرفات العياد من الأقوال والأفعان ل عبادات 0 5 دينهم» 
e‏ إليها 2 00 0000 ۷ 00 0 آن العبادات 
"۳ 2 اق ثما ا 3 الأصل فيه عدم احظر .فلا -1 منه 
(۱) احموع للنووي 1/۹ ۲. 

(۲) البدائع للكاساني ۱۷/۵ 

(۲) صحیح البخاري ۰۰۲/۳ وستن الترمذي ( ۱۳۹/۳ ) وقال: حدیث حسن صحيح. 


2١لا‏ ل 


الج اسان رانا 


واستدل هذا ١‏ الأصل بأدلة كثيرة من القرآن والسنة 60 ۱ ۱ 


وقال ابن القيم: , ا لل ما یی EE‏ 
حالف حكم الله وكتابه فهو باطل» وما لم يخالف حكمه فهو لازم ؛ رق 
حعل الالتزام الوط کته امار یت قال eS‏ 
و ری ایک فا ای ۱ 
لزمت بالنذ وكذلك کل شرط قد حاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط 
فمقاطع احقوق عند الشروط: وان كان من علامات النفاق إخلاف الوعد 
ل ل ی وف یدحل 
في الکذب والخلف والخيانة والغدر , ۲" 


وان قيل: إن الحاحة إلى التروي تندفع بخيار الشرطء فانه 3 9 
الثمن انفسخ البيع. آجیب عن ذلك بأن من له حيار الشرط لا بقدر على 
فسخ العقد في قول حيار النقد باقية “. ۱ 


ای ری ری ایو یبن که دی 
تا وا ا کی 
0 
الثمن 





(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية ۱/۹ 

(۲) القراعد النورانية الفقهية لابن تيمية ۲۱۰. 

(؟) أعلام الموقعين لابن القيم 4۸۰/۳ - .٤۸١‏ 

N شرح العناية على هامش فتح القدير‎ )٤( 

(ه) الخيار وأثره في العقود لعبدالستار آبو غدة ۰۷۷۱/۲ 


- ¥1 - 


المبحث الثالث 
مرول قیاع خبام (النقر 


لا يقوم حيار النقد عحرد حدوث الا شتراط في العقد. بل لا بد من وجود 


شروط معينة وهي: 
الشرط الأول: أن یقارن شرط خيار النقد العقد: 


اتفق القائلون ماو ال ان إحراء العقد إذ 
قال مناه بیرف بیع الذي نعقده» ما تسا امه وه 


البیع ۱ 00 


وحاء في حاشية الرهونی: « إن البیع انعقد على هذا الشرط لا قبله » ” 
وحاء في كشاف القناع: و هو أن يشترطا في العقد عقد في زمن الخيارين أي 


حيار المجلس وخیار الشرط , ”' 

واختلفوا فيما إذا اشترط الخيار بعد العقد بتراضي الطرفين. فذهب 
الحنفية: إلى حواز ذلك قياساً على ما في النكاح من جواز الاتفاق بعد العقد 
على ما يتصل به: كالزيادة في المهر أو الحط منه. ودليل حكم الأصل قوله 
ل بولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فیما تراضيتم يتم به من بَعْدِ الفريضَّة [ النساء: 4" قال 
الکمال بن الممام: , يجوز إلحاق حيار الشرط بالبيع» لو قال آحدهما بعد 


: (۱) الفتاوى الهندية ٤١/۳‏ . 


" (۲) حاشية الرهوني ۰۲۱۹/5 
(۳) کشاف القناع ۰۲۰۲/۳ 


۱۷ ۷ ب 


لبیع» اد بام حعلتك ی ثلاثة أيام صح بالإجماع - أي إجماع أئمة 
الحنفية » ۱ 
وذهب التابلة ال أنه لا مجوز اة شرط یر بالعقد بعند رجه 
وانتهام مدة انبا روي ( .یار احلس رياز لشرط ) قياسا على المنع من تقدم 
الخيار على العقد ولأن. العقد بعد انتهاء مدة الخيار أصبح الازماء عر 
حائزا بقول المتعاقدين 5 ظ 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه الحنفية من حواز إلحاق خيار النقد بعد 


العقد بتراضی لطرفین» | لأن للعاقدین التراضي علی الاقالة والفسخ» » فکان ۷ 
إلحاق الخيار بر ۱ ۱ 


الشرط الثاني: أن تحدد مدة معلومة: 

SS‏ وي ناذا 
له مدة 0000 0 إن م تقد ان ا TT‏ 
الصورتين. قال في مجمع: الأنهر: « لوال يين الوقت أصلاء أو ذکر وقتا 
بحهولا فالبيع فاسد اتفاقا , ٠.‏ 0 
واختلفوا في مقدار مدة خيار النقد على عدة أقوال: 
فأقل» فان اشترى على أن ينقد الثمن إلى أربغة أيام لا يصح» ويفسد العقد إن لم 
ينقد الشمن في اليوم الثالث» فإذا نقد النمن قبل انتهاء اليوم الثالك صح العقد.  ٠‏ 
(۱) فتح القدير ۰۰/5 


(۲) کشاف e‏ ۰ 
۰ (۳) مجمع الانهر ۲ وانظر آیضا: شرح العناية ۰۳۰۳/۲ كشاف o‏ 


- یه 


ویستدل هذا القول بأن حيار النقد في معنی حيار الشرط. فکما لا جوز 
. الشرط أربعة آیام لا يجوز حيار النقد أربعة أيام. 


ویستدل للمقیس عليه بحديث آبان بن آبي عياش عن آنس أن رجلا 
: اشترى من رحل بعيرا واشترط عليه الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول الله ل 
البیع» وقال: , الخيار ثلاثة أيام » (. 


ویلاحظ على القائلین بهذا القول أن آبا حنيفة مر على اضله في حيار 
الشرط في حين أن أبا یوسف حالف أصله في حيار الشرط, وبرر ذلك بأنه 
یوجد فرق بين حيار النقد وخیار الشرط قي المد فإذا جاز حيار الشرط 
با کثر من ثلاثة أيام لم جز حيار النقد بتلك الدة لأن القياس عنم الزيادة على 
ثلائة أيام في كليهماء لکنه حولف بالنص في خیار الشرط فأحازه بأكثر من 
ثلاثة أيام ومن النصوص الى وردت في ذلك ما روي عن ابن عمر أنه أحاز 
٠‏ الخيار إلى شهرين ”. أما حيار النقد فقد بقى على أصل القياس» وهو عدم 
الزيادة على ثلاثة أيام . 

مدة حيار النقد غير محددة بثلانة أيام» وعکن أن تزيد بحسب اتفاق 
المتعاقدين» فلهما تحديد المدة الي يريان أن فيها مصلحتهماء ولو زادت على 
الثلاثة أيام. جاء في كشاف القناع: ٠‏ وإن قال البائع إن بعتك تنقدني النمن 
إلى ثلاثة أيام» أو إلى معلومة أقل من ذلك أو أكثر وإلا فلا بيع صح البيع © 
وحاء قي تبيين الحقائق: , قال محمد يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر , . 

(۱) نصب الراية نی تخریج أحادیث افداية 4 ايده وذكره عبدالحق في أحكامه من حهة عبدالرزاق. 
(۲) نصب الراية ۸/6 وقال الزيلعي: غريب جدا. 

۱ (۳) البحر الرائق /1. 


۰ (4) کشاف القناع ۲/۳ ۱۹. 
۰ (۵) تبیین الحقائق ٠١/٤‏ . 


NY 


ویستدل هذا القول بأن حيار النقد في معنی حيار الشرط فكمايجوز ٠‏ 
حيار الشرط آربعة أيام فأکثر» يجوز حيار النقد أربعة أيام فأكثر. ۱ 
القول الثالث: وذهب القاضي عياض من المالكية إلى أن مدة خيار النقد ‏ 
0 هد و ین ی 


القول الرابع: خن المالكية إلى أنه لا بأس بتحديد شهر للعقار: 
الدور والأرضين ). آما العروض والحيوانات. والثلیات فلا تزید المدة فیها . 
على ثلاثة يام فإذا ا ای ات N‏ لاد 
: اساجة إل اعبار العقا ر [کتر ۱ 

رافك هه N eG‏ 8 
تكون بحسب ما يتفق عليه التعاقدان؛ ولو زادت على ثلاثة أيام» لأن ان 
النقد حق يثبت بالشرط فيرحع في تقدير مدة الخيار إلى الا شتراط والتراضي ۱ 


ولأن الأصل في المعاملات والشروط الاباحة ما یات نص ممع أو رت 
کا ۱ 


الشرط الثالث: أن تتصل مدة الخيار بالعقد: 

والمراد باتصال المدة أن تبدأ من فور إبرام العقد, فلو قال: ثلائة آیام:من . 
أؤل الشهر القادم فسد العقد عند الحنفية والحنابلة لمنافاة هذا الشرط لمقتضى ' 
العقد» وهو حصول آثاره مباشرة. لكن الحنفية لا يبطلون هذا العقد, لأنه 
يمكن تصحیحه وذلك باعتبار المدة الفاصلة بين العقد والمدة احددة داحلة في . 


د الكلام في مسائل الالترام للحطاب ۰۳۱۸ حاشية الرهوني 5 ۰ وموامب لا 
4 . 
(۲) المراجع السايقة. 


0586 د 


مدة الخيار» والا فسد العقد . 
ال اک 

صرح ابن قدامة أن ما د فوط ننه شه بن خلس کالصرف والسلم 
وبیع مال الربا بجنسه لا يدحله حيار الشرط رواية واحده» لن موضوعها 


على أن لا يبقى بينهما علقة بعد التفرق بدليل اث شتراط القبض» وو ا 
يبقى بينهما علقة . 


وحيار النقد فى معنى خيار الشرط لا یثبت في العقود الي يشترط ها 
القبض ف المجلس» وإنما یثبت في العقود الى تقبل تأجيل القبض من العقود 
اللازمة القابلة للفسخ: كالبيع والاحارة والصلح وغير ذلك. كما قال في 
لنهر: , إنه ياتي في الخلع أيضاء وتي الإحارة والصلح حيث اعتبر بيعا (۳. 
الشرط الخامس: أن لا يكون محل العقد الذي يشتمل على خيار النقد نما يتسارع 
: إليه التغيير والفساد: 


ذكر ذلك بعض المالكية» حيث قالوا: إن شرط خيار النقد جائز فيما لا 
يتسارع إليه التغير: كالرباع وما أشبههاء ويكره فيما يسرع إليه التغير: 
٠‏ كالنضروات والفواكه )٩‏ لأنها لا تحتمل التأخير نظرا لتسارع التلف إليها. 


)١( |‏ البدائم ۵۰ لین ۵۸۸/۳. 

(۲) المغئ 5۹1/۳. 

| (۳) در المنتقى ۲۱۱۲ 

.۲۱۹/۰ تحرير الكلام في مسائل الالتزام حاشية الرهوني‎ )٤( 
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المبحث الر ابع 
ماج غيار (النقرو(لاژتار (مترتبم عف) اشترال 
1 أو رده خلال مدة معینة) یوب على اشازاطه آثار في صفة لد 
وحكمه كالتالي. . ْ ۱ 


أولا: صاحب خیار النقد: 
قد يكون خيار النقد للمشتري أو للبائع أو للأجبي بحسب الصورة التي يظهر 
یه ۱ ۱ ۱ 

١‏ - اشنزاط خیار النقد للمشري: 


قلذا كان ي صورة: بعتك هه السلعة علی إن ۸ تنقدني اللمن إل ال . . 
لالدو فالخيار ی وم اراس ی 5 


ی ا ار لا" 
للمشتري باعتبار أنه المتمكن من إمضاء البيع بالنقد ومن فسخه بعدمه ۰ 7 . 


٠‏ ۲ - اشتراط خيار النقد للبائع: 
وإذا كان في صورة: اشتریت منك هذه السلعة بشمن كذا على أنك إن 


الا سا ابر الات ود الحو 


(۱) البحر الرائق ۷/0 


-VYY - 


۱ من امضاء البیع بعدم رد الثمن» ومن ابطاله برد الثمن. والمشتري هو المنتفع 
با خیار» كما قال ابن : TS‏ 
" جعلوا الخيار الب اک( إن رده في المدة ومن 

" الامضاء إن لم يرده » . 


e‏ خیار النقد للأجنبي: 

وإذا كان فى صورة: ما ذا اشتری شيئا وقبضه ثم وكل الشتري رجحلا 
على أنه إن لم ينقد الثمن إلى خمسة عشر يوماء فان لل وكيل أن يفسخ العقد 
بینهما جاز البيع» لأن الشرط لم يكن ق البيع» حتى لو ۸ ينقد الثمن إلى 
خمسة عشر يوما كان لل وكيل أن يفسخ ” وفي هذه الصورة يكون الخيار 
خيار النقد شرط يقترن بالعقد وتنزتب عليه آثار في صفة العقد وحكمه: 

١ ۱‏ - آثار خيار القد في صفة العقد: 

۱ مد تون ی اند عقد غير لاز أو جائ يستطيع صاحب ابا 


e ۱‏ عنع اللزوم» كما قال ا ۰ واذا أحیز 
: العقد لزم بأثر رحعي» وكأنه انعقد منذ البداية دون خیار. 


(۲) در المنتقى ۰۰۲۵/۲ 
۰ (۲) المغين ۵۷۲/۳. 


YY - 


 :لا أثر خيار النقد في انتقال‎ - ١ 
1 اروس در سوه المشتري» وملك شم إل‎ 
ما امد ان بشرط یر ققد اخلف الما تقال الك على‎ 

آقوال: ۱ 
القول الأول: ذهب المالكية في المعتمد عندهم والشافعي في قول وأحمذ قي 

رواية إلى عدم انتقال الملك في زمن الخيارء ا الذي فيه الخيار فد . ۱ 

باص قم بتكل للك اقب فيل مهن 
القول الثاني: ذهب الحنابلة في ظاهر المذهب والشافعي في قول نان ل 

انتقال الملك عجرد انعقاد العقد» فینتقل فینتقل البیع إلى ملك المشتري» و الئمن إلى 

۱ الكل ا ولأن‎ e 

e‏ ب 
القول الثالث: ذهب الحنفية والشافعية في أظهر الأقوال ال ریق بون سا 

إذا كان الخيار للبائع» أو للمشتري. : 

أ- فاذا كان الخيار للبائع فالملك باق له 5 اشتراط یار مه یام 

على ملکه فلا يتتقل إلى الشتري. 

ا ی د 


(۱) البدائع yT‏ الزئق 5 حاشية الدسوقي ۰۱۰۳/۳ بداية احتهد لابن رشد 
۲ مغن احتاج ۰4۸/۲ المغين ۰۵۷۱/۳ کشاف القناع ۰۲۰۷/۳ 


YT 


وقي هذه الحالة هل يدخل البیع في ملك الشتري أم لا ؟ 
اختلف القائلون بهذا القول إلى رأيين: 
۱ فذهب أبو حنيفة إلى أن المبيع لا يدحل في ملك الشتري» شلا يجتمع 
۱ الخيار يعمل في حق من له الخيار» فلو دحل البیع في ملك الشتري لدخل بلا 
عوض,. واحتمع في ملك شخص واحد العوض والعوض ولا عهد لنا به في 
الشر ع. 9 

وقد ذکر لهذا نظائر في الشرع نذکر منها: عبيد الکعبة فهم يخرحون عن 
ملك ملاکهم ولا یدخلون في ملك أحد عند الشراء للکعبة. و کذا الترکة 
الستغرقة بالدین خرج عن ملك الیت ولا تدخل في ملك الورنة. 
٠‏ وذهب الشافعية والصاحبان من الحنفية إلى أن المبيع يدحل في ملك 
الشتري, لأنه لو حرج من ملك البائع» ولم يدحل في ملك المشتري لكان 
زائلا لا إلى مالك - أي سائبة - ولا عهد لنا به في الشرع . 

وقد احتارت محلة الأحكام العدلية قول الصاحبين» فجاء في أحكام خيار 
الشرط: و إذا شرط الخيار للمشتري فقط حرج المبيع عن ملك البائع وصار 
ملكا نا شتري , ”. 
العقد. فينتقل المبيع إلى ملك المشتري .عجرد انعقاد العقد المقترن بخيار النقد» 
لأنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه كالذي لا حيار فيه. وأما القول بأننه قاصر 
فغير صحيح» لأن فسخه لا يوحب قصوره ولا عنم نقل الملك كبيع المعيب. 


(۱) البحر الرائق 4/5 2١‏ تبيين الحقائق ۱۱/4 مغي الحتاج 48/7 . 
(؟) محلة الأحكام العدلية مع شرح القاضي: ۲۹-۲۹۳/۱. 


YY“ 


- رخا اند تسليم ی 


ذهب الفقهاء القائلون بجواز ار فد ال هل سب سیم ی 
مدة الخيار في حال الاطلاق وعدم الاشتراط لاحتمال الفسخ ما م تمض مدة 
الخيار» أو يسقط صاحب الخيار ار كنا ذهیوا ال أن تسليم المبيع عن 
طواعية واختیار جائر» ولا آثر للتسليم على الخيار» و 
الاعتبار والنظر في صلاحه وعدمه. آما وی ود ۲ ۱ 
والخيار للبائع az‏ دا ۱ 


۱ | مور ی تست‎ yy 
وحاجته إليه» فیفترق فیها الثلي عن غير الثلي عند المالكية» كما جباء في‎ 
من اشترى مالا يعرف بعينه بخيار: کالکیل والموزون.‎ ٠ حاشية الدسوقي:‎ 
والعدود ( المثلى ) وشرط البائع» أو الشتري الغيبة مدة الخيار ( أي تسلیم.‎ 
المبيع والغيبة عليه من المشتري ) فان ذلك يوجد فساد البيع لدد المبيع بين‎ 
السلفية والثمنيق لأنه بتقدیر الامضاء مبيع» وبتقدیر الرة سلف لامکان‎ 
الانتفاع به .. ودا كاد لاجم غتور فلي آو یسرف بعینه فاشتر راف تسلمه.‎ 
۱ . من المشتري 2 وملزم‎ e 


(۱) البحر الرائق a‏ > حاشية الدسوقي ۰۹5/۳ المغني ۷۸/۳د. 
اه ا ف العقود کو 2 أبو غدة ا 
45. 
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المبحث الخامس 
زول غبار النقر 
حيار النقد - باعتباره موقتا .عدة معينة - إما أن يظل إلى أن تنتهي المدة 
واما أن یسقط قبل ذلك. 
أولة: مسقطات خيار النقد: 
قد يقع خلال مدة حيار النقد ما يوحب سقوط الخيار وبطلانه» فیطل 
حق من له الخيار في التمكن من الإمضاء أو الرد. ومن هذه المسقطات: 
۱ - موت من له الخيار: 
یار التقد لا يورك عند حي واتابلت لأنه من الحقوق المحردة» إذ 
هو برد رغبة رين ولرغبات لیست عحلاللارث. 


وهذا الحكم 55-8 ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري الا أنه إذا 
كان الخيار للبائع في رد الثمن يلزم البیع .عوته؛ لأن الوحب لامضاء العقد هو 
عدم رد الثمن وقد تحقق عدم الرد .عوته. وإذا كان الخيار للمشتري قي نقد 
الثمن يبطل البيع ,عوته» وليس لوارثه أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع؛ لأن 
الموحب للإمضاء هو نقد اللمن من المشتري ول يتحقق النقد قبل موته؛ 


١ 3 £ 8 ۱ 5 ۰ 5‏ 
ویتعذر بعد موته حيث لا یخلفه احد فيه . 


واستثتی الحنابلة حالة ما إذا طالب صاحب الخيار بحقه في الخيار قبل 


(۱) جحلة الأحكام العدلية مع شرح القاضي ۲۹۸/۱. 
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موته فانه يورت عنه» و قل إلى مورثه» حاء في المغين: ٠‏ الذهب أن ۳ 
الشرط بالنسبة للميت منهما يبطل.كوته؛ ويبقى حيار الآحر بحاله إلا أن 
يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته فيه» فيكون لورنشه. » وخيار اللقد . 
جر ي جر ی حيار الشرط. ۱ 


۲ - التصرف في البیع في:مدة الخيار: 


إذا تصرف الشتري بالمبيع بالبيع ونحوه في مدة خيار النقده قبل أن تقد 
الشمن سقط خياره» وعندئذ يصح البیع» » ويلرم ویجبر على نقد الثمن. قال ابن 
بجيم: حاء قي الخانية: اشترى حارية على أنه إن لم ينقد الثمن إلى تللانة ایام 
فلا بیغ بينهماء Gs‏ ۱ 

حاز بیع الشزي وللبائع الأول على الشتري الأول الثمن » 

وجاء في المغئ: و إذا تصرف أحد التبايعين في مدة الخيار تصرف ينقل. ۱ 
المبيع: كالبيع والهبة والوقف.. م يصح تصرفه.. إلا أن يكون الخيار للمشتري 
وحده فینفذ تصرفه ویبطل خیاره لأنه لا حق لغیره فيه» وثبوت الخيار له لا 
عنع تصرفه فيه کالعیب؛ قال أحمد: إذا شرط الخيار فباعه قبل ذلنك بربح» 
فالريح للمبتاع لأنه قد وجب عليه حين عرضه يعي بطل خیاره ولزمه, ۳ 


۳ - تعيب المبيع في مدة الخيار: 


إذا حدث في البیع غيب لا بفعل أحد ی ای و رن 
سقط يار النقدء وحیر البائع حینئذ بين أخذ البیع ناقصا ولا شيء له من 


الشمن» وبين أن يترك المبيع للمشتري ويستوفي منه الثمن. 


(۱) البحر الرائق ۰۷/۱ 
(۲) المغي ۹/۳« 
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حاء في البحر الرائق: « إذا حدث بها عيب لا بفعل آحد؛ ثم مضت 
الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن خير البائع إن شاء أحذها مع النقصان ولا 
.شيء له من الثمن وان شاء ترك وأحذ تمنها , . 
4 - هلاك المبيع في مدة الخيار: 
ْ إذا أتلف المشتري أو الأحني المبيع في مدة الخيار حو ا 
اسقط الخيار» وعندئذ يازم المبيع ويجبر الشنري على نقد النمن. 
0 جاء في البحر الرائق: « في الخانية اشتری حارية على أنه إن لم ينقد الشمن 
إلى ثلائة أيام فلا بيع بينهماء وقبض الشتري فباع ولم ينقد الشمن حتی مضت 
الأيام الغلائة حاز بيع الشتري» وللبائع الأول علی الشنري الأول المن. 
وكذا لو قتلها الشتري في الأيام الثلاثة أو ماتت» أو قتلها أحنبي خطأ 
وغرم القيمة» لزم البيع , ”' 
٠‏ وحاء قي المغئ , إن تلف البیع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمان 
المشتري ویبطل خیاره ۳ 
۱ هذا إذا كان هلاك المبيع بعد القبضن» أما إذا كان قبل القبض فیسقط 
حيار الشتري ویبطل البيع) و کان المبيع من ضمان الاق 
ه - نقد الثمن في مدة الخيار: 


نقد الثمن في مدة حيار النقد يسقطه» ويلزم العقد بنقد الشمن» لأن لزوم 
(۱) البحر الرائق 5/لاء حاشية ابن عابدين ۵۷۱/۶4. 
(۲) البحر الرائق ۰۷/5 حاشية ابن عابدين ۵۷۱/۶. 


(۳) المغنٍ لابن قدامة ۹/۳٦د.‏ 
2 المرجم تقسه . 
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۱ انیا: انتهاء خيار ندز 


ينتهي حيار النقد بانتهاء الدة الحددة لهذا انیا فإذا م يقد الشاوي 
لئمن خلال تلك الق فهل یغسخ اعد آو ید ؟ ۱ 


اختلف القائلون بهذا الخيار في ذلك على قولین: 


القول الأول: ذهب بعض النفية والحنابلة في قول إلى أن العقد د 
عضي الدة الي وقتها له قبل نقد الثمن. ۱ 


ی ٠‏ ولو مضت الثلاثة و يقد لسن فسد ۱ 
یم 00 
وقال في ا الرائق. « إذا لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام يفسد البيع» ولا 
ینفسخ وقال القاضی الانام ظهیر الدين: » هنا مسألة لا بد من حفظهاء نوهي 
أنه إذا لم ينقد الثمن إلى ثلاثة آیام يفسد البیع ولا ینفسخ؛ حتی لو آعتقه 
الشتري» وهو في يده نفذ عتقه» وان كان في يد البائع لا ينفذ , '©. 0 

القول الثاني: ذهب بعض الحنفية والخبابلة فق الصحيح من لدعب إلى 1 
العقد ينفسخ .مضي المدة. قال الأتقاني: ٠‏ ثم انفساخ العقد عند عدم النقد ق 
الثلائة مذ كور في م وصرح به صاحب الإيضاح أيضاء وإليه 0 
صاحب الختلف ؛ : 


وقال البهوتی : و وينه ینفسخ البیع إن لم یفعل» اي ل قده الشاي 
ی ای و ماه قاری ری ۱ ِ 


(۱) البحر الرائق ۰۷/7 حاشية الشلي على تبیین الخقنائق ۱۱/4 العقود ا امس عنابدين 
۰/۱ ۱ 


(۲) البحر الرائق ۰۷/۶ 
(۳) کشاف القناع ۰۰۱۹/۳ : 


حت ۱ بت 


وقال الرداوي: , فان مضی الزمن الذي وقته له» وم ینقده اللسن» 
انفسخ العقد على الصحیح من الذهب ات مات والرعاية 
الکبری والفائق وقدمه ‏ الفروع ‏ 27. 

والذي أميل إليه ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن العقد ینفسخ 
| بانقضاء الدة دون نقد الثمن لأن العقد منعقد منذ إبرامه لتوفر شروط صحة 
العقدء وتترتب عليه أحكامه من انتقال الملك. وهذا الخيار ما هو إلا تعليق 
فسخ العقد على شرط عدم النقد في المدة المعينة. ويتزتب على ذلك أنه في 
حال تلف المبيع يكون ضمانه بالقيمة بالغة ما بلغت لسقوط أثر التسمية 
بالانفساخ بخلاف ما إذا اعتبر فاسدا فان ضمانه يكون بالأقل من القيمة 
والتمن السمی ق العقد. 


(۱) الانصاف ۳۹۹ 


- ۷۳۱۰ 


المبحث السادس 

تتا غبار (النقر ف معاملامی (لمارت رازہ ٠‏ 

من خلال دراستنا یار النقد نستخلص أهم المبادىء التي يمكن استثمارها في 

الواقع العملي للمصارف الاسلامية: ۱ 
۱ - نيار التقد حو یثبت بالاشتراط من قبل أحد العاقدين؛ بخوله من . 

. التمکن من إمضاء العقد أو رده. "۳ 
۲ - يمكن أن يكون حيار النقد للبائع أو للمشتري أو لأحنبي عنهما.: 

فالغرض الأساسي من خیار النقد بالنسبة للمشتري هو إعطاء الفرصة الكافية ٠‏ 
للتأمل في معرفة مقدرته على نقد الثمن في المدة احددة. والغرض الا تانشتی:. 
من خحيار النقد | ES‏ للبائع التحرز عن ٠‏ شماطلة المشتري في دفع الثمن»., 
ام صاحب لوعو الأجنيي هو تفس الشرض لین 

۳ - اشتراط تیب العقد یکون بعده. 


م ۳ 
ل ل ا ی 


على ثلاثة أيام. 


۱ يتقل ملك البيع في ابيع لبون برد لاله إذا كان لتیار‎ - ١ 
فإذا باعه لزم ی‎ ٠ له» وق هذه الحالة مک اج ان ی‎ 


-YTY ف‎ 


۱ ۷ - حيار التقد لا يورث عند القائلين به إلا إذا طالب صاحب الخهار 
بحقه في الخيار عند الحنابلة. 


وح اپ اناق ددن قل ةالو لفارت باز النقدء ولكن يجوز 
للبائع أن يسلم المبيع عن طواعية واختيار بقصد التجربة والاختبار. 


۱ وفیما بلي بعض تطبيقات خيار النقد في معاملات المصارف الإسلامية: 


أولة: الوعد بالشراء وخیار النقد: 
بناء على ثبوت حيار النقد يمكن الاستفادة منه في معاملات المصارف 
. الإسلامية التجارية الی تقوم على الوعد بالشراء إذ أن المصرف يتفق مع بعض 
رایع مع يعن و رکاه خاي ها ار عبان 
: السلعة ویقوم بعد ذلك بإبرام العقد مع من وعد بالشراء. 

ولا كان الوعد بالشراء غير لازم عند جمهور الفقهاء فلا بد للمصرف 
. من أن يحتفظ لنفسه عند شراء السلعة بأن يشترط حيار النقد فيقول: , إن ۸ 
: أنقدك الثمن في مدة كذا فلا بيع بيننا ». فإذا وفی المشتري الثاني بوعده 
| واشترى السلعة من الصرف في الدة المحددة في حيار النقد لزم البيع الأول» 
وباع المصرف ما علك. لأن ملك المبيع ينتقل إلى الشتري إذا كان الخيار له. 
. وإذا أخلف الواعد بالشرای ولم یبرم العقد مع المصرف استطاع أن يبطل 
البيع ويرد السلعة بعدم نقد النمن في المدة احددة 


٠‏ واستعمال هذا النوع من الخيارات يحل مشكلة التخزين الي تعاني منها 
کثیر من الشركات التجارية. 


۱ ثانيا: تسويق السلع العالمية وخيار النقد: 
كما عکن الاستفادة من خيار النقد في إعطاء الصرف الاسلامي الفرصة 


2 ۷۰۲ ۲ - 


الكافية لتسويق السلعة. وا رفن اك شراء بعض السلع اسهم 
يبحث فا عن راغبين من التجار. 

ولا كانت عملية الباحث اقد تطول رسام فلا بد للمصرف م 50 
يختاط لنفسه بیعض الشروط ال تعطیه الفرصة الكافية لعرض السلعة على 
الر اغبین» فیشترط حيار النقد فاذا وجد الراغبین في السلعة آبرم معهم عقوداء ‏ 
حر رم بلك لكر يساك تار ا ۱ 
وقت انعقاد العقد. ۱ 0 


ثالغا : التحرز عن ماطلة الملشزي في دقع ام 


بناء على أن الغرض الاساسي من عار اند النسية ال ر ین 
۱ ماطلة الشتري ‏ دفع الشمن» > عكن للمصرف الإسلامي أن يشرط لنفسه ‏ 

حيار النقد خلال مدة معينة؛ فإذا قام اللشتري بنقد الشمن لزم البيبع» امنا 
۱ ودود رق ا الوكاداي دفع المن. 


رایع ار رن اي ادقع الفط الأول ۱ 

يب عون شیر ا هتم 
. باشتراط نقد القسط الأول حلال مدة معدي کات یقول: إن لم تتقدني . ۱ 
ای اد سس وی سس ۱ 
لطت وروا راج ی ۱ 
خامسا: : التحرز عن مماطلة المستأجر في دفع الأجرة: 


بعرو للمصرف الاسلامي آن یشنزط خيار اند في عقد الاح 
ا ار ٩‏ 


۷۲ 


لثامم 


إن تطبيق النظم الاسلامية هو خير وسيلة لحث الباحثين في مجال الفقه 
الاسلامي على استخراج ما في خبايا الزوايا من أحكام» وإظهارها في ثوب 
ا يمكن الاستفادة منها في التطبيق الإسلامي المعاصر. 


وان التراث الفقهي الذي خلفه الأئمة ابجتهدون ومن بعدهم معين لا 
ينضب للنظم الكفيلة برعاية احتمع الاسلامي وتصحيح مساره» لأن الفقه هو 
الیزان الذي توزن به تصرفات الناس. ) 

وقد أظهر هذا البحث « خيار النقد ؛ في ثوب جدید يمكن الاستفادة منه 
ن محال المعاملات التجارية للمصارف الإسلامية» فنبه الباحث إلى بعض 
التطبیقات العاصرة الي تحتاج إلى هذا الخيار. ولن يقف عند حد هذه 
التطبيقات» بل سیتعداه - بعد التعریف بهذا الخيار - إلى تطبیقات آحری إن 
شاء لله تعال. 


+ ۷۳۵ ل 






)۳( 
صيانم (الزعيان وی 
وتطبيتاتما ن 
عالت (المارن 


اعراد ال رتور گر عمان شیر 






















منم بای رة 


وتطبیقاتها العاصرة لدی الصارف الاسلامية 


رہ 


الحمد لله رب الغالین والصلاة والسلام على سيدنا حمد وعلى آله 
وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

آما بعد... فان موضو ع صيانة الأعيان الوحرق وتحديد تبعة ذلك على 
الوحر أو المستأحر من الوضوعات الهمة في الفقه الإسلامي» وذلك لأن 
.عم تحدیدها يژدي إل كب من النازعات وانشغال الناس ببعضهم ومن شم 
يؤدي ذلك إلى إهمال صيانة الأعيان الوحرة وضیاعها؛ وهو أمر یخل .عتصد 
ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ المال وثروات الأمة. ونما 
يزيد هذا الموضوع أهمية ظهور بعض التطبيقات المعاصرة لدى بعض 
المصارف الإسلامية» إذ تقوم تلك المصازف بامتلاك طائرات وسفن ومعدات 
بقصد تأجيرها إلى شر كات النقل العالمية» وتتفق المصارف الإسلامية مع تلك 
الشركات على أن تقوم - بحکم تخنصصها ووحود الخبراء لديها - بصيانة 
تلك الالات والعدات فثارت عدة أسعلة: منها ما حكم عقود الإحارة الى 
تتضمن شرط قيام المستأحر بصيانة العين ال حرة ؟ 

وقد طرحت تلك الأسئلة في العديد من المصارف الاسلامية والندوات 
العلمية التخصصة فأحببت أن أكتب هذا البحث للاسهام في الاحابة عن 


- ¥7۹ - 


تلك الأسعلة» وتأصیل موضو ع الصيانة من الناحية الفقهية. 
ولما. كان البعد الفقهی هو الأساس هذه الدراسة فقد رحعت إلى عدد 
وافر من الصادر والمراجع الفقهية الأصيلة وتقنینات الأحكام الشرعيق 
وشروح القوانین الدنية العاصرة. 
وقد جاء هذا البحث في ثلاثة مباحث وخامة. 
البحث الأول حقيقة صيانة الاعیان او حرة, 
البحث الثاني: التزامات كل من المؤجر والستأجر فیما یتعلق بالصيانة. 
البحث الثالث: التطبیقات العاصره للصيانة لدی الصارف الاسلامية. 


۳3۹ لخصت ی آهم نتائج البحت. 


نله اسان أن ین 9 اجحهد المتواضع» ويجعله في ميزان حسناتي 
يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


د بات 


المبحث الأول 
ميقم صرانم ال 


رن ةر ا اد 77 و الط ذات العلاقة بهاء وأنواعها 


وتکییفها الفقهي. 
أولاً: معنى صيانة الأعيان المؤجرة: 

الصيانة في اللغة: مصدر صان .ععنی حفظء فيقال صان نا 
وصیانا وصانة: قال ابن فارس: و الصاد والواو والتون أصل واحدء وهو كن 
e sS‏ 
الحالة ال تصلح فيها لأداء الأعمال المرادة منها . 

وقد أطلق الفقهاء على هذا العنی عده آلفاظ منها: المرمة» و العمارت 
و التجدید. 
- معنی الرمة: 

الرمة في اللغة: من رم فیقال: رت الحائط رما أصلحته» ورممته بالتئقيل 
مبالغة 0 ولا خرج العنی الاصطلاحي ها عن العنی اللغوي. فقد استعملها 


۱ (۱) ابن فارس؛ أحمدء معجم مقاییس اللغة دار الحیل» یروت ط۰۱ ج۳» ص ۰۳۲4 ۱۹۹۱ 
وانظرء ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب» بیروت» ج۰۲ ص" 45. 

, (۲) قلعجي» محمد رواس؛ وحامد قنيي» معجم لغة الفقهاء دار النفائس: بيروت ط ۰۱ ص ۰۲۷۹ 
۱ ۵ م. 

(۳) الفيومي, أحمد بن محمد الصباح المنير» الطبعة الأميريت القاهرة» ط ج۱) ص ۳۲۷ ۱۹۲۹ م. 


- ۷۵۱ ب 


بعض الفقهاء قي هذا المعنى» وهو إصلاح ما وهي من البناء (. 
ب - معنی العمارة: 


تدم مها رلا رج ای ی للنوی» وكين 


۳ - معنى العجديد: 


a ۱‏ وی ری 
لعتی الاصطلاحي له عن العنی اللغوي. جص كي ی 
الصيانة 1 


فصيانة الأعيان الوحرة عده اال ده 0 الآلات والزوس 
هت مز و قل رل لت ول الوا 


ثانیاء أنواع الصيانة: 


ات وت لين اس امس از تایه ۲ 


(۱) الفرشی» محمد بن يداش حاشية الفرشي علی ثضر حلیل دار صادر بیروت ج۷: ص 

۱ ۷ 

(۲) الفيومي» الاح ار ج۰1 ص۸۷٥‏ ۱ ۳ 

(۳) ابن عابدین؛ محمد أمين» رد امحتا ر على الدر المختار» دا وال » بیروت» ص 0۷۹ 
۹ م. ۱ 

(4) الفيومي؛ الصباح النیر» ج۰۱ ص۵۸۷. ۱ 

(0) الرداوي» علي بن سلیمان الانصاف في معرفة الراجح من الخغلاف. متفه السبنة احبدية, 
القاهرة» ط ۰۱ ۰ج ص ۰1۷ ۱۹۵۲ م. 


VEY - 


وعکن تقسیمها إلى الأنواع التالية: 


النوع الأول: صيانة ضرورية لأصل العين الوحرة وسلامة الاجزاء 
الأساسية لیتمکن الستأأحر من الانتفاع بهاء ویدحل تحت هذا النوع ما 
| یسمی بالاصلاحات العلاحية: وهي ما يجب (صلاحه عند حدوث عيب أو 
عطل في أصل العین» ویخل بالانتفاع بهاء ومثل لذلك ببناء حائط سقط من 
الدار المؤحرة» وإصلاح باب انكسرء وتبليط: مام أزيل بلاطه وتمديد بحاري 
.صرف المياه الستعملة» وإصلاح قفل باب ؛ لأنه بدون ذلك لا يتمكن 
انار من الانتفاع بالعين المؤجرة انتفاعا معتادا (. 


العو الثاني ضبان ضرو رية تا العين الم حرة ویدحل تحت 
هذا البوع: 


١‏ - استبدال آلات استيفاء المنفعة وأدواتها كالحبل والدلو والبكرة في 
إحارة البعرء فان استيفاء المنفعة ممكن ولو لم يصلحها المؤجر أو يستبدلها . 


۲ - اصلاحات تشغيلية: كعلف الدابة ووقود السيارة وغيار الزیت 
للا لات والعدات. ومراقبة عدادات الآلات ۳ وهي ما يطلق عليها 
الاصلاحات الوقائية. 


اللو ع الخالث: صيانة محسينية: وهي الاصلاحات الي لا تتعلق بأصل العين 
المؤجرة وسلامتها» ولا یتوقف الانتفا ع بالعین الوحرة على القيام بها: مشل 
صبغ حدران النزل أو کسوتها بالورق الخاص بالحدران» أو إصلاح ترویق 
امحل وهو العروف الیوم « بالدیکور ؛ أو غير ذلك . 


)١( ۱‏ ابن قدامةق عبدالله بن امد الغین» مکتبة الرياض الحديثة الریاض» ۵ ص 9۸ 4. 
٠‏ (۲) الرجع السابق 


YET 


النوع الرابع: إصلاحات تعتبر كإنشاءات جديدة: مثل بناء غرفة زائدة 5 
البييت» أو تر كن تدفئة مر کز ية أو غير ذلك. ۱ 


ثالنا: التكييف الفقهي لعقد الصيانة: 


عقّد الصيانة الغا الزحرة أو الملوکة لاصحابها یتردد نين عقدین: 
عرفهما الفقه الاسلامي, اه عفد اهار عفد شاد ونين اک له 
نظائر في الفقه الاسلامی» فقد كيف الالكية کراء السفن بذلك فقد ذکر 
اللخمي أن كراء السفن ایکون جعالة ويكون إحارة فالجعالة كقولك: إن. 
بلغتي محل كذا فلك كذاء والإحارة أن يجعل له شيئاً معلوماً على أن يبلغه 
امحل فله بحسابه فهل يصندق الرسم على هذين ؟ قال الرصاع شارح حدود: 
ابن عرفة في ابحواب عن: ذلك: و هو صادق علیهما وهو ظاهر , .فا ۱ 
ظهر ذلك فمتی تکون الصيانة (جارة ومتی تکون جعالة ؟ ۳ 


أ - عقد الصيانة عقد اجارة: 


الإجارة في اللغة: اسم للأجرة N‏ 
انه 0 


0 ي الامطلاج: ا 0 رود 


فسمين : 


(۱) الرصاع أبو عبدالله محمد» شرح حدود ابن عرفة» دار الغرب الاسلامي» بيروت» ظ1ء: 
۲ ص ۵ ۱٩۳‏ . ۱ 

(۲) ابن منظورء لسان العرب؛ ج۱» ص 4 ۲ الفيومي؛ الصباح المنيرء ج۱» ص . 4 

2١‏ الشربيئ» محمد الخطيب» مغن احتاج» مطبعة مصطفى البابي الحلبي. بالات ج۲ ص 
۲ ۱۹۵۹۸ م. 


E 


الأول: إحارة ترد على منافع الاعیان: کاجارة الدور للسکنی والسیارات 
للر کوب. ۱ 


والثاني: (حارة ترد على عمل الانسنان: کاسنتفحار شخحص للعمل» من 
بناء وت ركيب وهدم وتفكيك وغیر ذلك. 


٠‏ وعقد الصيانة يدحل تحت هذا القسم من الإجارة لأنها تنعقد على عمل 
معين من بناء أو تركيب أو إصلاح أو غير ذلك قال تعالى في قصة الخضر مع 
موسی علیه السلاع: 9 فَوَجَدَا فيها جدَارًا يُرِيِدُ أن یَقَض فَأَقَامَهُ قال لو شنت 
لخدت عَلَيْهِ آجرا6 [الكهف: ۷۷ ] فقد قال مؤسى عليه السلام للحضر: , لو 
شعت لاتخذت على بناء الجدار المنهدم لخدا ۱ فدل على أن الصيانة إحارة 
وه ججائرة قرعا فا كان العمل معلوما يهل شبطة كانت الصيانة 
ا وتأحذ أحكام الإحارة» ويشترط فيها ما يشترط في الاجارة: من أهلية 
اه ورا العمل معلوما علما بمنع وقوع المنازعة؛ وأن 
تكون الأجرة معلومة» وأن يخلو عقد الاحارة من الشروط الى لا یقتضیها 
عقد الإجارة . , 


ت - عقد الصيانة عقد جعالة: 


املا ال یک ای ول بای ) من حمل ايء سما 


وضعه, "٩‏ ۱ ال ما تجعل للإنسان على عمل 
وامحعالة في الاصطلاح: ١‏ التزام عرض معلوم على عمل معین معلوم أو 


)۱( الكاساتي» أبو بكر بن مسعود» بدائع الصنائم» دار الکتاب العر بي ببیرو بت ط ۳ جا 
۷ ۲ ۱ الشر بییي؛ معن احتاج» ج ص٩۲‏ ۰۲ 


)۲( ابن منظور» لان العرب» جا ص۱۸ ؟ . 
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جهول يعسر علمه , (. وهي قريبة من ار واردة على عمل ان 
إلا أن بینهما فرقا وهو أن الجعالة قد تكون على عمل جهول یعسر ضبطه 
بخلاف الاجارة الواردة على عمل الإنسان» فلا بد أن يكون العمل ی ۱ 

وعقد الصيانة یدعل تحت اة إذا كان العمل اراد اصلاحه عير 
يعسر. ضبطه اولان حل عبار ی حول وی رت 
أعطال السيارات ٠‏ ميكانيكي »: أصلح. هده السيارة و لك مائة دینار . فالعمل. 
نا حهول ویعسر سل ون وتأحذ أحكام الجعالة. 


او درن عفد ی إحارة أو جعالة هو آعمال اسان ۱ 
واه وتقدیرهاه فإذا كانت تلك الأعمال ما يسهل ضبطها ۱ 
وتقدیرها كما في صیانة العف ارات فان عقد الصيانة ة یکون إخارة ویاعذ 
أحكامها. آما إذا كانت أعمال الصيانة ما يصعب ضبطها وتقدیرها نتیجه: . 


طبيعة التشغيل وكفاءة الكوادر الفنية الى تقوم به فإن عقد الصنياقة يكون: 
حعالة ويأحذ أحكامها.. ۱ 


سس وم وص 


(۱) الشربیی؛ مغين احتاج؛ OE‏ 


«۷ es 





المبحث الثاني 


رر فل مرا ڈو عر وتا فا ينعلوا بالصرانم 


إذا كانت الصيانة ضرورية لحفظ العین الوجرة لا بد س ید 
الترامات كل من المؤجر والمستأجر فيما یتعلق بصيانة العين الموجرة. 


المطلب الزول: التزامات ا مؤجر فير ينعلوء بالصيانة 


الاجارة لا تخرج ملكية العين المؤحرة عن ملك الموحرء فإذا هلكت 
تهلك عليه» ولذلك لا بد من أن يسهم في صيانتها وفيما يلي بیان لالتزامات 
المؤجر فیما یتعلق بالصیانة: ۱ 
آولا: ال جر یتحمل تبعة صيانة أصل العين المؤجرة والأجزاء الجوهرية فیها: 
۱ اذا کانت الاخارة عقدا غلی مقف فلا بد آن تکون العو اشر 
سليمة وصالة للانتفاع طيلة مدة الإحارة» وتکون تبعة صیانتها في أثناء مدة 
الاجارة على المؤجر. فإذا احتاجت العین او جرة إلى اصلاحات ضرورية 
لبقاء ا او ری ی باتفاق فقهاء الشريعة 
حاء في الدر الختار: د وعماره الدار الستاجرة 57 واصلاح 
الزات موش كفسو الد على مرت قدا و كنذا ا هذ تا 
بالسكنى»” 2. وقال ابن حري. د ويوجحب الفسخ وحود عيب أو ذهاب محل 
(۱) الميزاب» أنيوب من العدن أو غيره لیسیل به الماء من السطح إلى الأرض ۱ 


)۲( اخصکقي: محمد بن علاء آلدین» الثر الختار شرح تتویر الأبصار مع رد انمتا ر لابن عابدین» 5 
ص ۰۸۰ وانظر داماد عبدا لله بن محمد دار إحياء التراث العربي پیروت» ج ص۹۹٩‏ ۰۲ 


5 ۷ 2 ۷ = 


المنفعة كانعدام الدار كلها أو بعضها. فان انهدم بعضها يف گرا و 

يخبر رب الدار على إصلاحهاء وك عرالك و دا امن ۱ 
القاسم. وقال غيره: يجبر على إصلاحه » (. وجاء في شرح المحلى على 
المنهاج: : يجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكزي ليتمكن من 
الانتفاع بهاء ود الوحر: كبناء وتطيين سطح ووضع باب 
وميزاب اا > وكسنح ثلج عن السطح على المؤجرء لأنه كعمارة 
الدار , E‏ هو وعلی المكري ما يتمكن به من الانتفاع 
كتسليم مفاتيح الدار والحمام ؛ لأن عليه التمكين من الانتفاع» وتسليم . 
مفاتيحها تمكين من الانتفاع فوجب عليه. . وعليه بناء حائط سقط ايندال 

حشبه إن انكسرء وعليه: تبليط الحمام وعمل الأبواب والبزل ”© وبجری الماع 
ی ۱ 


وقد قدت ذلك التقنینات الفقهیةه فجاء في بجلة الأحكام العدلية ( م ۱ 
اش 4 اغمال الأشياء الى تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الااجر: مشلا ۱ 

تطهير الرحى على صاحيهاء كذلك تعمر الدار وطرق الا وإصلاح ماه 
و انشاء الأشياء. الي م تخل بالسكنى » ' 0 . وجاء 2 مر شد الخيران 0 


(۱) ابن حزي» محمد بن ده قوانین الأحكام الشرعية» دار العلم للملایین بیروت؛ ص: ۳۰؛, 
۱ وانظر» حاشية الفزشي على مختصر خلیل» ج۰۷ ص ؟ت» الدسرقي» محمد بن عرفة» نحاشیةا 
الدسرقي على الشرح الكبير» دار. احیاء الکتب العر بية بالقاهرت ج٤»‏ ص ٤‏ علیش اههد 
بن محمدء منح الیل على مختصر خليل» مكتبة النجاح بليبيا» ج ص ۰۸۲.۵ الأبي 
عبدالسمیم» حزاهر کلیل على مختصر خلیل: دار احیاء الکتب العر بيسة e‏ € ص 
.١548‏ 
(۲) الشربييٰ» مغن احتاج؛ ج ص ۳: 
(۳) اليزل» الفاتیح الى تفتح بها الأبواب. ۱ 
)6( ابن قدامت العین» جه ص۵۸ وانظر المرداوي» الإإنتصاف» جا ض ۰۷ ابن زجب 
عبدالرمن» e‏ ي الفقه لي مكتية الكليات الأزهرية او طااء م ا 
.. 1 
ره) بحلة الأحكام العدلية 2 2 درر الحكام لعلي حیدر؛ دار الکتب العلمیسة: بیروت؛ E‏ 
ص۱۷ ۰ . ۱ 


SVEN 


ای ر او ع ا ا ااج ا را 
ميازيبهاء وإن كان ذلك عليه لا على المستأجرء لکنه إذا لم يفعل المؤجحر ذلك 
كان للمستأجر أن يخرج منهاء إلا إذا استأحرهاه وقد رآها فليس له الضرو ج 
منها , (. وجاء في مجحلة الأحكام الشرعية الختبلية رم ١ :) ٠۷١‏ يجب على 
المؤجر عند الاطلاق کل ما یکو اس جر : من الانتفاع على الوحه 
المسمى في العقد.. وفي (حارة الدار یلزمه ریا رام رونت 
مائل وعمل باب وتنظيف جاري مياهها وتفريغ لمكيو 


وقد أحذت القوانين المدنية المعاصرة و ل المؤجر صيانة 
العين الوحرة فحاء في القانون الدني الأردني ( م ۸ ): و يضمن الموحر 
للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو 
تقص منه نقصاً فاحشاء ولا يضمن العيوب الي جری العرف على التسامح 
فيها , "> وحاء في القانون المدني المصري ( م 5175 ): « يضمن الوحر 
اعد بعر بوجد ل لین الوجرة من عبوب تحول دون الاتفاع بها 
أو تتقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيراء ولك لا يضمن العیوب الي حرى 
العف بالتسامح فیها » » وحاء في القانون الدنی الکویی ( م ٩۷۲‏ ): 
«یلترم المؤحر أن یتعهد الأحور بالصيانة لیبقی في حالة یصلح معها الانتفاع» 
بأن یقوم في أثناء مدة الایجار بجمیم الاصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به 





(۱) قدري» محمد مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الانسان الطبعة الأميرية بالفاهرق‌ط ۳) 
ص ۰۱۱4 ۱۹۰۹ م. 

۱ (۲) القاري» مد بن عبد الله بمحلة الأحكام الشرعية» مطبوعات تهامة: جحدة ط ۰۱ 
: ص ۲۱ ۱۹۸۱۰۲ م. 

" (۳) القانون الدني الأردني مع المذكرات الایضاحية. الکتب الف بنقابة المحامين ات عمان 
ط ۲ ج۲» ص۰۵۷ ۱۹۸۵ م. 

: (4) الستهوري» عبدالرزاق» الوسیط في شرح القانون المدني» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» 
ج00 ص ۳۳ . 


- ۷٩ - 


اا يتم الاتفاق على غيره » " 


ضوابط تحمل المؤجر تبعة الصيانة: - 


من خلال النصوص التقهية اه تلور تب الصيائة ین ۱ 
عدة ضوابط وهي: ۱ 


ان وا باراد اا ن باعل القن او رو مق 
توثر على أجزاء جوهريئة منهاء وتحول دون التمكن من الانتفاع بالعين: 
كالعيوب المتعلقة بالأبواب والجدران والأسقف والحمامات وججماري الیاه» 
فان ال جر یتحمل ت تبعة إضلاحها. أما إذا كانت العيوب تعلق بأجزاء غير: 
جوهرية في العين الوحرة: مثل الدلو والحبل والبكرة في إحارة البشر فلا 
تحمل تبعة اصلاحها () امم ا 


۲ - أن يكون حدوث اموب في السين للوحسرة عباوت 
PNG ESPON FE‏ 
العیوب(؟. ومقال ذلك تلف محرك السيارة لعدم تفقد الزیت والاء يها * ` 


۳ - أن یتعارف الناس تحميل تبعة صيانتها على الوجر لا على الستأجر ۱ 
ی ای این ما ع وی 3 


اد تهب لان الاح مكن بدون سس وا رای في ذلك امن ۱ 


(۱) القانون المدني الكوييّ مع المذكرات الإيضاحية؛ مكتب وزير الدولة 0 ان 

الكويت» ص ۷ ۲ ٤‏ . ۱ 
(۲) ابن قدامت المغي» جه ص۹۸ 4 . 
(۳) داماد حمع الأنهن ج۰۲.ض ۰۳۹۰۲ 
)٤(‏ ابن قدامت ا مغن جه ۹9۹۸ 


الدارج أو الشرط اللصوص عليه في العقد ویقدم الشرط على العرف» 
وسيأتي تفصیل ذلك عند التزامات الستأحر. ۱ 


انیا: هدی إجبار المؤجر بصيانة العين المؤجرة: 


۱ 3 کان الس ضامنا للعين الوحرة من العيوب» ويتحمل تبعة صيانة ما 
خل بالتمکن من الانتفاع فهل يجبر على القیام بالصيانة ؟ 


اتفق الفقهاء على أن الوحر جبر على صيانة العین الوحرة إذا كانت 
ا أو مال يتيم أو مالا و عليه لأنه:في هذه الحالاات ملزم برعاية 
الأعيان و احافظة عليهاء وتعهدها بالصيانة والاصلاح ' 


واختلفوا فيما عدا ذلك من الأحوال المطلقة أو المملوكة لأشخاص عاديين على عدة 
آقوال: ۱ 

القول الأول: ذهب جهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والش‌افعية 
والحنابلة إلى أن الوحر لا يجبر على صيانة العين المؤحرة واصلاح ما خق بها 
ق حاء في بحمع الأنهر: و وعمارة الدار المستأجرة وتطيينها واصلاح 
الميزاب» وما كان من البناء على رب الدار» فان أبى صاحبها كان للمستأجر 
أن يخرج من الدار. إلا أن يكون المستأحر قد استأجرها وهي کذلك وقد 
رآها لرضاه بالعيب» وإصلاح بثر الماء والبالوعة والمخرج على صاحب الدار 
بلا حبر علیه لأنه لا يحبر على إصلاح ملكه ‏ ». وقال الخرشي: « سالك 
. الرقبة لا يحبر على إصلاحهاء سواء كان الذي يحتاج ال الإصلاح يضر 
بالساکن أم لاء وسواء كان يمكن معه السکنی أم لا» وسواء حدث بعد عقد 


۱ (۱) انظ حاشية ابن عابدین» ج*۰ ص CA‏ قليوبي» حاشية قليوبي على شرح النهاج؛ مطبعة 
۱ عیسی احلي؛ الماهرف ج“ ص ٩۷ ٩‏ المرداوي» الإنصاف» ج ص ۱۷ . 
۰ (۲) داماد؛ بحمع الأنهر» ج۲ ص ۰۳۹۹ 


د ۷۵۱ - 


الكراء ام لا ی ای یا اما اب ٩‏ وقال ۱ 
901008 لیس له اجباه علی اتجدیسد ال الصخییح مسن: 


المذهب» 60 


فکل مر ات یاز والوکیل الذي تکوم هام ای 
ال ی ل وی ی 
' الانتفاع لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملکه. ۱ 


القول الثاني: ذهب e‏ ال آن الور و عل انم 
العيوب اليسيرة الي د يطيقها الحر» ولا يجبر غلى إصلاح العيوب الكشيرة. 
وا وی لاله عدر تفر د 
الإصلاح. قال ابن عبدالسلام وبه العمل. والخلاف ليس عاماً في جميع الضور. 
كما اقتضاه كلام الشارح» بل حاص الضر اليسير کافطل ”). وأما إن 5 
كثيراً فلا يلزمه الإصلاح:إجماعاً كما قال ابن رشد , ^ . 6 


فالالك للعین الوحرة بر علی الاصلاح |ذا كاذو ا آما [ذا کنان ؛ 
کثیرا فلا يجبر عليه عملا .مما جرى عليه العمل» وهو مبداً معمول به في الفقه . 
کي إذ أن يترم على حلب الصلحة ودره القسدة أو ظروف تفرضها. 
الضرورة. 07 


(۱) الخرشي»حاشية الخرشي على ختصر خلیل؛ ج۰۷ ص 3۲. 
)۲( الشر بيي»؛ مغن احتاج» ج۲؛ ص 1۱ ۳. 

(۳) الرداوي» الانصاف» ج5) ص ۱۷. 

(5) افطل نزول الاء من سقف البیت. 

(ه) حاشية الدسوقي» ج4» ص٤‏ 5. 


75د 


الاسلام عبدالحليم بن تيمية إلى أن الموجر يجبر على اصلاح العیوب الي 
تعدت ف العين المؤحرة مطلقاء سواء أكانت يسيرة آم كثيرة. جاء في 
الانصاف: و ولو عمر فیها الستأحر بدون إذن ۸ یرجع به. نص عليه في 
مکسر واقامة مائل ( قلت ) وهو الصواب » 20. 

وقال شيخ الاسلام ابن تیمیة: , للمستأحر مطالبة الوحر بالعمارة الي 
يحتاج الها الان الا ور 

فالمالك يجبر على الإصلاح للأدلة التالية: 


١‏ - القياس على الرحوع في الرهن: فلو كانت الدار مرهونة في يد 
الدائن وانهدمت وهي في يده فعمرها بدون إذن المالك رجع بجمیع ما عمر 
" عليه كما قال القاضي أبو يعلى الحنبلي ؛ لأنه من مصلحة الرهن 0 


۲ - القياس على تعمير الوقف فيرجع الناظر يجميع ما عمر على غلمة 
الوقف: 

وقد أحذت التقنينات الفقهية الشرعية براي جمهور الفقهاء. وقررت 
عدم إحبار المؤحر بالصيانة فجاء في مخلة الأحكام العدلية (م ۵۲۹): ١‏ فإن 
٠‏ امتنع صاحبها من إعمار هؤلاء فللمستأجر أن يخرج » ". وجماء في مرشد 
۱ الحيران ( م :)1٤١‏ , لا يجبر صاحب. الدار الوحره على عمارتها وترميم ما 


(١)المرداوي؛‏ الإنصاف» جا ص17 . 

۱ (۲) البعلي» الاختیارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الباز» مكة المكرمة» ص 
۷ ۱. 

. (۳) المرداويء الانصاف» ج‌د؛ ص ۱۷۷. 

۱ (ع) جحلة الأحكام العدلية مع درر الحکام» a‏ ص ۱۷ ۵ . 


_ ات 


احتل من بنائها وإصلاح. ميازيبهاء وإن كان ذلك عليه لا على الستأجر ,(. 


في حين أخنذت القوانين المدنية المعاصرة في الدول العربية بإلزام الموجر! 
على الصيانة عملا بالقانون الفرنسي الذي نقلته مصرء ومن ثم انتقل إلى 
بعض الدول العربية» فجاء في القانون الدني المصري رم 1ه): «يلرم 
الموحر 0 بااصلاحات والترمیمات الضرورية اللازمة للانتفاع بالعین . 
الوحرة ؛ . وحاء في القانون المدني الأردني (م ۸۱) « يلزم الموجر أن 
يقوم ببإصلاح ما بحدث من خلل في المأجور یوشر في استیفاء الفعة : ۱ 
المقصودة,”". وجاء في القانون المدني الكويي ( م 2۷ ا 
بيد الأخور بالصيانة.. , (. 


ول و ۷ الدنية قد بنت القول بالاحبار على تأیید ساره الذي 00 


. مناقشة وترجیح:- تس 
والذي أميل إليه في هذه المسألة عدم إحبار المؤحر على صيانة العين . 
المؤحرة وإصلاح العيوب ال تلحق بهاء لأن الالك لا جبر على اصلاح . 
ملکه ولان احباره بالصيانة والتجدید يؤدي إلى تسليم عين بحددة لم یتازضا ‏ 
عقد الاجارة. و آما قول اين عبدالسلام المالكي: إن (جباز الوحر علی الصيانة . ۱ 
جرى عليه العمل فلا يسلم» لأن من شروط الأخذ عا حرى عليه العمل :أن " 
يكون منسجما مع قواعد الشريعة وأحکامها وقد أعطت الشريعة امالك " 
حرية التصرف في ماله وأنه لا يحبر على اصلاح ملک وآما القیاس علی ۱ 
(۱) باشاء قدري» مرشد الحيران» ص۰۱4 ۱ 
(۲) السنهوري» الوسیط ج» ص۵۸ ۲. 


(۳) القانون الدني الأردني مع المذكرات الإيضاحية» ج۲» ص51 . 
(4) القانون الدني الكويى مع المذ كرات الایضاحية ص ۲۷ . 


دغ ۵ 


الرهن فلا يصح ؛ لأن هذه المسألة حلافية والذي عليه أكثر فقهاء اخنابلة أن 
الرتهن إذا عمر الدار الي انهدمت بغیر إذن الراهن مم یرجع عليه بشيء. قال 
الرداوي: , وهذا الذهب بلا ریب. وعلیه الاصحاب. وحزم به في المغي 
والشرح والوجيز وغيرهم» وقدمه في الفروع والقواعد الفقهية ۰" وآما 
القیاس على الوقف فقیاس مع الفارق» لأن ناظر الوقف و کیل» وتصرفاته 
منوطة عصلحة الوقف, بخلاف مالك العين المؤحرة فان تصرفاته فیها مطلقة. 
۱ وأما تأیید. الاجارة الذي قررته القوانین الدنية العاصرة فانه یتنافی مع العدل 
' الذي جاءعت به الشريعة الاسلاميت فلا بد من إعادة النظر فيه في ضوء رعاية 
مصلحة کل من الوجر والستأحر. وعلی فرض القول بدا تأیید الاجارة ؛ 
فان (جبار الموجر بالصيانة وما ينزتب علیها من نفقات لا ینسجم مع ذلك 
. المبدأ ؛ لأن النفقات الى یتحملها الوحر نتيجة قيامه بالصيانة قد تفوق ما 
۱ يتقاضاه من أحرة في مجموع سنوات الإجارة. 


| ثالنا: آثار امتناع المؤجر عن القیام بالصيانة: 


إذا قلنا إن ال مو جر لا يجبر علی القیام بالصیانة وله الامتناع عن القيام 
۰ بهاء فان امتنع فعلاء فما الآثار الي تترتب على ذلك ؟ 


١‏ - فسخ عقد الاجارة: 


قرر فقهاء الشريعة إعطاء الستأحر حق فسخ عقد الإحارة إذا امتنع 
۱ المؤحر عن القيام بالاصلاحات الضرورية للعين الحرة الي حقق کین 
: الستأجر من الانتفاع بها. 


وهذه بعض نصوصهم الفقهية: جاء في الفتاوی افندية: م إن کان عیبأ 


. (۱) المرداوي؛ الاتصاف» جه» ص۱۷۷. 


- ۷۵۵5 2 


يوئر ی احتلال النافع... کالدار إذا انهدم بعض بنائها أو منقط حاقط یظر ٠‏ 
بالسکنی فللمستأحر الخيار» فان شاء استوفی النفعة مع العیب ویلزمه جميع ‏ 
لبدل» ون شاء نقض العقد ؛ . وقال الزيلعي: « تفسخ الاجارة بالعيب 
لأن العقد يقتضي سلامة البدل عن العيب» فإذا لم یسلم فات رضاة كما في 
البيع» والمعقود عليه في هذا الباب النافع وهي تحدث ساعة فساعة» فما وحجبد ‏ 
من العیب یکون حادثا قبل القبض في حق ما بقي من الشافع فيو جب الخيار ۱ 
كما إذا حدث العیب في البیع قبل القبض» ثم ذا استوفی الستأحر النفعة مع " 
العيب فقد رضي بالعیب فیلزمه جميع البدل كما في البیم» فان فعل الوحر سا 
آزال به العیب فلا حيار للمستأجر لأن الوجب للرد قد زال قبل الفسخ ‏ ۱ 
والعقد یتحدد ساعة فساعة فلم یوجد فیما يأتي بعده فسقط خیاره , ©. ٠‏ 
وقال الخرشي: ٠‏ الدار الکتراة إذا انهدم بيت منها وما فيه ضرر کبیر على ٠‏ 
لساکن فانه يخير بين أن يسكن بجمیع الکراء أو يفسخ الكراء » . وقال ‏ 
ی و اا وحد الاجر بالعین الستأجرة عیبا جار له آن ير أن ۱ 
الاحارة کالییع فاذا حاز رد البیع یالعیب جاز رد الستأحر. وله آن بردعا 
بحدث في يده من العيب» لأن الستأحر في يد المستأحر کالبیم في يد البائم. ٠‏ 
فإذا حاز رد المبيع .ما حدث من العيب في يد البائم حاز رد الستأحر.عا ۱ 
يحدث من العيب في يد المستأحر ,۳" وجاء لي الانصاف: , قلي مرضي 0 
لو احتاجت الدار تحديدا فان جدد الوحر والا كان للمستأحر الفسخ » : 


)۱( نظام الدين وجماعة العلماء؛ الفتاوی افندبة) دار إحياء التراث العربي» بيروت» چ | 
ص ۵۸ 1 . ۱ 
۲( الزيلعي» عئمان و سن الحقائق شرح كنز الدقائق» دار العر فت بیروت» جرف 
ص4۳ ۱. 0 ۱ 
(۳) الخرشي» حاشية الخرشي على مختصر خلیل» ج۷» ص ۵۱. ۱ ۱ 
)2 الشيرازي» إبراهيم رن علي» الهذب في ففه الامام الشافعي» مطبعة كد بای اي 
بالقاهر ی ط ۲ جا ص ١8 EY‏ ۳ 
(*) الرداوي: الانصاف: ج“ ص۷٦‏ . 


- ۷۵۲۱ 


وقد قست ذلك العقینات الفقهية. فقد جاء قي بحلة الأحكام العدلية (م 
١ ۵‏ وان امتنم صاحبها عن أعمال هولاء فللمستأحر أن يخرج منها الا 
أن تکون حين استعجاره إياها كانت على هذه الحال و کان قد رآها فانه 
حيئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ وسيلة للخروج من الدار 
بعد,(. وجاء في مرشد الحيران رم 545 ): « إذا حدث بالعين المستأجرة 
عيب يفوت به النفع بالكلية كخراب الدار أو يخل بالمنفعة كانهدام جزء 
منها یوثر هدمه على المنفعة المقصودة منها يكون للمستأجر حيار فسخ 
الإحارة ويسقط عنه الأحر في الصورة الأولى سواء فسخ آم لا. وأما في 
الصورة الثانية فان فسخ بحضرة رب الدار سقط عنه الأحر وان لم يفسخ لا 
یسقط الأحر سواء استوفى المنفعة مع العيب أم لا + . 


وقد أحذت القوانين المدنية المعاصرة بخيار الفسخ إذا امتنع المؤوجر عن 
القیام بالصيانة. فجاء تي القانون الدني الصري رم ٥۷۷‏ ): « اذا و جد 
ان غت ی مه ای ان تسار تسا خر اروت ان 
يطلب فسخ العقد , (. وحاء قي القانون الدني الأردني ( م 5817 ): ١‏ إذا 
ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأحور جاز له أن يطلب 
الفسخ ».۱ وجاء في القانون المدني الكويي ( م ٥۷۳‏ ): د إذا تخلف 
الوحر بعد إعذاره عن إحراء ما يلزمه القيام به من الاصلاحات... جاز 
ایشا جر أن يحصل على إذن من القضاء ا ل نت 
وباستیفاء أو انقاص الأخرة وفنا لا يقضي به القانون » (*) 


' (۱) بحلة الأحكام العدلية مع درر الحكام» ج۰۲ ص ٥۱۷‏ . 

(۲) قدري باشاء مرشد البران» ص٤‏ ۱ ۰۱ 

(۳) أحمد محمد إبراهيم, القانون المدني الصري» ص ۰۱۳۲ 

4 القانون المدني الأردني؛ مع المذ كرات الإيضاحية» ج۰۲ ص 3٩۷‏ . 

(ه) القانون المدني الكويي مع المذكرات الإيضاحية» ص 4۲۸ وقد أشارت المادة ( 00 


حق الفسخ. 


د ۳ 


" ضوابط او اي اه جر سح از( 

۱ عر فسخ عند رجا عبذة هروط.‎ ay 
: وهي:-‎ 

ا اختلل مننع امین الوجرة ار نقصبان 
قيمة الأجرة: کانعدام بعض الدارء أو سقوط جدار منها. ۳ إذا كان لا خل 
. عنفعة العين» ولا يؤدي إلى نقصان الأجرة: مثل تلف صبغ ابحدران فإتة لا 
يثبت به جيار الفسبخ. وقد نص الحنفية في حالة وحود العيب الذي یل 
بالنفعة أو ينقص الأجرة على ضرورة وجود الوحر عند فسخ الإحارة» فان 
کانابوجر غاب لیس للمستأحر لفسخ الا بعند آن لعي القايشي وکیلا 


۱ 
عنه 7 


ب - أن يكون العيب ما يضر بالساکن, وان كان لا يوئر قي مساقع. 
a.‏ ومقلوا لك بزوال بلاط الدار 50 ی ۱ 
ج - أن ایکون اللستأجر قد رأى العيب عند اقا العقد وقبل به 7 


د.- آن لا عار هر العيب الحادث اا وة 
والانتفاع بالعين على حاضا: كأن يسكت الستأحر على انهدام غرفة في 
بیت» ویستمر نی السکن. ی ۵۵( و له الفسخ» 3( 


الاجرق. 


۱2( انظ الزيلعي» تبيين الحقائق» جم ص ۱۳ ابن رشد» محمد بن هد القدمات» دار ر: 
صادر» بیروت» ص 14 الرملي؛ محمد بن آهد نهاية احتاج !كن شرح عت "دار . 
المعرفة) بیروت» جه۰ ص۰۳۲ المرداوي» الانصاف؛ جا ص۰۱۷ ۱ 

(۲) "أبن رشد المقدامات» ص :114 . 

۲( داماد؛ بجمع الأنهرء اض ۳۹۹. 

(4) منلا خسروء محمد بن فراموزء درز الحکام شرح غرر الأحکام» مطبعة استانبول» 0 0 
۹ ۱۳۰۸ هف ابن رشد القدمات» ص 114 ۱ 


د ۷۵۸ - 


2ن يات و ای مت 
لا تنفسخ الا جاره وتحب عليه الأحرة کاملق ولو e‏ مده 
اا 
هر 


۲۰ - انقاص الأجرة: 


د اسب فهل يجوز آن ؛ بطال باتقاص الأحرة ؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:- 


القول الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في قول إلى جواز انقاص 
الأحرة» إذا امتنع المؤجر عن القيام بأعمال الصيانة الضرورية واعتار المستأحر 
إمضاء العقد. قال الخرشي: ٠‏ إذا نقص من قيمة الكراء شيء فانه يحط من 
الأحرة بقدر ذلك» كذلك إذا انهدم ما له جمال: كبياض ونحوه فإنه يخط عنه 
من الكراء بقيمة ذلك » . وقال الشيخ عليش: , ولا يلزم المكتري جميع 
الکراء إن نقص شيء بانهدامها فيحط من الكراء بقدره إن كثرء بل ون 
قل,(. وحاء في حاشية قليوبي: « ویضمن نقصه إن قصر ,29 أي يضمن 
الوحر نقص المنفعة إن قصر في اصلاح العیب. وحاء قي الانصاف: ١‏ ادا 
وجد العين معيبة» أو حدث بها عيب فله الفسخ... ان 1 یزل العیب بلا 
ضرر يلحقه؛ فان زال سريعاً بلا ضرر فلا فسخ. طاهر كلامه أنه ليس له إلا 
الفسخ أو الامضاء جانا وهو المذهب. وقيل علك الإمساك مع الأرش + ۲ 


(١)المرداوي»‏ الإنصاف» ج٦‏ ص ٦٦‏ . 
؛ (۲) حاشية الخر شي ) جلا) ص .5١‏ 

)۲ علیش منح الجليل» ج ۲ء ص٤‏ ۲ ۸. 
)£( حاشية قليوبي» ج ص ۰۷۸ 

. 1٦ المرداوي» الإنتصاف» ج ص‎ (0)i 


¥0۹ _ 


ویستدل لهذا القول ا او الو رقم اند 2 
عابر نا و ی ا 
القول الثاني: ذهب الحنفية واختابلة في الذهب إلى عدم حواز ۳ 
الأحرة إذا اعتار المستأحر إمضاء العقد. جاء في الفتاوى الهندية: «. لو انهدم: 
بيت منها وسكن في الباقي.لا يسقط شيء من الأحر هكذا في حيط 
E‏ ۱ " 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه TS‏ یرتا 
نقص من النافع انا هي كن القد, وهي تحصل شین فشبته فا تيمت ۱ 
بسبب امتناع المؤجر عن الصيانة نقصت الاجرة 1 


وقد آحذت بعض القوانین الدنية العاصرة بقول ابلمهور ت جي ۱ 
القانون المدني الصري ( م ۵۱۸ ): ه على أن حق الستأحر في طلب التنفيذة: 
العين لا يخل بحقه من طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة , ٩‏ . وجاء في القانون. 
الدني الأردني رم 1۸۷ ): « [ذا ترتب علی العیب حرمان الستأجر من 
الانتفا ع eT‏ باب بسچ ر انقاص اجا 9 
یلحقه من الضرر ۰ 7 ۱ 
۲ - التفيذ العيي: ٠‏ 

إذا امتنع الموجر عن القيام بال قا : جو ال جر آن في الأمر 
للقاضي لاستصدار حكم قضائي بتنفيذ الصيانة من قبل المستأجر علئ أن 
يرحع بالتفقات على الو جر أم لا ؟ ۱ 


)۱ الفتاوی اشندیة» ج“ ص 5۸ 4. 


(۲) السنهوري» الوسیط جاء ص ۰۲۹۰ 
,۳( الذ كرات الإيضاحية للقانوان الدني؛ ج٣‏ ص 5۰۷ . 


NOUS 


هذه السألة مبنية على مسألة سبق تفصیلها وهي: مدی إجبار المؤحر 
بصيانة العين الوحرة. فایلمهور يرون عدم إجباره» وبالتالي عدم جواز التنفيذ 
العيين» وهو الذي رححناه» في حين يرى البعض (جباره. وبالتالي يجوز التنفيذ 
العين ويرجع المستأحر على المؤحر بجمیع النفقات وبه أحذت القوانين الدنية 
المعاصرة. 


ال مطل التافی: التزامات ا متأم فج يتعاس بالصيانة 


إن علاقة المستأحر بالعين الم حرة هی علاقة حفظ لها واستيفاء لمنفعتهاء 
ولذلك ينبغي أن تدور التزاماته في فلك هذه العلاقة» وفيما يلي بيان ها. 
اولا: الستاجر يتحمل تبعة ما يتعلق بحفظ العين الموجرة: 

العين المؤجرة أمانة في يد الستأحر ينبغى عليه أن يحافظ عليهاء فإذا 
ضامنا لهاء ويتحمل تبعة ذلك.وإذا تلفت بدون تقصير منه فلا يضمن. 
ويضمن إذا تلفت بعمله عملا حاوز فيه القدر العتاد 27 وبهذا أحذ القانون 
الدنی الردنی رم 4۲ ). ۱ ۱ 
ومما یتعلق بحفظ العين المؤحرة أن على المستأحر للدار تنظیف عرصتها 
من تلج وكناسة. جاء في المنهاج: « وتنظيف عرصة الدار من نلج وكناسة 
على المكتري إن حصلا في دوام المدة , . وحاء في تعليل تحميل تبعة إزالة 


(۱) داماد مجمع الانهر ۲ ص ۳۹۲. 
(۲) النووي» کے بن شرف ا لمنهاج مع مغن المنهاج» ج ص ۶۷ ۲. 


> = 


۱ التلج للمستأجر أنه يتوقف عليه الانتفاع ۷ ره وی بر ی ۱ 
الكناسة: : إن العادة أن الكناسة تزال شيئاً فشيئاً فهو مقصر في ترکها 0 
ولأن الكئاسة من فعل السبتأجی حيث يتجمع الطعام والقشر والرماة في 
عرصة الدا فیجب عليه إزالتها. 

وقد احتلف فقهاء في تنظيف بعر احاري والبالرعة في اء مده 
الا جاره. ۱ ظ 


فذهب الحنفية وبعض الشافعیة: إلى أنها على الوحر عملاً بعادة الناس في ٠‏ 
ذلك ۱ ۱ 00 
ووب a‏ إلى نها على الستاحر ‏ ۱ 
ال 0 


ریا( وا 
کم اي عي سات حلال مدة لاجار تتظیف الأجور وزرا ا تراكم ۱ 
E 2‏ 


ثانيا: ال 008 تبعة ما يتعلق باستيقاء المناقع: > 


إذا كان اور مطالبا اک کون ۳ العين الموحرة الاستيفاء 


. ۳۷ ص‎ e الشربین» مغين احتاج»‎ )١( 
البجيرمي سلیمان بن عمر» حاشية البحبرمي على شرح اللهج؛ المكتبة الإسنلامية ا‎ )۲( 
۱ ۰.۱۷۸ ص‎ ۳ 
۱ 5200 انظر» حاشية ابن عابدين» جا ص 2915 المواق» التاج والا کلیل جم ص ”47 4غ‎ (۳) 
۱۹۹4 ۰:۰ علبي بن حمد. الحاوي الكبير؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طا ج۷ء ص‎ 
حاشية قليربي؛ ج23 د الشربي» معي الدج ج۰۲ ص ۳۷ ابن قدامة الغی‎ 
. جه: ص45۸‎ 
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الانتفاع بالعروف. فان الستأحر یتحمل تبعة کل ما يلزم للاستیفاء ففي 
إحارة الدار للسکنی يأتي بالفرش والأثاث والأتون. حاء في الفتاوی الهندية: 
« لو احتلفا في الأتون من بناه ؟ فالقول للمستأحر ؛ لأن الظاهر أن المستأجر 
اهو الذي بناه حاجته » . وقي (حارة الدابة لل ركوب يأتي الستأحر بفراش 
المحمل؛ جاء قي الشرح الصغیر « وی فرش احمل هل هو على رب الدابة أو 
على المكتري ؟ فان لم يكن عرف لم يلزم الكري أي رب الدابة ۱ 


وحاء في المنهاج للنووي: , وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء 
وتوابعها » وحاء في شرح عبارة المنهاج , احمل ( بفتح الأولى وكسر 
الثانية): هو الخشبة الى يركب فيها على البعير. والمظلة ر بكسر اليم ): ما 
يغطى به احمل. وتوابعها: ما تحتاج له تلك الالات كالحبل الذي يشد به 
المحمل على البعير أو أحد المحملين على الآحرء لأن هذه الأمور تراد لكمال 
الانتفا ع وذلك غير مستحق بالاجاره 1 0 

وی (جاره البتر قال ابن قدامة: , وما كان لاستیفاء النافع: کاخبل 
ثالثاً: العرف ومدی اعتباره في تحدید التزامات الستأجر: 
٠ ٠‏ إن للعرف دورا كيرا ق تحدید التزامات الستأحر فیما یتعلق بالصیانةه 
افإذا وجد عرف مطرد فیما يلزم المستأحر من أعمال الصيانة اعتبر ذلك 
العرف إذا كان العقد مطلقا. غير مقید بشرط من الشروط الى تخالف ذلك 
)00 نظام الدین الفتاوی افندیة ج٤»‏ ص ۰1۸۱ 
(۲) الدردير» الشرح الصغير» ج4؛ص 4۰. 


(۳( الشربيئ» مخ احتاج؛ ۲ ص17 ۳. 
)3 ابن فدامة المغن) جه ص ۵۸ 4. 


- ۷ ۷ - 


العرف ؛ لأن الشرط مقدم على العرف ؛ وذلك لأن العرف دلیل شرعي 
مشر وم برد نی شأن تبعة الصيانة نصوص من الکتاب أو السنة التبوية فیسا: 

نعلم وإنما یتبع في ذلك العرف السائد الذي لا یتناقض مع القواعد العامة من 
تحقيق العدل ورفع الضرر وغير ذلك وهذه بعض عبارات الفقهاء الي تزید. 
دور العرف في تحدید التزامات کل من المؤحر والستأجر. 


جاء ف البسوط: ٠‏ وعمارة الحمام ف صاروحه ”“ وحوضه ومسيل 
مائه واصلاح قدره على | إرب الحمام ؛ لأن المنفعة المقصودة بالحمام لا تدم از 
بهذه الأشياء. وعلی المؤحر أن عکن المستأحر من الانتفاع عا أجره على 
الوحه الذي هو مقصوده» ولأن الرجع في هذا إلى العرف» وقي العنرف. ٠‏ 
صاحب الحمام هو الذي يحصل هذه الأعمال , ۲ ۱ 


وجاء ال الشر الصغير: « وجاز في كراء الدور ونحوها ( بشرط 6 
ر غر مرن ا وه لهس مکی أن مکتر: ۳ 
۱ مصر أن المل و كة على الكري والوقوفة على الوقف » ٠.‏ 


وجاء في النهاج للنؤوي: ١‏ والأصح في السر ج اتباع العرف : داي 
سرج الفرس يتبع فيه العرف الدارج على الصحیح من المذهب عند الاطلاق ۱ 
قطعا للتزاع ويشترط فيه أن يكون مطردا كما قال الرملي: ١‏ وله عند ٠‏ 
اطراده عحل العقد وإلا وحب الان وقال آیضا: , ولو اطرد العلرف. 
ااا ا ا رفع 


)١( -‏ الصاروج» النورة رأخلاطهاء وهي أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره e‏ 
لازالة الشعر» الماع ج۲» ص 855 . 

)۲( السار اي محمد بن أحمدا الیسوط دار الفكر بیروت؛ ج۰۱5 ص ۰۱5۷ ۱۹۸۹ ۳ 

(۳) الدردی هد بن محمدء الشرح الصغير على آقرب السالك» دار ار ,کر ج٤»‏ ص. 
۳ ۱۹۷ م. 

(۶) النووي» المنهاج» مع مغ احتاج» ج۰۲ ص ۳۶۷. 


a Y= 





الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم» ون اقتضی في مواضع أخرى عدمه ؛ 
لأن تا باحتلاف الحال هو الستقل باحکم فوجب اناطته 
ای 5 


وجاء في المغين: , يلزم الكري كل ما حرت العادة أن يوطأ به ال ركوب 
للرا کب من الحداحة 9؟ للحمل والقتب 5( والزمام (» الذي يقاد به البعیر 
والبرة 27 الى في أنف البعير, إن كانت العادة جارية بینهم بها. 9 
"قرسا قاللجام والسرج وان كان بغلاً أو مارا فالبرذعة © والاکاف © 
ا ا ی 
كا حمل والحارة ( والحبل الذي يشد به بين المحملين أو احارتین ؛ لأن ذلك 
من مصلحة احمل والوطاء الذي يشد فوق الحداحة تحت المحملء» وقال في 
تعليل حعلها على المكتري: ٠‏ لأن ذلك خارج عن البهيمة المكتراة وآلتها فلم 
لزمه كالزاد »۲ . 

وقد أحذت القوانین الدنية العاصرة بذلك فجاء في القانون الدني 


۱2( الرملی» نهاية اختاج؛ جه» ص ۰۲۰۱ 
(۲) الحداجة»وهر القتب واداته ما يوضم على البعير للغزو ( اللسان ). 
)٤(‏ الزمای الخنيط» الذي يشد في البرة ثم يشد في طرفه المقود. 
ظ (ه) البرة» حلقة من نحاس أو غيره يجعل في لحم أنف البعیر. 
١‏ (5) البرذعة ما يوضع على الحمار أو البعير لل ركوب عليه 
, (۷) الإكاف» والوكاف برذعة الحمار جمعها أكفة وأكف. 
. (۸) احارق لقد بحشت عن معناها في كتب اللغة والمصطلحات فلم أحده» ولعل معناها ما يوضع 
. على المحمل للوقاية من الحر. 


لوا ابن انیت المغون» ج5) ص ۰ 5۱ . 


- ۷۲۱۵ 


رابعا: مدی صحة اشتراط الصيانة على الستأجر؛ 


إن للشروط قور باززا في حدید الالتراماث والحقوق في العقودء فإذا. ْ 
SS‏ کي تلا وا 
باختلاف تحمل تبعة الصيانة. ظ 


2-1 فإذا كانت العياتة ما له سما جم ا حدم الا 
الوحرین کالاصلاحات الشحسينية والتزويقية» أو الاصلاحات ال تعشبر 
کانشاءات حديدة فإنها تحب على الستأجر بالشرط القنزن بالعقد» E‏ ۱ 
. قدامة: وآما التزویق والتحسین فلا یام sS‏ ۱ 
و ۱ 
؟ - آم | إذا كانت الصيانة ما تكون تبعتها على الوجر کالاصلاخات : ظ 
الضروزية لاصل العین لكر جرة کیناء حدار انهدم و اصلاح باب انگسر فد : 
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز ا شتراط أن تکون تلك الصيانة على الستأضی ٠‏ 
ويعد الشرط غير صحیح وعقد الاحارة فاسدا. وهذه بعض عبارات الققهاء ۱ 


" . في هذا الصدد: 


قال السر - کی ی 
مد نی اه تلا شرط CT‏ ۱ 
الستأحر من ذلك أجحرة» وهو بحهول القدار واجنس والصفة 9 
اف 


وستل الإمام مالك عن الرجل يكري الدار على أنه إن 0 ع 


أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك من المكاري ؟ فأحاب الإمبام ٠‏ 


)۱( ابن قدامةء الغی» ج ص۱۵۷ 
)۲( السر حسي» البسوط ۱6 ص لاه ۱ ۰ 


- ۷۱ - 


a‏ يريف للق يذ تفت كالما ان انه 
القاسم: فهذا يدلك على أن المرمة كلها من قول مالك على رب الدار (. 
وقال الدسوقي في اشتراط الرمة والتطيين على الستأجر: « اعلم آنهما إن كانا 
بحهولین فلا يجوز اشتراطها على الكتري» إلا من الكراء لا من عند نفسه كأن 
يقول كلما احتاحت لرمة أو تطيين فرمها أو طينها من الکراء»". 
| وجاء قي نهاية احتاج: ٠‏ فلا تصح إجارة بالعمارة» لها (و) لا لدابة 
شيرق أو ع بر فلت ان الول ,وج وان کا كاد كينا 
بدینار على أن تصرفه قي عمارتها أو علفها للجهل بالصرف فتصير الأحرة 
و 0 ۱ ۱ 

وجاء في كشاف القناع: « (ولو شرط) المؤجر على المكتري النفقة 
الواحبة لعمارة المأحور لم يصح ؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الإحارة ( أو جعلها ) 
آي النفقة على المأحور ( أحرة لم تصح ) لأنها حهولة » (. 

ها سبق نين أنه لا یصح اشتراط کون الصيانة علی الستأحر إذا کانت 
"تبعتها في الأصل على الوحر. ویستدل لذلك بعدة آمور وهي: 
]ات اناهن العوظ خالك الت E RE E‏ 
العين المؤحرة تكون على المؤحر لا على المستأحر. 

بك نیما تفه یت ری اعمال تیاه تیا پتسا نات 
على الاأحرت ومنفعة للمؤحر كما قال این عابدین: « ولو شرطه رب الدار 
على الستأحر حين آجره في الاستحسان لا يجوز ویفسد العقد لأنه لا يقتضيه 
(۱) الإمام مالك بن أنس» المدونة» دار الفکر بیروت» ج۰۳ ص ۷ 5 . 
. (۲) حاشية الدسوفي» ج4 ص ۰.1۷ 


۳( الرملي؛ نهاية احتا ج؛ ج20 ص ۱۱ ۲. 
:)5( البهوتي؛ كشاف القنا ع) ج4 ص ۰۲۱ 


۱۷ ۷ب 


ولأحدهما فيه منفعة 4 ب 


ج - ان النفقات لین یدفعها الاجر فى آعمال الصيانة تکون أخرة 
مضافة إلى ۳ التفق وهي بحهولة المقدارء 3 يؤدي إل 0 


وقد و بات بأن اشتراط یبن ا ۳ 
مقتضی العقد. لأن الراد عقتضی العقد مقصود الشارع من عقد الاجنارة 
کالسکنی في إجارة الدور وال ركوب في إجارة الدواب. فالشرط لا يخالف . 
مقتضلی الغقدء وإنما خالف حكم العقد أو آثره وهو أن تبعة الصيانة' . 
للإصلاحات الضرورية المتعلقة بالأحزاء الجوهرية للعين الوحرة. فيبغني: ٠‏ 
التفريق بين مقتضى العقذ وحكم العقد لأنهما من الأمور الى تلتیس على ٠‏ 
۱ كثير من الكاتبين في الفقه الإسلامي كما قال الدكتور حسين حامد حسان: 
١‏ وقد التبس هذا الأمر على بعض الکاتبین في الفقه الا سلامي قليها وحدیداء. 
فخلطوا بين بعض العقد وجكم العقد وسموا كلاً منهما مقتضى العقد ثم 
قرروا عند التطبيق أن بعض مقتضيات العقود لا تجوز خالفتها بالشرطء 
وبعضها يجوز فيه ذلك دون وضع ضابط محدد لا يمكن خالفته وما لا عکن ۱ 
مخالفته بالشرط من مقتضی العقد. ات ی ال 
وفصله أحسن تفصیل » ”. " 

ونوقش الأمر الثاني بأن المتفعة الحاصلة للمؤحر قد تكون مقایل حسم 


امت من اھ کاو ار ی وق یکین عذال تیان تند ند 
۱ وه ری اه سل سرب و 


(۱) حاشية ابن عابدين» ا A.‏ 
۰ (۲) حسان» حسين حامدء المسؤولية عن أعمال الصيانة في اجارة 50 شا ال 9 ۱ 
الفقهية. الثانية لبيت التمویل الكويي المنعقدة في الکویت؛ ص ۰4۷۱ ۱۹۹۰ م. ' ۱ 


- ۷ ۱۸ - 


الأجحرة ولیست منفعة بدون ممابل. 


وأما الأمر الشالث: فهو معقول وعلة عدم صحة هذا الشرط الجهالة 
الفاحشة في الأجرة الى نتحت عن اشتراط هذا الشرط. وهي لا تغتفر في 
اعقد الاجارة فيفسد عقد الاحارة بهذا الشرط. 
إمكانية تصحیح هذا الشرط: 
. إذا كانت علة فساد الشرط والعقد هی الجهالة في نفقات الصيانة فیمکن 
ويد اعمال ااا قدو ها ناذا جوا ف مان اة منیا رت 
بحيث تحسم تلك القيمة من الأحرة استطعنا تصحیح الشرط والعقد» قال 
السرحسی: , ولو اشترط عليه رب الحمام عشرة دراهم في کل شهر لرمته 
مع الأجرة وأذن له أن ینفتها عليه فهو جائز لأنه معلوم القدار» وقد حعله 
ناب عن تداق اشاق علی ملکه , (. وقال الدسوقي: في اشتراط الرمة 
والتطیین على الستأحر: « وأما إن کانا معلومین كان للمكتري ما يرمه» أو 
يشترط عليه التطيين مرتين أو ثلاثة في السنة جوز سواء كان من عند 
الکتري أو من الكراء بعد وجوبه أو قبله , 7 ). 

E‏ ارتم سي ما موي سوه 

فاذا تفج OT‏ تلك القيمة من الأحرة 
باعتباره و کیلا عن المؤجر. وإذا كانت الصيانة لا سیحدث في العين المؤجرة 
فیصح إذا أذن له بالصيانة و حسم ذلك من الاجرة. 
ار السرخسي: البسوط ج۰۱۵ ص ۰.۱۵۷ 
(۲) حاشية الدسرقي» ج4» ص 4۷. 
(7) الرملي؛ نهاية احتاج» جه» ص ۰.۲۱۱ 


- ۷١۹ ۔‎ 


المبحث الثالث 


(لطیناری (لعاصرة السرانة دري (لمارن 50 


رض لبنك الاسلامي للتنمية على مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثالثة 
النعقدة في حرم (۱۰۷ه) موضوع صيانة المعدات والأحهزة والالات. 
. للمشروعات الصناعية لصالح الدول الأعضاء على آن تکون الصيانة علی: 
المستأحرء وذلك لأن تلك المعدات والآلات تختلف مواصفاتهاء وتتعدذ . 
* آنواعهاه وتتباين أغراضها مما يجعل التزام الببك ( المالك ) بصیانتها آمرا عسیرا 

۱ إن لم يكن مستحيلاء ثم إن طبيعة الصيانة المطلوبة تختلف بساختلاف الأعيان 
المأحورة. فبالنسبة للعقارات - مثلاً - فان أعمال الصيانة واضحة ومحددة 
وتتسم بالطابع الموسمي» وتتم في فرات محددة ما عدا الأضرار الو منم عن 
الحوادث الطارئة. ١‏ 


ما العدات والآلا ث ؛ فإن صيانتها تتسم بالاستمرارية ويصعب لذلك 
تقدیرها مسبقاء لارتباطها بطبيعة التشغيل ونوعه وكفاءة الکوادر الفنية الي ٠‏ 
" تقوم بهذا النوع الفيي الشائك من الصيانة الذي يتطلب أن يكون لدى البنك 
فریق کامل من الخبراء والفنيين في كافة لتحصصات» وهو ر آمر یفوق اة 
موسسات التمويل الاسلامية ويضعف مركزها في مواحهة 0 لعبويل 
غير الإسلامية. ٠‏ ظ 


وقد طلب نك الإسلامي لتمية البحث عن صيفة قق الصلحة وت ۱ 
ا امو ور 


YY ب‎ 


والإجابة بصفة خاصة عن الأسئلة التالية: 

١‏ - هل يمكن تصنيف الصيانة إلى: 

أ - التشغيل السليم: ويشمل قراءة معدات قياس الحرارة والمياه والزیوت» 
ومتابعة ذلك للتأكد من سلامتها طوال فترات التشغيل. 

ب - الصيانة الوقائية: ونتمثل في أعمال محددة تتم في آحال معلومة 
يحدث فيها تغيير بعض الأجزاء» وضبط البعض الآخر. 
غير متوقع ما قد یتزتب عليه تغيير أحزاء هامة ويتطلب مهارة فنية فائقة» 
و هذا النو ع من الصيانة يمكن التقليل منه بالتشغيل السليم والصيانة ا 
وعلی من تقع تبعة كل نوع منها على المؤجر أو الستاجر ؟ 

۲ - هل يجوز للمالك أن یتفق مع المستأحر على أن یقوم بالصيانة مقابل ‏ 
تخفیض الأحرة ؟ 
لل - هل يجوز للمالك أن يتفق مع المستأحر على أن يقوم الأخير بإجراء 
التأمين على العين الموجرة تأمينا E‏ 
وقد طرح هذا الموضوع مرة أجرى من قبل بيت التمويل 25 
الندوة الفقهية الثالثة المنعقدة في الكويت ۱۹۹۳/4/۲۹-۲۷م. وقد طلب 
بيت التمويل بحث مدى إمكانية قيام المستأحر بصيانة المعدات والالات 
والسفن والطاثرات عن الوجر بناء على اتفاق بینهما ۳۹| 


.44٩ حسان» السوولية عن أعمال الصیانة. ص‎ )۱( ٠ 
لقد قدمت ورقة سريعة في هذا الموضوعء كما قدم الدکتور محمد سلیمان الأشقر ورقة لي‎ (۲) 
ذلك.‎ 


الام 


ال اساب عن ا المطروحة فى إطار البادیء والضوابط الشرعية ۱ 
لني سبق أن ذكرناها في هذا البحث. ۱ 


اولا: سم امن دید كل نهاعلى لوجر آو اا 
الزمان والمعطيات العلمية الجديدة ل أقناء 
+جديدة) لان E‏ ای ا ی کی ش 
اي ی رین 
وملاجظة أجهزة قياس الوقود والحرارة والیاه والزیوت والتأكد من سلامة ۱ 
الآلة طيلة فترة التشغيل تکون تبعتها على الستأحر ؛ لأنها تتعلق باستيفاء 
النفعة بالمعروف الذي يطالب به المستأحر في الفقه الإسلامي» ولا دق 
بالتمكين من الانتفا ع: کبناء ابحدار النهدم والباب النکسر. ۱ 


۲ - والصيانة الوقائية الى تتمثل في تغيير بعض الأحزاء غير الجوهرية 
وال تستهلك أو تتلف في فترات دورية تقع تبعتها على الستأح لأنها غير 
جوهرية ولا أساسية في العين الوحرة» وهي لازمة لاستيفاء المنافع وعکن أن 
بعثل لذلك. دترا ات 


- والصيانة الطارئة ة الي تتمثل: في اصلاح عطل ف غير متوقع ممأ قد 
يزتب عليه تغيير أجزاء هامة وجوهرية تكون تبعتها على المؤجر ؛ لأنها 
تدحل تحت التمکین من الانتفاع فهي تشبه بناء الجدار بت 5 وإطلاح 
الباب النکسر. ۳ 


۷ ۷ ۲ 


ثانيا: الاتفاق على أن يقوم الستأجر بالصيانة عن المؤجر مقابل تخفيض 
الأجرة ' 5 

5 قلنا في تكييف عقد الصيانة يمكن أن يكون إحارة أو جعالة» فيكون 
| جعالة في حالة ما إذا كانت أعمال الصيانة ما يصعب معرفتها وتقديرها كما 
في صيانة الآلات والمعدات» وذلك لارتباطها بطبيعة التشغيل ونوعه وكفاءة 
الکوادر الفنية الى تقوم بهذا النوع الفی الشائك. والجعالة لا يشترط فيها 
: معلومية العمل. ولذلك يجوز الاتفاق بين البنك الإسلامي والستأجر للمعدات 
على أن يقوم الأخير بالصيانة مقابل حسم مبلغ معين من الأحرة بناء على 
تكييف عقد الصيانة بأنه جعالة. 

۱ أما إذا كانت أعمال الصيانة ما يسهل معرفتها وتقديرها كما في صيانة 
العقارات فیکون عقد الصيانة (حارة يشترط فیها معلومية الأحرة والعمل. 
فإذا كانت أعمال الصيانة حددة وتتسم بالطابع الوسمي, فیجوز. الاتفاق مع 
الستأحر على أن یقوم بها نيابة عن الوحر مقابل مبلغ مغين يحسم من 
الاجرة. 

"وق حالة تکییف عقد الصيانة على أنه إحارة لا يجوز الاتفاق مع 
' المستأحر على أن یقوم بالصيانة الطارئة مقابل تخفیض الأحرة. وذلك لجهالة 
آحرة عقد الاحارة الأصلي. وإنما يجوز الاتفاق على أن یقوم الستأحر 
بالصيانة» ويرحع الستأجر بنفقات تلك الصيانة على الوحر أو يحسمها من 
الأحرة المطلوبة منه, باعتباره وكيلاً عن المؤجر. 


. ثالثا: اتفاق البنك مع المستأجر على أن يقوم الأخير بالتأمين على العين 
۱ المؤجرة تأمينا شاملا: 


إن التأمين الذي تمارسه شركات التأمین التجارية العاصرة لا يجوز شرعا 


-YYY - 


لا یتضمنه من الربا والغزر الکثیر ولذلك لا بد للمضارف الاسلامية: من [تجاد: 
البدیل الا سلامي للتأمین التجاري لیحل ذلك البدیل محل شر کات السأمین: 

التجارية العاصرة ویتمکن السلمون من تأمين متلکاتهم بالطريقة الشروعة. ۱ ۱ 

ولما كان التأمين على العين المؤجرة له علاقة بالعيانة قفا مه البتك. ۱ 

. الإسلامي للتنمية ضمن الأسئلة الي أراد الإحابة عنهاء وهل 1 تبعة تفقنات 

التأمين على الوجر أو المستأجر ؟ ۱ ۱ 


SRO 
وإذا كان الأم رکذلك قهل يجوز للموحر أن یتفق مع المستأحر على أن يقنوم‎ 
الأحير بإجراء التأمين على العين المؤجرة ؟ وابحواب على هذا السؤال: يجوز‎ 
ذلك شرعا إذا كان المستأحر يقوم بذلك الاحراء نيابة عن الوحر ( البفك).‎ 
SS Sl SN 
: المترتبة عليه باعتبارة وكيلاً عن الور.‎ 


ت۷5 ۷ 


ذا هم 

بعد عرض الأحكام المتعلقة بصيانة الأعيان الوحرة وتطبيقاتها المعاصرة 
لدی المصارف الاسلامية نستطيع أن نوجز أهم ما انتهينا إليه في هذا البحث في 
. النقاط التالية:- 

۱ - عقد الصيانة من العقود الجائزة قوع تاره خن إعنار وتو ارنز 
علی عمل الانسان أو جعالة. ٠.‏ 

۲ - المؤحر يتحمل تبعة صيانة العين المؤحرة لتمكين الستأجر من 
الانتفاع بهاء لكنه لا يجبر على القيام بالصيانة» لأن المالك لا حبر على 
إصلاح ملك نفسه. 

۳ - يترتب على امتناع المؤجر عن القيام بالصيانة فسخ عقد الإإجحارة من 
قبل المستأحرء أو انقاص الأحرة بالعیب الذي يؤدي إلى اختلال المنافع. 


03 4 - للعرف دور بارز في تحديد التزامات كل من الوجر والستأجر فيما 
. یتعلق بالصيانة للأعيان الو جرة. 

ه - يجوز الاتفاق بين المؤحر والستأحر للمعدات والآلات على أن يقوم 
الأخير بالصيانة مقابل حسم مبلغ معين من الأجحرة لأن الصيانة في هذه الحالة 
تکون من قبيل الجعالة. ولا يجوز ذلك في غير المعدات والآلات كالعقارات» 
لأن صيانتها من قبيل الاحارة. 

١ 0‏ - يجوز الاتفاق بين المؤحر والمستأحر للعقارات على أن يقوم الأخير 
بالصيانة» ویرجع باللفقات على الوحر أو يحسم ذلك من الاجرة الطلوبة 
منه» ویعد هذا من قبیل ال وكالة. 


- ۷۷۵ _ 


۷ - يجوز الاتفاق بين الزحر والستأجر على أن یقوم الأخير باجراء ٠‏ 
التأمين على العين المؤجرة من ش رکات التأمین الاسلامية على أن یرجعها 
دفع على الوحر أو يحسم ذلك من الأجرة. ويعد هذا من قبیل الو كالة. 


17ت 


بین (شریعی راتاق 


إعرار الرکتور: كير عمان یر 


عقر بیع زاس بين (شریعی ولتتانوع 


(فتتاعی 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله 


. ومن دعا بدعوته ال يوم الدين‎ a, 


آما بعد .. فان العقد لا يتحقق بدون التراضي» وهو يتم في كثير من 
العقود بطريق الفاوضة . فيفاوض المشتزي البائم على من المبيع» وتنتهي تلك 
الفاوضة باتفاق على إبرام العقد . ويطلق على هذه الطريقة في الفقه 
الاسلامي: , الساومة »» وی القانون العاصر: « المارسة ٠‏ . 


ولکن قد يتم التراضي بطریق آخر وهو الزايدة فتعرض الساعة في مزاد 
عام بغية إبرام العقد مع من يتقدم بأكبر عطاء . وهذه العقود ما يكثر 
التعامل بها في زمانناء ومن الناس من يتحرج منها حشية الوقوع فيما نهى 
عنه الرسول ی من سوم المسلم على سوم أيه . ومن الناس من يتساهل 
فيها ويقع في بعض المحرمات الى تلابسها أحيانا» كالنجش الذي ورد النهي 
عنه في السنة» أو کالتواطو مع الشتري على التوقف عن الزيادة في الشمن» 
بحقيقة هذا العقدء والفرق بينه وبين عقد الاستيام» وكيفية تكوين هذا العقدء 
والضوابط الى تكفل هذا العقد الصحة والجدية . 


وقد رأيت أن أقارن بين الشريعة والقانون في الأحكام الرئيسية المتعلقة 


NV rk 


بهذا العقد . فرحعت إلى المصادر والمراجع الفقهية والقانونية الأصيلة: ر 
المذاهب الفقهية الأربعة» وكتب شروح القوانين المدنية» والإدارية والتجازية . 


وقد قسمت هذا ایح إلى ثلاثة مباحث وخاقة . 
تکلمت في البحث الأول عن حقيقة عقد بيع الرايدة ومشروعیته . 
وفي البحث الثاني م بيع المزايدة . 
والمبحث الغالث عن ضوابط عقد بیع الرايدة : 
وفي الخائمة خصت أهم 8 اليبحث . 


و له أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد ات ويجعله ني ميزان سای ۱ 
ات یا ا 5 ۱ 


۷ 


المبحث الأول 
کشت عقر بیع زس ور و عبت 
وه هذا المبحث الطالب التالية: 
الطلب الأول: تعریف عقد بيع الزايدة والألفاظ ال تطلق عليه . 
الطلب الثاني: أقسام عقد بيع الزايدة ۱ ۱ 
الطلب الثالث: حکم عقد بیع الزايدة من حيث امحواز وعدمه . 


الللب الأول تعريف عقر بيوا مزايرة و الزلفا التي تطلىء عليه 


أولا: تعريف عقد بيع المرايدة: 

العقد ف اللغة: ر بكسر العين م القللاده و و بفتحها » الاحکام والشد» 
فیقال: عقد الحبل إذا شده وربطه"" . 

والعقذ في الاصطلاح الشرعي هو: « ارتباط إيجاب بقبول» على وحه 
مشروع يثبت آثره في محله ۲۰ . ۱ 
والعقد في الاصطلاح القانوني هو: ٠‏ توافق إرادتين على إحداث أثر 


قانوتي» "' 


(۱) لسان العرب لابن منظور؛ المصباح المنير للفيومي مادة: عقد . 
(5) المدحل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود للإستاذ محمد شلي ص 3۱ . 
(۳) النظرية العامة للالتزام لإسماعيل غانم ۶۷/۱ النظرية العامة للالتزام لأنور سلطان ۳۱/۱ . 


- YA) - 


والزايدة في اللغة: مفاعلة - تققضي التضارك في أصل الفعل بين این ۱ 
وهي مأحوذة من زاد ابشيء یزید ندل وزیداه وزیاده؛ یت فاد 


وازداد الشيء مثل زاد. وازددت مالا: زدته لنفسي زيادة على ماکان . 
واستزاد الرحل: طلب الزيادة» و تزاید ال ما ۳ EY‏ 
فيمن يزيد . وزاید أحد المتبايعين الآحر مزايدة ‏ . : 


والزايدة في الاصطلاح الشرعي هي ۱ أن ینادی على السلعة ويزيد ناس 
ای بای ات موی افیا 


ا یدزیا 6 


قد سميت المزايدة عِقداً أ 5 نها وسيلة إليه» وعرف الز 
رو 2 2 ور 
:آذ لر من اع ما دل على عنم رض با بای 


۱ والزايدة في ال صطلاح القانوني هي: , 5 لتعاقد في سل 5 لكي ۱ 
یتمکن من الحصول على أعلى عطاء , ^ 


علماء « طريقة شه مقتضاها لتر رة ۱ 
8 لخدمة لوب آداژها , 29 . 


53 لبان العرب لال ی آساس البلاغة لار شري الصباح التيزللفيومي مادة: ید 

(۲) القوانين الفقهية لابن حزي ص ۲۹۰ . 7 

ری الا ناوت نار زارف مش ۰۵ . 

. ۷۷/4 تبيين الحقائق للزيلعي‎ )٤( 

ره) الصادر الادارية للالتزام في القانون الدني الليي لثروت حبیب ص۳ ۰ ۱ 00 

ا مین ٠‏ اعرد رید نون الكريج ور ۳ 
باکت الفیاض و 1 ۱ 


ات ارات 


ثانيا: الألفاظ التي تطلق على الزايدة: 
۱ أطلق العلماء على المزايدة عدة ألفاظ ومصطلحات: منها ماهو قديم» 
ومنها ما هو حدیث . ۱ 
۱ - الألفاظ التي تطلق على الزايدة في الشريعة الاسلامية: 
' اطلق فقهاء الشريعة الاسلامية على الزايدة عدة آلفاظ ومصطلحات نذكر منها: 
أ - بیع من یزید: ۱ ۱ 
أطلق الفقهاء على بيع المرايدة: , بيع من يزيد لذن النبي قال ف 
حدیت اخلس والقدح: 0 من يزيد على درهم ؟ ان 5 
ب - بیع الفقراء: 
< اطلق الفقهاء على بیع الزایدة: « بيع الفقراء » " ؛ لأن الفقراء يلجأون 
إلى هذه الطريقة لبيع آمتعتهم عند احاجة . 
ج - بیع احاویج: 


ومحوج . وقیاس جمعه بالواو والنون» لکن الناس یقولون: محاویج مثل مفاطير 
۱ ۱ ۳ 00 3 

ومفاليس . وبعضهم أنكره وقال: غير مسموع أ 
وقد أطلق هذا اللفظ على بيع الزايدة باعتبار أنها وسيلة لبيع ما عند 

احتاج من آموال؛ كما فعل البي ب مع صاجب القدح واخلس . 

۰( تبین الحقائق 0۷/6 الفتاوی افندية ۲۱۰/۳ . 

"(۷) سيأني تخریج هذا الحديث عند حکم عقد المزايدة . 

(۳) تبیین الحقائق ۶ الفتاوى افندية ۰۲۱۰/۳ الهداية للمرغيناني 24/۳ . 

(4) الصیاح المنير مادة: حوج . 


- YAT - 


د - بیع الفالیس: 


الفالیس جع مفلس, وحقیقته: الانتقال من حالة الیسر إلى حالة #۹ 0 
وقد أطلق 3 بيع 0 0 باعتبار أن السلطة القضائية تعین 7 


ی 


كساد التجارة: عدم أإنفاقها وتصريفهاء لقلة الرغبات فيهاء ” وقد أطلق 
لفقهاء على بيع المزايدة: , بيع من كسدت تحارته ,۲ بايا لكي 
يلحأ إلى هذه الطريقة لبيع تخارته إذا كسدت . ١‏ 


س ابيع ف الدلالة: 


الدلالة: اسم من دللت على الشيء وإليه . والدلالة ( بالفتح ) جرفة: ٠‏ 
. الدلال“ .وقد أطلق أهل مصر على بيع المزايدة: ا لأن 
السلعة بحاحة إلى من يدل عليها من قبل الدلال وغيره . 


۲ - الألفاظ التي تطلق على المزايدة في القانون: 


تطلق على المزايدة في القانون عدة ألفاظ» منها: عقد الزاده دب 
اکر نويع التحفية الاسجزية ولع اجاكم اللسبید 1177م 1 ١‏ 


(۱) المصباح المنير مادة: فلس ٠.‏ 

)۲( الصیاح التیر مادة: کسد . 

(۳) الفتاوی الحندية ۲۱۰/۳ تبيين الحقائق ۰1۷/4 . 

(4) لسان العرب مادة: دلل . 

(5) فتح القدير للكمال لياه 5 إعانة الطالبین للبكري ۹/۳ ۱ 

() الرسیط في شرح القانون المدني الصري للسنهوري ۸ الظرية العامة لام یل 
الشرقاوي ص۳۰۸. ۱ 


VA 


الطلب التافي: أقسام عقر بيع لزايرة 


قسم فقهاء القانون عقد بيع الزايدة - باعتبارات مختلفة - إلى أقسام . 
ا باعتبار اختيار وب صم اعتیاره - ال رايد 
Mb‏ ۳9 سرية ( 17 TT‏ 


۰ - المزايدة: اختيارية واجباریة: 


0 الاختيارية: رد ات البائع ورضاه. تفت البائع 

. والمزايدة الإجبارية: هي لن تقع ع عن طريق الإدارة والأشخاص المعنوية» 
۱ فيقوم القاضي أو السلطات الإدارية المختصة ببيع مال من تبت إفلاسه بطريق 
E‏ ۱ 

وهذا التقسيم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» فقد كان أصحاب 
السلع يعرضون بضائعهم - باختيارهم - في مزاد علي للحصول على أكر 
| برجم إليه ويقول له: استقر سعر متاعك على كذاء فيأذن له في البيع بذلك 
له م ۱ 

ر 

وكان القاضی أو السلطان يلجأ إلى بيع متاع المحتاج والفلس - كما 
بينت عند بيع المفاليس واحاویج - في مزاد علي» لأنه يحقق المصلحة 





(۱) الوسیط للسنهوري ۰۱:۱ مصادر الالتزام في قانون التحارة الکویی لعبدالفعاح عبدالباقي 
ص ۰ ۰۱۲ أصول الالترام ‏ القانون الدني الكوييٍ لليعقرب ص۲۱۹ 1 
(۲) إعانة الطالبین للبكري ۲۵/۳ . 


- ۷۸۵ - 


اراي E‏ تصرف الاسام على الرعية ۱ 
منوط بالصلحة , ° . 

فإذا كانت الزايدة تحقق الصلحة للمحتاج أكثر من غيرها تعينت على 
٠‏ لاسام أو القاضي . جاء في احموع: یی نی یدای e‏ 
لفلس فلا بد من دلال» ولا یقبل إلا دلال ثقة , © ۱ 


۱ ۲ - الزایدة: علنية وسرية ( بطريقة الظاریف ): 


الزايدة العلنية: هي این SA EAE‏ ۱ 
السو زو ای اي 
الذي تقدم به غيره علنء إلى أن يرسو الزاد على من تقدم بأعلى سعر 5 
۱ والمزايدة السرية: ٠‏ بطريق المظاريف 0:. الو 
طريق عرض مكتوب ومغلق» لا يفشح إلا في اليوم د ع 5 
اموا لحي اقل بابي أ 10 


وهذا التقسيم لا بتعازض مع الشريعة الإسبلامية, فالطريقة ااول هی ۳ 3 
كانت دارجة ومعروفة في الماضي» أما الطريقة يقة الثانية فقد وحدت في هذا 


العصرء ولا تتعارض أيضاً مع الشريعة» لکونها وسيلة إلى بيع المزايدة» وهی ٠‏ ۳ 


ا كي را تر الاو ۱ ۱ 


واللّه أعلم . 


۱ لسرن 

(۲) احمو ع ۳۰۹/۱۲ ۱ ۱ 

(۳) النظرية العامة للالترام لاسماعیل غائم 1 ۰ مصادر الالتزام في القانون عاد ا 
لعبدالفتاح عبدالباقي ص۲ ۰۱۲ صول الالترام في القانون الدني الکوبي لیمقوب ص۲۱۹ . 


VA“ - 


الطلب التالت: عام عقر بي وا مزايدة 


حكم عقد بيع الزايدة في الشريعة الاسلامية: 

للعلماء في حكم الزايدة من حيث اجواز وعدمه ثلاثة أقوال: 

| الأول: ذهب جمهور الفقهاء: من الحنفية» والمالكية» والشافعيق د 
۱ والظاهرية: إلى جواز بيع المزايدة 27 . 

الثاني: ذهب إبراهيم النخعي: إلى كراهة بیع الزايدة ”© . 


الغالث: ذهب عطاءء و باهد والأوزاعي؛ وإسحق بن راهويه: لله عدم 
حواز بيع المزايدة» إلا في الغنائم والمواريث7) 


٠‏ . وسبب الاختلاف يرجع إلى النهي عن سوم الرحل على سوم آخیه: هل 
يحمل على جميع الأحوال» أو على حالة دون حالة ؟ 7 . 


)١(‏ الحداية للمرغيناني ۰۵1/۳ فتح القدير للكمال بن افمام 2473/7 الكفاية للبابرتي مع فتح 
القدير 4۷۷/۹ بدائع الصنائع للكاساني 7771/9 حاشية ابن عابدين ۱۰۲/۵ الفتاوى 
الهندية ۰۲۱۰/۳ الاختيار لابن مودود ۲۱/۲ عمدة القاري للعيئٍ 2550/١١‏ قوانين 
الا حکام الفقهية لابن جحزي ص۲۹۰ بداية احتهد لابن رشد ۰۱۱5/۲ مواهب الیل 
للحطاب /۰۲۳۷ المنتقى للباحي ۵ عارضة الأحوذي لابن العربي ۰۲۲4/۰ روضة 
الطالبين للنووي 4۱۳/۳ شرح صحیح مسلم للنووي ۱5۹/۱۰ طرح التثريب للعراقي 
۹ فتح الباري لابن حجر ۲۶۷/۵ المغي لابن قدامة ۰۲۳۹/۶ کشاف القناع 
للبهوتي ۱۸۳/۳ الحلى لابن حزم ۰4۱0/۹ نيل الأوطار للش وكاني ۰۱۹۱/۰ سبل السلام 

۱ للصنعاني ۲۳/۳ معام الستن للحطابي ۱۹/۲ . 

۰ (۲) شرح مسلم للنووي ۰ طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ۰۷۱/۹ فتح الباري 

5 لابن حجر ۲۵۷/۵ نيل الأوطار للشوكاني ۱۹۱/۵ سبل السلام للصنعاني ۰۲۳/۳. 

(WD‏ المراجخع السابقة . ش 
| (4) بتصرف من بداية احتهد لابن رشد ٠١١/۲‏ . 


- YAY - 


ازول 


أولا: أدلة القائلن بجواز عقد بيع الزايدة: 
استدل ههور الفقهاء جواز :عقد بيع المزايدة بالأدلة الأتية: - 
e SS e - ١‏ 


فاع ۱ 


وجه الاستدلال: - 
الحديث و رد پیت ا احتاج» ف تال النبي 6 . 


كما روی آبو داود عن آنس بن مالك قال: / ان رحلاً من الأٌنصار ی ای ۱ 
يله پساله فقال* آما ني بيتك شيء ؟ فقال: بلی» حلس نلبس بعضه ونس ظط ۱ 


ید ی یس إئتئ بهما قاتا بهماء LR‏ ۱ ۱ 


رسول الله مج بیده» وقال؛ : من يشري هذین ؟ فقال رجل: آنا آحذهما 
بدرهم قال: من يزيد على درهم ؟ مرتین أو ثلاثاء قال رحل: آنا آخذهما ‏ 
5 . فأعطاهما إياه؛ وأحذ الدرهسین وأعطاهما الانصاري» وقال: . 
كين بأحدهنا اناما فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآحر قدوما فائتيى به فأتاه " 
مي N‏ ا اذهب فاحتطب وبع ولا 0 
آرينك خمسة عشر يوماء فذهب الرحل يحتطب وییع» فحاء - وقد أصاب ۱ 
عشرة دراهم» - فا شترى يبعضها ثوباه وییعضها طعاما فقال رسول اله | 
(۱) الخلس: حجر سل د رس تسوج وض أحلای و وهو بساظ یسط في 
اا الا الو اماد | حلس ) . 
(۲) القدح: إناء والمجمم أقداح )0 المصباح المدير» مادة: قدح ) . 


(۳) سنن الزمذي ۵۲۲/۳ . ۱ 
الام م ا كنات 5 . ( المصباح المنير مادة: تعب ). 


- ۷۸۸ - 


"۳ هذا خير لك من أن بحیء السألة نكتة في وجهك يوم القيامة» وان 
المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقير مدقع ' 3 أو ق أو 


لذي دم موجع . 99 0 


فقوله: « من يزيد على درهم ؟ فأعطى رحل درهمین, فباعهما » يدل 
على حواز بيع المزايدة» لأنه ب عرضهما للبيع فلم يجب من آعطی ر 
فقال: من يزيد على درهم ؟ وباعهما إلى من زاد على الدرهم» ولو كان 
مکروها لما باعه كلق إلى من زاد . 


۲ - الإجماع على بيع المزايدة» فقد روى ابن حزم - بسنده - إلى 
هشام الخزاعي عن أبيه قال: شهدت عمر بن النطاب باع إبلا من إبل 
الصدقة فيمن يزيد ”2 . فلو كان بيع المزايدة ممنوعا لما أقدم عليه عمرء 
ولأنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم . 


وقد نقل الإجماع على حواز بيع المزايدة: ابن عبدالبر» وابن قدامة 
وغيرهما . فقال ابن قدامة: و وهذا - يعي بيع المزايدة - أيضا إجماع 
المسلمين یبیعون في أسواقهم بالمزايدة ۱ 20 

۳ - ولان الحاحة ماسة إليه» فهو بیع الفقراء واحتاجین ومن کسدت 


تحارته . فلو ترك الناس هذا البیع لما استطاع الفقراء أن یصلوا إلى حاحاتهم . 
ولو ترك الناس الزيادة في السلعة المعروضة لدحل على الباعة الضرر» كما قال 


(۱) فقر مدقع: أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء أي التراب . ( النهاية لابن الأثير ٠١۷/۲‏ ). 

(۲) غرم مفظع: أي شديد شنيع . ( النهاية لابن الأثير 459/5 ) . 

(۳) دم موحع: هو أن يتحمل دية» فيسعى فيها حتى يوديها إلى أولياء القتول فان لم يؤدها قتل 
المتحمل عنه» فيوجعه قتله . ( النهاية لابن الأثير ۱۵۷/۵ ) . 

. سنن أبو داود‎ )٤( 

(ه) احلی لابن حزم 158/9 . 

. ۲۳۱/۶ الغی لابن قدامة‎ )١( 


- ۷۸۹ - 


الامام مالك: ,لا بأس بالسوم بالسلعة: توقف. للبیع» فیسوم بها غير واحند . ۱ 
قال: وت ناس السوغ عند أول من یسوم بها » أحذت يشبه الباطل من 
۱ الثمن» ودل على الباعة المكروه ۳ 0 


ثانيا: أدلة القائلين بكراهة عقد بیع لزایدة: 5 
۱ ر من قال بکراهة عقد بيع لمزايدة بالأدلة الآتية 


TT ۱‏ سنه إل یهت ری 


وف روابة قال: , إن رسول لب أن يست رحل على سسوم 
أحيه»» وتي لفظ: (© > . على سيمة أخيه , .. © 


ووه الاستدلال 5 الحديث: أن بيع الرايدة يدحل ف المي من 


السوم على سوم الغير . ' 
۲ - وروی البحاري تام بو و آن ربا تن علض من 


دبر 7 فاحتاج فأحه الني و فقال: من يشريه من ؟ فاشتاه نعيم بن 
عبدالله بکذا e‏ ۱ 


۱ ووجه الاستد لال: آن البي ۶ عرض الید الدبر للزيادة» e‏ 
سس ی ما مس و وتو ی ی ی 


(۱) الموطأ مخ تنوير المنوالك ۷/۲ 

(0) صحيح مسلم ۱۱۵4/۲ ب ۱۱۵۵ ۱ ۱ 

(۲) أعتق غلاما عن دبر: أي دبره» فقال: له أنت حر بعد موتي: و ۳ 
حصل بعد الوت: وهو دبر الحياة . ۱ 

3 . ۲۹/۳ صحیح البخاري‎ )٤( 

(5):عمدة القاري للعيني ۰/۱۱ ات دري ال عدر 2/۵ ۰ نیل الإطار لوا 
۵ . ۱ ۱ ۱ 


- ۷۹۰ 


كراهة بيع الزایده . 
۳ - وروی الدارقطق وغيره عن سفيان بن وهب قال: 2 سمعت النبي 
و ينهى عن بيع الزايدة » ”2 . 


۱ ۱ فهو نص صریح ف النهي عن بيع المزايدة» والتهي یحمل علی الکراهة 
لأنه قد يودي إلى إثارة افك و البغضاء د 


:ال الذين خصصوا / بع الزايدة انم ولواریث:- 


استدل القائلون بعدم جواز بع الايدة إلا في الغنائم والمواريث سا روی 
الدارقطق من حديث ابن عمر قال: 5 نهى رسول الله كَل عن بع الراييدة 
ولا بیع أحدکم علی بیع ا الغنانم والواریث ۰ . 

وني رواية عن زید بن أسلم قال: معت رحلا ان بر ۱ 
ا کور ا ا بن عمر عن بيع المزايدة» فقال: لبق و 
يل أن يبيع حدکم على بيع أحيه حتى يذر» إلا الغنائم والمواريث ٠‏ 27 . 
۱ فالحديث يدل على المنع من بيع المزايدة» إلا في الغنائم والمواريث . 
وينبغي أن يقيد هذا الحديث إطلاق حدیث أنس بن مالك السابق» حملا 
للمطلق على المقيد فتجوز المزايدة في الغنائم والمواريث» وما عداهما لا 


(۳) 3 


> 


"(۱) سنن الدارقطي 0۱۱/۳ بحمع الزوائد للهيثمي ۸٤/٤‏ . 
(۲) سنن الدارقطيني ۰۱۱/۳ مجمع الزوائد للهيشمي A‏ لسن الکری لليهقي 744/9 . 
(۲) نيل الأوطار ۱۹۱/۵ . 


SY 


رابعا: مناقشة الأدلة:-: 


۱ - حديث آنس: « باع حلسا وقدحا » ضعفه الأزدي بالأخضر بن 
عحلان ٩‏ . ظ ا 

قانع بان فرت وؤاة اب الست فال الزمذي: عا 
حسن, لا نعرقة الا من بحدیث الأحضر بن عجلان عن عبدالله الحنفى . ۱ 
وقال في علله الکبیر: و رم ود ی 
الحديث فقال: الأعضر بن عجلان ثقة» وأبو بكر الحنفي اسمه عبدالله . 


ولكن ابن القطان أعله يجهل حال أبي بكر اتفي, اه مایت نز ۱ 
أنه قال: شوت نت . وقال: لا اغراف اعد نقل عدالته . 
و انا حسن الترمذي حديئه على عادته في قبول المشاهير, وقد روى عنه 
جماعة لیسوا من مشاهير هل العلم وهم: : عبدالرهمن» وعبیدالله بن شيط 
وعمهما الأخحضر بن عخلان . والأخضر وابن أحيه عبیدالأه ثقتان» وأما 
عبدالرحمن فلا يعرف حاله ۳ . 00 
فالحديث إذاً ضعيف لا يختج به . 


1 - ول بان بیع‌زايدة بل انوي عن الوم علی سوم و 
غير مسلم لاختلاف بيع الزايدة عن بيع المستام» فبیع الستام النهي عنه یکون 
بعد الترا2 ضي البدئي على الشمن» وركون البائع إلى الشتري . أما بیع الزايدة 
بت وتا رتیت ی 


(۱) عمدة القاري ۲۱۰/۱۱ 
(۲) تلخيص الخبير ا نصب الراية للزيلعي . 


لك 


جهور الفقهاء من الحنفية والالكية والشافعية والحنابلة ”2 . 


قال الكاساني: , وهذه الكراهة - أي في بيع الستام - إذا جنح البائع 
للبیع بالشمن الذي طلبه الشتري الأول؛ فان لم يجنح له فلا بأس للشاني أن 
يشتريه؛ لأن هذا ليس استياما على سوم أخيه؛ فلا يدحل تحت النهي» 
ولاتعدام معنى الإيذاء أيضاء بل هو بیع ما يزيد» وإنه ليس ,عکروه. لما روى 
آن رسول اللّه باع حلسا وقدحا e‏ 


وقال الامام مالك: ١‏ إنما نهی أن یسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن 

البائع إلى السائم» وجعل یشترط وزن الدراهم» ويتبرأ من العيوب» وما آشبه 

ذلك مما يعرف أن البائع أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهی عنه أما قبل 

. التراكن فجائزةء با تفن ای علی ۱۳۵ e‏ الأنه يودي 
إلى بخسها وبیعها بالتقص , 


وان قیل: لا وحه لهذا الفرق» لأنه لا يدل عليه لفظ الحديث» فمن 
أوقف سلعته طلب الزيادة فيه) أو طلب بیعا یس حصه فليس مساوما لانسان 
بعينه» فلا يلزمه هذا النهى 0 


السلعة الى تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقاء كما نقله ابن عبدالبر» فتعين أن 


(۱) اغداية ۰2۳/۳ فتح القدير ۰4۷۷/5 الكفاية شرح المداية على هامش فتح القدير 411/5 
تبيين الحقائق ۰1۷/۶ حاشية ابن عابدين ۱۰۲/۵ الجوهرة النيرة ۰۲۹۵/۱ القوانين الفتهية 
ص ۰۲۹۰ بلغة السالك ۳۲/۲ اسهل المدارك ۰۲۹/۲ شرح الترمذي لابن العربي ۲4/2 
روضة الطالبين للنووي ۳۱۳/۳ مغ احتاج ۰۳۷/۲ نهاية احتاج 4۱۸/۳ الغي لابن 
۱ قدامة ۰۲۳۲/۶ کشاف القناع ۱۸۳/۳ . 

' (۲) بدائع الصنائم ۳۲۲۲/۷ . 

" (۳) الرطاً مع تنوير الحوالك ۱۷۰/۲ بداية المجتهد لابن رشد ۱۹۰/۲ . 

)٤( |‏ احلی لابن حزم 8 . 


۳ 


السوم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك ° . 
۳ - وأما خدیث لدي فقد آجیب عنه: بانه لیس فیه بیع الزايدة فت 
يع امرايدة أن يغطي واحد به تاه ثم يعطي به غيره ۳ ۱ ۱ 


لاج زان ديت شا نعي ١‏ ینمی عن يبع الايدة ‏ فهو 


ضعيف ؛ لأن فيه ابن فیعقه وهو ضعيف ° . 


۱ ه - وأما حديث ابن عمر: لف رسول اه بیع احدکم ع 
أحيه إلا الغنائم والمواريث .. » فهو ضعيف» لأن في سنده أبن يعة؛ . وعلى 5 
فرض صحته فنإن ذكر الزيادة ال زادها ابن خزية» وابن الجحارود ‏ . 
والدارقطی» وهي: « إلا الغنائم والمواريث » لا تعتبر قیدا في الحدينث» و 
حرجت مخرج الغالب» فقد كان الناس یعتادون بیع الغنائم والواریت مزايدة» .. 
بدلیل أنه وقم لبیع في غیرهما مزايدة *) ولأن العضی واحند کما قال ابنن .. 
العربي : تا و و توا تا وین اون ی 


خامسا: الرأي الراجح 


بعد عرض آراء الملماء وأدلتهم ومناقشتها ینبین: آن الراحح ما ذهب 
ليه جمهور الفقهاء من أن ب بیع الزايدة حائره لأن هذا النوع من البيع كان 
ی فلو كان غير جائز لنهى عنه النبي وَل فعدم النهني ١‏ 
1 يدل على الجوازء فیجوز بيع الزايدة في جميع آنواع البضائع. ولا خت 
(۱) فتح الباري لان حدر ها ۵ نيل الأوطار للشؤكاني ۱۹۰/۵ . 
(۲) فتح الباري ۲۵۸/۵ نيل الأوطار ١91/8‏ . 
(۳) فتح الباري ۲۵۷/۵ ا r‏ . 
)٤(‏ عمدة القاري ۱۱/ 0 . 
)٥(‏ شرح الفرمذي لابن العربي. slo‏ 


2 


بغنيمة ولا ميراث . 


وق رت اراق یه اة یی م طرق لاه 
فنصت عليها في قوانینها 27 . ۱ ۱ 


)١( ١‏ انظر: القانون الدني المصري مادة (4۹)» والقانون المدني الكويي: ( ۷۹۰۷۸ )» القانون 
٠‏ المدني السوري م(۱۰۰). القانون المدني الأردني م(۱۰۳). القانون المدني العراقي م(85): 
القانون المدني الليبي م(15) . 


۷۹۵ 


المبحث الثاني 
يدم تكوين العقد باقتران القبول بالإيجاب في جلس العقد ولذا لا بد من 
معرفة متى يتم الایجاب ؟ ومتی يتم القبول في عقد بيع الزايدة e‏ 
ارول رما و كد الم ۱ 
الطلب الأول:. كريد الاب والقبول في عقر بي وا مزايرة 
قال ابن جزي: ٠‏ بيع المرايدة: أن ينادى على السلعة» ويزيد الناس فيها. ۱ 
بعضهم على بعض» حتى أتقف على آحر زائد فيهاء نیأحنها ۹ 
يظهر من هذا النص أن إجراءات بيع المزايدة هي: 
١‏ ب تعر يف اسلعت والناداه بشمن مبدئي من قبل البائع أو انزلا 0 ۱ 
۲ - الزيادة علی ا المبدئي» أو التقدم بعطاء من أحد الشترین 
«اج قن لاوا لوا الزاد على آحر زائد 
وقد ذهب فقهاء الشريعة: إلى أن الناداة على السلعة بشمن مبدئي لا تعتبر . 
داحلة في الإيجاب والقبول» وإنما هي دعوة للتعاقد اقفن الك رر ع 


ل . جاء في منح الحليل: ١‏ إن استفتاح الثمن للذلال لیبنتی : 
عليه في المناداة من شخخص عارف جائزء لئلا يستفتح من يجهل القيمة بوم ' 


(۱) الموائين الفقهية ص ۲۹۰ 1 


- ۷۹ - 


قلیل فیتعب الدلال . وكان بالکتبین بتونس رجحل مشهور بالصلاح» عارف 
. بالکتب, یستفتح للدلالین ما يبنون عليه» ولا غرض له في الشراء » ”2 . 


فاستفتاح الزايدة بشمن أساسي لا یعتبر داحلا في احراوات عقد بیع 
. المزايدة» وإنما هو داحل في الدعوة للتعاقد» وأما (حراءات عقد بيع الزايدة 
| فتبدأ بالتقدم بعطاء من أحد المشترين» وتتم برسو الزاد على آحر زائد» وهما 
| الإيحاب والقبول في عقد بيع الزايدة . 

ول هذا ذهبت القوانین الدنية العاصرة فاعتبرت افتتاح الزايدة بثمن 
مبدئي دعوة للتعاقد. ولیس إيجاباء والایجاب والقبول یتشلان في التقدم 
بعطای أو ف رسو الزاد (. 


الطلب العافي. را تل به كل من الاس والقبول في عق را مزايدة 


بعد أن اتفق الفقهاء على أن الإيجاب والقبول یتمثلان في التقدم بعطای 
" ورسو الزاده اختلفوا فیما یتمثل به 4 کوش ارجام والعبول» بل ا 
يتمثل في التقدم بعطاء أو في رسو الزاد ؟ 


وهذا الاحتلاف مبئ على الإختلاف في معنى كل من الإيجاب والقبول» 
وهو: ذهب جمهور الفقهاء: من المالكية» والشافعية» والحنابلة ”" إلى أن 
الایجاب ما يصدر من جهة البائع دالا على رضاه اا سيراه اندر ۱۳ 

أم لا . والتبول: هو ما یصدر من حهة الشنزي دالاً على رضاه بالتعاقد» 


(۱) منح الجليل لعلیش ٩۷۳/۲‏ . 

:. (۲) الوسیط للسنهوري ۰۲۲/۱ النظرية العامة للالترام لاساعیل غام ۱۳۰/۱ النظرية العامة 
۱ للالترام لانور سلطان ۱۰۹/۱ أصول الالتزام للیعقوب ص۲۰۹ . 

۱ (۲) مراهب الیل للحطاب 4 مغين امحناج للشرين ۳/۲ كشاف القناع لبهرتي 
E/T‏ 


- ۷ ۱ ۷ _ 


وبناء على هذا السلك فان الایجاب في عقد بيع الزايدة یتمشل في رسو أ٠‏ 
الزاد والقبول یتمثل ‏ التقدم بعطاء . ویوید ذلك ما جاء في مواهب الجليل: ' 
.د إن فارق الشتري البائم - في نيع الساومة - دون إيجاب» لم يلزمه بعد ' 
ذلك بخلاف بيع المزايدة: يلزمه ما أعطئ بعد الافتراق» لأن المشتري:إنما , 
۱ فارقه ثي الزايدة على أنه استوحب البیم Cs‏ 
بالإيجاب؛ مع أنه يصدر انيا بعد التقدم و : 
وذهصب الحنفية ۳ ول آن الاجاب: ما کی ار عي مين عم 0 
. التعاقدین الدال على رضاه بالتعاقد» سواء صدر من حانب البائع أو المشزي.. . 
والقبول: ما يصدر ثانيا من تعبير أحد امتعاقدين الدال على رضاه بالتعاقد " 
وموافقته لاحاب الوحب» سواء كان هذا التعبير صادرا من ابالع أو ٠‏ 
الشيزي. ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ یه على هذا السلك إن اب عقد بع الرايدة يدل في ام ۱ 

بعطای والقبول يتمثل في رسو لزاد ٠.‏ 7 
لال ديه عاو و ی 


0 وسرف آمتمد ي هذه نیت ۱ 


۱ . ۲۳۸/٤ مواهب الیل‎ )١( 
۲۸/۲ فتح القدیر للکمال بن الحمام‎ )۲( 


(۳) الوسیط للسنهوري 01 النظرية العامة للالترام لإسماعيل ام /١‏ ۰ اصول الالغرام 
لليعقوب ص۲۰۹ . 


- ۷۹۸ - 


أولاً: الایجاب في عقد بیع الزايدة ملزم : 
الأصل.في العقود أن یکون الایجاب غير ملزم للموحب. غير أنه في عقد 
بيع الزايدة يكون ملزماً له فإذا تقدم المشتري بعطاء لزمه هذا العطاء ولا 
يتطيع الرحوع مهم ان روف ال تدل على أذ من تقد باه أن 
يتقيد به ولا يرحع عنه . 
جاء في مواهب الجليل: 0 وأما بيع المزايدة فال ابن رشد: شك فیه أن 
۰ کل من زاد في السلعة لزمته مما زاد فيهاء إن أراد صاحبها أن يمضيها ما لم 
يسترد سلعته» فيبيع بعدها أحرى أو يمسكهاء حتى ينقضي بحلس الناداة , ° 
وحاء في المنتقى: , يلزم من زاد فيها شراژها.عا زاد , ”' 
وقد أحذت القوانين المدنية المعاصرة بذلك: فاعتبرت الایجاب في عقد 
بيع المزايدة ملزما لمن تقد yS‏ 7 ي 
الزایدات يبقى المتزايد ملتزما بعطائه , ” 
مسقطات الإيجاب في عقد بيع الزايدة: 

وإذا كان الموحب في عقد بيع المزايدة ملزما بعطائه» فلا يعني ذلك 
استمرار الإلزام وعدم سقوطه. وانما يسقط بأمرين:- 


الأمر الأول: أن یتقدم آخر بعطاء آزید 


الأمر الثاني: أن ينتهى بحلس المزايدة . 


)١١ 7‏ مواهب الحليل ۲۳۷/۵ . 
. (۲) المنتقى للباحي ۱۰۱/۰ . 
' (*) القانون المدني الككويي م 478٠‏ وانظر أيضا القانون المدني المصري م ۰.4۹۹۰ 
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الأمر الأول: أن يتقدم آخر بعطاء أزيد: 


حاء في مواهب الحليل: ٠‏ قال ابن راشد ' ي الذهمب: إذا وقع النداء , . 
على السلعة» وأعطى فيها ثمناً لزمه» والخيار للبائم» فان زاد عليه غيره اتتقل ٠‏ 
اللزوم للثاني» وان م يزد عليه أحد فللبائع أحذه بذلك مالم تطل غيبته» . 
ورأيت للأبياني: أن الشراء لا يلزمه إذا زاد عليه غيره . ونحوه.في اللباب؛ إلا . 
أنه لم يذكر كلام الأبياني . والظاهر أنه يريد بقوله , انتقل اللزوم للشاني ٠‏ 
أي مشاركة الأول له في اللزوم أيضا كما تقدم في كلام ابن رشد بدليل أنه 
حعل كلام الأبياني مخالفا له ... وظاهر كلام ابن راشد أن المذهب ما قاله ‏ 


۲ 
iT او‎ 


يظهر من کلام الات السابق: أن فقهاء المالكية قد تعرضوا لمسألة: ل 
العطاء اللاحق یسقط العطاء السابق أو لا ؟ فاختلفوا فیها على قولین: ٠:‏ 


الأول:- العطاء السايق لا يسقط بالعطاء اللاحق؛ فمن تقدم بعطاء ينتوم |" 
به» ولا يسقط عنه عطاؤه» حتى ولو زاد عليه غيره» فیقی عطاؤه قائماً ‏ 
ملزماء وكذلك ینتقل اللزوم إلى المتقدم بالعطاء الأعلى مع مشاركة الأول له 
في هذا اللزوم . ويكون لصاحب السلعة أن يلزم أيا من المزايد لین سو 
وإلى هذا ذهب ابن رشد . 


والتاني:- العطاء السایق يسقط بالعطاء اللاحق» فمن تقدم بعطای ثم ژاد  .‏ 
علیه غيره سقط عطاء السابق» وبعي العطاء اللاحق و حده هو العطناء ١‏ 


(۱) ابن راشد: هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله البكري: عالم بفقه المالكية» له کتاب الذمب ‏ . 
ضبط قواعد المذهب: ( ستة أحزاء ).ليس للمالكية مثله» توق بتونس سنة ۷۳ه . (شخرة . 
النور الزكية لحلوف ص۷ ۰ الدییاج الذهب لابن فرحون ما نت اتاج 
ص۲۳۹) . 

(۲) مواهب الحليل ۲۳۸/۶ . 


۱ ۱ ۳ ۳ 0 ۲ 
الملزه' 2 وإلى هذا ذهب الأبياني 


والقول المعتمد في المذهب المالكي هو القول الأول» حيث قال الحطاب: 
, وظاهر كلام ابن راشد: أن المذهب ما قاله ابن رشد. وم يذكر ابن عرفة 
غير كلام ابن رشد ol oe‏ 


ولك أرى: أنه لا داعي لرجيح قؤل على قول في هذه السألة لأنه 
يمكن العمل بهذين القولين في المزايدة بعد أن أصبحت في هذا العصر نوعين . 
علنية) وسرية ( بطريق المظاريف )» فيمكن العمل بالقول الأول ف المزايدة 
السرية ( بطريق الظاریف )» وبالقول الثاني في في المزايدة العلنية . واللّه أعلم. 


وف القوانین الدنية العاصرة نحد أنها أحذت بالقولين السابقين: أحذت 
بالقول الثاني في المزايدة العلنية» فقد جاء في المادة ( 319/ مدني مصري ): 
وويسقط العطاء بعطاء أزيد علیی ولو كان باطلاً » وحاء في المادة (۷۸/ 


٣ق‏ / مدني كويي ): « ولا یکنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل أن يقع 
الأخير باطلاء أو أ يرفض » : 


فالنصان متطابقان في أن العطاء السابق يسقط بالعطاء اللاحق» ولو كان 
العطاء اللاحق باطلا (۳ أو قابلاً للابطال 29 . 


(۱) بتصرف من مصادر الحق للسنهوري AN‏ 

(۲) الأبياني: هو أبو العباس عبدالله بن أحمد التونسيء الإمام الفتيه العام القائم على مذهب 
مالك الثقة العمدة الأمين . توفي سنة (۳۵۲ه) له كتاب: « مسائل السماسرة في 
البيوع». ( شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحلوف ص ۸2) 

((") العطاء يكون باطلا إذا صدر من شخص لا يجوز له التعاقد في الصفقة المطروحة في المزاد 

۱ كقاض يتقدم بعطاء في مزاد لبيع عين متناز ع عليها إذا كان نظر النزاع يقع في اختصاصه . 

(الوسیط للسنهوري 2551/١‏ . 

(4) العطاء يكون قابلا للابطال إذا صدر من قاصر أو مححور عليه ( الوسيط للسنهوري 
.)١4 4/١‏ ۱ 


اك 


۱ ارم م المدنية العاصرة بالقول لاو ف المزايدة السرية (طریی 


السابق فقي الإلزام؛ ان اد اا رر ا ا ۱ 
حاء في المادة (۷۹ / مدني کوین ): « استثناء من حكم الادة السابقة لا 
ایسقط عطاء المثزايد في المزايدات ال تحري داصل مظروفات بعطاء أفضل» 

ويكون للداعي للمزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح» : 

وذلك ما بتضح غیر ذلك من قصد التعاقدین, و يقضي القانون بلان: ظ 


ات ال العنامة للالترامات لاسماعيل غاتم: « في حالة المزايدة الین ۱ 
تتم في مظاریف مغلقة» يلتزم كل من تقدم بعطاء بالبقاء على إيجابه حلال ۱ 
الفترة اللازمة» لتجميع العطاءات وفض الظار يف» وفحص العطاءات ي 
لإرساء المزايدة  »‏ . 

وعللوا ذلك انه عافد بين غائ متسه 
مصري )» وللادة ( 4۱/ مدني كويي ) . ۰ 


ففى المادة ( ۹۳/ مدني مصري ): ۱ د للقبول التزم لوح 


ا 2غ إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد» وقد يس تحلص هذا الميعاد ا 
ظرو ف الخال أو طبيعة المعاملة )1 ۰ 


فالإيجاب اموجه إلى شخص حاضر: e E‏ 
و یر یش من سای موی ۱ ۰ 
ویکون غير ملزم إذا لم يكن مقتزنا عهلة . ۱ 


وأما الاجاب الموجه ال ی يكون إلا مرن 3 أنه 


(۱) النظرية العامة للالتزام ار ۱۳/۱ ۱ 


Arf - 


5 ولو يقترن .عدة فانه بطبیعته لا بد وأن يقترن .يعاد للقبول: هو ذلك 
الذي يتسع عادة لوصول القبول إلى الوجب ' 

٠‏ والإيجاب الذي يتقدم به صاحب العطاء في مزايدة عن طريق المظاريف 
المغلقة إيجاب يقترن بالضرورة بتحديد مهلة يظل فيها ملزما لصاحبه» هي 
المدة الي تفصل بين يوم تقدعه واليوم الذي تفحص فيه العطاءات» لتحديد 
أصلها مع إضافة المدة الكافية لاعطار الموحب لقبول عطائه بعد فتح 
الظاریف. أو المدة الكافية لاحطاره برسو المزاد عليه . ويسقط الایجاب 
المتضمن ف العطاء بانقضاء هذه المدة "© . 


الأمر اي ان ی میا دون أن يرسي الزاد على أحد:. 


إذا انتهى ججلس المناداة 0 أن يرسي البائع الزاد على أحدء فهل يبقى 
العطاء ملزما لن تقدم به ا یسقط ؟ 


احتلف فقهاء الالكية في ذلك: فذهب ابن رشد إلى أن العطاء یسقط 
بانتهاء مجلس الناداة لتلك السلعة: كأن یوقف الساداة ویر الکان دون أن 
برسی ی أو ینتقل إلى لتاداة على سلعة آحسری دون آن یرسی 
المزاد على أحد ” 


ركفت رون یت ESE‏ زاسون 
بيع المزايدة» فيلزم المشتري البيع بعد الافتراق» وبهذا يفرق بين عقد بيع 
ا المساومة» ففي البيع العادي: ( بيع المساومة ) لا يلزم المشتري 
(1) الرجع نفسه ۱ - ۱۱۱ . 
(۲) النظرية العامة للالترام بحمیل الشرقاوي ص ۲۱۰ . 
(۲) مواهب ال حلیل ۲۳۷/۶ 


(۶) ابن حبیب : هو آبو مروان عبداللك بن حبیب القرطبي» عام الاندلس وفقیهها» كان عاذا 
. ورأسا ثي فقه الالكية . توي سنة (۲۳۸ه) ( الدیباج الذهب لابن فرحون ص۱۵۶) . 


ArT - 


بیع بعذ الافتراق» لسقوط الاجاب بانفضاض لين . 
اما في عقد بيع الزايدة, فلا یسقط الایجاب بانفضاض امحلس . ونص ابن 
حبيب: « إن فارق المشتري البائع في بيع الساومة دون إيجاب م.یلزمه بعد ۱ 
ا ساد س1 

على أنه استوجب البیع:, ۱ . ۱ ۱ 
وقد رجح الازري ۲ ما ذهب إل ابن رشد؛ من أن الإيجناب ین قط 
بانتهاء بجلس المناداة» ورد ما ذهب إليه ابن حبیب بقوله: , لا وجه للتفرقة 
إلا بالرحوع للعوائد » ۰ آي لا شرق يوهي الزایدة ويم الستناومة ای 
سقوط الإيجاب بانتهاء مجلس المناداة» والافتراق» ويصح أن یکون عرفا 
بعض الأسواق قد جری على أن العطاء في بي بیع المزايدة ييقى؛ ولا يسقط 
باقهاء خلس الاداة يعمل به ويلزم المشتري بالبيع بعد الافتراق . قال ابن 
عرفة ا تونس - اللزوع ما ۸ بطل زمن الما 
احسيما تقرر قدر ذلك دمم ,۲۱ ۱ 


۱ 1 یی و ارات ورسخ رس مب ال جات‎ a 
يتأنى قبل إرساء المزادء فیمهل الشتري ثلانة ة أيام ولا يسقط الایجاب» بل‎ 
موی بو ین یی ارو ی‎ 


(۱) مواهب الحليل ۲۳۸/4 : ۱ 4 ۱ 

(۲) المازري: هو ابر غددالله مد بن غل اين غير الي عدت؛ من فتها که له سس 
بفوائد مسلم » توق سنة (5۳ه) ۱ 

(۳) مواهب الجليل Alt‏ . ۱ 

(5) ابن عرفة: در الى ميلك ا ورو بان ی . لها كناب 
البسوط في الفقه . توفي سنة (۳ اط ا و ۱ 

(ه) مواهب الجليل . 


A‘ - 


وقي بيع العقار ينادي عليه الشهرین والثلائة بصفته ونعته وتسمية ما فيه» فاذا 
بلغ منتهاه على أتكن اسحاناء تن قبل الایجاب - أي قبل إرساء الزاد - 
يكون فيه الخيار للسلطان لا للمبتاع . فإن زيد عليه قبله وإلا لزمه» فإذا 
آوجبه - أي أرسى المزاد - ثم جاء من يزيد م تقبل زيادته 0 

وقد اعتبرت القوانين المدنية المعاصرة انتهاء مجلس اة معفملا اما 
المشتري» فإذا قفل المزاد دون أن يرسي المزاد على أحد سقط العطاء الذي 
تقدم به الشنري . 


جاء ‏ الادة (۷۸/ مدني کویي ): + ف الزایدات و المتوايك ماتز ما 
بعطائه إلى أن یتقدم كاين بر بعطاء أفضلء أو إلى أن یقفل باب الزاد» 
دون أن يرسي الزاد على أحد إذا كان عطاژه هو الأفضل » ۱ . 

وبالقارنة بين الشريعة والقانون جد أن القانون لم یراع عرف الناس في 
الأسواق» فأسقط الإيجاب .عجرد انتهاء احلس؛ ولو كان العرف يقضي بقاء 
الإيجاب» وهذا یتعارض مع البداً للقرر: , العروف عرفاً کالشروط شرطاه. 


آما الشريعة فقد راعت عرف الناس في الأسواق» وقررت عدم سقوط 
الایجاب بعد انتهاء احلس إذا تعارف الناس ذلك في الأسواق» وبذلك تکون 
الشريعة ا كر واقعية . 


۱۰۱/۵ المنتقى للباحي‎ )١( 

:(۲) جاء ی المادة )١44(‏ من الشروع التمهيدي للقانون الدني الصري ٠‏ لایتم العشد ی 

الز ایدات الا برسو الزاد» ویسقط العطاء بعطاء يزيد عليه» أو باقفال الزاد دون أن يرسو 
على أحد « ولکن اللجنة المشكلة للنظر في هذا الشروع حذفت عبارة: « أو باقفال الزاد 
دون أن يرسو على أحد وقد راعت في ذلك أن الارساء هو الذي يتم به العقدء فايراد هذه 
العبارة يكون بحرد تزيد قد يحمل على محمل آخر . ( الوسيط للسنهوری۲۶۳/۱) . ولکن 
ذكرها يفيد في اعتبار إقفال المزاد» أو انتهاء بحلس الناداة مسقطا من مسقطات الإيجاب . 


Ao -_ 


انیا: القبول في عقد بیع الزايدة , إرساء الزاد »: 
۱ لا پم عقد بیع الرايدة إلا بإرساء رد على من تقذم يعطاءء فا توف 
. النداء على السلغةء فهل يلزم البائع بإرساء المزاد على من تقدم بعظاءء أم له 
وا ر ا آرسی للزلا فهل یازج ا علي ا 
تقدم بأعلى عطای آم له الخيار في إرسائه على من يريد ؟ وإذا أرسى المزاد 
فهل یکون لازما أم یثبت ينبت له یار امجلس ؟ ۱ 


۱ - الا له خر في ارما رد 


إذا توقف النداء على السلعة فللبائع الارن ارساء الزاد وعدم | رسانه ۱ 
لان العقد الناقل للمبيع عن ملكه م يدم يعد ١‏ فهر حر في قبول اماب 
وعدم قبوله . ولا يخلو ذلك من أحوال: . ۱ 

الحالة الأولى: إذا تولى المناداة البائع تشمو لاا ا الزاد بغد: 
. توقف النداء والركون إلى المشتري» قال ابن رشد: باد كل من زاف 

اللا اننيد رج و سا 008 

الالة الثانية: إذا تول لدلال TS‏ افلا يعم لیت محر ۱ 
ق زرساء الز ای مه عله بالعطای لصاحب ال لخبار في إرساء زر اد 
وعدم إرسائه .. 00 

جاء في الفتاو ى افندیة: ه إن كان الدلال هو الذي ينادي على سامت 
2 إنسان . بنمن» فقال الدلال : حتی أسأل امالك ٠,‏ ۱ 


| 53 مواهب. ابلیل ۲۳۷/4 ۱ 
(۲) الفتاوى الطندية ۰۲۱۰/۳۰ 


- A‘ 


و جاء فى مواهب الحليل: , قال ابن راشد في المذهب: لو أوقف النادي 
السلعة بثمن على التاحرء وشاور صاحبها فأمره بالبیع» ثم زاد غيره عليه فهي 
للأول .. وآما لو قال له رب الشوب لما شاوره: اعمل فيه برأيك فرجع 
السمسار ونوى أن يبيعه من التاحر» فزاد فيه تاجر آخر» فانه يعمل فيه برأيه 
ويقبل الزيادة إن شاءء ولا يلزم البيع بالنية . وهذا إذا لم تحصل الزيادة إلا 
| بعد مشاورة ربه وأمره السمسار بالبيع . وأما لو زاد فيه شحص قبل مشاورة 
ارب السلعة» فقد تقدم في التنبيه السابع عن مالك من رواية ابن القاسم: ٠‏ أنه 
يخير رب السلعة بالزيادة» ولم ير ذلك من السوم على سوم أحيه» لأن النهي 
٠‏ عن ذلك نما هو مع الر کون» وصاحب السلعة هنا غائب لا يعلم إن كان 
عيل إل البيع بذلك الثمن أم لا » ٩۱‏ . 


ومقتضی النصوص السابقة أن المالك هو صاحب الحق في إرساء المزاد 
وإتمام العقد» أما الدلال فهو بحرد وسيط بين البائع والشتري» يقوم باشهار 
ES GE GL‏ .بونذ قا يسور كرقة إل الشدري حانها مد 
الزيادة في تمن السلعة» فإذا ركن إلى المشتري» ثم زاد آخر قبل مشاورة البائع 
فتجوز الزيادة» وللبائع الخيار في قبول تلك الزيادة» أما إذا زاد سائم آخر بعد 
قبول المالك فلا بحوز تلك الزيادةء لأنها تدحل في النهي عن السوم على سوم 
وأما إذا ركن الدلال للعطاء وفوض رب السلعة الأمر له ونوى البيع 
للمتقدم بالعطاء» ولكن قبل إرساء المزاد زاد سائم آخر فيجوز قبول الزيادق 
لأن البيع لا يلزم بالنية . 
الحالة الثالشة: إذا كان الداعي إلى المزايدة الحاكم أو القاضي أو حهة 
" حكومية» كما هو الحال في بيع أموال الدولة» أو أموال المفاليس» فلا يتم 


(۱) مواهب الجليل 779/4. 


- م86١1‎ 


العقد بمجرد توقف الدلال عن الناداق والر کون ىن للشتري» بل لا بد من ' ۱ 
التصديق على ذلك من قبل الحهة الي دعت إلى المزايدة . ۱ 


اه اق ارافيج الجليل: ١‏ قال ابن القاسم ”“: آما مزايدة أهل الميراث أو؛ . 
متاع الناس فلا یلزم ذلك إذا انقلبوا بالسلعة أو تركوها في احلس» » أو باعوا 
بعدها أحرى» وإنما یلزم e‏ الذي بباع على أن ۱ 
لاد كب e‏ إذا آمضاه السلطان ۱ ۱ 


ون القوانين المدنية والتحارية مد أنها تعطي الحبق للبائع في قبول أو 
رفض أي عطای فله إرساء الزاد على المتقدم بأعلى عطاءء وله قفل الزاد ٠‏ 
دون إرسائه على من تقدم بعطای وحیتذ تسقط العطاءات القدمة . حاء في ' 
. المادة )۷۸ مدني كويي ): دق الزایدات یبقی التراید مرا بعطائه إل.أن:: 
- متزاید آخحر بعطاء أفضل» أو إلى أن يقفل الزاد دون آن برشدئ على . 
۱ ما ان اب ادل ري ا اي رت ار 
وله مق في تول أو رض أو عطاء دود دا اسب ,5 000 


جاء في مصادر الالنتزام: , قبل أن يتصل | رسام دمت من 
العطای يكون لمن أحرئ الزاد لصالجه أن يرفض عطاء المتزايدء سوام م. 
التعاقد بطریق ق الزادالعليي أو بطریق تقدیم الظروفات , ٠‏ ۱ 


د للمزادات کک القوانين الدنية المعاصرة ا 


)١(‏ ابن القاسم: ل E‏ لي لصري» تنف م 
مالك» وروی المدونة ا ی ا 

(۲) مواهب الجليل .۲۳۸/٤‏ ۰ 

ا الس و ا 
ذکرته سابقا . با 

وفع التطر بد ی ر ۰ . 

(ه) مصادر الالترام في قانون التحارة الکويي للدکتور عبدالفتاح عبدالباقی ص۱۲۲ . 


- ۸۰۸ 2 


عکن ارساء الزاد إلا بعد التصدیق علیها من قبل الجهة الحكومية الداعية إلى 
المزاد . فجاء في المادة (۷۸/ ۳3/ ل کویی ): , ویتم العقد بارساء 
المزاد» ومع ذلك إذا كان.من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على 
إرسائه لزم إحراؤها لتمام العقد» ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو 
المزاد , . وقد أشارت شروح القانون الدني المصري إلى ضرورة التصدیق» 
فقد جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري: «٠‏ بالنسبة 
للمزادات الحكومية الى تحتاج إلى تصدیق طبقا للقواعد المالية لا يمكن إرساء 
الراد إلا بعد التصدیق عليه إذ التصدیق هو القبول بالارساء من علکه +( . 


ب - مدی إلزام البائع بإرساء الزاد على التقدم بالعطاء الأعلى: 


إذا كان البائم مخيرا في إرساء الزاد وعدم إرسائه» فهل يلزم عند احتیار 


ذهب فقهاء المالكية إلى أنه غير ملزم بارسائه على من تقدم بأعلى عطاء 
فله أن يرسي الزاد على أي عطاءء وان كان أقل من غیره لأسباب منها: أنه 
قد لا يثق في صاحب العطاء الأكبر» أو لا يرغب ف التعامل معه . 

حاء قي مواهب الجايل: ٠‏ وهو - أي صاحب السلعة - مخير في أن 
عضیها لن یشاء من آعطی فیه - آي ف بحلس الناداة - وان كان غيره قد 
زاد عليه . هذا الذي أحفظ من قول الشیخ أبي حعفر بن رزق وهو صحیح 
العنی ؛ لأن من حق صاحب السلعة أن یقول لن آراد أن يلزمه إياها إن أبى: 
بعها من زادك آنا لا حب معاملة الذي زادني» ولیس طلبي الزيادة وان 
وحدتها ابراء مي ليك » ۲ . 


(۱) النظرية العامة للالتزام لأتور سلطان ۰۱۱۰/۱ 
(۲) مواهب ابحلیل ۰۲۳۷/4 


- ۸۰٩ - 


"وق القوانین ل جوز ارساء الزاد علی صاحب الفظناء . 
الأقل في المزايدة العلنية ؛ لأن العطاء السابق یسقط بالعطاء اللاحقی فإذا - 
صدر القبول (:اٍرساء الزاد ) من البائع لصاحب العطاء الأقل لم بصادف 
ااب فلا ینعقد العقد ؛ أما في الزايدة السرية ( التي تحري بطریق المظاريف ) 
فیجوز. ار ساء لزاد على صاحب العطاء الأقل» لبقاء العطاء الاقل قائما مع ۱ 
وحود العطاء الأكثر . وقد جات الادة (۷۹/ مدني كوي ) لتستئي الزايدة 
ال تحري بطریق الظاریف من الادة السابقة (۷۸/ مدني كويي ) القاضية ۱ 
بعدم جواز إرساء المزاذ على صاحب العطاء الأقل لسقوط العطاء الأقل ۱ 
بالعطاء الا کثر . ونص لمادة ر ۷۹/ مدني کویی ): ؛ استثناء من حکم المادة ۱ 
السابقة لا یسقط عطاء التزاید في الزایدات الي بحري داحل مظروفات بعطاء . 
أفضل» ویکون للداعي إلى الزاد أن يقبل من بين العطاوات المقدمة ما يراه 
أصلح» ذلك ما ۳۳ من قصد التعاقدین» أو يقضي القانون 
بخلافه ‏ . 


وجاء 2 مصادر الجق: , اما يتحقق في الفقه الغربي ارساء لزاد على 
صاحب العطاء الأقل إذا جری المزاد لا با مناداة E‏ يقة الف 
(بالمظاريف )۰ فیتقدم الزاید بعطائه في مظروف مقفل . وفي اليوم لعین : تفتح ۱ 
مظاريف الزایدین؛ ویرشی الزاد عادة على صاحب آکبر عطای الا أنه جوز ۱ 
لسبب من الأسباب ... إرساء المزاد على عطاء أقل ”° ». 0 


وبالقارنة بين الشريعة والقانون نحد أن لقانون یلزم السافع E‏ 
على من تقدم باعلی عطاء في الزايدة العلنية» وهذا یتعارض مع مبدأ التراضي ۱ 
الذي تقوم عليه العقود فالتراضي ي الطلوب آعم من الرضی بالئمن» ونغا یشمل 
ا 


1/7 ق للسنهوري N‏ 


یتعامل معه . وأما الشريعة فقد أعطت البائع الحق في اختیار من یتعامل معه 
وهذا ینسجم تماما مع مبداً التراضي . 

وقد يقول قائل: لقد اشتملت الشريعة على رأي آخر یتفق مع ما آحذت 
به القوانين المدنية» وهذا الرأي مبين على رأي الأبياني في مسألة سقوط 
العطاء السابق بالعطاء اللاحق 27 . 
وال على ذلك أقول: إن الذين ذكروا رأي الأبياني من المالكية ۸ 
يرتبوا عليه وحوب إرساء الزاد على من تقدم بأعلی عطاء ولا یلزم من کون 
العطاء السابق يسقط بالعطاء اللاحق إلزام البائع بارساء المزاد على من تقدم 
بأعلى عطاء لأن البائع إذا آصدر قبو له لصاحب العطاء الأقل» وكان ذلك 
العطاء ساقطاء صار قبول البائع إيجاباء ورضى صاحب العطاء الأقل قبولاء 


ج - صفة القبول في عقد بيع المزايدة: 
إذا صدر القبول من البائع فأرسى المزاد على صاحب العطای فهل يجوز 
له الرحوع عنه ما دام في اجلس ؟ وبعبارة أحرى هل يكون القبول ملزما أو 


جائزا ؟ 


متا والمالكية: إلى أن البائع إذا أرسى المزاد على صاحب العطاء 
فلا يجوز له الرحوع عنه» حتى ولو تقدم مزايد آحر - بعد إرساء المزاد - 
بعطاء آکبر . 


فطلبها انسان بثمن» فکف عن الندای ورکن إلى ما طلب منه ذلك الرحل» 
(۱) الرجع نفسه ۱ 


۸۱۱ - 


فليس للغیر أن يزيد في ذلك . وهذا استیام على سوم الفیر » ( 
وجاء في مواهب الجليل: ٠‏ قال ابن راشد في الذهب: ولو أوقف النادي 


السلعة يشمن على التاحر وشاور صاحبها فأمره بالبيع؛ ررد سا بي 
للده ل 99 ۱ 
5 4 ۰ 


ومقتضى هذا أن عقد الزايدة يلزم عجرد إرساء الزاد من قبل البائع غلی 
صاحب العطای فلا يجوز له الرحوع ولو زاد طرف ثالث على العطاء 
السابق. وهذا يتمشى مع مذهب الحنفية والمالكية في حيار الجلس»ء فهم يرون 
عنم توعان لين ناذا تم البيع صحیحا إيجاباً وقبولاء وم يكن تم جیار ۱ 
آحر مشروط لزم العقد ام رسي ۱ 
طويلاًء لأن العقد يعم بالتراضي» والتراضي يكون بالإيجاب والقبول ‏ . 

وذهب الشافعية والحناباة E‏ عدم تخصیص د بیم الزايدة ی ۱ 
خخاصة في خيار احلس» قيثبت للبائع يار الجلس تعد إرساء المزادء وله أن 
برجم ما دام في امحلس» لقوله يك: , المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا , ۳ . 
و الراد بالتفرق : التفرق بالابدان لأنه التبادر من ظاهر اللفظ . 


روطي اختاج باب بیع الاک مال الفلس بطریق ار ولو 
و نیس a E SS‏ 
ال فان ا ۱ ۱ 


(۱) الفتاوى الحندية ۲۱۰/۳ .. 

(۲) مواهب الیل ۲۳۷/٤‏ .' 

(۲) الاختيار لابن مودود ۰۵/۲ النتقی للباجي ٠٥/١‏ القوانین الفقهية ص۳۰۰ . '. 

)٤(‏ حاشية قليوبي ۱۸۹/۲ مغي احتاج 4۳/۲ الغي لابن قدامة ۰9۱۰/۳ كشاف س 
۳ فتح الباري لابن حجر ۰۲۳۰/۵ نيل الأوطار ۲۰۸/۵ . 

(ه) صحیح البخاري مع فتح الباري ۵۰ سبل السلام ۳۳/۳ . 

(1) مغين احتاج ۰۱5۱/۲ وانظر آیضا: نهاية. احتاج ۳۲۳/۶. 


- ۲ مت .۰ 


وجاء في كشاف القناغ للبهوتي الحتبلي: و فان زاد في السلعة أحد في 
مدة الخيار لزم الأمين - أي الأمين الذي يعينه الحاكم لحراسة الأموال - 
ال يي را 
اد 
( ۰ 


ومقتضى هذا أن حيار احلس يثبت للبائع بعد إرساء المزاد» فيجوز له 
الرحوع عن البیع إذا زاد طرف تالث» ویستمر هذا الخيار ال نهاية امجلس 
.وافتراق المتبايعين» فإذا افترقا لزم البیع وانتهی الخيار . 

حاء في اجموع: ٠‏ إذا باع الحاكم مال المفلس وانصرم البيع بالتفرق 
وانقضاء الخيار» ثم حاء إلى الحاكم وزاد في الثمن . قال العمرانی : استحب 
للحاکم أن يسأل المشتري الإقالة» ليطلب الفضلء فإن أقاله د باع 
الحاكم من الطالب بالزيادة: وان لم یفعل ۸ جبر على ذلكء لان البیع قد 
لر ». 
ااال ا ا الاحابة, لأنه ا على قضاء دين الفلس ودفع 


حابحته 0 3 
Ji‏ صلب التالت: منافتة ومع 
هذه آراء العلماء في حيار احلس . ومن تأمل فيها لا يسعه إلا أن يرحح 
ما ذهب إليه الشافعية» والخحنابلة) عملا .مقتضى حديث الخيار السابق» فإن 
التفرق الوارد فيه لا يمكن حمله إلا على التفرق بالأبدان» ولا صحة لقول 
۱(۰) كشاف القناع ۰۳۳/۳ وانظر أيضا: المغي لابن قدامة ع/0ة:. 
(۲) المجموع ۳۰۷/۱۲. 


۰ (۲) كشاف القباع 455/5؛ انظر أيضا: المغى لابن قدامة ۰4۹۰/6 


-A\YT - 


الحنفية والمالكية: بأن الجديث يحمل على التفرق بالأقوال» لگن القول عقتضه ‏ 
تأویلهم ككل الحدیث غدیم الفاندة . ۱ ۱ 3 ۱ 

وقد أعذت القوانين الدنية والتجارية e‏ رال 
فاعتبرت عقد بيع المزايدة لازماً عجرد (رساء المزاد على صاحب العطاء + 2 

حاء في کتاب مصادر الالترام في قانون التحارة الکویین: « اذ ما ۱ 
المزاد قام العقد في اللحظة الي یتصل فيها هذا الارساء بعلم من أرسي علیه 
وهنا لا یکون أمام هذا الأخخيرء ولا آمام من حری الزاد لصالحه إلى النکوص 
عن العقذ سبيل» ما لم یتفق على ذلك أو يقضي العرف بخلافه , © ,أ 7 


(۱) مصادر الالترام. في قانرن التحارة الكوييئ للد کتور عبدالفتاح عبدالباقي ص ۲۲ 3 


“AV = 


المبحث الثالث 
مور حور بيع يره 

عقد بيع المزايدة كغيره ا يشترط فيه ما يشترط ف العقود: كأهلية 
التعاقدین» والصدق في وصف السلعة وعدم الإضرار بالبائع أو الشتري . 
وسوف آقتصر في هذا البحث على الضوابط الا کثر التصاقا بهذا العقد. وهي: 

. الصدق في وصف السلعة‎ - ١ 

RD E لوطو قات عد‎ e ۲ 

۳ - عدم تواطؤ المشترزي مع لنافسین له على الامتناع عن الزيادة في ثمن 
السلعة . ۱ ۱ 

الطلب الأول: الصروه في وصف السلمة 


يشرط في عقد بيع المزايدة تعريف السلعة تعريفا صادقاً يبون صفتها 
SESE‏ 
2 , البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فان صدقا وبينا بورك هما في بيعهماء ود 
كتما وكذبا محقت بركة بيعهما , © .فقد منع الإسلام التغرير وهو: 
(توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية  )‏ . سواء كان فعلياً كربط 
ضرع الشاة القليلة اللبن مدة حتی عتلیء ضرعها باللن آو قولیا: : کالکذب ‏ 
وت هگ 
(۱) صحیح البخاري ۱۰/۳ 
٠‏ (؟) بحلة الأحكام العدلية مادة (4 ۱) . 


- ۸۱۵ -_ 


كما منع الإسلام التدليس وهو: « کتمان العیب ی ابا 
به » ") فإذا أخفى البائع عيوب السلعة وكتمها كان ظالماً وغاشاً وآكلاً 
لأموال الناس بالباطل» فقد مر رسول لله يخ على صبرة - كومة - من 
طعام» فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ 
قال: هر . قال: ل وتو ی يرام . 
. الناس ؟ من غش فليس من » " ۱ 


۱ التغرير والندليس في عقد بيع الرايدة‎ - ١ 
إذا كان یی منع التغرير 0 0 ۳ فإن ؛ الزيمة‎ 


e‏ العیب: قوط حل لاد إن متا ی رانا شاه 

اناد ويؤيد ذلك حديث المصراة . : ٠‏ لا تصروا الابل والغنم». فمن 

ابتاعها فهو بخير انظرین بعد أن لبها ال شاك ك ون شا ربا 

و ۱ 
ولا فرق في التدلیس الوجب ا بون أن ب ر أو من 

شخص آخر أحنبي عنه كالدلال ٩‏ ونحوه» إذا كان يتواطأ مع البائم ۷ 

(۱) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص٩‏ ۰۲۰ حاشية ابن عابدين ۳/۵ قوانين الأخكام 


الفقهية ص ۰۲۹۱ مغن اجتاج / الم 


(۲) صخیح مسلم ۹٩/۱‏ . / ۱ ۱ ۱ ۱ 
(۳) حاشية ابن عابدين بالا قوانين a‏ مغين المحتاج ارده کشاف تشاع 


IR 

SE الصراة: اكوا كد وا ا‎ )4( ٠ 

(5) صحیح البخاري ۱۲۵/۳»,صحیح مسلم ۱۵۵/۳ 

(5) الدلال: هو الذي یعرف الشلعة وينادي علیها: ویشوط فبه آ۵ یکرن تفه من هل لدين 
والأمانة والصدق في القول؛ لأنه يتسلم بضائع الناس ویقلدونه الامانة فیها تا 
٤‏ معام القریی ۲۳۹ ):. ۱ 

۰ (۷) تبصرة الحكام لابن فرحون ۲۳/۲ . 


. - A11 - 


والتدلیس الذي يثبت به الخيار هو التدلیس بعیب فاحش ینقص به 
اللمن, آما العیب الیسیر الذي لا ینقص به الثمن فلا یثبت به الخيار 
۲ - اشتراط عدم السژولية عن العیوب في عقد بيع الزايدة: 
إذا اشترط البائع على الشتري عدم مسوولیته عن العیوب الي قد تظهر 
٠‏ في البیم كأن یقول: بعتك هذه السیارة على أنها كوم حديد, فرضي 
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الاول: ذهب الحنفية إلى سقوط الخيار» فلا یثبت للمشتري خيار العيب 
إذا اشترط البائع البراءة من العيوب مطلقا: أي سواء علم البائع بالعيب أو م 
. یعلم '2. واستدلوا لذلك عا يلي:- ۱ 

أ- لأن الشتري حينما رضى بالبیع مع احتمال وحود عيب فیه» كان 
راضیاً بالعیب» فلیس له حق في رد البیع حینقذ . 
٠‏ ب - ولأن الابراء إسقاط فیتم بلا قبول والاسقاط لا تبطله جهالة 
" الساقط لأنها لا تفضی إلى المنازعة . 
والثاني: ذهب الشافعية وأحمد ف رواية: إل أن المشيري بت اله حيار 
ش العيب» ولا يبرأ البائع ما اشترطه من كل عيب يظهر في المبيع» أل عت 
الحيوان الذي لم يطلع عليه الالك لأن الإبراء تمليك. وتمليك احهول البراءة 

من العیوب لا يصع ° . وأما استثناء عيب الحيوان الخفي» فلأحل استقرار 
العقود في الحيوانات» فلو حكمنا بأن البيع والشرط لا یصح لأدى إلى أن لا 


(۱) حاشية اين عابدين ۰4۲/۵ الفتاوى المندية ۹4/۳ . 
(۲) مغين احتاج ۰۳/۲ المغيٍ لابن قدامة 191/4 . 


-A1Y¥ د‎ 


يستفر ابیع. في الحيوان اأصله 2 ۱ : 

والثالث: ذهب المالكية وأحمد في رواية: إلى أن المشتري یت له الخيار 
إذا كان البائع يعلم بالعیپ, أما إذا كان لا يعلم به فلا پثبت للمشتري حيار ' : 
العيب ۳ واستدلوا لذلك.ما روي عن ابن عمر: أنه باع عبدا من زيد ين ٠‏ 
ابت بشرط البراءة» فوجد زيد به عيباء فترافعا إلى عدمان رضي الله عنله» . 
فقال عثمان لابن عمر: أتحلف آنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فقال: ل . فرده | 
عليه ° : وهذه القصة اشتهرت عند الصحابة؛ و یشت عن أحبد متهم 
الانکان فکان اجاع) )٩‏ ۱ 9 


الرأي المختار في اشتراط البراءة: 


۱ والراجح ما ذهب إليه المالكية: من أن اشتر تراط البراءة. من العبوب لامع ۱ 
حيار العیب للمشري» إذا كان البائع یعلم بالعیب» لأنه غش وتدلیس فلا 
يقر البائع عليه ويفسخ العقد بالعيب القديم الذي علمه . أما إذا كان لا 0 
يعلم بالعيب واشتراط البراءة من العيوب فقبل المشبتري ذلك قاه شت انه ظ 
حبار ا تفا اش سي براسم لاد موی 
الوا من کل عیب . ۱ 


۳ يع الحكومة بالمزاد بيع براءة: 
وقد فرع المالكية على رأيهم في ا شتراط البراءة آن بیع السلطان دی 
براءة» وكذلك بیع مال الورثة بيع براعقه وان لم يشير وط ذلك لان اسلطان 


(۱) احموع 45/۱۱ ۵ : 0 ۱ 

(۲) قوانين الأحكام الشرعية ص ۰۲۹۱ المنتقى للباجي» 1/1 نی لابن قدامة 44l‏ 
(۲) الموطأ مع تنوير الحوالك ۰۱۲۱/۲ وقال ابن حجر في التلخيص (۲۷/۳): « صححه البيهقني 
1 وأحرجه أبو عبيد وابن أبي شيبة ) . ١‏ ۳-9 5 


(4) المغئي ۱۹۸/۶ المجموع 544/١١‏ . 


مالم - 


أو نائبه لا یعلم ما في البیع من عيوب . 


جاء في قوانين وت الشرعية: 0 وبيع السلطان بيع براءة» وبیع الورنة 
بيع براءة» وان يشترط ذلك فيما باعوه؛ لقضاء دين على الميت» 8 لإنفاذ 
وصية دون ما باعوه لأتنسهم , 99 . 


۱ وجاء في تبصرة الحكام: , والذي بیع في الميراث من يزيد فما وجد مسن 
ذلك مسروقاً وبه غيب فلا ضمان عليه ۳ . ۱ 


وقد نصت القوانین الدنية العاصرة: على أن التدلیس من أحد التعاقدین أو 
۱ من أحني متواطیء مع أحد التعاقدین موحب للخيار» فیکون للمدلس عليه 
الحق 2 ابطال العقد» إدا كانت الحيل من الجسامة یت و۸9 ذا آبرم 
الطرف الثاني العقد ۳۱. 


والتدليس في نظر علماء القانون الدني هو: استعمال الحيلة بقصد إيقاع 

| التعاقد فى غلط يحمله على التعاقد » كما لو آوهم البائع مشتري السيارة 

' أن استهلاکها للوقود قليل . أو وضع في محرك السيارة زیتا ثقيلاً لإحفاء 
الدحان غير الطبيعي الخارج من الحرك . 


وهذا رجالا يتفق مع الفقه الإسلامي . 


(۱) قوانین الأحكام ص ۲۹۲ ۱ 

(۲) تبصرة الحكام لابن فرحون ۳۳۱/۲ . 

(۳) انظر : القانون الدني الصري مادة ۰۱۲۵ ۱۲۰ القانون المدني الكويقء الواد ۱۵۱ ۰۱5۵۲ 
۲۳ ۱۶ ۱5۵ القانون الدني الاردني الادة: ۱۶۳ القانون الدني السوري المادة: 
0 

)٤(‏ النظرية العامة للالترام لانور سلطان: ۰۱۰/۱ أصول الالترام في القانون الدني الکرین لیدر 
اليعقوب ص ۶۱ ۲ . 
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الطلب التافي 
کرم تواطو اليائع مع یرو على الزيادة من ااسلمة 
ES a a‏ 
العطاء القدم لا بقصد الشراء وإنما بقصد إغلاء السلعةء وتوریط بعض ٠.‏ 
المشترين في شرائها بأعلئ من قيمتها ال 0 
النجش, قال ابن جزي: ٠‏ يحرم النجش في المزايدة ا 


ودرك اک ا طا غر حققة لش وحكمد, وألر في عقد ع 
المزايدة . ء 


١‏ - حقيقة النجش: 
yT ۱‏ ای ال 
اد و ظ 

والنجش في الاصطلاح: هو أن يزيد أحد في سلعة ليس في نفسه شسراؤهاء 0 
يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر الشتري © 


وبعبارة أخرئ: رش سر شا بل بخ ۱ 
بذلك غیره . 7 


(۱) قوانین الأحكام الشرعية ص۲۹۰ . 
(۲) لسان العرب مادة: محش . : 
(۲) بداية احتهد لابن رشد ۱۲۷/۲ . 


AY - 


والعلاقة بين العنی اللغوي والاصطلاحي: أن الناحش في السلعة يشير الرغبة 
في السلعة» ويرفع ثمنهاء كما أن الصائد يثير الصید 27 . 


- حكم النجش في بيع المزايدة: 


| اتفق الفقهاء على منع اللجش في بيع المزايدة» فهو حرام ”أو مکروه 
ترا 7 والائم مختص بالتاحش إن ۸ يلم به البائع» فان و اطاه على ذلك 
ما جميعا . واستدلوا لذلك با لي: 


ون ا 


ب - وروی مسلم» عن آبي هريرة رضي الله عنه: أن البي يه نهی عن 
تلقي ال ركبان» وأن يبيع حاضر لباد» وعن النحش ... » وق رواية: ٠‏ لا سم 
بعضکم على بيع بعض» ولا تناحشوا الى 


(۱) النووي على مسلم ٠١۹/۱۰‏ . 

(۲) قال بالتحريم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية انظر ارا ا التالية: 
حاشية الدسوقي 2۸/۳ حاشية الخرشي ۰۸۵/۵5 أسهل المدارك 2748/7 منح الجليل لعليش 
۳ روضة الطالبين للنووي ۰4۱/۳ مغين الحتاج ۱۳۷/۲ نهاية احتاج 1۷۰/۳ 
الیزان للشعراني ۷۰/۲ نهاية الرتبة للشيزري ص ۱۰ » المهذب للشيرازي مع ابحموع 
۲ اي لابن قدامة ۰۲۳4/۶ کشاف القناع تفن حامع العلوم والحكم لابن 
رحب ص ٩‏ ۰ المحلى لابن حرم 458/9 . 

(۳) قال بالكراهة.التحرعية الحنفية . انظر المراجمع التالية: تبيين الحقائق ۰1۷/6 فتح القدير 
0 الجوهرة النيرة ۲۵/۱ البدائع ۳۲۲۳/۷ الاحتیار ۲۷/۲ . 

(6) صحیح البخاري مع فتح الباري ۰۲۵۹/۵ صحیح مسلم بشرح النووي تن نيل 
الأوطار 5 A¥/‏ . 

(ه) صحیح مسلم بشرح اللووي 2171/٠١‏ نيل الأوطار 151/٠١‏ . 


70 ۸ 


۴ - علة النهي عن النجش في بيع المزايدة: 


اختلف العلماء في علة النهي عن النجش في بيع المزايدة: هل هي جرد 
الزيادة في ثمن السلعة بغير قصد الشراء أم هي الزيادة بقصد الخداع,والتغرير؟. 


۱ وجب جهو النقياء مو ی والمالكية والحنابلة والظاهرية وبعض 
المتأحرين من الشافعية: إلى أن العلة هي الزيادة في السلعة بقصد 00 
والتغرير ° . ظ 


ومن نصوصهم في ذلك: و سبب ذلك إيقاع رجحل فيه بازید من الئمن ۱ 
وكراا براح فج ۳ زار تداك م بل 0 


1 - ما روی البخازي عن عبدالله. بن ابي آوفی رضي اللةعته فال:: ٠‏ 
«الناحش أكل زا حائن ؛ و باطل “ فقوله: د وهو جداع 
باطل, من كلام البخاري تفقها وليس من تتمة کلام ابن أبي أوفى - کما 
قال ابن حجر في الفح - وقد استدل البعاري لما ذهب إليه بقوله ط: 
والخديعة قي التار + ٩‏ وقوله يك + من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
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زرد » 


ب - أن النجش في اللغة الختل والخداع» ومنه قیل: للصائد ناحش» لته 


۱ (۱) تبيين الحقائق ٦۷/٤‏ بدائع الصنائع ۳۲۲۳/۷» فح القدير 2 قوانسین الک ام ۱ 
ص ۰۲۹۰ بداية احتهد ۲ الزرقاني على خليل ۰۸۹/۰ بلغة السالك للصاوي. TUY:‏ 
اسهل المدارك ۲٤۸/۲‏ شرح صحیح مسلم للتووي اا و 
٠‏ ص1۰ معام القربی ص ۰۲۱۱ المغنٍ لابن قدامة ۰۲۳۶/6 المحلى لابن حزم 8۱۸/٩‏ .۱ 
(۲) شرح العناية على اهداية للبابرتي على هامش فتح القدیر 4۷۷/۹ :. 
(۳) صحیح البخاري مع قتح الباري ۵ . 
)٤(‏ المرجع نفسه . 
٠‏ (ه) الرجع تفسه .. 


۸۲ ۲ - 


يخدل الصيد ویحتال عليه - كما قال ابن قتيبة ۲۲ - وقال ابن رجب: 
, النحش في اللغة إثارة الشيء بالکر والحيلة تاه ومنه سمي الناحش في 
البيع اها وسفن الصائد في اللغة ناجشا لأنه يصيد الصيد بحيلته عليه 
وخداعه له» وحینشذ يكون معنى , لا تناحشوا »: لا تخادعواء لا يختل 
ابعضکم بعضاً بالمكر والاحتيال؛ وإنما يراد بالکر والمخادعة إيصال الأذى إلى 
اللو 
۱ وذهب الشافعية في الشهور عندهم: إلى أن علة اللهي عن النحش هي 
الزيادة في تمن السلعة بغیر قصد الشراء: أي سواء قصد الکر والخداع أو لم 
یقصد لان حقيقة النحش أن يزيد في تمن السلعة لا لرغبة الشراء . 

وأما.ما ورد في بعض تعریفات التجش: من أنه يزيد في الشمن لا لرغبة 
الشراء بل ليدع غيره . ٠‏ فهو مثال لا قيدء ولا علة لأنه لو زاد لنفع 
البائع» ولم یقصد خديعة غیره كان الحكم كذلك , ٩‏ 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن علة النهي عن النحش هي : 
الخداع» والمكر» والتغرير بالمشتري» لأن الزيادة في الشمن ليست ممنوعة إذا لم 
یرتب عليها ضرر وتغریر» فيجوز استفتاح المزايدة بشمن مبدئي ممن يعرف 
قيمة السلعة» ولو لم يقصد الشراء» كما بينت في تكوين عقد بيع المزايدة . 


4 - الزيادة في تمن السلعة بقصد توصيلها إلى تمن المثل: 
اومن كان :لاطا بوطلا قوم ايعان ماوت ال 


(۱) شرح مسلم للووي الي 
(۲) مغين احتاج ۰۳۷/۲ نهاية تاج n‏ إعانة الطالبين 32 
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ی والذین یزیدون قد احجموا ۰ عن الزياده اما إتفاقاء و اما حهلا 
یواست تور رز ا ل 


اختلف نا ي هذه المسألة: فذهب هور و یج ۱ 
ذلك 7" e‏ علة النهي 0 ار 
متحققة في هذه المسألة؛ واستدلوا بقوله 5: Ay‏ دي 


ومن نصوصهم الفقهية في هذا ما حاء في حاشية الشلي: ١‏ النهي عن. 
ال a‏ سارل فلج جار 
يكره ه لانتفاء الخداع , 7 0 7 ۱ 


وقال ابن العربي: ۹ رحلا رأى سلعة رحل تباع بدون قيمتها فلزاد 
لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناحشا عاصياء بل یوحر على ذلك بنيته » ° .. 


وذهب الشافعية: إلى عدم حواز الزيادة في ثمن السلعة بقصد توصيلها إل ٠‏ 
تمن الثل إذا كان لا يقصد الشراء . واستدلوا لذلك بقوله يق + دعوا 


الناس يرزق الله بعضهم من بعض , ”© ولان علة النهي ی 
الزيادة بلا قصد الشراء - كما بينت آنفاً . 


(۱) تبیین الحقائق ۰1۷/4 بدائع الصنائم ۳۲۲۳/۷ بلغة السالك ۰۳۹/۲ الزرقاني على ,خليل' 
۵ نهاية الرتبة للشيزري ص ۰۰ المغين لابن قدامة ۰۲۳۹/4 احلی 41۸/۹ ۱ 

(۲) صحیح البخاري ۰۲۰/۱ صحیح مسلم 74/١‏ . 

(۳) حاشية الشلي مع تبيين الحقائق: ۱۷/4 . 

(4) حاشية الخرشي ۰۸۲/۰ منح الحليل لعلیش 5۷۳/۲ . 

(ه) مغ احتاج ۰۳۷/۲ نهاية احتاج 1۹/۳ . 

(7) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۹۵/۱۰ . 


۰-۸۲6 


مناقشة وترجیح: 

لقد ناقش الشافعية دلیل ابلمهور بقوشم: « وفیه نظرء إذ لم تتعين 

. النصيحة في أن یوهم أنه يريد الشراء» ولیس من غرضه. بل غرضه أن يزيد 
٠‏ على من يريد الشرای أكثر ما يريد أن يشتري به . فللذي يريد النصيحة 
. أن لا يتعين عليه إعلامه حتى يسأله , 7 
2 والراحح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: من أنه يجوز لمن رأى سلعة ينادى 
عليها بثمن بخس أن يزيد على ذلك الثمن إلى أن يوصله إلى ثمن المثل» ولو لم 
يقصد شراء السلعة المعروضة» لأن علمة النهي عن التحش هي: الخداعء 
والک والتغرير بالشتري - كما بینت سابقا - وهي ا 
المسألة . ومن القرر أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما . 

ب اموي ا ا م و 
تین أن ملم الائ أن بمة سل أكثر من :ذلك اجات وين 
تلحق ذلك الناصح. فقد یتعرض بسببها إلى السب. والشتم والضرب من 
قبل السائمين» الذین تواطأوا على وقف الزيادة في نن السلعة عند حد معین» 
لرسو على آحدهم بثمن بخس» دراهم معدودة . ۱ 

۵ - آثر اللجش في عقد بیع الزايدة: 
إذا علم المشتري بعد إتمام عقد بيع المزايدة أنه كان بين الز اي یدین ناجش» 


فهل يجوز له فسخ العقد أولاً ؟ 


)١( '‏ فتح الباري لابن حجر ۲۵۹/۵ . 


- ۸۲۵ - 


اختلف العلماء في ذلك إلى عدة آقوال: 
الأول: ذهب الحنفية والشافعية وأحمد: إلى أن العقد صحيح نافذه لاشم ٠‏ 
على الناحشء وعلى البائع إذا كان يعلم بالنجش لأنه خديعة ومكر» ولا 
۱ يحوز للمشتري فسخ العقد » واستدلوا لذلك.بما يلي: 
أ - لان التهي عن النحش في الحديث یود إلى الناحش؛ لا إلى العقد» ' 
۱ فلم يون فلع . ۱ ۱ 0 
ویعبارة آحری: أن اهي لیس في ممنى اد وشراط» بل ی 
هک اه ی با 
85 - ان يقرو مقر فرط ال من ید سا لت ۱ 
الثاني: وذهب المالكية في المشهور عندهم» والشافعية في قولء وأحملا في ۰ 
رو ایف وابن حزم الظاهري : إلى أن اا ا 
في إمضاء العقد وفسحه, ولکن پشروط: 
فاشترط الالكية' و الشافمیة: علم ا فلا ت الخيار الم للمشيوي ۱ ۱ 


إلا إذا كاد النبجش مواطأة البائع وعلمه فللمشتري فسخ العقد ورد تچ إذا ۱ 
كان باقیاه آما إذا فات e‏ 


شرط بعض اگ وأحمد في رواية: مين لش ری ٠.‏ لقن 
ا بأن يزيد ثمن السلعة عن شمن المثثل ۱ 
(۱) تبین الحقائق ۰1۷/۶ الاختبار ۲ روضة الطالبین ۰4۱/۳ مغين احتاج ۳۲ نهاية 

احتاج ۷۰/۳ الیزان للشعراني ۷۰/۲ معام القربی ص ۲۱۱ . 


(۲) بداية احتهد ۱۷۱/۲ أسهل نك ۲ بلغة السالك ۰۳۷/۲ ازرقاني على حال ۱ 
19 ۰ حاشية الدسوقي 2۸/۳ حاشية الخرشي ۸۳/۵ المغئ ۲۳/۶ احلی ۱۸/۹ 4 


“AY - 


.عقدار الثلث . وقیل: السلس + 
وخالف ابن حزم في اشتراط الشروط السابقة واکتفی .عجرد وقوع 
الزيادة في من السلعة بغیر قصد الشراء . 
e‏ باتحش بالقياس على بيع الصا تجامع وقوع 
۱ الغالث: وذهب أحمد ق رواية وبعض أهل الظاهر: ا فساد العتقد 
ی سس ی ۳۳ 

والراجح: ما ذهب إليه الالکیت وبعض الشافعية: من أن الشتري یثبت له 
. الخيار بالنجش؛ ولکن بشرطین: 

الأول: أن یقع النجش في بیع الزايدة بعلم البائع . 

والثاني: أن يتحقق الغبن الفاحش بالنجش . 

وذلك لأنه غش» وتغریر وأكل لأموال الناس بالباطل» فلا يقر البائع 
على ذلك» ولا بحري تلك المعاملة ويثبت للمشتري الخيار في فسخ العقد . 
والله أعلم . 

وقد أحذت القوانين المدنية المعاصرة برأي المالكية» واعتبرت كل وسيلة 
بینت سابقا عند التغریر والتدلیس -. 
وقد اشترطت القوانین الادارية العاصرة قي التقدم بعطاء ( الزيادة ) أن 
۱ (۱) بداية احتهد ۰۱5۷/۲ المغين ۰۲۳۶/6 جامع العلوم والیکم ص ۳۰۹ فتح الباري ۲۵۹/۵ 
طرح التثريب ۰۲۱/۶ نيل الأوطار ۱۸۷/۵ . 


- ۸۲۷ - 


یکون مشفوعا بتأمین لازم لضمان حدية التقدم إلى بيع الزايدة © . وهوا 
شرط لا یتعارض مع الشبريعة الاسلامية؛ لأنها نهت عن النجش لضمان 


حدية عقد المرايدة» وعدم صوریته . 


۱ الطب التالت 
عدم تواطو الم ي مع ا مناضين له على الامتتاع عن الزيارة 


قد يتفق أحد الراغبين في شراء السلعة المعروضة للبیم بطريق المزايدة مع ۱ 
المنافسين له على أن یکفوا عن الزيادة» ليرسوا المزاد عليه بسعر قليل . وهذا' 
"ما يحصل آلیوم في الشرکات العالية للتنقيب عن البتزول؛ فإنهم يتفقدون فيما' ٠‏ 
بينهم على مناطق النفوذ في العالم» فلا يتقدم بالعطاء إلا صاحب النفوذ, ' 
فيرسو عليه المزاد بالسعر الذي يريده؛ فما حكم هذه الطريقة ؟ ‏ 


هذه الطريقة اقا بنك ند یو و ا ع ۱ 
اللي ري ی 
البائع مع بعض الحاضرين للمزايدة على الزيادة لإغلاء اللمن» فإن الصورة ' 
العكسية للنجش تتمثل في أن يتواطأ المشتري مع المنافسين له لارخناص ‏ 
السعر . ۱ ۱ ۱ 
لي ا ا EN‏ 
ولیس له سوال الجميع أو الأكثرء والواحد الذي كالجماعة من کونه مقتبدى ۱ 


به كالجميع . فان وقع سوال الجميع ومن في حکمهم وثبت ببينة أو إقرار» . 


حير البائع - في حال قيام السلعة - ردها وعدمه ون فاتت فله الأكثر.من 


)١( ۰ ۱‏ العقود الإدارية للفياض ص ۸۷ . 


- ۸۲۸ - 


القيمة أو الثمن على حكم الفش والخديعة في البيع  »‏ . 
یتضح من هذا النص الفقهي حكمان:. 
الأول - حكم النجش العكسي - والثاني - أثر النجش العكسي في عقد . 
بيع المزايدة  .‏ ش 
١‏ - حکم النجش العكسي في عقد بيع الزايدة: 
لا جوز للمشتري أن يتواطاً مع جميع الراغبين في شراء السلعة» أو مع 

الأكثر» أو مع من له حكم الجميع» كشيخ التجار في السوق. لأنه یقتدی به 
ولذا إذا اتفق المشتري مع أحد المنافسين العادیین من ليس له تأثير في توقف 
الزيادة في تمن السلعة فلا شيء فيه» لانتفاء الضرر على البائع . 
وإذا وقع الاتفاق على جُعل وفى الشتري لمن اتفق معه بالحعل» سواء 
" رسی الزاد عليه أو لم يرسء لأنه عوض على ترك وقد ترك . 

۲ - أثر النجش العكسي في عقد بيع المزايدة: 
إذا علم البائع بعد إتمام عقد بيع المزايدة: أنه كان بين المتنافسين تواطؤ على 
' الامتناع عن الزيادة» لتقف الناداة على المشتري بثمن بخس» فهل يجوز له 
فسخ العقد ؟ 

اختلف الفقهاء في أثر النجش في عقد بيع الزايدة - كما بينت سابقاً - 


والراحح ما ذهب إليه المالكية: من أن العقد صحيح» ويثبت للمشتري الخيار, 
إن شاء أمضى العقد» وان شاء فسخه ورد اللمن إن كان قد قبضه وألزم 


' (۱) حاشية الخرشي ۸۳/۰ وانظر أيضا قريب من هذا النص في الكتب التالية: حاشية الدسوقي 
۳ الزرقاني على خلیل ۰۹۰/۵ منح الجليل ۰۵۷۳/۲ بلغة السالك ۳۷/۲ . 


“AY ۹ ه‎ 


الشاي برد ای بعينه إن كان قائماء وان استهلك أو تغير نقص أو زیادة ۱ 
لزم المشتري الا کثر ا أو القيمة . ۱ ۱ 

وقد اداع تراه الدنية براي اا الالكية. واخوت کل وبل 0 
ینت انا ا رو ی ۱ 


- #۳۰ - 


فاق 


يتضح من البحث جملة نتائج هي: - 
۱ د الرايدة حائزة في الشريعة الإسلامية: فهی لا تدحل في النهي عن 
السوم على سوم الغير» لأن النهي في حديث: ؛ لا يسم أحدكم على سوم 
أيه » موجه إلى من يزيد على غيره بعد رضى البائع المبدئي بالثمن وركونه 
إلى الشتري. أما رباد ا رايد كدر م و ل وبي البائع 
وركونه إلى الشتري . 


۲ - الشريعة الاسلامية توافق القانون في تقسيمه للمزايدة إلى: إحبارية 
. واحتيارية» وال علنية وسرية ٠‏ بطریق 0 ِ. 


۳ - القانون الدني العاصر یتفق مع الشريعة لالس افير ل آن عقد بیع 
المزايدة يتكون من الایجاب والقبول» 55 یتمثلان في التقدم بعطای و ارساء 
المزاد, وأما المناداة على السلعة بئمن مبدئي» فهي داخلة في الدعوة ال 
۰ التماقد. والشمن الذکور لیس الا رقم تدا به للزايدة . 


> - الشريعة الاسلامية أكثر واقعية من الفانون» فهي تراعي أعراف 
٠‏ الناس في الأسواق» فتقرر: أن التقدم بعطاء ملزم لمن تقدم به» حتی ولو بعد 
انتهاء المجلس» إذا كان عرف الناس في السوق يقضي بدلك . في حين بحد 
. القانون يقرر سقوط ذلك الالزام عحرد الافتراق» ولو كان العرف على 
. حلاف ذلك : وهذا يتعارض مع البداً القرر: ‏ العروف بوره 
2 


- 51م 


ه - الشريعة اللاي ر ا مع او التعاقد » ا 
تعطي البائع عن طريق الزايدة حق اختبار من يرغب في التعامل معه من تقدم  :‏ 
بعطاء . في حين بد أن القانون يحرم البائع من هذا احسق في الزايدة العلنية» 
فیلزمه بالتعاقد: مع من یتقدم یأعلی عطاء خی تک نی 
الذي 7 تقوم عليه العقود . . 


5 - يتفق القانون افذني مع الشريعة الإسلامية في أن لتدليس في لزید 
يثبت به الخيار ی ۱ 


ا و قیاع سای سا ۱ 
ا بسقط حق لعزي في مع العقد بظهور تلك العيوب . 0 

رو ی من إضافة بعض القيود me‏ 
تضمن لعقد بیع المزايدة ابخدية والعدالة: كأن يكون تب ا 
امه وغر لك ۱ 


1 - القنوت البني ینف مم الشريعة الاسلامية نی سح الراطد ین ۱ 
المشتري والمنافسين الاحرين للإضرار بالسائع» فهي تعطي البائع حق فسخ . 
العقد واسترداد السلعة إذا أثبت ذلك التواطؤء كما أحازت الشريعة ‏ 
الإسلامية تدخحل طرف آخر في الزيادة في ثمن السلعت ولو لم يقصد الشزای . ۱ 
لتوصيل من السلعة إلى من المثل» وابطال ذلك التواطق . ۱ ۱ 


وف الختام أسأل الله تعالى أن يرد هذه الامة إلى شريعتها الغراء را 
يعدا و وج ی ون ات أشهد أن لا ۱ 


ATTY - 






82 

سان 
(لریونیامی ومعاشممها من 
سم ف (لنى (الإسلري 


مدال لتو ق 





مان (لریونای ۱ 
ومعالتها من (لتعتر ‏ في لفت (للإسلوي 


ان 


يتناول هذا البحث منهج الفقه الاسلامي في معاللجة مشكلة المديونيات 
المتعثرة الى تعاني منها كثير من المؤسسات الالية العاصرة. وي ركز على حکم 
الشرط الجزائي العمول به في كثير من القوانين المعاصرة؛ فقد يتفق الدائن مع 
المدين على أن يدفع المدين للدائن زيادة على مقدار الدين في حالة التأحر عن 
الاد 

وقد آظهر هذا البحت أن هذا الشرط لا يجوز شرعا إذا كان متعلقا 
'بالديون» و آلت تلك الزيادة إلى الدائن نفسه؛ لأنه لا وي عن کونه ربا 
نسيئة. أما إذا صرفت تلك الزيادة إلى جهة البر والخير: كدفعها للفقراء؛ 
فيجوز اشتراط ذلك. كما يجوز للدائن اشتراط حلول باقي الأقساط إذا تأخر 
المدين عن سداد قسط منها. ويجوز للدائن أن يشترط على المدين الاشتراك في 
صندوق للتأمين التبادلي الحماية حقه عند العجز عن السداد. 


ATs 


عرص 

الملل رب العالیت؛ والصلاة والسلام علی سیدنا حمدء وعلی آله 
وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدین. 
3 أما بعد... فان موضوع ٠‏ معالحة المديونيات المتعثرة » من الموضوعات 
المهمة في وقتنا الحاضرء لأنه يشغل بال التحار وأصحاب رؤوس الأموال 
. والفائمين على المؤوسسات الاقتصادية الا سلامية: من بنوك وشركات 
ومصانع» ويشكل مشكلة اقتصادية. ولذا تكثر حوله الأسعلة: فما حقيقة 
الدين وما آسباب تعثر المديونيات وما منهج الاسلام في معالجة المديونيات 
التعترة ؟ لهذا أحيبت أن أكتب في هذا الوضوع؛ لعلي آسهم في حل هذه 
. الشکلة. 

ولا كان البعد الفقهي هو الأساس في هذا الوضوع فقد رحعت إلى 
علد وافر من المراجع و الصادر الفقهية اک الذاهب الفقهية وشا 
اللغة و کتب القوانین المعاصرة. ۱ 
وقد قسمت. هذا البحث إلى: هید ومبحثين. و خاغة: 

تكلمت ف التمهيد عن حقيقة المديونيات وأسباب تعثرها. 

وفي المبحث الأول: عن وسائل صيانة المديونيات من التعثر. 

وی المبحث الثاني: الوسائل المشروعة لمعالحة المديونيات المتعثرة. 


وی الخائمة لخصت أهم نتائج هذا البحث. 


- ۸۲۷ حه 


71 آن یکون هن لعسل عالصاً لوجهه الکربب, ون مد في 
ااا يوم لاس باك بولا جره 


- ۸۲۸ - 


كابير 
ف (لریونیاسی وباب نعترها 

قبل بیان منهج الاسلام لمعنه الدیونیات التعثرة ی 
حقيقة الدین» وأسباب تعثر الدیونیات. 
أولاً: حقيقة الدين وأسباب ثبو ته في ١‏ الذمة 
حقيقة الدين وأسباب ثبوته ثي الذمة. 
١‏ - حقيقة الدين: 

الدين في اللغة: مأحوذ من دين ( الدال والياء والنون ) ترجع إلى أصل 
واحد - كما قال ابن فارس - وهو: الانقياد والذل فیقال: دان الرحل 
للملظات أي حصع وذل. ويقال: دلت الرجل و آدنته ادا أحذت منه ديا 
نسدد و و وغذا قیل: « الدين ذل بالنهار وغم 
باللیل e‏ 


والدین في اصطلاح الفقهاء یطلق على معنیین: أحدهما عام» والآخر حاص. 


أ- فالدين - بالمعنى العام - يطلق على كل ما يشغل ذمة 28 ویطالب 
۱ بالوفاء به من مال وغيره: كثمن المبيع والزكاة والصلاة والحج وغير ذلك. 


' (۱) معجم مقابيس اللغة لابن فارس ۳۱۹/۲ الصیاح المنير للفيومني ۰۲۷۹/۱ الکلیات لابي 
البقاء TY‏ 


- ۳٩ - 


ولذلك عرف بأنه: الذي ثبت ني الذمة ۱ ۱ 
ب- والدین - بلعتی اخاص - بطق علی ما یشئل ف الرء من ال 

ویطالب بالوفاء به. ولذلك عرفه و رش موی ید 

بدلا من مال أله ترش أو مع عقد ع أو مهد له من بشع 

اراوس اواو ايسور ۱ 7 

۲- آسباب الدين؛ 

يتين ما سبق أن أسباب الدين ترجع إلى الأمور التالية: 


أ- العقد: وق ميدن انا نبوت الدين قي الذمة سواءع کاأن دا 


منفردة: e‏ أ بإرادتين: كالبيع بثمن مؤجل والسلم وغير ذلك: ۱ 
رحب شمان كالإتلاف والقصب وغو فلك ش 


علی صاحب القطة عند لور رين دا شمة صاسبها ۱ 5 
لا اعرد ال وجب علی نان اما ای کنته روج 


(۱) يجمع الأنهر شرح ملتقى الاحر لداماد 7/دال. 
(۲) حاشية ابن عابدين ه//اه .١‏ 
(۳) فتح القدير 501/5. 


ب 


۳- البیع الآجل سیب رئيسي للدین في معاملات البنوك الإسلامية. 


لما كان البيع الآحل هو أكثر الأسباب لثبوت الدین في ذمة التعاملین مع 
البنوك الإسلامية فسأقتصر على تفصيل القول فيه. 


والبيع الآجل: هو البيع الذي يكون فيه أحد العوضين مؤحلا كالسلم 
و وقد دل على جوازه قوله تعالى: لإ إذَا تَدَاينم بدين إلى 
أجل مُسَمّى فاكتبُوةُ 4 [ البقرة: ۲۲۸۲ فقد نزلت هذه الآية - كما قال ابن 
اعباس - ق السلم الذي كان بمارسه أهل الدینة(؟. فلما قدم رسول الله يل 
إلى الدينة المنورة والناس يسلفون في التمر السنتين والشلاث قال هم رسول 
الله , من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أحل معلوم ,". 


والبيع الآجل لا يقتصر على السلمء وإغا يطلق آیضا على كثير من البيوع 
منها بيع السلعة بئمن مؤجل وهو يسمى ( بيع النسيئة ) سواء آکان الشمن في 
هذا البيع مساوياً لدمن النقد آم زائدا عليه . وما يدل على حوازه قوله ي 
ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل» والمقارضةء وإخلاط البر بالشعير للبيت لا 
للبيع » . وروت السيدة ة عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله 36 
ا شتزى من يهودي طعاما إلى أحل؛ ورهنه درعه , . 


اا درو بیع الآحل تظهر من حلال سياق آية المداينة» فقد 
حاءت بعد آيات النهي عن الربا الحرم الذي بمحق الال؛ لتبين للمسلم الطريق 


.۷۲۲/۲ البحر احیط لأبي حیان‎ )١( 

" (۲) صحیح البحاري مع فتح الباري ۲۹/4 4. 

" (۳) سنن اين ماجة ۲ وقال محمد فؤاد عبد الباقي: في اسناده صاخ بن صهیب: بحهول» 
وعبد الرحيم بن داود: حديئه غير حفوظ . ونقل المناوي في فيض القدير عن الذهي « حديث 
۱ واه جدا » ( فيض القدير ٩/۳‏ )2 

" (4) صحیح مسلم ۰۱۲۲/۳ 


41م 


الشرعي لندمية الال وزیادته وصیانته عن الفساد والبوار ”° 


ولا كان البيع بما فيه البيع لاحل قد يشتبه بالربا لوجود الزيادة فيه فقد 
قال تعال: ۵ ذلك بان قالوه نما عفن الرتوا وحن للع وحم لیوا ۱ 
[ البقرة: ۲۷۵]. قال الطبري: « فقد أحل الله الأرباح في التحارة والشنراء ‏ 
والبيع وحرم الربا ر يعني الزيادة الي يزاد ربا المال بسبب زيادته غرعه في الأحل 
وتأخيره دینه عليه. یقول الله عز وحل وليست الزيادتان اللتان إحداهما. من 
وجه البيع والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأحل سواء؛ وذلك آني: . 
حرمت إحدى الزيادتين» وهي الي وجه تأخير المال والزيادة في الاخل ۱ 
وأحللت الأخرى منهما وهي الي وحه الزيادة على. رأس المال الذي ابتاع. به 
البائع سلعته ال يبيعها فیستفضل فضلها. فقال الله عز وحل ليست الزيادة ٠‏ 
۱ من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا؛ لأني أحللت البيع وحرمت الربا.: ‏ 
والأمر آمري والخلق حلقي أقضي فیهم ما آشاء واستعبدهم ما أريد ليلس! . 
احد منهم أن رض فق حکمي ولا أن تالف آسري ررد علبهم بي 
والتسلیم نكمي 4 : 
۱ ا فرق عن الزبادة ق الا من عدة وجود: 
۱ أ - الزيادة في البيع الآحل حعلت مقابل العمل والضمان» فالبائع يذل" ' 
جهدا في شراء السلعة وتدخل في ضمانه بعد أن عتلکها وإذا هلکت تهلك 
. عليه في حين أن الزيادة في الربا م بعل مقابل شيء فالرابي دم علی ظ 
شراء سلعة ة وم يضمن وإما یادل نقداً بتقد بزيادة . ۱ 


ب - الزيادة ف الخ اأ جل رعا لا تتحقی؛ لأن العوضين غير متمائلین.. 
في حين أن الزيادة في الربا متحققة؛ ١‏ ار تا زب میکح ال 


۱ (۱) تصرف من تفسیر الرازي ۷/۷ ا 
(۲) حامع البيان في تفسیر القرآن للطبري 1۹/۳. 


“AY - 


نقود مع زيادة لأحل الاحل. 


ج - الزيادة في البیع الآجل جزء من ثمن السلعة الذي لا يتغير ولو تأخر 
اف و ی حین أن لزیادة ايه بالأحل» تزيد بزیادته 


اثانيا: أسباب تعثر الدیونیات: 


إن تعثر المديونيات من المصطلحات الحديثة الي لم یتداوضا 9 
السابقون» ولا عيروا عنها بتعذر حصول الدین > وعبر عنها ابن تيمية 
این اك قال فتی کان الدیین عاحز yT‏ 
الدين.. وهو عجز المشتري عن الأداء بالإفلاس . ويمكن إرجاع أسباب 
تعثر المديونيات إلى ما يلي: 


٠‏ -الإعسار: 
والشدة. والعسرة تعسر وحود الال أو الإقلال منه ”. 

والإغسار في الاصطلاح: عدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمة 
عن واه 

والمدين العسر يطلق على العديم: وهو الذي لا يجد شيعا يقضى منه دينه. 
كما يطلق على غير العديم: وهو الذي يجحف به الأداء: كمن يملك بعض 


)١( :‏ مغين احتاج للشربين ۱۵۸/۲. 

۱ (؟) نظرية العقد لابن تيمية ۶ ۱۵. 

٠‏ (۳) معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۳۲۱/4 الفردات للاصفهاني ۰۳۳4 الصباح النبر للفيومي 
3/۲ 

' (4) معجم لغة الفقهاء لرواس قلعجي وقتيبي ۷۷ . 
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الأعيان الي ينتفع بهاء ولا يستغي عنهاء فان باعها لقضاء دينه تأثر رل ۱ 
2 المماطلة: 


المماطلة لغة: ی مطت ای مدا وه وه مله دية إا 


محري ب ۱۳۵۵ 


والماطلة أو الطل: « و القادر التمکن من أداء الدین ال 9 
ویعبارة أخرى: هيه الدین الوسر عن أداء الدين الحال. ولذا فلا يعد الدین 
ماطلاً إذا كان معسراٌ - کما:قال این حجر وس عا القن ار ۱7 
عطل بالدین بعد استحقاقه بخلاف العاجز » ! *. وكذلك لا يعد المدين ماطلا ۱ 
إذا امتنع عن أداء الدين الوحل - كما قال البباحي -: , فلا يكون منع ما ۳ 
يحل أحله من الديون مطلاء وإنما يكون مطلاً بعد حلول أحله» وتأخير ما ابيع 
على النقد عن الوقت العتاد في ذلك على وجه ما جرت عليه عادة الناس ا 
اماد لوا لان ی الجدة ادك میم برك ۱ 

وعروضه '2. 0 ۱ ۱ 


رالطل تلم ریق نله ارب ره + مطل الغ ظلم ؛ ولي 
زواية « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته , ۲٩‏ أي يبيح للدائن أن یذ کنر مدینه ۱ 
بين الناس بالمطل وسوء العاملة, ویبیح للحاکم عقوبته باحبس والتعزیر وغیر 
ذلك ما سيأتي ذكره في البحث الثالث. وقد عد الميتمي الطل كبيرة من 


.۳ 4۵ القوانين الفقهية لابن حزي‎ )١( 

(۲) معحم مقاییس اللغة لابن فارس ۵۰ الصباح المنير ۲ 
(۳) فيض القدير للمناوي ۵۲۳/۵. 

.41۱ 5/4 فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(5) النتقی للباحي ۹/۵ 

(1) البدائم للكاساني ۰۱۷۳/۷ تبصرة الحكام لابن فرحون ۳۲۳/۲. 
(۷) صحیح البخاري ۵3/۳ :۸ صحیح مسلم ۱۱۹۷/۳. 


“Af - 


الكبائر حيث قال: « عد هذا كبيرة لم أره» لكنه صريح احدیت الأول وما 
بعده» إذ الظلم وحل العرض والعقوبة أكبر الوعید بل صرح جماعة من أئمتنا 


وزعموا فيه الاتفاق 00 


- الموت: 

الموت لغة ضد اطياق فیقال: مات الي وا ادا فارقته الحياة 9 ولا يخرج 
العنی الاصطلاحي عن العنی ۳ ولذلك عرفه الجرحاني بأنه: وصفة 
اوحودية حلقت ضدا للحياة » ( یت ی ات و ذهاب الروح 
والأحل» وهو الموت الذي لا يعو د صاحبه إلى الدنیا ۸۳ 


فإذا مات الانسان انقطع عن ماله» ووضع الورثة أيديهم على ما ترك من 
آموال» ووحب علیهم قبل قسمة الال سداد الدیون الي كانت على مورثهم 
ما ترك من آموال إذا كانت الدیون حال آما إذا كانت الدیون موحلة فتحل 
بالوت عند جمهور الفقهاء من الحنفية والالكية والشافعية وأحمد قي رواية؛ 
وذلك لأنه لا يجوز أن تبقی الدیون في ذمة الميت لخرابهاء ولا يجوز أن تکون 
في ذمة الوزثة لأنهم ۸ يلتزموا بها (. 

وقد :الف فى ذلك أحمد في رواية وأبو عبيد وإسحق وابن سيرين حيث 
قالوا: الدين الوحل لا يحل موت المدين إذا كان للميت ورثة» ووثقوا الدین 
برهن أو ميل أو غير ذلك؛ كرد تست افا هو 


. (۱) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي ۲۵۰/۱. 

(۲) لسان العرب لابن منظور 45/7 تء المعجم الوسيط ۰۸۹۷/۲ 

: (۳) التعریفات للحرحاني ٤‏ ۳ 

(4) الوجوه والنظاثر للدامغاني ٤٤١‏ . 

٠‏ (ه) حاشية ابن عابدین ۱۵۸/۵ القرانین الفقهية ۳۶۲ الکای لابن عبدالبر ۰۸۲۵/۲ العیار 
العرب ۰۲۳۱/5 المغين ۰1۸۲/4 الانصاف ۳۰۷/۵. 
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ميقات للخلافة وعلامة على الور اثة ‏ بدلیل قوله : ه من ترك مالاا ` 
فلورثته , *. ۱ ا 


والراحح ما ذهب إليه أحمد في رواية ومن معه من أن الدين الوجل لا . 
يحل .عوت المدين إذا كان له ورثة» ووثقوا هذا الدين برهن أو ميل أو غير 
ذلك؛ لأن حق الدائن ی بشيء. 


مور نهیم. E‏ لین ۱ ۱ 


الجحود في اللغة: ا و آنکره ولا: . 
یکون الا علی غ . ولا يخبرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.! . 


حيث قال اللووي في معنی ابحاحد: ٠‏ من انکر شیا سبق اعتزافه به , . 


فإذا جحد المدين الديين فقد تعذر حصول الدائن على دينه» وكان ین ۱ 
اوه كا كد من.الكبائر لقوله تعال: ول تأكلوا أَموَالكم کم 
بالباطل» [البقرة: ۱۸۸]. قال ابن عباس: هذا في الرحل يكون عليه مال» ولیس 
عليه ف ابیت فصو المال: ویخاصم إلى الحكام وهو یعرف اا ا 
۱ وهو یعلم أنه آثم آكل حرام ( . وقال تعال: فان ین بَعْضُكُم بغط فد الذي 
تمن أمَانتة ولتق اللَّهَ ربه 4 [ البقرة: ۲۲۸۳ . قال ابن العربي في تفسیر الآية : 


(۱) الغی لابن قدامة 1۸۲/6 الانصاف ۳۰۷/۵. ۱ 

(۲) الحديث رواه البحاري (9/۸) ومسلم 11 انمي (0415/4 وانرد داود 
(۰)۲۷/۳ وابن ماجة (۸۰۷/۲). ۱ 

(۳) الصباح انير ۱۲۵/۱. . 

)٤(‏ تحرير ألفاظ التنبیه للدووي »د 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .775/١‏ 
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و إن أسقط الكتاب والإشهاد والرهن» وعول على آمانة المعامل» فليؤد الذي 
افق آمانته فلیتق الله ربه » ۱ 


ه- کساد النقود أو انقطاع التعامل بها 
٠ *‏ الکساد لغة: من کسد یکسد - من باب قتل - کسادا ذا ینفق لقلة 
الات فهو اتو کسید ۳۰ ۱ 
رواجها في البلاد كافة (" 
فإذا أبطلت النقود وانقطع التعامل بها قي جمیم البلاد فقد کسدت» 
اوتعثر تحصیل الديونء لاحتلاف الدائن مع الدین في قيمة تلك الدیون وهل 
تقضی بالنقود الکاسدة ؟ أم بقیمتها وهل تکون قیمتها یوم انعقاد العقد أو 
وما ینبغی التنبیه عليه أن معاحة الدیونیات التعثرة بهذا السیب تحتاج إلى 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۰۲۱۲/۱ 

: (۲) الصباح الثیر ۰۷۳۱/۲ 

۳(۰) شرح بحلة الأحكام العدلية لعلي حیدر ۰۸/۱ افرح وله ی یداع العام النقود 
ش لاين عابدین ص 1 . 


- ۸۷ - 


المبحث الأول 
وسائل صان (ریونیات من لعز 


تتضمن الشريعة الاسلامية عدة وسائل لضمان حق المدين وطياتده من 
التعثر. ا تة مطالب وهي: ا مات توا 
ا وصیانتها من ااعساره ا ای رفيما يلي بیان وسائل 
صيانة كل سبب: 5 


ا مطلب الأول: صياتة ا مريونيات من و 
حاءت الشريعة الاسلامية بوسائل توثيقية لضمان حق الدائن وصيانته :من 
الجحود ومن هذه الوسائل: 00 
9 توئیق الدين بألكتابة: 


الكتابة لغة: الخطء وهو تصوير اللفظ بحروفه . وهي في الاصطلاح: 
الخط الذي يوثق احقوق بالطريقة العتادة لیرجح إليها عند الحاحة . ۱ 

والكتاية مشروعة حیت أمر الله تعالى بها في قوله: طرذا شم بان إلى ۱ 
أجل شى فاكْبُوة) [ وس كرح ستياه لني اه ست 
5-5-3 لي رسول ی جاع فيه: 0 هذا ما اشنزی العذاء بن خحالد بن 


۰۷۱۹/۲ المصباح المنير‎ )١( 
.4۱۷ وسائل الاثبات للزحيلي‎ )۲( 


ا #۸ ت 


هوذة من محمد ي اشرى منه عبداء أو أمة, لا داء ولا غائلة ('؟ ولا خبشة 
۱ 0( ۱ 
بیع السلم من السلم؛" '. 

وحکمة مشروعية كتابة الدیون والعقود - كما قال السرحسي:- 

أ- صيانة الأموال وقد آمرنا بصیانتها ونهینا عن اضاعتها. 

ب- قطع النازعة فان الکتاب يصير حکما بين التعاملین ویرجعان إليه 
عند المنازعة» فیکون سببا لتسكين الفتنة» ولا جحد آحدهما حق صاحبه 


ج- التحرز من العقود الفاسدة؛ لأن التعاملین رما لا يهتديان إلى 
. الأسباب الفسدة للعقد لیتحرزا عنهاء فیحملها الکاتب على ذلك إذا رجعا 
إليه لیکتب. 


د- رفع الارتیاب» فقد يشتبه على التعاملین إذا تطاول الزمان مقدار 
البدل ومقدار الأحل» فاذا رجعا إلى الکتاب لا يبقى لواحد منهما ريبة» 
و کذلك بعد موتهما تقع الريبة لوارث کل واحد منهما بناء على ما ظهر من 
٠‏ عادة أكثر الناس من آنهم لا يؤدون الأمانة على وجههاء فعند الرجوع إلى 


(۳) 


: الکتاب لا تبقی الريية بينهم 
وقد احتلف العلماء في حکم كتابة الدیون والبيوع الاحلة: فذهب 

جهور الفقهاء من الحنفية والالكية والشافعية والحنابلة إلى: استحباب 

٠‏ الكتابة“؛ لأن الأمر في قوله تعال ‏ فاکتبوه » قد قارنته فرينة تصرفه من 

(۱) الغائلة: الفجورء وقال قتادة: الغائلة: الزنا والسرقة والاباف. 

. (۲) صحيح البخاري مع فتح الباري ۶ وستن الرمذي 4/۴ 5. 

: (۳) البسوط للسرعسي ۰۱۸/۳۰ 


)٤( :‏ أحكام القرآن للحصاص 4۸۱/۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۳۸۳/۳ أحكام القرآن 
للالکیا امراس ۳۹6/۱ نهاية احتاج للرملي ۸ ان لابن قدامة ۰۳۰۲/6 
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امحرت ۲ الندب» وهي قوله تعالى: لذ أبن تغضكم تنا له الذي ۱ 
اؤتين منت ليتق الله رب 4 [ البقرة: [YAY‏ 


وذهب عطاء والشعبي التخعي واين حزم الظاهري إل e‏ 
للأمر الوارد في الآية» والامر يقتضي الوحوب © ۱ 


۱ والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن كتابة الدیون . 
مستحبة؛ لأن القول بالوحوب يوقع السلمین في الحرج لكثرة ة سایقم ينهم 
من عقود ومداینات. لکن إذا اشترط العاقدان الكتابة لزمهما الوفاء بهذا ِ 
الشرط؛ لأنه من الشروط الي قق مصلحة العاقدين. ی ی ۱ 
من نصوص الشريعة الإسلامية. 


الإشهاد على الدین و العقو د: 
الإشهاد في اللغة الحضور 5 وهو في الاصطلاح: , إخبار عن شبيء بلفبظ ۱ 
حاص » ۰" وبعبارة أحرى: « إخخبار صدق بات حق بلفظ الشهادة في ۱ 
و ۱ 
والإشهاد في العقود والمداينات مشرو ع بدلیل قوله تعالی: (واخهتر. اد ۱ 
یم 4 البقرة: ۲ زقوله تعال: ۷ واستشنهذرا شهیین من رَجکم فان ۱ 
َم يكوا رَجْلَيْنٍ فرجن وافرآنان مِمّن تَرْصَؤْن من الشهَداء 4 البقرة: 00 ۱ 


وحكمة مشروعية الاشهاد - كما قال ابن قدامة -: e‏ ظ 
وأبعد عن التجاحد. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۳۸۳/۳ المحلى لابن حزم 1517/8. 
(۲) المصباح الثیر ٠ .٤٤۳/١‏ 

(۳) حاشية قليوبي ۰۳۱۸/4 . ۱ 

(4) الدر المختار للحصكف ع حاف ابن عابدین ٤٦۱/١‏ . 


f‏ ات 


وقد احتلف قي حکم الاشهاد كما اختلفوا في حکم الکتابة والراحح ما 


. مندوب» لكن إذا اشترطاه لزم الو فاء به , 
١‏ لغلب العاگ: صيائة الربونیات سن الا سا 


آتو حد عده وسائل توديقية لصيانة حق الدائن عند إعسار المدين ومن هذه 


. الوسائل: 
٠‏ - الرهن: 


الرهن لغة: الثبوت والدوام ويأتي ععنی الاحتباس . وهو في الاصطلاح: 
ر حعل عين وثيقة بدين یستوفی منها عند تعذر الاستیفاء + . 


والرهن مشرو ع بدلیل قوله تعالی: وإن کنتم عَلَى سفرٍ ولم تجدُوا كاتا 
. فرحا مُقْبُوضَة)4[ البقرة: ۲۸۳]. وروت السيدة عائشة رضي الله عنها: ۱ 
٠‏ البي وَل ان تزع من بهودي طعاما ال لجل ورهنه ع 

وحكمة مشروعية الرهن أنه وثيقة بدين للاستيفاء منه عند عجز المدين 
عن الوفاء. وهذا ما يحقق اطمتنان الدائن على آمواله كما يحقق للمدين تيسير 
الحصول على ما يحتاج إليه من أموال بالدين. 


وک القن کار ولس را بالإجماع كما قال ابن قدامة لكين 
۶ ادا اس شبرط فى عقد من الدين أصبح واحبا؛ لأنه يحقق مصلحة الطرفين. 


.۳۳۰/۱ الصباح المنير‎ )١( 

| (۲) تحرير الفاظ التنبیه للبووي ۰.۱۹۳ 
| (۳) صحیح مسلم ۱۲۲۹/۳ 
(4)المغين ۰۳۱۲/6 


د أهلم- 


۷۲- الک الة- 


الكفالة لغة: الضم والضمان . والكفالة والضمان والحمالة والقبالة 
ععنی واحد فی استعمالاث ای السمناني -: ,لا فرق بين 
الكفالة والضمان والحمالة والقبالة » ” “. وتعرف الكفالة بأنها: ١‏ ضم ذمة ا 
Es OEE ES‏ 


والكفالة مشروعة بدليل قوله تعالی: و 
زعيم4 [ سورة یوسف: ۷۲]. قال ابن الجوزي في تفسیر الزعیم: الكفيل . 
وقال ع: د الزعيم غارم + " " أي أن الکفیل ضامن. 

وحکمة مشروعية الكفالة أنها وثيقة بالدین يتوق بها الدائن لاستیفاء " 
دينه عند عجز الدین عن الوفای كما آنها تحقق مصلحة الدین في احصول ۱ 
علی الال بالدین. وهي مظهر من مظاهر التعاون بين السلمین. قال الراهيد ٠‏ 
البخاري: ١‏ فیها اظهار الشفقة ومراعاة الأحوة ببذل الذمة لیضمها إل الذئة ٠٠‏ 
فینفسخ وجه الطالبة ویسکن قلب الطالب بسبب السعة , * 1 


وحکم الكفالة أنها حائزة باتفاق الفقهاء كما قال ابن هبيرة وان 
0 و إِذا اث تا 


قدامة 





)۱( امصباح المنير ۷۳۹/۲ ۱ 

(۲) روضة القضاة للسمناني 45۰/۱. 

(۳) تبیین الحقائق للزيلعي ۱:۱/4. 

(4) زاد المسير في علم التفسير لابن ابلوزي ۲۹/4 

(ه) سنن الزمذي ۲۱۸/۵ . ۰ 

(") محاسن الاسلام للراهد البخاري ۹. 

(۷) الاقصاح لابن هبيرة ۳۸۵/۱ المغنٍ لابن قدامة .3٩۳/4‏ 


AY ب‎ 


۳- اشتراط الاشتراك في التأمين التبادلي: 

ليها السك الاسلامي الار دني إلى لزام المدين للبنك بالاشتراك في 
صندوق التأمين التبادلي الذي أنشأه. وینص نظام ی علی أن الفورك 
جرع یف . ویستحق تس 
ا ۳ أو 0 فیدفع له من آموال ۳ 
آلاف و و بكر فم يكرد SAN‏ 

ا- آن یکرن E‏ زاك شخص معنوي كشركة 

ویجوز بحاوز هذين الشرطین بقرار من المدير العام للبنك. وتنتهي علاقة 
فما حکم اشتراط هذا الشرط على الدین للبنك الاسلامي ؟ 
إن هذا الشرط یتضمن آمرین: 

الأول: اشتراط إحراج مبلغ من المال على سبیل التبرع للمساهمة في 
وجوه صرف صندوق التأمين التبادلي. وقد سبق أن تكلمنا عن اشتراط 
قريب منها. 
۱ الثاني: اشتراط قبول الهبات والتبرعات من الصندوق عند العجز عن 
)00 انظر النظام الأساسي لصندوق التأمين التبادلي لدی البنكلاسلامي الاردني. 


_- 65م 


٠‏ الاداء. قد نص افقهاء علی أذ الدین لا مر على قبول صدقة آو هدية متت 
إعساره لسداد دينه. فقال الخرشي: ؛ لا يلزم الفلس أن يتسلف مالا لاجل . 
غرمائه ولا قبول هدية ولا صدقة . وقد علل ابن قدامة ذلك بقوله: ٠‏ وآما 
قبول افبة والصدفة ففيه منة ومعرة تأباها قلوب ذوي الروءات ٠٠.»‏ 


ولکن قبول التعویض أو الهبات والتبرعات من صندوق التأمين التباذلي ‏ 
مختلف عن قبول الهبة والضدقة الفرديةء فلا يوحد في التأمين العنی الذي ' 
ذكره ابن قدامة» وإنما يشتمل التأمين التبادلي على التعاون علی. ابر والتقسوی 5 
قال تصال: ‏ وتقاوتوا على الْبرَوَالتشَوَى ولا تَعَاونوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَادَ» . 
[المائدة: ۲]. وليس فيه لأحد منة على أحدء لأن جميع الشتر کین فيه معرضون . . 
للوقوع في حطر العجز عن الأداء» فيجوز اشتراط هذا الشرط لأنه يحقق ‏ 

مصلحة کل من الاتن وین ۱ 00 


الب الئالت: صيانة ا مريونيات سن الماطلة ٠‏ 


ظهرت في هذا العصر عده وسائل لصيانة حق الدائن من مماطلة لدینن. ۱ 
ومن هذه الوسانل: ۱ 


الوسيلة الأولى: الشرط اجزائي في الديون - 


الشرط المنزائي من الصطلحات اديه ای تکن مدالة دی فقهاه ۱ 
المسلمين السابقين» وإنما دحل محال القوانين الدنية المعمول بها ني اللدول 
العربية نتيحة التأثر بالقوانین الوضعية الغربية ويقصد به حماية حق الدائن ۳ 


۰ وانظر ایضا: حاشية الدسوقي ۳ ۰ تبیین ا‎ Yas. حاشية الخرشي‎ )١( 
۰ . ٤٤١/۳ کشاف القناع‎ 
۰4۹۰/4 (؟) الغی لابن قدامة‎ 


ET 


والحصول عليه في الوقت الحدد. فما حقيقة هذا الشرط وما حكمه ؟ وهل 
توحد صور له في الفقه الاسلامي ؟. هذا ما سنجيب عنه في هذا المبحث. 


أولا: حقيقة الشرط الجزائي: 

إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد أن يسبق الحكم على 
الشرط الجزائي بیان حقيقته وال تتضمن تعريفه وحصائصه وأغراضه 
و حالاته وشروطه. وفیما يلي بيان لذلك: 


١‏ - تعريف الشرط الجزائي وخصائصه: 
الشرط الجرائي: , اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق» 
وبشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالترام على مقدار التعویض الذي 


و درا الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيا التزامه أو ار عنه فيه 1 60 


وبهذا التعریف يختص الشرط الجزائي با يلي: 

آ- الشرط الجزائي اتفاق بين التعاقدین على مقدار التعویض الذي 
ایستحقه الدائن عند الا علال بالالترام. وهو بهذا يختلف عن الغرامة التعويضية 
ال يحكم بها القاضي على الدین بعد الاخلال . ۱ 

ب- الشرط ابحزائي تقدير حزاقي للتعويض عن الضرر الذي سيلحق 
الدائن نتيجة إحلال المدين بالالترام. ولذلك قد يكون البلغ المتفق عليه كبيرا 
لا باسني مع الضرر الذي لحق الدائن. وقد يكون قليلاً. فقي حالة كي 
التعویض الاتفاقي يجوز للقاضي تعدیله» بحيث يكون متناسبا مع الضرر. أما 


(۱) نظرية الالتزام في القانون المدني الصري لأحمد حشمت أبو ستيت ۰44۲ النظرية العامة 
للالترام لحميل الشرقاوي ؟/57. 
(۲) الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري .۸٦٦/۲‏ 


0.2 0 ۳ اند 


في حالة قلة التعویض فلا يجوز تعدیله بالزيادة عليه 2 كما جاء قي الادة ‏ . 
(۲۲۵ مدني مصري ) « إذا جاوز الضرر قيمة التعویض الاتفاقي فلا يجوز ' 
ی اط وت ی 


ج- الشرط ۳ ائي اتفاق على مقدار التعویض سابق لوقو ع الإعلال ی 
الالتزام» وهو إما أن یدرج في العقد ویدحل ضمن بنوده» وإما أن يوضع في 
ملحق من ملحقات العقد. وهو بهذا يختلف عن الصلح عن الدين الذي 
يحصل بعد الإحلال بالالترام أو ما یسمی بتجديد الدین (. ۱ 


د- الشرط امبلزائي عقوبة تنرتب على إحلال الدین بالالتزام» وهي !ما 
أن تکون مبلغا من النقود: کالتعویض الاتفاقي» وإما غير ذلك: کتعجیل 
أقساط الدین ال حلة إذا تأحر الدین عن دفع قسط منها (. وهو بهذا 
يختلف عن العربون الذي یدفعه أحد التعاقدین عند التعاقد بقصد استکمال. 
۱ (حراءات العقد» ا ل لت 3 


ی و هو رت ی يدنع لدان عند عدم ا التنفيذ آر التأعير شن ۱ 

بالالتزام الأصلىء وأن مصير الشرط الحزائي يتبع الالتزام 96 فإذا بظل 

. هذا الالتزام بطل الشرط الحزائي» ولا يبطل الالتزام الأصلي ببطلان الشبرط 

الجزائي» كما یترتب علی ذلك أن فسخ العقد يترتب عليه زوال الشترط 
ا 0 0 

ا 


(۱) النظرية العامة للالتزام للشررقاوي 11/۲ . 

(۲) نظرية الالترام لأحمد حشمت.أبو ستيت 44۲. 
(۳) الوسيط للستهوري ۲/۲ :۸. 

(4) نظرية الالعرام لأحمد ابو اكيت 9 


- A? + 


۱ ۲- أغراض الشرط اجزاني: 
یهدف الشرط الجزائي إلى تحقیق الأغراض التالية . 
أ- ضمان تنفيذ العقد وعدم الاخلال .عوحبه فان وجود الشرط ابزائي 
٠‏ حمل المدين على عدم التهاون بالعقد و آثاره. 
ب- بحنب المتعاقدين اللجوء إلى القضاء وما فيه من إجراءات قضائية 
٠‏ طويلة ومصاريف باهظة. 
ج- نب المتعاقدين تدحل القضاء في تقدير التعویض الترتب على 
الضرر الذي سيلحق الدائن. 
د- إعفاء الدائن من عبء [ثبات الضرر الذي يصيبه عند إحلال الدین 
بالتر امه . 
۳- آنواع الشرط الجزائي وصوره: 
" الشرط الجزائي متعدد الصور, ويمكن تصنیفها في نوعین: 
النوع الگول: ما هو مقرر لعدم تتفیذ الأعمالء والنوع الشاني: ما هو 
مقرر لتأخير الوفاء بالالترامات. وفیما يلي بیان لذلك . 
النوع الأول: الشرط الجزائي القرر لعدم تنفيذ الأعمال أو تأخيرها 
. ویندرج محته عدة صور منها: 
الصورة الأولى: الشرط الجزائي القترن بعقد المقاولة» والذي يتضمن دفع 
)١( ۱‏ انظر : النظرية العامة للالترام للشرقاوي ۲ الوجز في شرح القانون للدني العراقي» ۱ 
آحکام الالتزام لعبداحید الحكيم ۳۱/۲ الشرط الحزائي لزكي الدين شعبان ۱۲ الشرط 
الجزائي لنجاري عبدالله ص 4 ۰۱ والشرط الجزائي للرویشد ص ۰۱۱ ۱ 


- ۸۵6۷ - 


الصورة الثانية: الشرط ابلتزائي القترن بعقد العمل» والذي یتضمن خصم ٠ ١‏ 
مبلغ معين .من النقود من أحرة العامل إذا أل بالتزاماته الختلفة. ۱ 
الصورة الثالثة: لشرط الحزائي القرن بعقد (جارة آرض زراعیسة والذي ” 
يتضمن تعويض الموجر عن تأخير تسليم الأرض الزراعية خالية من الزراعة . 
عن وقت انتهاء مدة الاجار 4 ` 
النوع الغاني: الشرط الجزائي المقرر ا الوفاء بالالتزامات البي کون 
علا ملعا ف اقيق #الديوة. ویندر ج حته صورتان: ۳ ۱ ۱ 
الصورة الأرل. ا ي رن بعقد فيع سمل أو عقد قرف 1 
0-0 ا ۱ 
الصورة الثانية: الشرط اجحزائی ي المقترن بعقد بیع التقسیط والذي تضمن ‏ 
تعجیل باقي الاقساط إذا تأحر المدين عن دفع قسط منها .2 9 


¢ شروط استحقاق الشرط الجزائي م التعويض الاتفاقي‎ - ٤ 
SGN و یی ی ی‎ 

ی رف دی ۶ تما : ۱ 
ا- وجود خطأ من المدين؛ أما عند دم وحود هذا الط فلا ن 

الدائن هذا التعويض» ويقع عبء إثبات اخطاً على الدائن. ۱ 


(۱) الوسيط للسنهوري ۸۰۲/۲ 

- (۲) النظرية العامة للالتزام ححازي ۰۱۱۸/۳ 

(۲) الوسیط للسنهرري ۸5۲/۲. ۱ 

۰4۰/۲ الوسیط للسنهوري ۸۵۱/۲ النظرية العامة للالتزام للشرقاوي‎ )٤( 


- 0م - 


ب- أن یصاب الدائن بضرر فإذا لم یوحد ضرر فلا يستحق الدائن هذا 
لتعريض. بت تسین ابات ۳ 00 الضرر بالدائن على الدين. ل أن 


ج- أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر يأن یکون الضرر الذي لحق 
د- أن يعم إعذار المدين وإخطاره بتعفيذ الالتزام وإلا وقع عليه الشسرط 
: الجزائي. آما إذا لم يقم الدائن بإعذاره فلا يكون مستحقا للتعویض. . 


انيا: حكم الشرط الجزائي المقرر لتأخير الوفاء بالديون في الفقه الإسلامي: 


تا نام أن الشرط الجزائي نوعان: نوع يتعلق بتنفيذ الأعمال وهو 
حارج عن موضوع بحشا . ونوع يتعلق بالدیون وهو الذي سأفصل القول 
فیه» وفيما يلي بیان لأحكام , بعض الصور التي تتعلق به: 


)١(‏ إذا كان محل الالترام عملاً من الأعمال واتفي طرفا العقد على شرط جزائي: مثل ما إذا أل 
المقاول بالتزامه دقع للطرف الاخر مبلغا معينا من النقود» وإذا أخل الأحير بالتزاماته حسم 
صاحب العمل من آجرته مبلغا معینا من الال. فان هذا الشرط جائز في وحه عند بعض 
الفقهاء. وقد أفتى يجوازه كثير من العلماء وامیشات ولمان الفتوی: مثل إدارة البحوث 
والافتاء في المملكة العرية السعودية» ودار الإفتاء الصرية والحيئة الشرعية في بيت التمویل 
الكربي؛ وال كرو د تي الدين دی واستندوا في جواز ذلك إلى ما يلي 
فان ال ا ار و يم القاضي: J‏ 
شرط على نفسه طائعا غير مکره رل رم ا ا 
ب - ولان هذا الشرط ها یقتضیه العقد ویعتق مصلحة العاقدین؛ إذ أنه يحفز على إكمال 
العقد في وقته احدد. 
( انظر: بحث الشرط الجرائي ضمن أمحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
۱ والشرط الحزائي للشيخ عبدالحميد السائح» بملة البنوك في الأردن ص 2٠١‏ والشرط 
الجرائي للدكتور زكي الدين شعبان ضمن جلة الحقوق والشريعة» العدد الثاني» ص) .١ 5٠١‏ 
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الصورة الأولى: حكم الشرط الجزائي لضمن تعويض الدائن بیع من 
النقود إذا تأخر المدين عن الوفاء في الوقت احدد. ۱ 


إذا اتفق الدائن . مع المدين على تعویضه مبلغاً معيناً عن کل يوم تأخخير؛ ۱ 
فان هذا الشرط لا يجوز شرعا باتفاق الفقهناء لأنة صريح الربا كما قال ' 
. الحطاب: « إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في کذا فله عليه " 
كذا وكذا. فهذا لا يختلف في بطلانه: لأنه صر يح الرباء وسواء كان الشيء 
اللتزم به من جنس الدین:آو غیره» وسواء کان ينا ضيبا از فة ر وقد 
آنکر على من قال بوجوب الوفاء به واعتبر ذلك من الغفلة حیت قال؛ 
ارک به بعض قضاة الل الفضلام عوحب الالتزامء ونا آظطن ذلك لا 
اه O aa‏ 


E‏ الشرط الجزائي القرر لتأخمير الوفاء بالديون يعقر ربا 
نسيئة وهو حرم بنص القرآن الكريم والإجماع. e‏ 
فمن القرآن قوله تعالى: ۾ الْذِينَ يَأكلون روا لا ب بقومهون إل كما ۱ 
م ثبي ت مانب الس دك انم قالوا نما E‏ 4 
[البقرة: e EN?‏ 
فالربا اللهي عنه هو ربا الجاهلية وهو - کما قال قتادة -: م إن وبا 
صاحبه قضاء زاد وأخر » . وقال ابن القيم: , فأما الربا الحلي فربا النسيئة؛ 
وهو الذي کانوا یفعلوته ق اباهلية مش أن يۇخر e‏ ۱ 
وکلما أخره زاد في الال» ختى تصير الائة عنده آلافا مؤلفة ۱ 00 
)۱( تحرير الكلام فن مسائل الالترام للحطاب 115 


۰۳۱۳/6 تفسیر الطبري 1۷/۳ فتح الباري لابن حجر‎ )۲( ٠ 
۰۱54/۲ أعلام الوقعین لابن القیم‎ )۳( 
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آما ما روي عن بعض فقهاء الشافعية والالكية من أن الربا الذي نزل به 
القرآن حمل غير واضح فغیر صحیح كما قال الکیاهراس: « والصحیح أن 
٠‏ الربا غير حمل والذي كان في الجاهلية كان القرض بزيادة» وما کانوا 
يؤحلون إلا بزيادة في نفس النسيء , (. 


203 وقال ابن العربي: « إن من زعم أن هذه الآية بحملة لم يفهم مقاطع 
الشريعة فان الله تعالى أرسل رسوله يخ إلى قوم هو منهم بلغتهم وأنزل عليهم 
كتابه - تيسيرا منه - بلسانه ولسانهم وقد كانت التحارة والبيع عندهم من 
٠‏ العاني المعلومةء فأنزل عليهم مبینا لهم ما يلزم فيها ويعقدونها عليه... والربا 
في اللغة الزيادة والراد في الآية كل زيادة ۸ يقابلها عوض... , ".. 


٠‏ ۲ - وقد نقل الإجماع على تحريم ربا النسيئة بالمعنى السابق التضمن 
لزيادة لأحل الآحل كثير من الفقهاء منهم ابحصاص حيث قال: « ولا حلاف 
أنه لو كان عليه ألف درهم حالة, فقال له: أحلئ أزيدك فيها مائة درهم؛ لا 
يجوز لأن المسألة عوض عن الأحل كذلك الحط في معنى الزيادة إذ جعله 
" عوضا من الأحل وهذا هو الأصل في امتساع حواز أحذ الأبدال عن 
الا 


وقال ابن عبد البر: « أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الربا 
الذي نزل بالقرآن تحرعه: هو أن يأحذ صاحب الدین لتأخير دینه بعد حلوله 


و ای ا تا وهو معنى قول العرب: ما أن تقضيء وإما أن 
تربي». وقال ابن قدامة: « الربا على ضربین: ربا الفضل وربا النسيكة. 


. (۱) أحكام القرآن للالکیاهراس ۳5/۱. 

. (۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲۶۲/۱ 

(۳) آحکام القرآن للحصاص ۱۷/۱ . 

۱ 0( الكافي لابن عبدالبر ۰۳۳/۲ وانظر القوانین الفمهية لابن حزاي ۲۷۸ . 
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واجمع علطم علی رهم 


وقد قال بعدم جواز وذ الغو تک دای( ار ی ام 
' زكي الدين شعبان والشیخ آلزرقا والدکتور الصندیق الضريرء فقال الشیخ . 
الزرقا: « ان الاتفاق علی مقدار ضرر الدائن عن تار الوفاء له حذور كير 
وهو أنه قد یصبح ذريعة لربا مستور بتواطو من الدائن والدین: بأن یتفقا في , ' 
القرض على فوائد زمنية ربوية» ثم يعقد القرض في ميعاده» لکن یستحق عليه 
۱ داق تعویض تخیر منقق علیه مسیقا بعادل سعر فد فلذلك لا مجوز. 00 
نظري 0 . وقال الدکتور الصدیق الضرير: ٠‏ لا جوز أن ي تفق البنك مع . 
العميل المدين على أن يدفع له مبلغاً محددا أو نسبة من الدین الذي عليه في 
حالة تأخره عن الوفاء في الدة المحددة, سواء أسمى هذا 2 أو ويا 0 
أو شرطاً حزائيا لأن هذا:هو ربا الشاهلية امجمع على تحرعه ,۲۷ ۱ 


0 م تاذ به يعض القوانين ادن 0 له ربا عون وحن لد 


بهذا یتین أن الشرط الجزائى المتضمن الاتفاق على مقدار 0 
ذل التأعیر لا مجوز شرع إذا کان عل الالترام مبلغاً سين التقمود؛ ارتا 
نسيئة. ولا يجوز آیضا ما یسمی الیوم , جدولة الدیون » لأنها تتضمن زيادة 
الدین لاحل ناحیر الأجل. E‏ 


(۱) الغي لابن قدامة a‏ ۱ 
(۲) مقال: هل یقبل شرعا الحكم على المدين الماطل ETT‏ بت ی 
الاقتصاد الإسلامي» العدد الثاني» الخلد الثاني» ص ۵ ۹ . : 
"(۳) في فتوی له بشأن الشرط الحزائي على سوال موجه من بنك البركة. و( 
أبحاث الاقتصاد الاسلامي - جامعة اللك عبدالعزیز: العدد )١(‏ اجلد 7 ها 
ص؟١١.‏ 22 ۱ 
)٤(‏ انظر : الذ کرة نک للقانون الدني کر ص ۰۲۷۲ ال ذکرات تاش للقانون 
المدني الأردني 9۹ ۱ 
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الصورة الثانية: حکم اشزاط التعویض التأخيري بعد وقوع الضرر. 

۳ وکا و ولحق ای صرر بسيبا هذا الامتناع؛ أن يدفع 
۱ تفيضا عن الضرن لت ى لدان رتور آمل الخبرة بذلك أو یتفق عليه 
فيما بعد بين الدائن والمدين» أو يقرره القاضی: فهل يجوز مثل هذا الشرط ؟ 


قبل أن أبين الحكم الشرعي في هذا الشرط أود أن أنبه إلى أن البنك 
الإسلامي الأردني قد وضع هذا الشرط في عقوده ونصه: ٠‏ يشارط في حالة 
حلول أجل الالتزامات الترتبة في ذمتنا إلى البنك؛ وامتناعنا عن الوفاء» ورغم 
يسرنا يحق للبنك أن یطالبنا عا لحقه من ضرر ناشی أو متعلق بواقعة امتناعنا 
عن الوفاء في مدة المماطلة. وفي حالة عدم اتفاقنا مع البنك مع تقدير الضرر 
تحال مطالبة البنك إلى التحكيم المبحوث عنه في العقد الأساسي المذكور» مع 
. العلم بأنه من المفهوم اوم e‏ 
منقولة» أو غير منقولة لا يمنع الشرع الإسلامي والقوانين والأنظمة العتمدة 
من التصرف بهاء سواء كانت مرهونة لأمر البنك أو غير مرهونة مادامت 
. تكفي لسداد الالتزامات المبحوث عنها أعلاه كليا أو جزئياً. ويكون للبنك 
الحق في الطالبة .ممقدار الضررء دون الحاحة إلى توحیه إخطار عدل أو إنذار 
أو تنبيه أو أي إحراء آخحر ۰ . فهل يجوز اقتران مثل هذا الشرط بالعقد ؟ 
وهل يجب على المدين الوفاء به ؟ 


۱ (۱) تموذج الشروط العامة للتعامل الصادر عن البنك الإسلامي بند (۱۸). 


۲ 


اختلف العلماء العاصرون في جواز هذا الشر ط والوفاء به. 


أ د فذهب الشيخ مصطفی الزرقا والد کتور الصدیق الضریر ان 
الحميد السائح إلى جوازه ووجوب الوفاء به. فقال الشيخ الزرقا: د مبدأ تعويض ' 
الدائن عن ضرره نتيجة لتأخير المدين في موعده مبدأ مقبول» ولا يوحد في 
ی شتا ا ا العامة ما يتنافى ل اک E‏ 
ما يؤيده»واستحقاق هذا التعويض على الدون مشروط: بأن لا یکون له . 
هریس ای بل ورد بویا م۳ یستحق الوصف بأنه . ۱ 
ظالم غاصب › ' ". وقال الد كور الصدیق الضریر : ٠‏ جوز شرعا الزام الذینن . 
المماطل في الادای وهو قادر على الوفاء بتعويض ض الدائن عن ضرره الناشئ عن . 
تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع لأن مثل هذا المدين ظالم. قال فيه ' ۱ 
الرسول : ٠‏ مطل الغبين ظلم » فيكون حاله كحالة الغصب الي قنور ! ' 
الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة» علاوة على رد الأصل. : 
هذا رأي الأغلبية » “. وقال الشيخ السائح: « فإن وضع الشرط بالصيغة  ,‏ 
الذ کورة أعلاه ‏ بعد اتفاق الطرفين التعاقدین عليها يكون حائزا شزغا؛ ' 
لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم؛ ا 
شروطهم إلا شرطا احل حراما أو حرم حلالا ' 


وقد استدل هؤلاء العلماء بالأدلة التالية: 
١‏ - قوله صَي: + مطل الغ ظلم » وف رواية ۱ ل لواحد يمل عر 


و مقال ارفا سای مر 4۷ : 

(؟) وی له على سوال موجه له من بنك ال که وهي منشورة في لیات الاقتصاد الم 
عدد ١‏ امحلد ۰۳ ص۱۱۲. ش 

(۳) الراد بهذا الشرط ما يشترطه البتك الاسلامي الاردني. 

(4) فتوى له على سوال موجه من لوحي اراح ارجا اران اريف بال بعنوان , 
الشرط ابلزائي» ص١١‏ . 20 


Af - 


وه فالغ والواحد .ععنی القادر على الوفای فادا امتنع استحق 
حل عرضه: وهو ذمه بانه ظالم» واستحق ق العقوبة بغرض تعویض للدائن علیه. 


۲ - قوله وي ,ل ضرر ولا ضرار ؛ 0 فتأحیر المدين للوفاء بالدين عن 

عده یلحق بالدائن ضرراء وهو حرمانه من منافم ماله في مدة التأحیر. 

وهذا الضرر لا بد من |زالته عملا بالقاعدة الفقهية: ٠‏ الضرر يرال" 
وضرر حرمانه من منافع ماله لا یزال إلا بالتعویض. 


۳ - قياس تأخير الدین للوفاء بالدین على غصب العين المالية» جامع أنه 
حجب الال ومنافعه ظلما وعدوانا في كل. ولا كانت منافع العين المغصوبة 
مضمونة على الغاصب عند الشافعية واخنابلة - وهو الراجح - فان منافع 
الدین الذي آخره الدین الماطل ينبغي أن تکون مضمونة علیه. ومنافع 
الدین: هي ما كان يجنيه الدائن من ربح في أدنى الحدود العتادة في التحارة 
لو أنه قبض دینه في ميعاده» واسطمره بالطرق الشروعة كالمضاربة. فهنا 
الربح هو الذي ينبغي أن یضمنه المدين ویقدر بالتعویض الالي ° 


> - إن من مقاصد الشريعة العامة وأسسها قي تقرير الأحكام عدم 
الساواة بين الأمين والخائن» وبين المطيع والعاصي» وبين العادل والظالم» وبين 
من يؤدي الحقوق إلى أصحابها في مواقيتها ومن يجحدها. فعد إلزام المدين 
المماطل القادر على الوفاء بالتعويض يتعارض مع هذا المتضيق) از يؤدي إلى 
الساواة بين الظالم العاصي مع الأمين العادل الطیع الذي لا يوخر حقا عليه. 
ولذا وی ای تن مایت اساي كر 


)١(‏ مر تخریج الحديث في أسباب تعثر الدیرنیات - الماطلة. 

(۲) سنن ابن ماحة ۰۷۸/۲ وقال: اسناد رحاله ثقات إلا أنه منقطع. 
٠‏ (۳) شرح القواعد الفقهية للشیخ أحمد الزرقا ۱۲. 

(6) مقال الشیخ الزرقا السابق ص٤‏ ۰۹ 
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مدین آن بوسر الوق وماطل فيها بقدر ما يستطيع (. 


و نو وی واللزوم» لقوله عَل: 57 
شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ۰ وقول عمر رضي الله 

عنه : « مقاطع الحقوق عند الشروط ‏ 59 ". واشتراط التعويض لمن لحق به 
: الضرر على المدين الماطل شرط صحيخ لازم؛ es‏ 
الي قررتها الشريعة الإسلامية: ولم يرد نهي عنه بخصوصه. 


ب - وذهب ينض ااه المعاصرين إلى عدم جواز هذا ا E‏ 
هؤلاء: الدكتور زكي الدين شعبان, والدکتور نزيه ماد. فقال الدكثور كي ۱ 
الدين شعبان: «. وتصویر الربا الذي حرمه الله على هذا الو جه يدحل فيه = ۱ 
يلا ريب - الفائدة الي يأحذها الدائن في مقابل التأحیر في دفع تمن لیم 
الذي نم یدفعه الشتري عند حلوله وهي ما تایه وی 
وعرفت فيه بفائدة التخویض عن التأحير في الوفاء بالالتزام , . وقال 
لدکتور نريه جماد: , آما لتحاه يعض الباحفين الغاصرین ال الول عشوعية. 
الحكم على الدین الماطل بالغرامة الالية حزاء مطله بر الضرر الذي لحق: 
بالدائن على أساس سعر الفائدة في المدة الي تأخر فيهاعن وفاء الح ق أو 
ععیار عائد الاستثمار قي تلك الفتزة لدى مصرف من المصارف الاسلامية أو 
غيرهاء أو:.ممقدار ما فات الدائن من ربح معتاد في طرق التجارة العامة بنأدنی. . 
حدوده العادية لو أنه قبض دينه في موعده واستئمره بالطرق المشروعة 
امتاحة: كالمضاربة والزازعة ونحوها فليس بسدید» وما التعويض الألي للدائن 
هذا الرأي إلا ف فائدة ربوية» مهما الحتلفت التسميات وتنوعت مقاییس 


۱ (۱) من مقال الشبخ الزرقاء السابق ص۳٩۰‏ 

(۲) سنن الترمذي ۰۱۳۰/۳ وقال المذي: حسن صحیح. 

(۳) صحیح البخاري ۰۱۳۷/۲ 

(4) بحت الشرط الحراء للد كوو زک الدین شعبان» ضمن جلة الحقرق و الشر یعة ص۱۳۷ 
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تقدیره» ولا يحل استبدال التعویض الربوي الستقی من التظام الرأسالي 
بالویدات الشرعية الى نص علیها الفقهاء , ١‏ 

وقد قال بعدم جواز هذا التعویض بعض المتخصصين في الافتصاد 
والقانون: منهم الدکتور رفیق المصري» والدکتور عبد الشاصر العطار. فقال 
الدکتور رفیق الصري في تعقيبه على مقال الشيخ الزرقا: « إن هذه 
الاقتراحات أحشى أن تتحذ ذريعة في التطبیق العملي إلى الرباء فتصبح الفائدة 
المنوعة نظریا تمارس عملیا باسم العقوبة ( جزاء التأخير )» وينتهي الفرق إلى 
فرق في الصور والتحریجات فحسب. وأرى أن هذا الاقتراح من جنس 
اقتزاحات آحری عصرية ممائلة تحوم حول الحمى ورعا تؤول إلى الدخول مسن 
النوافذ بعد أن أقفل الباب» حتى إذا ما كثرت النوافذ الشرعة رجا بعضنا 
على الأقل العودة إلى الدحول من الباب الرسمي ؛ . وقال الدكتور عبد 
0 العطار: , إن القانون الصري والسوري والعرافي واللبناني آحازوا أن 
یستحق الدائن عن تأحیل الوفاء بحقه أو تأخير الوفاء به فوائد ربوية وساها 
تعويضاً قانونياً. والفوائد الربوية نوعان: تعويضية وتأحيرية. 


فالفوائد التعويضية: هي فوائد تستحق عن مبلغ من النقود ۸ محل ميعاد 
استحقاقه... أما الفوائد التأخيرية: فهي فوائد تستحق عن مبلغ من النقود 
٠‏ حمل ميعاد استحقاقه وتأخر المدين قي الوفاء.. ومن الملاحظ أن الفوائد 
تعويضية أو تأخيرية هي ربا النسيئة الحرم في الإسلام والمسيحية 
واليهودية,”". 


A SG‏ منشور في بلة البحوث الفنقهية 
۱ المعاصرة» عدد ۰۱۶ ص YT‏ 

۲ تعقیب على مقال الشیخ الزرقا السابق بحلة أحاث الاقتصاد الاسلامي» جلد 5 عدد ۲ 
ص٤‏ د ۱ . 

| (۳) نظرية الالترام في الشريعة والتشریعات العربية للعطار ۲۳۲-۲۳۱. 


AMY - 


واستدل هؤلاء العلماء لما ذهبوا إليه بما يلي: 
١‏ - إن التعويض التأخيري ربا نسيئة محرم - كما بينا سابقا -. 


۲ - إن الغمل بالفعويض الربوي يؤدي إلى إقصاء المويدات الشرعية 
جيل ادوع الماطل علین آداء الدين ما نص عليه الفقهاء من رفع الامر ال 
القضاءء ومعاقبة الدین الماطل باحبس والتعزیر وبیع امو ال الملماطل لتسديد: 
دينه» وغیر ذلك ما سيرد تفصيله في البحث الشالث. وهذا الاقصاء ما لا 
ول شرا ` 


مناقشة الأدلة:. 
أ - مناقشة أدلة القائلين بجواز التعويض التأخيري 


١‏ - إن الاستدلال بحديث ٠‏ مطل الغني ظلم » و « لي الواخد جل 
عرضه وعقوبته , على جواز التعويض المالي غير مسلم؛ لأن الفقهاء فسروا - 
العقوبة فيه با حبس والتعزیر» ولم یفسروها بالتعویض ش المال؟ لانه ربا - كما 
بينا سابقاً - قال النووي: « قال العلماء: يحل عرضه: يقول طلمی ومطلي» 
وعقوبته: احبس والتعریر , . وقال ابن تیمية: ؛ يعاقب الغ الماطل ۱ 
باحبس, فان أصر بالضراب. حتی يودي الواحب. ۱ 

رد نص على ذلك فتاه من أصحاب مالك والشاني واد 
وغيرهم؛ ولا أعلم فيه خلافا 5 . وقال المناوي: , عقوبته بأن يعزره 
٠‏ القاضي على الأداء» بنحو ضرب أو حبس حتى يودي ". وقال. 180 


0 أشرعية ضمن وع اا A‏ 
(۳) فيض القدير للمناوي /. 


- AA - 


5 ۱ 
“وا غقو جه که . 


۲ - إن الاستدلال بحديث ؛ لا ضرر ولا ضرار » على حواز التعويض 
الالي يجاب عنه: أن ليس كل ضرر يوحب الضمان» وإنغا الذي يوحب 
. الضمان هو الضرر المادي من الأذى في الجسم أو الإتلاف في المال. وأما 
ا المعنوي من إصابة الانسان في شرفه و وامتناع المدين عن الوفاء 
بالذیناق الوقت احدد: فلا بوحب تعویضا مالبا كما قال السيخ علي 
افیف -: « آما النوعان الشاني والشالث - ویقصد بالثاني: الضرر الذي 
يصيب الانسان في شرفه وعرضه ويقصد بالثالث: امتناع الدین عن الوفاء 
بالالتزام - فليس فیهما تعویض مالي على ما تقضي به قواعد الفقه الاسلامي؛ 
وذلك محل اتفاق بين الذاهب. وأساس ذلك أن التعویض بالمال یقوم على 
٠‏ والجبر بالتعویض ‏ وذلك بإحلال مال محل مال فاقد مكافىء لرد الحال إلى ما 
٠‏ كانت عليه؛ إزالة للضرر وحبرا للنقص وذلك لا یتحقق إلا بإحلال مال محل 
مال مكافىء له؛ ليقوم مقامه ويسد مسده» وكأنه لم يضع على صاحب المال 
الفاقد شيعا وليس ذلك .عتحقق فيهما - آي قي التوعين السابقين -.. ومن 
. أحل ذلك لم يجر أن يعطى المال فيهما تعویضا؛ تس ا 
. لا في مقابله مال» وكان هذا من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حظور, 


ولا كان ظلم المدين المماطل غير قابل للاستدراك بطريق الحبر بالتعویض» 
فقد سعت الشريعة الاسلامية للدرقة'يوانتظة و العقويات ال رارم وهذا هنا 
عناه الحديث الشریف: « لي الواحد يحل عرضه وعقوبته , أي العقوبة 
٠‏ الزاحرة الى تکفل رفع الفسدة واستتصاها من حياة الناس. 

ولا محل للاعتراض على ذلك بأن العقوبة ههنا لا تحبر؛ لأن العقوبات 
" (۱) سيل السلام للصنعاني 0/7 0. 

۱ ۱ (۲) الضمان في الفقه الاسلامي للشیخ علي الخفيف ص"5. 


- 1 - 


الشرعية لیس من شأنها الجبر» ووظیفتها تتحصر في الزحرء فإذا عرف من 

نرید ارتکاب المرعة أنه سیعاقب على ارتكابهاء فإنه يكف عن المخالفة ١‏ 
ویدفع فعل احظور فية فیقع الازدحار ۳ الذي قصده E‏ من ۳ ۱ 
العقو بات الشرعية . 


E ۳ ۱‏ ای ضمان سان امین للق بذ 

. الذي قال به الشافعية والخنابلة قياس مع الفارق؛ لأنه يشترط في المنفعة الى . 
تضمن أن تكون مالا يجوز أذ العوض عنه» وذلك بأن يكون المغصوب مسن ' 
الأعيان الي يصخ أن برد عليها عقد الإحارة - كما قال النووي -: « فكل 
عين ها منفعة تستأحر ها يضمن - أي الغاصب - منفعتهاء إذا بقيت في يده , 
مدة ما أحرة , . وقال ابن مفلح: » وان كان للمغصوب أحرة: أي ها 
٠‏ تصح إحارته» فعلى الغاصب أحرة مثله مدة بقائه قي يده , (. أما إذا كان . 
المغصوب نقوداء وهي أموال لا تصح احارتهابالاجهاع فلا يضمن زيادة " 
على مقدار البلغ المغصوب مهما طالت مدة غصبه. قال القاري في بجلة , , 
الأحكام الشرعية: ١‏ لا يضمن الغاصب ما فوته على الالك من الربح بحبسبه 0 
مال التجارة » ۳ بل إن الشافعية في الأظهر نصوا على: أنه لو غصب رحنل 
دراه د فالربح للغاصب ولا يضمن للمالك أكثر م ساك 0 


OY الذي‎ 


4 - ان ول و یل هرن بو ل ار مد 


۱ رمي ل الو اریخا زور تزیه جماد؛ ضمن كناب دراسات ف‎ ET 
.۲۹۱ أصول الداینات‎ 

- (۲) روضة الطالبين للنووي ۱۳/۵. 

. (۳) المبدع لابن مفلح ۰۱۸۵/۵ 

. بحلة الأحكام الشرعية للقاري مادة (۱۳۹۷) ص4۳4‎ )٤( 

(9) بتصرف .من المؤيدات الشرعية للد کتور نزیه ماد ص۲۸۸ - ۰۲۸٩‏ 


- ۸۷۰ - 


الذي اقترفه» وهذا الشعور له أكبر الأثر على رفع الضرر والظلم عن الدائن . 
فیبادر إلى وفاء الدین. 
فإذا كان الواز ع الدیي قلیلا عند المدين» وتمادى في ماطلته كان مستحقا 
للعقوبة من حبس أو ضرب أو تعزير. 0 تكون مساواة بين المماطل 
ی غه 

AS‏ را نیرسن اش 
وإنغا هو مقيد .ما لا یتعارض مع الشريعة الاسلامية. واشتراط التعويض المالي 
على الدین عند التأحیر یتعارض تعارضا واضحا مع الشريعة الاسلامية؛ لأنه 


۱ ربا لح 
الب مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز التعویض التأخيري: 


اک القول: يان التعويض المالي ربا أو فوائد ربوية a‏ الجيزون 
للتعويض» وفرقوا بینه وبين الربا أو الفوائد الربوية من وجهین: 

الوجه الأول ل: الفوائذ الربوية في حقيقتها استغلال من الدائن المرابي الجهود 
المدين ونشاطاته الاكتسابية بصورة تجعل الاحتمالات السيئة جميعا على 
حساب المدين» وتضمن للدائن أصل دينه ورحا ثابتا دون نظر إلى مصير 
الطرف الاخر الذي تحمل وحده جميع الاحتمالات السيئة إذا وقعت.. وهذا 
. الاستغلال ما يؤدي إلى احتلال التوازن الاقتصادي بين موقف الطرفين. أما 
تعویض ضرر التأخير فبعيد عن كل هذه المعاني» فهو إقامة عدل يزيل ضررا 
ا إنسان متهاون بواحبه طامع بحقوق غیره ال تحت يده ا 
بلا عذر ليستبيحها بأكبر قدر مکن أو يأكلها إذا مل صاحبها من ملاحقته 
(۱) انظر المؤيدات الشرعية لنزیه ماد ص۲۹۳. ۱ 


AY - 


۱ فيها» فو حب إنقاذ المظلوم من الظا ل» وتعويض الأول ما فوته عليه الثاني من € 
منافع حقه لو وفاه إليه في حينه» ولذا وصفه الرسول بل بالظلم» 4 وأباح ذمه 
ی - كما سبق بيانه - فأين هذا العدل من ذلك الخور ؟. 0 


الوجه الثاني: إن الفوائد الربوية ف الداینات تعقد الداينة علی a‏ 
البداية فتکون و استشمارية أصلية يلجأ إليها المرابون وهم قاعدون» تل ۱ 
بها التوازن الاقتصادي كما آشرنا إليه آنفا. أما تعویض ضرر التأحیر فلینس 
طريقا استثمارياء وإنها هو إعادة عادلة لتوازن أحل ب به طرف طامع ظالم ۱ 
متهاون» ولا تكون الداينة قائمة عليها من البداية» وقد يتحقق سببها وهو 


ارا یعحقق 7 


جاب عن الوجه لازال بان العلة في تحريم الربا هي الزيادة بلا عوض ولا 
ضرر مادي بدلیل قوله يك ه فمن زاد أو استزاد فقد آربی» الآحذ والعطي. ٠‏ 
۰ فيه سواء » ". آما"الاستفلال وامتصاص جهود الآخرين فهو حكمة التخريم ۱ 
وليست علته والأحكام تبنى على العلل لا على الحكم؛ EE RR‏ 
۱ منضبطة» قد تنحقق وقد لا تتحقق. ولذا فلا يرتبط مریم الربا بالاستغلال 
۱ 0 يقال تارج یلا موز حرم» وإذا لم یوحد د 
فلا ربا حرم. 0 ۱ 
بع الى بن وار ات شک 
البداية» سواء أكانت استثمارية أم غير استثمارية» والزيادة المشروظة 8 
الدیون ربا حرم. ۱ ۱ 0 
- إن القول وف الأثر إلى القضاء آحاب عنه اجيزون ا بأنه إذا 
كان 0 الدائن إلى خقه عن طریق القضاء ميسورا ور + 


(۱) مقال: هل یقبل شرع کل المدين الماطل تن للزرقا ص۰۹۲ 
بت فا SA‏ 


- ۸۷۲ - 


فان هذا الطریق اليوم وقي طل نظام الزافعات و أصول احا کمات ويمالات 
هذا الطریق طویلا وشاقا ویفضل کثیر من الناس عدم اللجوء إليه *. 


ويجاب عن ذلك: بأن هذا غير مسلم؛ لأن الفقه الاسلامي ليس مسوولا 
عن إيجاد حلول لمشكلات أفرزتها تقنيات ونظم وضعية غريبة عن الإسلام 
ومظالم نشأت وترعرعت في ظل قوانين علمانية وقيم مادية يرفضها التشريع 
الرباني ويتبرأ منهاء كما أن وظيفته ليست ترقيع الخروق الي أحدثها البعد 
عن شريعة الله وأنتجها إحلال الأهواء والمصالح الموهومة محل الحق والعدل 
فيها وحل الصا الحقيقية الى تحلبها وحل المفاسد الحقيقية الي تذفعها . 


الرأي الراجح: 


بعد عرض آراء العلماء المعاصرين قي اشتراط التعويض عن ضرر التأحير 
في الديون وأدلتهم ومناقشتها يتبين لي أن الراحح: هو عدم حواز التعويض 
عن ضرر التأحير قي الدیون؛ وذلك لقوة أدلة القائلين بعدم الجمواز» وعدم 
صمود أدلة المجيزين أمام المناقشة. ويؤيد ذلك ما يلي: 


3 ۱- إن التعويض عن ضرر التأخير زيادة مشروطة في قرض فهو ربا 

محرم؛ لما روى عن ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب: « إنهم كرهوه» 
۰ ع هع (۲) 

ونهوا عن فرض جر منفعة  »‏ . 

-١‏ إجماع العلماء على معنی الأثر السابق وهو أن کل زيادة مشروطة 

في القرض رباء قال ابن مفلح: , كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاء 

' (۱) انظر مقال الشيخ الزرقا لي التعويض ص ۹۰. 

: (۲) المويدات الشرعية للد كتور نزيه ماد ص۰۲۹ 


(۲) الستن الكيرى للييهقي (۳۰۰/۰) وهو موقوف على ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب 
۱ الحبير ۳۹/۳) آما حديث « كل قرض حر نفعا فهر ربا » فهر غير صحیح. 


AYY - 


لأنه عقد إرفاق وقربة» فإذا شرط فيه الزيادة أحرج عن موضوعه» ولا فرق ۱ 
في الزيادة في القدر أو في الصفة مشل: أن يقرضه مكسرة ؛ فيعطيه | 
مج وا انيت نوا علي على أن اشر من( 
و ی ل ذلك حراما + ” ۱ “. وقال ابن حزيي: : « فان ۱ 
قضی اکئر. اح تکیت تفت یی 
مطلقا:(. ۱ ۱ 


۲- إن فتح باب التعویض التأحيري يؤدي إلى إباحة الربا الحرم کما 
حدث مع الكنيسة» فقد كانت الديانة النصرانية تحرم الربا بين النصناری 
. وغيرهم وتتشدد فيه» غير أن تمسكهم بتحريم الربا أصبح يضعف ویضمخل 
ي القرنين السادس عشر والثامن عشر على إثر الانتقادات الى وحهت إل 
والعوامل الاقتصادية الجديدة.. فأحازوا للمقرض أن يتقاضى تعويضا من 
القترض عما فاته من الربح بسبب القرض» ويجب أن حصل اتفاق على هذا 
" مقدما ... ثم آجازوا للمقرض أن يأحذ من المقتزض ربا قليلا لتأمین حطر 
الضياع الذي يتعرض له مال المقرض... ثم أجازوا الشرط الجرائبئ. . ال أن : 
أحازوا الفوائد الربوية ا ۳ 


بهذا يتبين أن التعويض عن ضرر التأحير ف الديون لا جوز" شرعا؛ لذا 
حصل عليه الدائن باشتراظ أو وعد أو عرف» ا 
اا ي 


ET TT‏ حاشية ابن عابدین ۵ القوانين ۱۳۱۵ رخ 
الصغير.للدردير ۰۲۹۵/۳ الهذب للشيرازي ۰۳۱۱/۱ الإجماع لابن المنذر ۹۵ ا 

(؟) مجموع الفتاوی 4/۲۹ ۳۳. 

(۳) القوانین ۳۱۰. 

(4) عقد القرض في الشريعة الإسلامية لعلاء الدين حروفة ٠۹۸‏ ۲۰۱ 


٤ AVE 


الوسيلة الثانية 


اشتراط حلول باقي الأقساط إذا تأخر الدین عن دفع قسط منها. 


قد یتفق الدائن مع المدين على حلول باقي الاقساط إذا تأحر الدین عن 
اش توت ۱ 


یقال: إن هذا الشرط ازعهآمران: 


الأمر الأول: إن هذا الشرط يحقق منفعة زائدة للدائن في القرض» وهي 
حلول المؤجل من الأقساط فالحال أفضل من الموجل: فعشرة دنانیر حالة 
أفضل من عشرة مؤجلة: والشتري لا يحصل على تأجيل من الساعة إلا بعد 
زيادة في الشمن» ولهذا اشترط الفقهاء في بيع المرابحة أن يبيع البائع الذي 
اشترى السلعة بثمن موحل أن الثمن الأول يتصف بهذه الصفة كما قال 
الشيرازي: د وان ابتاع بشمن موحل ل يخبر يشمن مطلق؛ لأن الاحل یأعذ 
حزءا من اللمن ۰ ”؟. قالعمن الوجل غالبا ما یکون آعلی من اللمن اللجتال: 
فاذا اتفق على خلول الأقساط عند العجز عن أداء قسط منها كان البائع 
آحذا لريادة بلا مقابل والزيادة بلا مقابل ربا. 

والامر الثاني: إن التأحيل حق للمدين» وله أن یتنازل عنه متی شاء؛ لأنه 
مضروب لصلحته كما قال ابن عابدین « فلو قال آبطلت الأحل أو تر کته 
ضار الدین حالا , . وله أن يعلق تنازله عن التأجیل بعجزه عن الوفاء أو 
(۱) الهذب للشيرازي ۰۲۹۰/۱ وانظر أيضا بدائع الصنائع للكاساني 35308 حاشية الدسوقي 


۲۳ المغن لابن قدامة .7١ ٤/٤‏ 
32 حاشية ابن عابدین ۵ 


_- هام - 


و ل من الاقساط لكي یکون حافزا له على الوفاء بالدین في مخله. 
با یووم رن انیت 
ی يت الل ولذلك جوز اش ۱ 


والذي آراه في هذا الشرط آنه با شرعاء E‏ یشتنرط. 
حلول باقي الأقساطء إذا تأخر الدین عن سداد قسط منهاء لعدم وجود:تص 
بمنع منه» ولأنه بحقق مصلحة کل من الدائن والدین. وأما القول: بأن الحلول 
يحقق منفعة زائدة في القرض للدائن؛ فیجاب عنه: بأن هذه النفعة ما لا تجوز 
العاوضة عنها؛ لأن الشمن نی البیع الكل قد استقر ی ذمة المدين مد اعفاد 
العقد» فاذا آراد أن يؤديه قبل حلول الأحل حاز» ولکن لا يجوز للمدین أن ' 
ینقص منه شيئا مقابل هذا التعجيل عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة» لأنه:: و ا ود زاده الذي له ۱ 
لدین مقابل التأحیل 7 . 3 


وإذا قلنا يحواز اذ شراط هذا الشرط فلا يعمل به عجرد تأحبر المدين عن 
سداد القسط وإنما ينبغي أن تکون المدة الق يتأخر فيها قد حاوزت ما اعتاد 
عليه كل من الدائن والمدين التساهل فيها كما قال العطار: « على أن تساهل. 
الدائن مع الدین تساهلا يودي :إل اعتیاد للدین تأحر الوفاء بالقسط مدة قليلة: . 
اف ویر ا تشک e‏ سابع بو 
بين الدائن والمدين (. وقد نبه إلى ذلك الباحي حیست قال: مرها 
وح الي اوقت یپ مایت ای ۳ 
النافو 0 3 


(۱) بجمع الأنهر 7 ۵ قوانين الأحكام الفقهية ایس لبباحي 
۵ مغين احتاج للشربيي ۰۱۷۹/۲ المغين لابن قدامة 1۵/4 . ۱ 

(۲) نظرية الأحل ف الالترام للعطار ۰۳۲۲ ۱ 

(۳) النتقی للباجي NS‏ 


- AY - 


الوسيلة الثالثة 


اشتزاط اخراج مبلغ من الال 
كصدقة للفقراء إذا تأخر الدین عن آداء الدین في الوقت المحدد 


إذا اتفق الدائن مع الدین على دفع مبلغ من المال كصدقة للفقراء إذا 
تأحر عن أداء الدين في الوقت امحدد. فهل يصح هذا الاتفاق» ويلزم المدين به 
عند التأحر عن السداد قي الوقت المحدد ؟ 


ذهب المالكية في المشهور عندهم إلى عدم جواز هذا الشرط كما قال ابن 
'رشد: م .... ماق المدونة» وهو المشهور في المذهب من أن الصدقة بيمين لا 
يحكم بها » “. وهو مقتضى فول الحنفية والشافعية في قول؛ لأنه شرط لا 
يقتضيه العقد ولا يلائم موحبه لأن فيه منفعة لأحنبي» كما أنه فيه ضررا 
على أحد العاقدين» ولأن الجبر على التطوع غير مشروع . 


وذهب آبو عبد الل ابن نافع 7( اه وار عبد الله حمد بن [براهیم 
ابن دینار (۱۸۲ه) من المالكية: إلى حواز هذا الشرط وأن الصدقة تلزم 
الدین.. حاء في کتاب تحرير الکلام في مسائل الالتزام: , إذا التزم أنه إذا ل 
يوفه حقه في وقت كذاء فعليه كذا وكذا لفلان أو صدقة للمساكين. فهذا 
محل الخلاف المعقود له هذا الباب فالمشهور أنه لا يقضي به- كما تقدم - 
وقال ابن دينار: يقضى به ١‏ . وجاء فيه: « ولابن نافع أيضا من باع سلعة 
من رحل وقال: إن حاصمتك فيهاء فهي صدقة عليك فخاصمه فيها أن 
(۱) تحرير الكلام في مسائل الالترام للحطاب ۱۷۰. 


| (۲) بدائع الصنائع للكاساني ١۷۱-۱۷۰/٣‏ ابحمو ع للنووي .٠١۸/۹‏ 
۰ (۳) الالتزام للحطاب .١75‏ 
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الصدقة تلزمه »۲ . وقال الحطاب: ١‏ ومثل مسألة ابن نافع ما يكتب الآن 
في مستندات البیع أن البائع التزم للمشتري متی قام وادعی في الشيء البیع أو 
حاصمه فيه كان عليه للمشنري أو عليه للفقراء کذا وكذاء فلا يحكم عليه 
على المشهورء ويحكم بذلك على قول ابن نافع , (. وما ذهب إليه ابن نافع ٠‏ 
وابن دينار هو مقتضى قول الحنابلة والشافعية في قول» فأصول الإمام أحمد بن 
حنبل لا تمنع من | شزراط هذا الشرط؛ لنه شرط تضمن مقصودا معدي 
وهو التصدق. قال ابن القاسم: قیل لأحمد: الرحل بیع ابخارية على أن 
یعتقها؟ فأحازه. فقيل له: فان هولاء - يعين أصحاب أبي حنيفة - یقولون: ‏ 
لا يجوز البيع على هذا الشرط قال: ۸ لا يجوز ؟ قد اشتری النبي قل بعیر: 
حابر واشترط ظهره إلى المدينة» واشترت عائشة بريرة على أن تعتقهاء فلم لا 
يجوز هذا. وقال هد بن الحسين بن حسان: سألت أبا عبد الله عمن اشتری 
مل وكا واشترط هو حر بعد موتي ؟. قال هذا مدبر. فجوز اشتراط التدبير 
کالعتق ولأصحاب ي شرط التدبیر حلاف( . ۱ 


ا ی دنل لقع ار ای تسل 
كاذك الصلاكة. ‌ 


ال أن ا ضعيف ؛ افو رت 00 نه 
٠.‏ يل اعتقت حارية شا. رت لأحوالك لكان حيرا لك. وهذالو 


(۱) الرجم السایق ۱۷۱ 

(۲) المرحع السابق AYY.‏ 

(۳) القواعد النورانيْة الفقهية لابن تيمية ۲۱۲ -۲۱۳ المجموع للنووي ۳ 
)٤(‏ انظر الالترام للحاطب ۰۱۷۳ 


- AYA - 


كان للمیت آقارب لا برئون كانت الوصية شم أولى من الوصية بالعتق . 

والذي أراه ما ذهب إليه ابن نافع وابن دینار والحنابلة والشافعية في قول 
من أن اشتراط دفع صدقة للفقراء إذا تأحر المدين عن الوفاء بدينه جائز 
ويجب على المدين الوفاء به؛ لأنه شرط تضمن مقصودا صحيحا من الشرع 
وهو تحقيق النفع للفقراء» وحفز المدين على الوفاء بالدين في الوقت احدد 
وتوفیر الاطمعنان للدائن على ماله. ۱ 


(۱) القواعد اللورانية لابن تيمية ۲۱۷ ۲۱۸. 


- AY -_ 


المبحث الثاني 


وسائل جع الي للم لا ربوا (التارة 


وضع الإسلام لمعالجة المديونيات التعثرة عدة وسائل متنوعة» بحيبث ' 
تستوعب جميع أسباب التعثر الى آشرنا إليهاء ولکنی في هذا البحث سوف 
اقتصر على الوسائل التعلقة بكل من الإعسار والمماطلة؛ وذلك لأن ححود ٠‏ 
الدین أضيج نادرا اليو وبخاصة بعد انتشار وسائل التوئیق الديیة. وأا 
اموت فلا تخرج وسائله عن وسائل الاعسار والماطلة ق الغالب. وأما كساد. 
النقود فنادر الوجود ويحتاج إلى بحمث مستقل. ولذا سیشتمل هذا البحث ‏ 
على مطلبین: الأول منهما: یتعلق بالوسائل الشروعة لمعاللجة الدیونیات ‏ 
٠‏ المتعثرة بسبب الإعسار. والمطلب الثاني: ال ا ا ۱ 

. المديونيات التعثرة بسبب الماطلة. ۱ 


ا مطل الأول 
الول التروعة لعاملة ا مر يو نيان التعرق بسبب ال عسار 


الأصل أن شرن لمر ا د لقوله تعال: وان کان ذو غسرو 
فنظِرَة إلى مَيْسَّرَةٍ4[ البقرة: ۲۲۸۰ وإمهاله واحب -كما قال ابن حجر © ٠.‏ 
ولا يلزم من كونه واحبا أن لا یوجر الدائن عليه. فقد روى أبو هريرة عن 
البي يل قال: و كان تاجر يداين الناس؛ فإذا رأى معسرا قال لفتیانه: تجاوزوا : 
عنه لعل الله یتجاوز درتت ا لجوجل علي انسار 


۰۳۰۹/4 e 


AA - 


" العسر یکفر کفیرا من السات ولا یمین هذا آن الدین هنشت يرك علي 
حاله ولا ابد من معا مشکلته» واعانته علی أن یشق طریقه فق اياة 


ليصبح عضوا نافعا في اجحتمع. وفيما يلي بعض الوسائل المشروعة لذلك. 
-١‏ إعانة المدين العسر من الزكاة. 


<< المدين المعسر يعطى من سهم الغارمين في الزكاة لقوله تعالى: (٠‏ إنمًا 
الصَّدَقَاتُ للفقراء وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيِهَا وَالْمولمَةِ هم وفي الق اب 
وَالْغَارِمِينَ... 4 [ التوبة: .]٠٠‏ والغارمون: هو المدينون لصاخ أنفسهم أو 
لمصلحة عامة. فيدحل في ذلك كل من يستدين لأجل الإنفاق على نفسه أو 
على من یعول» أو من أحل الزواج وغير ذلك . ولكن يشترط لإعطاء 
الدین العسر ا کاة: آن we‏ يكون 
دينه بسبب عمل مباح: من نفقة أو تحارة أو غير ذلك فلا یعطی من الزكاة 
إذا كان يسبب عمل محرم: من شرب حمر أو لعب قمار أو غير ذلك. 


وإذا أعطي المدين العسر قدرا من الزكاة لأداء دينه» فيجوز له استثماره» 
ثم يودي دينه بعد ذلك. كما قال ابن الصلاح: , لا حجر عليهم في ذلك؛ 
لأنهم ملكوا ذلك ومن ملك شيئا تمكن من تصرفه فيما شاء »27. واشترط 
النووي لحواز الاستثمار أن يكون الدين أكثر من مال الزكاة الذي أعطي له 
يبلغ قدر الدين بالتنمية ". وهذا يدل على أن الإسلام يعين الانسان العاحز 
ليشق طريقه بنفسه. 


)١( ٠‏ تبيين الحقائق ۰۲۹۸/۱ حاشية الخرشي ۰۲۱۸/۲ المجموع للنؤوي 2157/5 كشاف القناع 
TAN‏ 

' (؟) فتاوی ابن الصلاح ۰۱۰۹ 

۰۲۱۰/۹ المجموع لللووي‎ )۳( ٠ 


- ۸۸۱ - 


ا فسخ البيع واسزداد البیع. ۱ 
إذا أعسر المدين عن تمن في بيع كان قد عقده قبل إعساره وتفليسه فسخ ' 
هذا البيع واسترد البائع سلعته في رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية . 
والحنابلة والظاهرية واستدلوا لذلك بقوله ي , من أدرك ماله بعينه عند ' 
رحل قد أفلس فهو أحق به من غیره . فما ينطبق على الفلس ينطيق على . 
المعسر لأن کل مفلس معسر وليس العكس. ولأن هذا ۳ 
بالإقالة ا ا را العوض: کالسلم فيه إذا تعذر ۲ ۱ ۱ 
۱ ذهب الحنفية إلى عدم و سا لقوله صَل: eT‏ ۱ 
ای ی یج ESS‏ 
ملكا شري ومن ضعاه نا ملو دی على صورة سا وت 
إذا كان رم آو عارية أو لقطة 2©0. ۱ 


اس یداه لوو ذكر ل . ففني ٠‏ ۱ 


الاأول أبو غصمة. و الثانية: مرو ين قيس وهنا ضعيفان جحلا 0 . وأضا ۱ 


حمل حدیث الجمهور على الوديعة أو العارية أو اللقطة فير مسلم؛ لاه یو 
كان كذلك لم يقيد بالفلس. ل 


(۱) صحیح البحاري مع فتح الباري E ۴/١‏ 

(۲) حاشية الدسوقي ۰۲۸۲/۳ مواهب الحليل للحطاب ۵۰/۵ حاشية الخرشي ۲۸۱/۵ روضة ‏ 
الطالبين ۰۱4۷/4 الهذب ۰۳۳۰/۱ مخین احتاج ۰۱5۷/۲ شاف زا للمرداوي ۰۲۸/۵ : 
کشاف القناع ۰4۲۰/۳ المي 4۰۳/4 انحلی لابن حزم ۱۳۱/۸. ۱ ۱ 

(۲) رواه الخضاف بإسناده كما قال البابرتي ( العناية ۹ وقد بحت عنه في "كنب الست فلم ۱ 
آحده. ۱ 

(4) تبيين الحقائق ۰۲۰۱/۰ درر الحكام ۲۷۰/۲ فتح القدیر ۰۲۷۸/۹ . 

(ه) احلی لابن حزم 1٤١۰/۸‏ . ۱ ۱ 


- ۸۸۲ - 


" شروط فسخ البيع واستزداد البیع: 

اشنرط الفقهاء لفسخ البیع واسترداد المبيع في حالة الافلاس عدة شروط وهي: 
أ- أن لا یکون البائم قد قبض شيعا من الشمن» فان كان قد قبض منه 
" شيئا ولو كان قلیلا فلا یفسخ البيع ولا يسترد البائع المبيع» ویکون الدائن 
أسوة الغرماء عند المالكية والحنابلة» لما روی الامام مالك بسنده عن الحارث 
۱ ابن هشام أن رسول الله يه قال: « أا رجحل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه 
۱ الرحوع في قسط ما بقي تبعیض للصفقة على الشتري واضرار به . 


وذهب الشافعية والظاهرية زل عدم اشتاط هذا الشرطء فلا عنم قبض 
شيء من اللمن فسخ البیع واسترداد جزء من البیع عا یعادل الجزء التيقي من 
۱ اين ویکون البائع جيعد شریکا انضرف ب 

والراجح ما ذهب الیه المالكية والحنابلة من اشتراط هذا الشرط فإذا 

قبض البائع شيعا من الشمن لا يجوز له فسخ البیع» وكان آسوة الغرماء بدليل 
انس الوارد قي ذلك» فهو وان كان رسلا علی رایع فقد روي من رين 
آخر موصولاً عن أبي هريرة» وله متابعات تقویه (. فیحتج به. 


ب- أن تکون السلعة باقية على حاضا لم تتغير و ۸ تتبدل وم یتصرف 
۱ فیها الشتري بیع أو هبة أو غير ذلك؛ لقوله #: , :أا رحل آفلس فأدرك 


ماله س )°( 


.۸۳/۲ الوطاً مع تنویر الحوالك‎ )١( 

. ۲۰/۳ حاشية الخرشي ۵۱/۵ حاشية الدسوقي ۰۲۸۲/۳ کشاف القناع‎ )۲( ٠ 
.۱6۳/۸ الهذب للشيرازي ۰۳۳۰/۱ انحلی لابن حزم‎ ۲( 

(4) نيل الأوطار ۲۷۳/۵. 

(ه) سبق تخر يجه. 


- 85م - 


وذهب الشافعية 3 أن البائع أولى بالسلعة بعد التغيير نكسا ا 


وذهب الحنابلة إلى أن البائع أولى بالسلع ما م تزد زيادة متصلة: کین ۱ 


وتعلم العبد لصنعة الكتابة. أما الزيادة المنفصلة في السلعة: كولد أشاة والنين ۱ 
وار لعج ر نل لع القع و و الأصل 1" ۱ 
ج- أن لا يتعلق بالسلعة حق للغير: کان تكون مرهونة في دين؛ لأن , ' 
LES‏ ب ری توا ی ی ی ۱ 
الرهونة إضرار بالرتهن» ولا يزال ضرر البائع بإلحاق الضرر بالرتهن © . 
د- أن لا يبذل باقي الدائنين ثمن تلك السلعة للبائع» فان بذلوه ولو من 
مالهم الخاص بهم فليس له أخحذ عين السلعة. وكذلك لو ضمنوا له الثمن وهم ۱ 
ثقات» أو أعطوا به هميلا اثقة. هذا عند المالكية "*. وذهب الحنابلة إلى عدم 
شتراط هذا الشرط فللبائم حق استرداد عبن السلعةه ولو بذل له باقي ۱ 
الدائنين ين الشمن من آمواهم الخاصة بهم أو من مال الفلس ليترك السلعةء لم 
يلزمه قبوله وله آحذها . وهو الراحح لعموم الحديث الوارد في ذلك ۱ 
ولأن الرحوع بعين السلعة حق له فلا علك باقي الدائنين إسقاطه. ا 
إذا أفلس المدين فهل يجبر على التكسب ومؤاجرة نفسه ؟. 
احتلف الفقهاء في ذلك فذهب جهور الفقهاء من الحنفية و الالکنة ۱ 
(۱) مغين احتاج ۱5۹/۲ ۱ 
(۲) الانصاف ۰۲۹۲/۰ کشاف القناع ۰6۲۷/۳ 
(۲) الهذب ۳۳۰/۱ الانصاف للمرداوي ۲۹٠/١‏ المغئي ٤۷١/٤‏ . 
(4) حاشية النرشي ۲۸۱/۵ 


(ه) کشاف القناع Ya‏ 


AAS - 


و ی لقرلة تعالی: ف( وان كان ذو عُسرة فنظرةً إلى مَبْسَرَةٍ 
[ البقرة: ۲۲۸۰ وقوله يي لغرماء معاذ: « خذوا ما وحدتم» ثم ليس لکم الا 
: 0( ۱ 

ذلك » . 


وأضاف الحنفية أنه إذا كان المدين قد استدان في الفساد والمعصية فرأى 
القاضی آن یواجره؛ فیکون عقوبة له وتفلیظا علیه. فلم یکن به بلی 2100 

وذهب النابلة في رواية إلى أن الدین الفلس يجبر على التکسب إذا كان 
بحسن صنعة أو زفاء فیجبر على إتجار نفسه فیما يلبق عثله من الصنائم 
لفسا يرنه لأن البي يي باع مركا .دنه حح اة وسرق رجل 
دحل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس وركبته الديون ”. فالمراد ببيع 
عق بيع منافعة وتأجيره لا بيع عينه؛ لأن الحر لا يباع. وقد عبر ببیعه لأن 
المنافع تحري بحرى الأعيان في صحة العقد عليها. ولأن الإحارة عقد معاوضة 
فجاز إجباره عليها كبيع ماله في وفاء الدين منها . 


3 وذهب الظاهرية إلى أن المدين العسر يحبر على التکسب مطلقا لینصف 
غرماءه» ویقوم بعیاله و نفسه» ولا ندعه يضيع نفسه وعياله والحق اللازم 
ال 


والذي أراه ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يجبر على التکسب فيما يحسنه 
من الصتائع إنصافا للغرماء. وأما استدلال الجمهور بالآية فغير مسلم؛ لأن 


)١(‏ تبيين الحقائق ۰۱۹۹/۰ حاشية الخرشي ۰۲۷۰/۵ حاشية الدسوقي ۰۲۷۰/۳ المهذب 
۱ مغين المحتاج 2 نهاية احتاج ۶ کشاف القناع مومع المغين 

EOE 3 

(۲) صحیح مسلم ۱۱۹۱/۳. 

(۳) العف ف الفتاوى للسغدي ۳/۲ 

(4) المغنٍ لابن قدامة 6 .4۵٩/‏ 

«ه) الغی لابن قدامة ۰4۹/4 

. 1۳۳/۸ احلی لابن حزم‎ )١( 


د ۸۸۵ - 


القادر على العمل موسر؛ لأن لميسرة - كما قال ابن حزم - لا تکون إلا 
بأحد وجهين إما بسعي وإما بلا سعي وقد قال الله تعالى: وَابْتعُوا من فطل 
اللو [ الجمعة: .]٠١‏ فنحن نحيره على ابتغاء فضل الله تعالى الذي آمره تعبالى 
بابتغائه ”° . ولأن في تشغيله إحياء له» وإعانة على أن يتخلص من هم الدين. 
ولأن المكتسب حير من الذي ینتظر حتى تأتيه ال زکاة " لقوله : 00 
ات عرس یت ری از رتیل ۱ 


الطب الما 
الوسائل ا متروعة سیب الماطلة 
ذا كان الشرط الخزائي المتضمن الاتفاق على توب الا عن عاط , 


المدين الوسر قي الوفاء بالدين لا يجوز را فماهي دع ار ۱ 
لمعالجة مشكلة الماطلة ؟. 0 


إن الاسلام وضع عة (حراءات وحلول لعابلسة هده الشيكلة آغلها 
ير جع 2 الاجراءات لعافم اللي يقررها القاضي. وفيما يلي بيان للك 
الإجراءات e‏ 
١٠‏ - قضاء اخاکم دين المدين المماطل من ماله جبرا. 

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان للمدين الماطل مال من جنس ما عليه من 
دیود: كأن یوجد عنده دراهم فضية وعليه دراهم قضية؛ أدى الحاكم من 
تلك الدراهم ما على المذين من دیون لأن للدائن الأحذ بدون إذن الدیون 
)١(‏ احلی لابن حرم ۰1۳۳/۸ 
(۲) فتح الباري لابن حجر ۳۰٤/٤‏ 
(۲) صحيح البحاري مع فتح الباري 4/1 ۳۰. 


- AA" - 


58 المحائسة. حاء في جمح الأنهر: 1 فان كان ماله من جنس دینه آداه 
الحاكم منه: أي من جنس الدراهم بالإجماع؛ لأن للدائن الأحذ بلا رضی 
وت عن ای ال تک كال ام ريك عرد سوه 
في بنك جاز للحاکم قضاء دیونه من هذا الرصید حبرا. كما يجوز للبنك 
تاه أده من ,باب الطقر اى ۰ 


۲- بیع احاکم على المدين الماطل مالة لقضاء دینه. 


إذا كانت أموال الدین الماطل من غير جنس الدین: كأن یکون عليه نقود 
ذهبية و إبل وغنم باع الحاكم تلك الاموال لقضاء دينه عند ههور 
الفقهاء من المالكية والحنابلة والصاحبين من الحنفية وابن حزم الظاهري لما 
روي عن البي هَل ١‏ هل فاد ملاع و ا 0 
أي باعه لقضاء دينه» ولأن في بيع ماله من حل قضاء دينه إعانة له على 
:ذلك :وإتصانا للدائتین ©. 


واستحب الشافعية بيع مال المدين دون أن يوحبوا ذلك؛ لأن الأولى أن 
يتولى المالك أو وكيله بإذن الحاكم البيع . 


المدين. ولأن البيع لا يجوز إلا بالتراضي» فإذا باع الحاكم مال المدين بدون 


(۱) مجمع الأنهر ۰44۲/۲ وانظر أيضا: تبيين الحقائق ۱۹۹/۵ الشرح الصغير للدردير 2949/9 
المهذب للشيرازي ۳۲۷/۱ المغين 4۹4/4. 

(؟) نيل الأوطار للش وكاني ه]إة؟ا؟. 

(۲) أسهل المدارك ۰۱۳/۳ كشاف القساع ۰4۳۲/۳ الإنصاف للمرداوي 2801/5 المغين لابن 
3 قدامة ۹۰/4 احلی لابن حزم 4/۸ 1۲. 

. :(6) حاشية قليوبي ۲۸۸/۲ مغين المحتاج ٠١١/۲‏ . 


- ۸۸۷ - 


رضاه كان البيع باطلا 0 


ا اعاب اه ازور تمهت مت ن ۱ 
الماطل لقضاء دینه للحدیت الوارد في ذلك وإذا باع الحاكم آمواله ققدم 
التقود , ثم العروض ثم العقار. وقال بعض الفقهاء یقدم ما خاف عليه اللاك 

ی لل 


شراء الدائن تا ع الدین أو جزء شائع منه: 

إذا قلنا بجواز بيع الحاكم وان الشوية ناسا سا مم یت میا 
عرض كل سلعة أو متاع في سوقه الخاص به؛ لأنه أحوط لعرفة قيمته وأكثر 
لطلابه - كما قال البهوتى ي 7 - فأهل كل سوق آعرف من غيرهم بقيمة 
المتاع. ی كم اد اب ” ۱ 


ال دراه يه نه فز که کون املح ف ولتي 
والثالت: أنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة. الرابع: أنه رعا كان هم من ۱ 
يجد عين ماله فیأعذها ‏ . ۱ 


ویکون نک ید ای ی لمع الدئن من ذلك ولو كا 


(۱) تبیین الحقائق ۲۰۰/۵ 

(۲) انظر المراجع السابقة. 

(۳) کشاف القناع ۰1۳۳/۳ منتهی الارادات ۰۱۶۷/۲ 
(4) المغين لابن قدامة ۰4٩۱/4‏ 


- AAA - 


هو الذي باعه تلك السلعة. ولا یعتبر ذلك من قبیل « بیع العينة ۰" وذلك 
لأن من شروط تحقق بيع العينة عدم 7 تغير البیع بنقص أو استعمال أو عيب - 
كما قال الزيلعي -: , وشرطنا أن يكون المبيع على حاله لم ينتقص لأنه إذا 
تعيب في يد الشتري فباعه من البائع بأقل ا للدم 
ربح ما لم يضمن ٠‏ 
۱ فإذا تغير البیع بنقص أو استعمال أو عيب جاز بيعه إلى البائع؛ لأن نقص 
المن في هذه الحالة حعل مقابل نقص البیم أو استعماله في الفترة الزمنية 
الواقعة بين البيعين. فالملك ۸ يرجع إلى الدائن على اليئة الي حرج بها عن 
ملکه فلا يتحقق فيه ٠‏ ربح ما لم يضمن »؛ لأنه هو المانع من بيع العينة» 
فالبائع في بيع العينة ربح دون أن يدحل اللمن في ضمانه قبل قبضه وهو 
يختلف عن شراء السلعة بعد تغير حالها: ولأن المقصود من بيع العينة التوسل 
إلى الرباء وهو غير موجود فيمن اشترى السلعة بعد تغير حاضا. 

وإذا رجعت السلعة إلى ملك الدائن جاز له التصرف فيها ببيع أو إحارة 
أو غير ذلك. فيجوز تأحیرها إحارة مطلقة أو منثهية بالتمليك للمدين. 
والإحارة النتهية بالتمليك: هي أن يقع التعاقد بين المالك والستأحر على أن 
ينتفع المستأحر بالعين الى وقع التعاقد عليها بأجرة محددة: باقساط موزعة 
. على مدة معلومة» على أن ينتهى هذا العقد .علك المستأجر للعين المؤحرة بأن 
یهبها الاك الا وقد صخح ا الخاصرون هنا 
. العقد إذا روعیت فيه الضوابط التالیة: الأول: ضبط مدة الاجارة وتطبیق 
آحکامها طيلة تلك الدة. الثاني: تحديد مبلغ کل قسط من آقساط الأجحرة. 
الثالت: نقل الملكية إلى الستأحر في نهاية الدة بواسطة هبتها تنفیذا لوعد 
(۱) بيع العينة: هو بيع السلعة نسينة بثمن ثم شراؤها من باعها إياه نقداً بشمن أقل. ( معحم لغة 


الفقهاء: ۲۰۱ ۳). 
' (۲) تبیین الحقائق ۰۵۰/4 مزاهب الیل للحطاب ۰۳۹۳/4 المغى ۰۱۹۵/6 ۰ 


- AAA - 


سابق بذلك بين المالك ی 17 ۱ 
۳- تأجير احاكم على الدین الماطل الأملاك التي لا تباع لقضاء دينه: 


۱ إذا كان للمدین الماطل آملاك ينتفع بها ولا تباع علیه كارضن موقوفة ٠,‏ 
أو ضيعة " فهل يجبره الا کم على تأحیرها لقضاء الدين من أحرتها ؟. ٠‏ ۱ 


اختلف الفقهاء في إحبار الدین الفلس على تأحيرها لقضاء لین من 
أحرتها. | ٠‏ ۱ 0 
فذهب الالكية والشاقعة قي الأصح والحنابلة 5 أن ew‏ 3 
إيجارها لقضاء دينهء إذا كان ذلك الموقوف يستغنى عن لأنه قادر على وفاء . 
دینه بالأحرق فیلزمه ذلك کی بعتر علی الوفاء به کسا فال:: 
لبهوتي: ١‏ وجبر على إيجار موقوف عليه يُسْتغْنى عنه ۱ لأنه قادر على وفاء : ۱ 
دينه فلزمه: كمالك ما يقذر على الوفاء "۰۳ وأقتى الإمام الغزالي بأنه يحبر . 
على إحارة اموقوف أي بأحرة معجلة ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل ٠‏ 
الأحرة ای حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين , © . 0 


وذهب الحنابلة في قول والشافعية في غير الأصح إلى عدم إحباره على ٠٠‏ 
a TIE‏ 


N ۱‏ إليه ی ای الماطل تبرغ ۱ 
إيجار الأملاك الموقوفة الي لا تباع عليه لقضاء دينه؛ لأن المنافع ل ۱ 


۳ © اعمال التدوة الفقهية الأول لبیت التمویل الکويی - التوصيات والفتاوى -. 
(۲) الراد بالوقف هنا الوقف الأهلي أو الذري: وهو ما حعل ریعه لذرية الواقف من بعده. ۱ 
(۳) کشاف القناع 1۳۹/۳ وانظر: اد ی ۵ مغي احتاج ۰۱۵۵/۲ نهاية / 
احتاج ۳۳۰/4 المغين 195/4 . ۱ کر : 
)٤(‏ روضة الطالبين 45/4 .١‏ . 
(5) المرجع السابق» الإنصاف للمرداوي ۰۳۱۷/۵ 


- AA. - 


٠‏ جمهور الفقهاء ومن ملکها بحيازة أصلها يعد موسرا يحبر على الوفاء. فإذا 
. حاز ذلك بالنسبة للمفلس حاز ذلك بالنسبة للماطل من باب أولى» لأنه قد 
" ملك بالإضافة إلى تلك الأموال الي لا تباع عليه أموالا أحرى هربها بقصد 
. الاضرار بالدائن. 


4 - کین الدائن من فسخ البیع واسزداد البیع. 


٠‏ إذا ماطل الدین الوسر في الدين فهل يجوز للدائن أن يفسخ البیع ویسترد 
البیم إذا كان سبب الدین ذلك البیع ؟. 


جع رل زو ام تيمية إلى جواز فسخ البيع واسترداد البسع 
۱ كما جاء في البدع: ١‏ إذا كان الشتري مفلسا » قال الشيخ تقي الدين: أو 
مماطلاً فللبائع الفسخ ذکره الأكثر؛ لان علیه ضررا 3 تأحیر الثمی:فکان له 
۱ الفسخ والرجوع في عين مالك كمفلس و کمبیم , . 
۱ وذهب الشافعية في الصحیح والحنابلة في الذهب إلى أن البيع لا يفسخ 
۱ (ذا کان الدین موسرا ماطلا؛ ات نف ات تن ی و 
هه 

و الذي این إليه ما ذهب إليه ابن تيمية من أنه إذا کان المشتري اطلا 
فللبائع فسخ البیع واسترداد المبيع إذا تمكن من ذلك دفعا لضرر الحاصمة 
" ورفع الأمر إلى القضاء. وهذا ما صححه الرداوي في الأنصاف. وقال 
البهوتي: « قال في الانصاف وهو الصواب. فلت: حصوص في زمانسا 


هلا 


(۱) البد ع لابن مفلح ۰۱۱۰/6 
(۲) مغن انحتاج ۰۱5۱/۲ کشاف القناع ۲6۰/۳ الانصاف 455/4. 
- ومع کشاف القناع ۰/۳ع۲. 


- ۸٩۱ - 


م تغريم المدين الماطل النفقات القضائية وأتعاب امحامي: 


إذا كان دفع الظلم عن الدائن تاج إلى القضای فان نفقتاث القضية : 
تكون على المدين الماطل لتسببه بها جورا وعدوانا كما قال ابن تيمية: ١‏ لذا 
كان الذي علیه انلق قادرا علی الوقاء حتی العر جه إل الشكاية فما غزفه ‏ 
بسبب ذلك یلزم الماطل, إذا غرمه على الوجه العتاد ». وقال المرداوي: : 
و ونظیر ذلك ما ذکره الصنف والأصحاب في باب استیفاء القصاص.. وإن . 
احتاج إلى أحرة فمن مال الحاني» و کذا القطع في السرقة على السارق » ٩‏ 
5- اسقاط عدالة الدین الماطل ورد شهادته والامتناع عن التعامل معه: 

۱ الدین الماطل ظالم بنص الحديث ويجوز عقوبته برد شهادته كما حكى 
نظلمه و(دا فسق وردت شهادنه حرم من التعامل معه. ۱ ۱ | 

وغل یعاقب بتلك العقوبة .عجرد ماطلته أن بتکرارها ؟ قال النووي: ۰ ” 


مقتضی مذهبنا اشتراط التکرار. وقال السبکي إن مقتضی مذهبنا عدمه : 
واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وابتغاء العذر عن أدائه کالغصب. والقضب ‏ 


كبيرة وة يته ظلما يشعر بكونه كبيرة والكبيرة 0 
۷- تعزير المدين المماطل بالحبس والضرب والمنع من 
اتفق الفقهاء على أن الدین الماطل إذا امتنع عن قضاء دینه فإنه 57 


بالتعزير من حبس وضرب وغير ذلك ما یدفعه إلى وفاء دينه كما قال ككل 


(۱) مجموعة الفتاوي لابن تيمية 4/7٠١‏ 7569 واختیا رات ابن تبمية للبعلي ۱۳۰ الإتضاف | 
د . 

(۲) الإنصاف للمرداوي 2۷/۵ 

(۳) المنتقى للباحي ۰13/۰ فتح الباري ۰413/4 شرح النووي على مسلم 053 


- ۸۲٩۲ - 


من ابن لي تيمية وتلمیذه ابن القیم: , لا نزاع بين العلماء أن من وجب عليه 
سح روود ار عي انلك امع ذه ارج نع ی ود 
" ونصوا على عقوبته بالضرب ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة ,0). 
١‏ واستدلوا بذلك بحدیث: « مطل الغينٍ ظلم » وف رواية: « لي الواحد يحل 
عرضه وعقوبته » ". فالعقوبة لا تختص بالحبس بل هي بالضرب أظهر منها 
في الخبس ويستدل على وحوب ضربه بقوله وله , من رأى منكم منكرا 
فلیغیره بیله.. a‏ ومن النکر مطل الغ فمن صح غناه ومشع حصمه 


ات و ادن الحاطل سس جا على ی ی 
ی 


)١( ۱‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن ای ا 

٠‏ (۲) مر تخریج احدیث. 

(۳) صحیح مسلم 1۹/۱. 

A LN‏ كدي انون بين الجن ل ال 
الإسلامي ). 


AAS 


لا 

بعد عرض الأحكام الخاضة بالشرط اي وا ریات السدرة تین ۱ 
نوجز آهم ما انتهينا إليه في النقاط التالية: ۱ 
۱- آسیاب تعثر ی الاسلامي هي: الاعسار» الماطلةه 

. الموت» ا اکساد انقود أو انقطا ع التعامل بها ۱ 
۲ - ينبغي أن يتخذ الدائن الاحتياطات الممكنة لصيانة لبون من ات 
ومن ذلك تولیق الدين بالکتابة والاشهاد والرهن والكفالة. ۱ 


۳- الشرط الجزائى التضمن الافاق على مقدار مين من اعويش عن 0 
ضرر تأخير الدين لا يجوز لأنه ربا نسيكة. 05 

: تسمی ) حدولة‎ e زياده .مقدار الد لأحل تأخير‎ - ٤ 
الديون , لا تجوز لأنها ربا نسيئة.‎ 

ه- التعویض عن ضرر التأحير في الدیون لا يجوز سواء حصل عليه ۱ 
الدائن با فرك إرروعه ار و د 
جر منفعة فهو ربا. ۱ 

و جوز للدائن اشتراط حلول باقی الاقساط إذا تأحر الدین عسن سداد 
قسط منهاء عي تکون ادة إلى تخر فیها وله على ماخر عرفا. ‏ 
a‏ ۷۳ اد هذا ارط تضمن مقصوداً صحيحاً ل اضرع ۱ 
و 


8585 


پر ب عور اا اخراص اجر الك المدين في صندوق للتأمين التبادلي أنه 
ید سمو ری 211 شنراط الصندقة للفقراء وتأمینا مشروعا للدائن 
على ماله. 
- الدین العسر عهل وین ویعان على سداد دینه» إما باعطائه من 
. الزكاة وإما بتوفیر العمل اللائق به و(حباره على التکسب به. 
۰- يجوز للبائع الذي ۸ يقبض الثمن أن يفسخ البيع ويسترد المبيع» إذا 
آفلس الدین» وكانت السلعة باقية على حاها وم يطرأ عليها تغيي وم 
یتصرف فيها الشتري ببیع أو هبة أو رهن» ویقاس على ذلك الدین الماطل. 

۱- جوز للدائن شراء سلعة من مدین مفلس» ولو کانت تل اک الس اعد 
العينة لتباعد الزمان بین البیعین وتغیر السلعة بالاستعمال. 

۲- للحاکم إجبار آلدین الماطل على تأجير الأملاك الوقوفة عليه 
لقضاء الدين من أحرتها وانصاف الدائنین 

7- یتحمل المدين الماطل تکالیف رفع القضية إلى القضاء واتعاب 
احامي الى یدفعها الدائن؛ لأن الدین هو الذي تسبب ‏ ذلك. 

۱- يعاق المدين الماطل بعقوبات تعزيزية من شأنها مله على قضاء 
دینه . ومن ذلك اخبس والضرب ورد شهادته وحظر التعامل المالي معه . 


- ۸۵۵ _ 


402 
سب (مرتیب یری 


- أبحاث الاقتصاد الإسلامي» مر كز أبحاث الاقتصاد الاسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز 

أ مقال: هبل یقبل شرعا السك على الذیسن الماطل بالتعويض على الدائن 
لمصطفى أحمد الزرقا - العدد الثانی ابحلد الثاني» ۱۹۸۵م. ۱ 

ب- تعقیب على القال السابق لاد کتور رفیق الصري. العدد نفسه. 
5 فتوی د. الصدیق محمد الامین ين الضریر بعنوان: الاتفاق على ارام الدیین 
الموسر بتعويض ضرر الماطلت العدد الأولء المجلد الثالث» 9486 ١م.‏ 

- أحكام القرآن وخر اسن علي حجن وت قد كيدا اراي 
(ته ٠‏ ٤ه)»‏ مطبعة حسان بالقاهرة» ط ۱. 

.س أحكام القران لأبى بكر أحمد بن علي الرازي اخصاص (ت ۳۷۰ هب دار الکتاب 
العربي» بيروت» مصور عن الطبعة الأولى» مطبعة الأوقاف الاسلامية 9 الخلافة 
العلية ۳۲۲۳۰ اه. 

- أحكام القرآن لأب بكر محمد بن عبد الله العروف بابن العربي (ت۳؛ ۵ه)» مطيعة 
عيسى الحلبي بالقاهرة. 

- أساس البلاغة - لأبي القاسم محمود بن عمر الزخشري (ت: ۰۳۸ ه ) - دار 
صادر ببيروت» ۱۳۹۹ هب ۱۹۷۹ م . 
- الأسس العامة للعقود الادارية - للدکتور سلیمان 50 - دار الفکر 
العربي بالقاهرة . طا ۵ مه 

- أسهل الدارك شرح إرشاد لسالك - لابي بكر بن حسن الكشناوي - مطبعة 
عيسى البابي الحلبي - الطبعة الأولى . 

- أصول الالتزام في القانون المدني الکویق «ادر ور جاح كروي 5 

دار القبس بالكويت . طاء ۱۹۸۱ م. 

- الإجماع محمد بن إبراهيم بن النذر (ت8١51ه))؛‏ دار الدعوة بالأسكندرية» ط۳) 

۲ ھ. 


- ۸٩۷ - 


- إعانة الطاليين - اي يكو محمد اي الکري (اشرن 14 ه ) = ما دار 
الکتب العر بية بالقاهرة . ۱ ۱ 
- إعلام الموقعين لأبي عيدلله محمد بن أبني بكر المروف باين اقیم (۱ ۱ داز ۱ 
الکتب الحديثة بالقاهرة - ۱۳۸۹ه. ۱ 
- اتصاف في معرفة اراحح من اشلاف لعلاء الدين على بن سليمان المرداري 
(88ه ) - مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ظ١‏ .- ١۳۷١ھ‏ - 5 ام |" 
- الاحتيار لتعليل الختار خالا بيعدره الإعتي ار باحو د 
ببيروات . ش ظ 
لتاق س قاری إن عي لا ادن أي خسن علي بن عم ين 
- جر ارا شرح کنر لتاق این الدين رام یی مد من یم ام در ۱ 
+ البحر یو ی الشهير بابي سيان ادر (ت 4ه /اه)ء دار 
ببيروت» لل 3 
تر رت وس ۲ (م. ۱ 
- بیع متا ق تب الشرئع لعلاءالدمن آي بكر ين مسو الكاسائي 
(۵۸۷ه) دار الکتاب العربي ببوروت» ط ۲ ۲۳ ام. ا : 
E‏ ی و ی - مد بن امد بن رشد ( ۵۹0 هنح د له 
۱ مصطفی الخلبي بالقاهرة ۱۳۷۹ ه - ۰ عم . : ۱ 
E‏ - لأحمد بن محمد الضاوي - دار الباز مک لکرم - ۱ 
۸ م . 
E‏ بقال: الشرط ل هرا نیع مداد 
رة کل سل تة وسامح ام لاض رمان دن رم ن 
E‏ 


- ۸۹۸ - 


- تحرير آلفاظ التنبيه لمحي الدین يحيى بن شرف النووي (ت ٣۷٦‏ ه)» دار القلم 

بدمشق ط ۰۱ 2۸ ۱ 

- تحرير الکلام في مسائل الالترام - لأبي عبدالّه محمد بن محمد الحطاب (354ه) دار 
الغرب الإسلامي = ييروت = ط١‏ - 19184م. 

- التعریفات لعلي بن محمد الجر حاني رت ۸۱) دا الاب العربسي بيروت» ط ۰۱ 
0٥‏ . 

- - تفسیر القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ٤(‏ ۷۷ه)» دار العرفة 

. ٣ط ببیروت»‎  " 

. ل تفسیر الکبیر لفخر الدین الرازي (ت05٠5هم)‏ دار إحياء التراث العربي ببیروت. 

- تلخيص البیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر - لأبي الفضل شهاب الدین أحمد 
بن علي بن محمد بن حجر . مکتبة الکلیات الأزهرية بالقاهرة. 

- تنبيه الرقود على أحكام النقود محمد أمين بن عابدين (ت۱۲۰۲ه)» شرح وتحفیق 
محمد سلامة جبرء مطابع القبس التجارية بالكريت. 

- جامع البيان يي تفسير القرآن محمد بن جرير الطبري (ت٩ (ar:‏ دار المعرفة 

۱ روت 11 
a‏ العرفة ب ببيروت . ۱ 

3 - الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد ۳ دار إحياء 
الّاث العربي ببيروت» ۱۹۲۵م. ۱ 

- حواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ااا سل ي 
مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة» ط ۱ 0 م. 

ارخ اه E OS‏ بای این 
(۱۲۰۲ه) - دار a‏ ببیروت ۱۳۹۹ھ - ۹ 

- حاشية الخرشي على مختصر خلیل - لأبي عبدالله محمد بن عبيدالله بن علي الفرشي 

(١١٠ه)‏ - دار صادر ببيروت. 


+ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لح ی ين ر لسري 
(۱۲۳۰ ه ) دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 


AIS 


- حاشية ا لزرقاني لعتصر خخليل لحمد بن أحمد ين وسف رهوني. 
- المطبعة الأميرية بالقاهرة - ۱۳۰ه-. 59 
- حاشية الشلي على هامش تبیین الحقائق . ۱ 10 
es‏ طول الى رقم سنوی OO‏ 
على هامش الخرشي على ختصر خليل - دار صادر ببیروت. ۱ ۱ 
- حاشية القليوبي على شرح المنهاج - لشهاب الدين القليوبي ( ۰5٩‏ هاعد 
مطبعة عیسی البابي اطحلي.عصر . ۱ 
- الحقوق والشريعة» مقال: الشرط الزائي في الشريعة والقانون للدكتور زكي الدین 
شعبان» العدد الثاني» السنة الأولى» ۰۱۹۷۷ ۱ 
- الخيار وأثره في العقود للذ کتور / عبدالستار ابر غدة - مطبعة قهوي بالکویث - 
ط۲ - ۱۹۸۵م. 
- الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي مع رد احتار لابن عابدين. ا 
- الد ر المنتقى في شرح اللتقی محمد بن عىء الدين الإمام الحضكفي (۸۸ دده 
هامش بحمم الأنهر - دار إحياء التراث العربي ببیروت ۱ 
- دراسات في أصول الداینات للدکتور نزیه ماد دار الفاروق بالطائف: 0 
۰ معه بحث المؤيدات الشرعية لحمل المدين الماطل على الؤفاء ويطلات 
SS‏ ۱ 
- الدرر الحكام شرح غرر الأحكام محمد بن قرامیز منلاخسرو ی ی 
أحمد بالقاهر ه 1ه 
-. الديياج المذهب - لعا تن رهم بن علي مسن رون - اب هب 
یر رتم ۱ ۱ 
- رحمة الأمة في اختلاف 3 محمد بن عبدال رحمن الدمشقی العثماني لات 
مطبوع على هامش الميزان للشعراني - دار إحياء الکتب العريية بالقاهرة. ‏ | ۱ 
- روضة الطالبين وعمدة الفتین - لیحیی بن شرف بن مري الحوراني لشوزي ( 1۷۱ 
ه ) - الکتب الاسلامي بیروت طلا - ۱۰۵ ه . 
- روضة القضاة وطریق النجاة لغلي بن محمد السمناني (٩۹ه)»‏ موس ارس اه 
ببيروت» دار الفرقان بعمانء ط ۲ AE‏ ۱ 
- زاهر في غريب ألفاظ ألفاظ الشافعي - لأبي منصور الازهري رت: ۰ ها) - 
الطبعة العصرية یالکویت ۱۹۷۹ م . ۱ 0 


- الزواحر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن :محمد افيتمي 0 دار الباز» مكة 
الکر مة. 

- سبل السلام للإمام محمد بن إماعيل الصنعاني - مكتبة الرسالة الحديث - ببیروت. 

- سنن أبي داود - لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ۲۷۰ ه) - دار 
إحياء السنة المحمدية ببيروت . 

- ل و E‏ ا ا 

نض الرمدي دا ع اه الت حزن عم فرت 

لزي سوت 

کی ا 

- السئن الكبرى با ل ل ا 
الفكر ببيروت . 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية خا اشر و وق رف سور اک اب 
العربي ببيروت . 

او یم لب ا دار امک 

- شرح العناية لعلی الهداية محمد بن محمود البابرني كت 000 الحداية 
و ایس ی 

e 

ل د لاي دق عمد ناهد بن عمد علي 

(93١١1ه)‏ مكتبة النجاح بليبيا 

خط لسر مد غات معاد العلماء بالمملكة العربية السعودية» دار أولي 

النهی؛ ۰۲ ۹۹۲ ۱. 

- الشرط ابلزاتي في القانون الدني والقانون الجزائري لنجاري عبداللّه» رسالة 

ماجستیر بالقاهرة» ۳ م. 

٠‏ - الشرط الحزائي لعبداحسن سعید الرويشد» رسالة د کتوراة بجامعة القاهرة» ۱۹۸۳م. 

٠‏ - صحیح البخاري - لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ( ۲۵۲ ه ) ب الکتب 

الإسلامي باستانبول ۱۹۷۹ م . 


3 ۸ 


' صحیح مسلم بشرح النووي - لأبي زكريا النووي - ( ث 1۷ ه ) - الطبعة‎ < ٠ 
00 . المصرية بالقاهرة‎ 
۱ صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الححاج القشيري النيسابوري ا‎ - 
55 . البجوث العلمية بالریاض ۱۰۰ هھ - ۱۹۸۰ م‎ 
ضمان في الفقه الاسلامی لعلى افیف مطبرعات معههد البحوث والدراسات‎ - 
00 .م١59171 العربية بالقاهرق‎ 
۱ م‎ E a طرق وی و‎ 
Ê . وولده ولي الدين أبي زرعة ( 875 ه ) - دار التراث العربي ببيروت‎ 
۱ N طرق اکمية ياسیاسةالشرعية ليي باه مد بی الم‎ - 
۱ ۱ السنة احمدية بالقاهرة؛ ۹۰۳ ام.‎ 
. عقد القرض في الشريعة الإسلامية للد کتور علاء الدین خروفت تک فول‎ - 
۱ ببیروت. ط ۰۱ ۲ (م.‎ 
٠ - عقود الإدارية مع شرح قأفون الناقصات الكوبي - للدكتور راهم طه الفياش‎ - 
۱ . مکتبة الفلاح بالکویت - ط ۰۱ ۱۹۸۱ م‎ 
۱ العقود الدرية في تتقيح افتاوی الحامدية محمد بن أمون الشهر سین عابنین‎ - 
۱ .۲ (۱۲۰۵۲ه) - دار العرفة ببیروت - طبعة‎ 
: ایلع اناري ای ی دای وس فاه سر گر مروت‎ 
عناية على الحداية لا کمل الدين البابرتي ت۷۸ ه) علی‌هامش فتح القدیر.‎ - 
۱ فتاوی ابن الصلاح. إدارة !الطباعة المصرية بالقاهرة.‎ - 
32 الفتاوی الکبری الفقهية ون فیتمی (ت٤۹۷هى الکتبة الإسلامية‎ - 
. ببیروت.‎ 
ا 7 عونا القن ۷۰ اه دفار‎ 
۱ ۱ . إحياء التراث العربي ببيروت طلا - ۱۸۰۰ - ۱۹۸۰ م‎ 
۱ فتح الباري 5 الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن حجر (ت ۲ ۸۵ه-) الا‎ - 
۱ ۱ السلفية بالقاهره.‎ 
إا‎ a فتح القدیر ی یرفس کی‎ - 
00 . التراث العربي ببيروت‎ 
E فتوى من البنك الإسلامي'الأردني ف اشرطة ابورا‎ - 
۲ را لاني تور رای اماب سای الكو دنه‎ + 
۱ اررق‎ 


٠” ".8س‎ 


- فيض القدیر شرح الجامع الصغير - للمناوي - دار العرفة: ببیروت. 

- قاموس الحيط بحد الدین محمد بن يعقوب الفیروز آبادي (ت ۸۱۷ه). 

- القواعد النورانية الفقهية حر ی و وت 
المحمدية بالقاهرة.ط ۰۱ ۱ م. 

' - قوانین الأحكام الشرعية ومسائل الفرو ع الفقهية - محمد بن آهد بن حزي 

الغرناطي ( ۷۱ ه ) - دار العلم للملانین ببيروت . 

. - القوانین الدنية المغاصرة: الصري» والكويي» والأردني؛ والسوري والعراقي 

- الكافي في فقه أهل المذينة - لأ عمر بوسف بن عبدالم شسري (414ه) مکی 
الرياض الحديثة ٠ ٠‏ اها 

. - كشاف القناع عن مكن الإقناع - لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ( ۱۰۵۱ه) 
- مطبعة النصر الحديثة: بالرياض . 2 ' 

- كفاية شرح الهداية - للبابرتي . على هامش فتح القدير . 

- الكليات لأبي البقاء یوب بن موسی الكفوي (ت٤۹. TET‏ 
الثقافة بدمشق» ۱۹۸۱م. 

- لسان العرب - - لأبي الفضل محمد بن مکرم بسن منظور رت: ۱ هد ) ت دار 

الساك العرب بیروت . 

۰ - البدع في شرح القنع لأبي غبد الله محمد بن مفلح (71/اه) - لدي الإسلامي 

ببيروت -ط١!‏ - ۱۰۱ - ۱۹۸۱. 

- البسوط لای بکر حمد بن أن سهل السرحسي (8۸۳ه)؛ دار العرفة ببیروت. 

' - بخلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد بن حنبل للشیخ أحمد بن عبداللّه القاري 
١14ه75١ه).‏ مطبوعات تهامة بالسعودیت ۱ ۰۱ ۱ه. 

- محلة الأحكام العدلية مع شرحها - لنير القاضي - مطبعة العاني ببغداد ۱۹4۹ م . 

)ه٠ بجمع الأنهر - لغبدال رحمن بن محمد بن سليمان داماد وی و مركن‎ - ٠ 

دار إحياء التراث العربي ببیروت. 

" - بحمم الزوائد - للحافظ نور الدین علي بن أبي بكر اميئمي ( ۸۰۷ ه ) - دار 

الکتاب العربي ببیروت . 

۰ - بحموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) - دار العربية بییروث. 


- بحموع شرح الهذب - ليحيى بن شرف بن مري الحوراني E‏ 
دار العلوم للطباعة بالقاهرة ۲ م . 


AS 


- محاسن الإسلام و شرا ع الم عبدالله محمد سن عبدارحمن ار زد 
(7 هه دار الكت العلمية پم نگ 4 
- المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ( 49 ه ) - دار 1 
الإتحاد العريي بالقاهرة ۱۳۸۸ ه - ۱۹۹۸ م . : 
- متسر علي للشيخ سل بن إسحق (ت )ار یاه الكنب مر ۱ 
القاهر ة. 
- الدسل الفقهي العام لاد مصطفى أمد الزرقا - دار الفكر ببيروت ج طا 
- المدحل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود - للأستاذ جد 
مصطفی شلي - دار اللهضة العربية بیروت 19595 م . ۱ 0 
- المدونة الکبری للإمام مالك بن أنس الأصبحي (15١ه)‏ برواية سحنون لتنا ۱ 
ابن سعيد التنوخي ( ل ا اطي ا ان 
الإمام مالك - طعبة دار الفكر ببيروت. 
> المذكرات الإيضاحية للقانون الدني الأردني إعداد المكتب الف لنقابة الاين 
مطبعة التوفیق بعمان؛ ط ۲ ۹۸۵ ۱. 4 
- الذ کرة الإيضاجية للقانون المدني الكويي» إعداد لحان تطوير التشريعات مجلس ِ 
الوزراء الكويي. 0 
. - الصادر الإدارية للالتزام في القانون التي اللي - لثروت حبيب - منشنورات ۱ 
جامعة قار يونس ۱۹۷۸ م . 
٠‏ - مصادر الالتزام في قانون التجارة الكوي للدكتور عبدالفتاح عبدالباقي - بطابع دار 
۱ الوطن بالكويت - ١515‏ م.. 1 
- مصاذر الحق في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي - تور زا ۱ 
السنهوري - دار إحياء التراث العربي بییروت . ۱ 
- الصیاح النیر - لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي ت: ۷ ) - یمه 
الأميرية بالقاهرة ط ده ۳ م . ۲ 
' - مصنف لأبي بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عشمان بن أبي شيبة (۲۳۰ هع 
- معالم السنن > مص ا عي الاي الح و ال 
۱ العلمية ببيروت . : 05 
عن تون یناسک رةه - مد بن محمد العروف باين لاوة ت ات 
- الشيئة الصرية العامة للکتاب بالقاهرة ۱۹۷۲ م . ۱ 


- المعجم الوسیط لابراهيم مصطفی وآخرين» الکتبة العلمية بطهر ان. 


تا 


- معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي وحامد قنيي» دار النفائس ببیروت» ط ۰۱ 
۰۵ (م. 

1000 لأحمد بن فارس (ت۳۹۰ه دار اخیسل بسیروت؛ ط ۱ 
۱ ۱ م. 

.- المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية لولس وبا شرت لأحمد بن يحيى 
الونشریس ۵٩۹۱ ٤(‏ دار الغرب الاسلامي ببيروت» ۱۹۸۱. ۱ 

اخرلحي اك لحرن سس بلطي (۹۷۷ه) مطبعة مصطفنى اي الحلبي 

بالقاهرة ۱۹0۸ م. 

- التي على ختصر الخرفي لأي مد عبدالل بن أحمد بن محمد بسن قدامة ( ۰ه( 
مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

= الفردات في غريب القرآن للحسین بن محمد اثراغب الأصفه‌اني (۰۲ هن 

مصطفی الحلي بالقاهرق ۱ ۱ م. 

- ملتقى الأبحر لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت 357ه) موسسة الرسالة 
ببيروت الطبعة الأولى - ۰۹٤۱ھ‏ - 19894م. 

- منتقی الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - لأبي البركات جد الدين عبدالسلام بن 
تيمية رت 1۵۲ ه ) مع نيل الأوطار 

- المنتقى في شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن حلف بن سعد الباحي ( 414 ه ) - 
دار الكتاب العربي ببيروت . 

- النثور في القواعد - لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ( ۷۹۶ ه ) - مطبعة 
الفليج بالكويت - من منشورات وزارة الأوقاف الكويتية ۱:۰۲ هھ - ۱۹۸۲ م. 

- منح الحليل على ختصر خلیل لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد علیش (۱۲۹۹) 
مكتبة النجاح بلیبیا. 

- منحة الخالق لابن عابدين على هامش البحر الرائق لابن تجيم (۹۷۰ه) دار المعرفة 
ببیروت. 

- الهذب لأبي إسحق إبراهيم بن علي الشيرازي (4۷ه-)؛ مطبعة مصطفی البابي 
الحلي بالقاهرة ط ۰۲ ٩۱۹۵م.‏ 

- مواهب الحليل - لأبي عبدالله حمد بن محمد العروف بالحطاب - دار الفكر ببيروت . 

۱ - الموحز في شرح القانون المدني العراقي لعبدابحید الحكيي شركة الطبع والنشر الأهلية 
ببغداد ط ۰۱ ۹۲۵ ۱م. 
- لوط للإمام مالك بن آنس (13١ه)»‏ مع تنوير الحوالك» دار إحياء الكتب العربية بالقامرة. 


۹۵ے 


- الميزان الكبرى - اي لاب عیدوهاب بن أخسد الشعراني ( من علماء القرن 
العاشر امجري ) - دار إحياء الکتب العربية بالقاهرة . ۱ 

- نصب الراية. الأحاديث افداية - عمال الدين الزيلعي رت د نکب ۱ 
الإسلامي - الطبعة الثائية ۵۱۳۹۳ - بیروت ۱ 

- نظري لام الشريعة الإسلامية والتشريعات العزية دار العطارء مطيعة 
السعادة بالقاهرة» #8 ۱ ۱ ۱ 

اح ی اي ا 
بالقاهرة. ٩4‏ ۱م. ۱ 

- النظرية العامة للالتزام - لحميل الشرقاوي ي - دار التهضة العربية بالقاهرة 1۷7 

- النظرية العامة للالتزام - للدكتور أنور سلطان - دار العارف بالقاهرة ۱۹۵ م . 

- النظرية العامة للالترام - للدکتور إسماعيل غانم - مکتبة وهبة بالقاهرة - ۱۹11 م . 

- النظرية العامة للالتزام لعبذ الحي حجازي» مطبعة الفحالة الجديدة» 4 ۱۹۵م. 

- نهاية الرتبة فى طلب الحسنبة - لمدرمن بن نصر الشبزري - دار القافة بسووت. 
۲ - ۱۰۱ ه-. ۱ 

۱ - نهایة اختأج ال شرح التهاج یس ان ی و 
الرملي ( > ٠‏ ۰ مه ) + مطبعة مصطفی البا؛ بي الحلبي بالقاهرة ۱۹۳۸ م . ۱ 

ساك ا مین ص1۳1 )دار فک 


بيروت . ۱ 
- نيل الأوطار ای وت ۱۷9۰ ) - مطيعة مستی ایا ۱ 
ا لحي بالقاهرة .2 ' ۱ 


- نيل الإبتهاج بتطريز الديباج - لأحمد بن أحمد التنبكتي على هامش الدیاج اذهب . 0 
- افداية شرح بداية الهتدي - لأبي الحسن علي بن أبي بكر عبدالجايل الرغيتاني ‏ 
۰٩۳(‏ ه ) - مطبعة مضطفی البابي الحلبي بالقاهرة . ۱ 
- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم لهارون موسى» دار الخرية ببغداد» 000 1 

- وسائل الإثبات لد کتور محمد الزحيلي» دار البیان - دمشقء طا ۱۹۸۲ ۱ ۱ 
- الوسیط في شرح القانون الدني الصري للدكتور عبدالرزاق لسنهوري 7 دار ۱ 
النهضة العر بية بالقاهرة ظ ۰۲ ۱۹۱۵ م : 
-صحیح البخاري لأبى عبد الله محمد بن اساعیل البحاري («هام» الکتب 
بدي پاستانبول ٩۷۹‏ 0 


دك 


أبحاث الد کتو ر : محمد سلیمان الاشقر 


۱ )0( 
لا كل (غياةً وارعاو ا 


۱ ۱ إعراد: د. كبر سلمارن الأشقر 

تاس على احياة ما ام ره 13 
الفصل الأول: التأمين على احياة. ....... اق سس ام د وراك لو عو ۱ 
-١‏ الضوابط الشرعية لعقود التأمين على الحياة E AROS‏ 
۲- آغراض التأمين على الحياة ۱۳۱ 

۳- الحكم الشرعي للتأمین بصفته العامة SS‏ ۳ ۱۰ 

6 - مدی انطباق لمكم العام التأمين التجاري على افأمين على الياة ۲ 
ه- التأمين على الحياة تعاو نی GE‏ الوا سای E‏ 
*- التکییف الشرعي للتأمين على الحياة تعاونيًا E ss o‏ 

۷ - الجحهة القائمة بالتأمين eal‏ هس 6 

۸- نظام التأمين لدى الشركة القائمة بالتأمين N‏ ا 
4- القسط التأمیی O‏ ی ی ا 
ات الاشتراك ی یت ۱۲۷۰ 
-١‏ صندوق الأموال التأمينية braless‏ ۱۷ 
۲- استلمار آموال التأمین O‏ ۱ 


¥ — 


NSN ROE تحديد مبلغ التأمين‎ -٤ 
0000 المستفيدون في التأمين التعاوني على الحياة‎ ۰ 
۱ ۳ استحقاق ورثة الستامن دية أو غیرها ی و‎ - ۲ 
۱ إعادة الفائض التأميئ إلى الشترکین ی‎ -7 
00 عجز الأموال التأمينية عن تغطية الحالات‎ -۸ 
E أثر تقديم المستأمن بيانات خاطنة من حهة السن أو غيره‎ - ٩ 
0 إعادة التأمین:علی الحيأة اد وريه قن وان تكوو او حو‎ - ١ 
OE '. الانسحاب‎ -١ 
E a عودة المنسحب إلى الاشتراك‎ -۲ 
۲۵۰ adu SENG O E O ؟ لاك‎ 
۲۵ ۰ ...... أثر انتحار المستأمن على اشتراکه في التأمين التعاوني‎ - 4 
آثر قل الستفید لان على الاشتراك و اتأمین ااي ب‎ - - 0 
E ahen .... على الحياة‎ 
۱ 3 ET المشاركة في الأرباح 1[ [ [ و‎ -١ 
استثناء حطر الحرب وغيرها .. ا ال ل‎ -۷ 
۱ e اشتراك المستأمنين في إدارة الشركة‎ -۸ 
الفصل الثاني: إعادة التأمين 3 وس نس رمو اجا 1ل‎ 
O مون عب ساس ا‎ ET . إعادة التأمين‎ -۹ 
ل‎ e e المستأمن وشركة التأمين.......‎ -۳ 
۱۳ Ss الطريقة التعاونية المبسطة لاعادة التأمين الاسلامي‎ -١ 
٩ كيفية إجراء العمل تا وه‎ - ۳۹ 
FY e a قولي إعادة التأمين من قبل شركات تحارية‎ - ۳۳ 
۱ ۱۳۲ الحكم الشرعي لعمل شركات إعادة التأمين على أساس تعاوني‎ -۳ 


۵۰- الطرق التبعة في إعادة التأمین التحاري ی ی | 


- ار 8۹ ب 


- العمولة الي تحصلها شر کات الأمون من شركة إعادة التأمین.. هم 
۷- التصرف قي الاحتياطيات ال تتبقى لشركة إعادة عه لدی 


شر كة التأمين Ol ERS‏ 

۳۸- العلاقة بين شر كة إعادة امین وبين شر کات التأمين ۲ 
۹- عقد التأمين N‏ ۱ 
EE‏ لمن ارق تلو ۱[ 3 
-4١‏ إعادة التأمين لدی شر کات إعادة التأمين التجاري CE o‏ 
قرار الندوة الفقهية الرابعة حول التأمين على الحياة وإعادة اا 32 


)۲( 
رل (قلر 
اعراد ك گر ساعان الاشقر 


برل الأ 8 ی 
الحالة الأولى: أحذ المالك بدل اللو هن ال جر E‏ 
لسبب الأول: أن يكون المالك محتاجاً إلى مال يبي به أرضه.. A‏ 
التكييف الفقهي لهذا النوع من الخلو 022 یه E‏ 

الحكم الشرعي هذا النوع من الخلوات O aiia‏ 

السبب الثاني: أن تكون هناك قوانين وضعية 1 00 

الحالة الثانية: أن يأحذ المستأحر بدل الخلو من المالك و سر EE‏ 
الحالة الثالثة: أن يأحذ المستأحر بدل الخلو من مستأحر لاحق e ai‏ 
حق القرار للمستأحر بسبب ماله في المكان من الأمتعة والأثاث..... ٩۲‏ 
اخلاصة ااا 0 TE elec,‏ 
قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصو ل ا 


- 8 . 8 سم 


)۳( 
بیع اي ٠۰‏ 
ذا ریم انول ارہ ررم 
اعد ال رتور : مر سلمان الاش ٠‏ 


هر اک سم 0000000 ش1”ك ل 
رم الأول : آن يدحل الطرفان في المواعدة Vor 0 e‏ ۱ 

حجج القائلین بجواز الالزام بالوعد في بيع المرابحة.. e A‏ ۷۹ 

مناقشة هذه الج نووم ممم ممه ممه ممم ممم همي ees‏ ۷۸ 
المسألة الأولى : دعوى الاستناد إلى قول ابن شبرمة عوج تاو ال 

المسألة الثانية : دعوى أن ظاهر الایات القرآنية والأحاديث البو 

تو الو ا غ e yy‏ ریب E‏ 
هل الوفاء بالرعة اخ دا ٠‏ 00 
تحقيق القول بلزوم الوعد قضاء ا ل ا ل ۱ 

المسألة الثالثة : الافتاء .عا هو أيسر 0000 
السالة الر ابعة : قول نشرة الاقتصاد الإسلامي زز 0 ۱[ 0 
المسألة الخامسة الول قال من العلماء في مور الصرقب الاسلامتي ظ ۱ 
الأول إن الوعد في عقد الرابحة ملزم O‏ 


المسألة السادسة : دعوى أن و عد ار احة خصو صه علوم دیان.... ٩‏ ۱ 
ی یر ۱ 
في دبي( إن ما يلزم ديانة جوز الالزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة 


ذلك وأمكن للقضاء التدحل فيه) A E‏ 
الأسلوب الثاني : من أساليب الوعد ( بامرابحة ) E‏ 
ترحیح في شأن الراحة على أساس الوعد غير الملزم eens‏ ۱۰۴ 
ابر بيار ا 00 E.‏ 


الفتاوی والتوصیات من نة العلماء في المؤتمر الثاني للمصرف الاسلامي. ۱۱۷ 
إضافة ف الطبعة ابحديدة 20 O e‏ 


(6) 


لس والقرژیر 
لحم للا (تجارم ن (لإسلم 


۱ ۱ إعرا و الركتور. مد سلصان الأشقر 

اس والقوامر التي تح النشاط التجاري في الإسلام ی ۲ نا 

الفصل الأول: التجارة 511 SR‏ مش ۳۳۷۰ 
ترايت التجارة OEE YY‏ 1 
حکم العمل بالتجارة 000 ۰ IN.‏ 
هل الأرباح التجارية من أكل المال بالباطل aoe‏ ا 
شرف حرفة التجارة ی ۰۳ ۱۳۳۶ 
إعانة الاسلام على التجارة ed‏ 155006 شش ۱۳8 
آوجه حصول الأرباح في التجارات 2000 يي ۲ 
المصالح العائدة للمجتمع بإباحة التجارة وتنظيمها وتقويم مسيرتها ۱۶۱ 
تنظيم الدولة للتجارة 0 E‏ وم كا 
الضوابط الشرعيّة لوضع التنظيمات لوي ی ا 
و لاية احسبة ی ا 
دور علماء الشريعة في عملية وضع التنظيمات EE divs‏ 
تعلم التجار فقه العاملات 00 ل ۱ 

: الأسس التي تقوم عليها التجارة GN‏ یت E:‏ 
الأساس الأول:حرية احتیار الانسان لاحتراف التجارة......:... ١45‏ 
الأساس الثانی: حرية الأسعار E N DS‏ 
الأساس الثالث: حماية الطبقات الفقيرة EE ROS‏ 


- ٩۱۱ - 


الأساس الرابع: الاناحة للبائعين أن يكون رضاهم كاملا Nuss.‏ 


الأساس اس منع التعامل في الأشياء ا محرمة. شرعا. EE‏ 
الأسانن السادس: الأعراف التجاريّة من التجار E‏ 
الأساس السابع: الأوقات الى تلزم الدولة الاسلامية رعایاها ۹ 
بالتعطیل لاظهار الشعارات الإسلامية Ara‏ 
الأساس الثامن: حق احتراف المتاجرة مكفول حمیغ رعاي ل 
الا سلامية الوواجاياي با ووو اس لواف AOR‏ 
الأساس التاسع: التجارة الخارحية NES‏ ۲ 
الأساس العاشر: مراعاة الأحكام الشرعية للبيوع ا ب و 0 VE‏ 
دور الدولة الإسلامية في التجارة ع تسر او سر ما ع و ا 
الفصل الثاني : البيوع ال وو فر اس ا OT‏ 
تعر يف البيوع ا 
البيع ینقسم آقساما باعتبارات الو قط ا الب هم روس ا O‏ 
الاعتبار الأول من حیت اح قوع وم و موم موم مدي جو NOT‏ 
الاعتبار الثاني: من حیث زمن التسليم ... مالس سعد و .۱ 
الاعتبار الثالث: من حیت كيفية تحدید اللمن .. ee e‏ 
بيوع الأمانة ثلاثة أقسام Oo SOREL Sake‏ 


حکم ال ل 00000 
البيوع المنهي غنها : وهي أربعة سام بحسب الغرض من تما ۳ 


القسم الُول: ما نهي عنه لتحريم ذات المبيع ا 

القسم الثاني: ما نهي عنه لكونه إعانةٌ على الحرام وه 

القسم الثالث:ما نهي عنه لکونه ظلما أو أكلاً للمال بالباطل.,.... ۱۵5 

| القسم الرابع: ی تا تا یی بت 9 
الفصل الغالث: الإفلاس FON Ca‏ 


التعريف 500 E‏ و 0 


- ٩۱۲ - 


آثار ا جر علی ER‏ وه و و و وم و و و و و و و و و 


(0 


(لإسازل/ت! اتی قل وبع 


إعداد الدكتور: مر سلمان الأشقر 


الامتيازات الاتفاقية على الريون في عالتى الإفلاس والقاصد sS‏ 
الفصل الأول: الامتیاز الاتفاقي في حالة الافلاس ۳[ 
من صور الامتیاز على الرهن PE OE‏ 
الفصل الثاني: الاتفاق على وقو ع القاصة ا و هن 
قرار الندوة بخصوص الامتیازات الاتفاقية OE‏ ۷ 


(1) 


عفر السام 


إعداد الركتور: مر سلمان اش 


عقر السام ومری اسمفارة البشرك الإ لامح هنم 000000-41 1 رد 


حاجحة اجتمع إلى بو السلم ۰۰ eda eases ese an‏ 
أركان السلم» وما يعتبر في كل ركن من الأوضاع الشرعية ... 


۱۳ - 


انیا : السلم فيه ( المبيع ) a‏ 52500 


ا و 010100 a‏ 
حکم ا* شتراط ال 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ E‏ ا 
0 الفظ: SR RS‏ م 2200 

بق عقد. السلع. . ل ا 
7 اما بالکتابة والاشهاده وإما بالرهن أو الكفيل E‏ 

أ - كتابة عقد السلم والاشهاد عليه 9[ 

ب - توثيق عقد السلم بالرهن أر الكفيل E‏ 
الإقالة قي السلم TECO a‏ ی ی 
تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه أ .....:..... E EDE‏ 
ا2 E e a‏ 
a RE E‏ 
من ضور اروا ند ها RSS‏ 


البحث 00007 : كيفية استفادة المصارف الس من عقد السلم 


)۷( 
تراسا 


۱ ۱ اعد مت د سلبان الأشر 
عقر الاستصناع... حاب ماو برقاو ابو ع ام 


البحث الأول: الأحكام الفقهية. للاستصنا ع TE‏ 
صور شبيهة بالاستصناع ولیست منه o‏ 


- ٩۱6 - 


© #اج اج © » © #ه و © » <« و و مام و وا هسدع هاج ماع و و ع هم جه هج م عم م مم مه 


000 
+ وه 


©» ۵ وهام 


1۳ 


نس 
1 
E‏ 


ea 


۲.۵ 
۳ 
ةا 


Ys 


ا 


د 


و 
۷۷ 


ا لا 
فد 


من توصیات وفتاوي موغر الستجدات بشأن الاستصناع 


وجه الرفق ف الاستصناع من جهة الصانع ومن جهة الستصنع ۲۲۳ 


me مج‎ 


حقيقة الاستصناع ومذاهب الفقهاء في مشروعيته 0 


أدلة القائلين بجواز الاستصناع: شرعا اما ا ا 


۱ شروط صحة عمد الاستصناع 8 0 7 a‏ 
ما لا يشترط 5 الاستصناع 001192 1 011 
مدی لزوم عقّد الاستصناع وم مت تن هن 


اشتراط الصانع البراءة من العيوب e‏ ی 


البحث الثاني: كيفية استفادة المضارف الإسلامية من عقد 


قرار بحمع الفقه الاسلامي بشأن الاستصناع 


MW 
ووس (ا ررر‎ 
ورن را الأشقر‎ 
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* »ع »م سا8 س #ض هك 8 ه46 6ه ه هه وه ه ه هو ه وج و همه جع م 5ه هه 5ه ع © 9 ع هاج واج واج هه ج + »و ١‏ ۱ 


الاستصنا ع التوازي a‏ ا ا ا ارد و و 
الاستصناع في الذهب والفضة والعملات الورقية e‏ 


ع اج جع اه جع و و بج بج ع جع عه فك و و اج ع 9ه 1 نا نا و 8 ان و ع ع و و عع و هاس و جا اج اج و وه + 


۲۲ 


۳۳۰ 
۳۳۲ 
۳۳۵ 


۳۳۹ 
52 
۲: 
۲۶ 
۲: 
¥ 


)۹( ۱ 
لترو رنتل تمي ملم 
٠‏ اعراد: د. مر سلبان الاشقر 
النقوو وتقلى قم؛ اللات الورقية a a e‏ 
النقود الورقية TT REE‏ ۲ 
الات اللسي للقوة الشرائية للذهم و 
الثبات النسني للقوة الشرائية للقضة .........................: 
مدی مقوط ا الشرائية للورق 111101 
أحكام النقود الورقية... e (5 ao‏ 
الفصل الأول: الربوية في النقود الورقية ا lees‏ 
وقد اختلف العلماء في تکییف الأوراق النقدية ۳( 
القول الأول : (:أنها دين ) 50 ASS‏ 
القول الثاني: ( آنها عروض غير ربوية E‏ 
القول التالث: ( آنها عملة نقدية قائمة بذاتها ) E‏ 
من أين نشأ القول بأن الأوراق النقدية أحناس ربوية a‏ 


~17 - 


¥۷ 
۳۷۷ 


0) 
۶  یووف(‎ 


عفر مراتم (الأعيان لوس وتبعيم ولم چس صل الوم رواشتابر 


اعرار رتور مر سامان ال سير 


صيانة الأعيان المؤجرة ا a O‏ 
آقسام الأعيان الوحرة الى تحتاج إلى الصيانة O‏ 
ما یلزم المؤ حر .عقتضی العقد من الاصلاحات غير المشروطة.... 2 
' مدی إمكانية تدخل القضاء....... NO SR‏ ی 
مدى صحة اشتراط الصيانة على المؤجر قى عقد الاجارة e‏ 
ما يلزم الستأجر من الإصلاحات في خال الإطلاق على شرط بذلك 
مدی صحة اشتراط الصيانة على المستأجحر E‏ 
مایت جر رصان الخرن من مالة درن شرك أو ادن 550 


قرار الندوة بخصوص هذا الموضوع EG‏ 


أبحاث الد کتور : ماجد أبو رخية: . 
)1( 
م رر باز( لال ُ الإسلم 
ا اا د 
حکم التعزير بأحذ المال قي الإسلام......... E‏ 
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۳۱ 


البحث الأول تعریفت لتعزیر لغة واصطلاحا ویو 5 العم : 


التعزير لغة ..... e‏ امس و E‏ 
التعزير اصطلا حا دی امماب ا ا E‏ 
البحث الثاني: أدلة مشروعية التعزیر . اد هون ۰۳۲۱۲ ۱ 
البحث الثالث: آراء الفقهاء في التعزیر بأحذ الال os‏ ۳۳۲۰ 
المطلب الأول: الماقفو ن وأدلتهم Î‏ ی ET‏ ۳۳ ۱ 
أولا: OE aa‏ 
انیا: امحيزون EFO NEON ESE‏ 
ثالثا: مناقشة أدلة الفريقين وبيان الرأي المختار........, ۳۷۰ 
الطلب الثاني : انحيزون وأدلتهم..... سس ل 
المطلب الثالث: مناقشة الأدلة 11111 ITE e‏ 
الفرع الأول: مناقشة أدلة احیزین es‏ ل ۳۸ 
الفرع الثاني: مناقشة أدلة المانعين............ YoY ens‏ 
الطلب الرابع: الرأي الختار es‏ ۵ 
البحث الرابع: العقوبة بأحذ الال في القانون ۵ ۲ 
الخاتمة. ... و د فل ود اونا سح کی وس ویس FOF‏ 


0 
ع عرز لین 


٠‏ إعراد ال رتور مامد أبو رحن 


المبحث الأول: ريف اسف ی 00 NE a‏ 


البحث الثاني: آراء الفقهاء في التسعير ا ل 


۱ ۱ ۳۹۷ . الطلب الاول: التسعیر في الأحوال العادية الى لا غلاء فیها....:‎ ٠ 
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المطلب الثاني :9 التسعير ق حالة الغلااء 000000101018 ا ۱ 


المبحث الثالث: التسعير.ونقصان السعر ام ا ل ا ENE‏ 
المبحث الرابع: صورة التسعیر nnn.‏ ۳۸۹ 
البحث الخامس: حکم مخالفة التسعیر و لاو م۰۳ ۲۱۲ 


البحث السادس: الرأي الختار ی 3 ۲۹۲ 


)۴( 
ربع زاس 


اعراد رتور ماعر بو رجنم 


عام العريون في الإسلام.... 200 توت روت ۲۰۳ 
لخت ارول ریت اروت ی :دده e‏ ۲۹ 
و الوا E‏ 1 
انا + شوت اساد ۱۳۰ 
aa N OA NES‏ ۳۹۹ 
الطلب الأول: الانعون وأدلتهم ی E‏ 
الطلب الثاني: ابحیزون وأدلتهم........ ee‏ تست ۱ 
المطلب التالت: مناقشة الأدلة ل 
الطلب الرابع + :ال اماي مجعم لكان ودود E‏ 
البحث الثالث: أثر العربون على العقد.... ا ل 
المبحث الرابع: العربون في القانون المدني و E‏ 
٠‏ الخاتمة ع ا و NE ۰ E ESE‏ 
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ظ 4 
(لزتار (لترتيم As‏ نت 


ااا : مامد ألو رحیم 


تا ری على | اللفالة الال مساك ومتج مر اموس وسو 1ك 
رلا - تعريف الكفالة EE alast E‏ 
ثانيا - تكييف عقد الكفالة 2200005 0000000007 4 
الا - مشروعية الكفالة ESS‏ ۱ ۵ ۲ 
ام e‏ عقد الکقال n ge‏ ۷ 
أولاً -. حق مطالبة الدائن للكفيل والمكفول عنه بالدين  ....‏ ۰۵۷۲۷ 
موقف القانون من مطالبة الكفيل isen‏ 1۳۱ 
تعدد الكفلاء و وا مقا لماح ا و ا O‏ ۳ ۳۲ 
وتف القائرة من دو ا EEE e‏ 
هل تسقط مطالبة الكفيل .عوته ؟ ا و ی EE‏ 
انیا مطالبة الکفیل هو خی ی ۱۲ 
موقف القانون o‏ ا 10 
أ - مطالبة الکفول عنه O‏ 
ب - مطالبة الکفول له ag‏ و eA‏ ۱ 
وتف اون من ماب الیل لكل من کول :۱ 
والکفول له O‏ 30 ۱ 
الثا - رحو ع الکفیل على المدين E‏ 
ما یرجم الكفيل على المدين CEE lees‏ 
موقف القانون امج نوه الامساطه امب امس E‏ 
خامسا - زوال آثار' الكفالة الالية. م ل ۳ : 
إا 001 E.‏ 


و وهاه بج هو و و وه و وا ان هده ووه وهو هما و هم هس مج هج بج بج وي و ناج اه هج هد و هو ه هو و هم > و و اب وا 5 


ره : 
(رزمتهار و راسم یی عتارنم) 
افلا تسا از رخية 
الاحتكار وراس میم مقارنة. ............. ا 1 تال و 
المبحث الأول: تعريف الاحتكار..... aS‏ ا 
ثانيا . الاحتکار ا 
المبحث الثاني: محل الاحتكار 


البحث الثالث: حکم الاحتكار..... N E‏ 
ادلة التحریم مج و وه موم موه وم مهو و و و و نو و و 

البحت الرابع: شروط الاحتکار ا امو و ی سای نون 
أولا:.أن یکون الشيء احتکر من الأقوات.......: E‏ 
ثانيا: أن يكون الشىء احتکر قد اشتري من سوق البلدة ا 
الثا: أن يكون الشيء الحتكر قد اشتري في وقت الضيق والشدة 
وغلاء الأسعار هو مهو و وم موه وه ا ا و و و و ا وه و و 
الرابع: أن احتکر إنما يكون آنما ديانة بنفس الاحتکار e‏ 


© © مه مب هاه هم اج بج هماع اه ه © و »© »> > و ۵ جه +« و و و و ۰ 
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و و و وه موم وج وما مه و و و و و و ويه و و و و هماه و و و و وه و و و و 


۶ ٩4 
7 
21 
21 
5" 
2 
۶:۷۰ 
۶۷۵ 
{Vo 
۶۷ 


- الیع علی اک ی ا CAN‏ 
3 - ضبط عمليات البيع والشراء E‏ مش یه EE‏ 
جح اتخاذ الاحتياطي اللازم ENF essen‏ 
ذ_المقاطعة الاقتصادية OTE SSD ai SS‏ 
E a n maa EE‏ 


مفعم لجار 
عزاو ال و ۱ 0 
شفعة جار 0100 الاووي ااا لوي لاسو 3 
المبحث الاول ی ی ی تم رن باه 1١111‏ فبك 
أولا: الشفعة لغة . نووم لمالاو تاليود ی و و اطي ERS‏ 
انیا الشفغة اصطلاحا N a‏ 
البحث الثاني: مشروعية الشفعة مس ا E‏ 
المبحث الثالث: yy‏ موی لعو ON‏ 
المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم حواز الشفعة للجار 5908 و 
الطلب الثاني: أدلة القائلين بالشفعة للجار... o e‏ 
البحث الرابع : ردود ومنافشات لذ ورج جك اواك عي كه ی o10‏ 
الطلب الأول: مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور. ی ۱ 
الطلب الثاني: رد الجمهور على أدلة الحنفية #۶ 
الطلب الثالث: E‏ ی 6۲۱ 
المبحث الخامس: القانون وشفعة اجار oe Cha E‏ 
E cer N AS‏ 
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- القانون المدنى لدولة الإمارات العربية المتحدة ل ا 3 
البحث السادس: الرأي المحتار OT SRSA‏ 
مراحع البحوث ۳ کم ره و ی ل ل ۱ 8۲ 


أبحاث الد کتور : عمر سلیمان الأشقر: 


)1( 
غار (شر و (البيو 
وظبیت) ل معاملر/ت (الصارت ارس 


إعداد الركتور : مر سلصان الأشقر 


خيارالشرط في رم اط ل معاملات الصارف الإسلامية 0000 
المبحث الأول: تعريف خيار الشرط via‏ ۶۷ 
البحث الثاني وتا شا ةماو ال HEV‏ 
الأدلة 0000 EN RSs AAAS‏ 
توق وق ا ام ا e‏ دا ا ی 518۲ 
موقف الذين أبطلوا الشروط OO ihsan less‏ 
هل الأصل في العادات من الشرعيات الحل أم الحرمة ؟ a...‏ 00% 
الیحث الثالث: الذي يصح له اشتراط هذا الخيار.... SOR esa‏ 
البحث الرابع: مدة حيار الشرط..... 001 ۰ ۶۲۱ 
البحث الخامس: شروط صحة هذا النوع من الخيار ا ON‏ 


الشرط:الأول: أن لا یکون البيع ما يشترط فيه القبض في اجلس ‏ 7ه 
الشرط الثاني: أن تكون مدة الخيار المشروطة متصلة بالعقد  ..‏ ٦٦ه‏ 
الشرط الثالث : أن لا يشترط المقرض الخيار حيلة للانتفاع بالقرض 0*۷ 
الشرط الرابع : أن تكون مدة الخيار معلومة 21116 E e‏ 
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الميحث السادس: E‏ شرط العقدان في الخبار ما لا وز ov ٠‏ 


- ۹۲۵ - 


البحث السابع : حکم البيع إذا انقضت مدة الخيار..... ی 2۷۳ 
المبحث الثامن: الذي يحق له فسخ العقد وإبطال الخيار. U ES‏ 9۷6 
المبحث التاسع: الذي بلك المبيع في زمن الخيار انس و وی ی ONES.‏ 
المبحث العاشر : تصرف العاقدين بالمبيغ.قي زمن الخيار:. الم م 6۷ 
٠‏ المبحث 0 ٠‏ هلاك البیع أثناء مدة الخيار اس نو 5۱۷۰ 
البحث الثاني عشر: التوصيات الفقهية الصادرة عن الندوة بشأن ‏ 2 ٠‏ 
حيار الشرط OVA cesses‏ 
ال الطريقة الي يستفاد بها من حيار لشرط في لمجال 
التطبيقي نوت او 520006 ا ا ا ا .م 
0 

زاربا [ 

يأك ظل لجع (ارداز ظ 1" 

۳ كر بان تم : 0 

لبا تر عل اسان 11111 ین ا ۸0 
المبحث الأول: : تعریف الربا OA OOS‏ 
که 9۸۷ 

الربا في الاصطلاح .. 5 یه 
البحث الثاني: حکم الربا في الاسلام OAT ees 12 arate‏ 
الطلب الأول: أدلة ر و ارا یو ی مش و . 
المطلب الثاني: شبهات حول تحريم اوها ع سو و حو ا وه ۳ 
الشبهة الأولى: ' إنكار الإجماع على حرمة الربا سيم 99 


الشبهة الثانية: التفريق بين الفائدة والربا ةك 
الشبهة الثالئة:دعواهم أن الحرم الفائدة على القروض الاستهلاكية 


لا الإنتاحية OLS‏ ری ا اا ROS‏ 

الشبهة الرابعة: زعمهم ابا ضرورة لا مناص منها ar‏ ۳ 
المطلب الثالت: فتوی مجمع البحوث الا سلامية EV nS‏ 
المبحث الثالث: آثار الربا ومفاسده EE O‏ 
الطلب الأول: الآثار النفسية والخلقية ER RE‏ 
الطلب الثانی: انعكاسات الربا على ابحتمعات الانسانية IT asta‏ 
نفلل الذي بصیب اقشع بسیب الال توزیع ارو فيه 515 

تدمیر الربا للمجتمعات O‏ ۱۳ 
الطلب الثالت: الآثار الاقتصادية ل E‏ 

١‏ - تعطيل الطاقات البشرية ا 

؟ - تعطيل المال ا ا E O‏ 

EE SOND التض:‎ -۳ 

5 - الكساد والبطالة 0 0 0 ET‏ 

۵- توجيه الاقتصاد و جهة منحرفة 1Yo OES‏ 

E. eR تشجيعه على الغامرة والاسراف‎ -٦ 

۷- وضع مال السلمین بين آيدي حصوم الاسلام ۱۳۲ 
المبحث الرابع: الربا والحل الاسلامي.. ی ۳ ۲۰ 
الطلب الأول: صحوة لم تکتمل 0 I Bo‏ 
الطلب الثانی: عاصفة افتصادية متوقعة تا EE‏ 
المطلب الثالث : وجوب الحل الاسلامي E coe‏ 
المراجع..... LE. uae E O O ODEO O‏ 


- ٩۲ و‎ - 


ایحاث الد کتور : محمد عثمان شبیر : 


(1) 


نع (ذری من شنز (لفت) (للإسارى ۱ 


۱ اعرار الركتور ۳ عثاں شبیر 


۱ منع ای من لسف رفي الفقم الإسلاي....٠.... aS esse‏ 0 | 7 
البحث الأول: مق ای والنع منه.. 000000 
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۱ 1۳ aaa AES i u 
ادف الأول 5 : الوفاء بالدين لفان قر ارق فاق ره همان و‎ 


ادف الثاني : تولیق الدین ی ی 


[۳ منع الدین من السفر في القانون‎ ٥ 
ee البحث الثاني: شروط منع الدین من السفر.:‎ 
الشرط الاول: آن نکون الدین حالاً . ی‎ 
. الشرط الثاني : أن يكون المدين موسر قادرا على الوفاء.‎ 
e ع ات السان أو الاعشان ر‎ 

شروط بينة المدين على الإعسار 0 

الشرط الثالث: أن يكون لمدين متنعا عن أداء الدين .......... 
الشرط الرابع: أن يكون حق الدائن في الدين مشروعا .. 
الشرط الخامس: أن يكون بطلب من الدائن ORS‏ 


concer 


مام جم مج + 


© ماج ع عه 


مه هم ه ه ۰ 


الشرط السادس: أن لا يكون الدین أحد أصول الدائن ی له 


الشرط السابع: أن لا يكون السفر ما يتعين على المدين AE. eae‏ 
البحث الثالث: انتهاء منع المدين من السفر 00 0 AAS e‏ 
۱ - استيفاء الدائن حقهٍ RS naa‏ ۱/۰ 
۲ - أن يقدم المدين رهنا بالدين 7 0000032 0 RE‏ ۱۱۳ 
۲ آن بو کل الدین وكا بقوم مات ل قشاع در م TAN‏ 
> - أن يوثق المدين الدین بکفیل مقتدر أوا ضامن مليء ... بت 1۹ 
ه - أن يبرىء الدائن المدين من الدين ا 
٩‏ - آن یتنا يتنازل الدائن عن حقه في المنع من السفر الما ل ۱15۲ 
حاتمة 005 VE‏ 


(1). 
غبار (النقر و یقات ف عالت سارن لزلز 
إعراد 57 : گر عثاں یر 


شیر التق وتطبيقاده في معاملات الصارف الإسلامية ا 
البحث الأول: حقيقة حيار النقد 101100000020212 
او له مريت ار اا N CS‏ 0 

۱ - تعریفه - باعتباره - هم ركبا (ضافیا EN Sle‏ 

- تعریف از ةد زد دز 2ز2ذد213 0 O‏ 

ب - تعریف النقد ل N‏ 

۲ - تعریفه - باعبتاره - علما E dl O a‏ 
انا سور حار ان ی 
نالثا: الالفاظ ذات الصلة بخيار النقد 11 aires‏ ۲۰ :۱۷ 
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۲ - بيع الوفاء O‏ وت E‏ 

۳ - الاقالة .. و ا 

رابعا : طبيعة حيار النقد ۳( ا ا ا 
البحث الثاني: ثبوت خيار النقد esp‏ 
الطلب الاول: أقوال الفقهاء ‏ ثبوت حيار النقد ی VA‏ 
الطلب الثانی: الأدلة بو و و ی و ۳ 
اولا: ادلة اتمافلین لبور خیار النقد ی 

ثانياً- أدلة القائلین بعدم ثبوت خیار النقد .. ی a‏ 

الا - أدلة المالكية ا ی که 5201100 ۲ ۷۱ 

الطلب الثالت: مناقشة الأدلة ENE‏ ۰۱۳۳ 
أولاً- مناقشة أدلة المثبتين ... 

ثانيا: مناقشة أدلة القائلين بعدم ثبوت خیار النقد ا TET‏ 
المطلب الرابع: القول المحتار e‏ لا 
المبحث الثالب: شروط قيام خیار النقد E MR a‏ 
الشرط الأول: أن یقارن شرط حيار النقد العقد هر OT‏ 
الشرط الثانی: أن تحدد مدة معلومة ود 11118 ل 
الشرط الثالث: أن تتصل مدة الخيار بالعقد 15757 ات 2 ۲ 


الشرط الرابع: أن لا يكون العقد ماب يشترط فيه القبض في المجلس ۰ ۷۲۱ 
الشرط الخامس: اللاو ل رس 


ما يتسار ع إليه التغییر والفساد 08 1 0 1 ااا 
البحث الرابع: صاحب حيار النقد والاثار ی این ۷۳۲ 
أ ولا ی ا نقذ VOT a O Sa‏ 


۱۲ ی‎ aS ..... اشتراط خیار النقد للمشتري‎ - ١ 


- ٩۲۸ - 


۲ - اشتراط حيار النقد للبائع مدع طن ده ال ا i‏ 

۳ - اشتراط حيار النقد للأحبي. 8 0 ی 

ثانيا: آثار حيار النقد ی با اطع الوط ملو ا 

۱ - آثار عیار ادق اة العقد e‏ 00000 

۲ - آثر حيار النقد في انتقال الملك Oy‏ 

۳ - أثر حيار النقد في تسليم المبيع ESS RE‏ 
المبحث الخامس: زوال حيار النقد a‏ 
۱ أولا: ك ون رو ونه رو نوی یک 
۱ ل وی مت 
۲ - التصرف في المبيع في مدة الخيار a‏ 
۳ - تعيب المبيع في مدة الخيار 1 
> - هلاك البیع في مدة الخيار rS‏ 
ه - نقد الثمن في مدة الخيار RESA‏ 

تانیا : انتهاء عجار النقد ل 
البحث السادس:تطبیقات خیار النقد ق معاملات الصارف الاسلامية 
أولاة اوعد ءالخ ا o‏ 
انیا : تسويق السلم العالية وخيار النقد 8 ش51 
ثالثا : التحرز عن مماطلة الشتري في دفع الشمن 1521 
رابعا؛ التحرز عن ماطلة الشتري في دفع القسط الأول i‏ 
خامساً: التحرز عن ماطلة المستأحر في دفع الأحرة 200 


nna» 4‏ مع م ع و و و هي سا هس باع و سا هس ع زا بخ نان اس اي ساس بن جح هس هس © © © ان نت هت هاه هت ها هس جاع ها ۰ 
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)۳( ۱ 
صانم (لزعيان وم 
راغا ف ساملات الصارن 
إعداد الركتور. مر عازن شیر 


صيانة الاعيان المؤبرة. .... 0 ۱ 
ايا 
أولاً: معنی صيانة الأعيان او جرة ۱ 2 
ثانا أنواع الصيانة یت رو 0 
ثالئاً: التکییف الفقهي لعقد الصيانة د00 0 


البحث الأول: حقيقة صيانة الأعيان المؤحرة... 0ك 


أ - عقد الصیانة عقّد احارة .. E‏ ۱ 


ب - عقد الضائة عفد جعالة 0 
البحث الثاني: التزامات كل من الوحر والستأحر فیما یتعلق بالصيانة . 
الطلب الأول: التزامات المؤجر فيما یتعلق بالصيانة E‏ 
آولا: الوحر یتحمل تبعة صيانة أصل العین ال حره و 1 
ضوابط تحمل المؤجر تبعة الصيانة ی نت دی ند .2 

ثانيا: مدی إجبار الوجر بصيانة العين المؤجرة . ۱ 
النا: آثار امتناع ال جر عن القيام بالصيانة .. 2000000 


e فسخ عقد الإحارة‎ - ١ 
DENSA ANE ضوابط العیو ب‎ 

۲ - إنقاض الأحرة i IDE RS EGG‏ وی وخ 
۳ - التنفيذ العييئ a‏ 
الطلب الثاني: الترامات المستأحر فيما یتعلق بالصيانة e‏ 


أولاً: الستأجر يتحمل تبعة ما يتعلق بحفظ العين المۇجرة.... 


٩۳ 


VEY 


¥ 
E‏ 
انيا : الستأحر یتحمل تبعة ما یتعلق باستیفاء النافع ی 


ثالئا: العرف ومدی اعتباره قي تحديد الترامات الستأحر ... ۷۰۳ 


۱ راغا دا عة اكد اط اسان عل امتاخ ۱ 
البحث الثالث: التطبیقات العاصرة للصيانة لدی الصارف الاسلامية ۷۷۰ 
أولا : تقسیم الصيانة وتحديد تبعة کل منها على الوجر أو المستأحر ۷۷۲ 
ثانيا: الاتفاق على أن يقوم الستأجر بالصيانة عن المؤحر VE Al‏ 
الا اتفاق البنك مع الستأحر على أن یقوم ان بالتأمين على العين 
المؤجرة تأمينا شاملا و بب0012 0 ا VVE‏ 

: الخاتمة O‏ ا ۵ ۱۳۱ 

2 
حفر برع رزب با اربعم والتانوع 
۳ : گر عا شبیم 

عقر بیع المزايرة بر الشريعة والقانوںن VV ae GEE Ee‏ 
المبحث الأول: حقيقة عقد بيع المزايدة ومشروعيته وخ سقو وو الا 
الطلب الاول: تعريف عقد بيع المزايدة والألفاظ الى تطلق عليه. ۷۸۱ 
أولا: تعریف عقد بيع المزايدة Sa‏ شوت مین VA‏ 

ثانيا: الألفاظ الى تطلق على المزايدة E O‏ 

۷۸۳ الألفاظ الى تطلق على الزايدة في الشريعة الاسلامية‎ - ١ 

۲ - الألفاظ الى تطلق على المزايدة في القانون AE aî‏ 

الطلب الثاني: أقسام عقد بيع الزايدة هون یی VAS‏ 

VA ila eles الزايدة احتيارية وإحبارية‎ - ١ 

۲ - المزايدة علنية وسرية ( بطريقة المظاريف ) ....:...... ۷۸١‏ 

الطلب الثالت: حكم عقد بيع المزايدة So‏ كارا 
حکم عقد بيع المزايدة في الشريعة الإسلامية ao‏ ۷۱۷۰ 


ATES 


أولا: أدلة القائلين يحواز عقد بيع المزايدة اس ع ل NA‏ 


انیا: أدلة القائلین بكراهة عقد بيع الزايدة ی ۹۰ 

ثالغا: أدلة الذین حصصوا بيع الزايدة الان والواریث ۱ : 
0 مناقشة الأدلة ا و يم العا ا OVA‏ 

: الرأي الراحح ..... ا YE‏ 

المبحث a TY‏ ا 1۷۱ 
الطلب الأول: تحدید الایجاب والقبول في عقد بيع الزايدة ۷۹ 
الطلب الثاني: ما یتمثل به کل من الایجاب والقبول في عقد الزايدة.. ۰۷۹۷ . 
أولا: الإيجاب في عقد بيع المزايدة ملزم E eS‏ 
مسقطات ار یرل VA cess e‏ 

الأمر الأول: أن يتقدم آحر بعطاء أزيد .... NES Se‏ 
وب أن ينتهي بحلس المزايدة دون أن رين المزاد ۸.۴ 

: القبول في عقد بيع الزايدة إرساء الزاد و AE‏ 
را وی ی ey‏ لم مووي اد 

ب -مدى إلزام البائع بارساء الزاد على المتقدم بالعطاء ۸۹۹ 

ج ا ری هی م INS‏ 
الطلب الثالث: مناقشة وترحیح OE ME‏ 
البحث الثالث: ضوابط عقد بیع الزایده... ی a‏ ۵ 

الطلب الأول: : الصدق في وصف السلعة AS Sois EO‏ 
۱ - آثر التغرير والتدلیس في عقد بیع الزايدة ... 1 نك 

۲ - اشتراط عدم السوولية عن العیوب قي عقد بيع الزايدة ۸۱۷ 

- بيع الحكومة بالزاد بيع براءة AA e SE‏ 
الطلب الثاني: عدم تواطو البائع مع غيره على الزيادة في من السلعة ۸۲۰ 
١‏ - حقيقة النجخش A OES‏ 


۲ - حكم النجش في بيع المزايدة aE‏ او ANE‏ 


- ٩۳۲ - 


۳ - علة النهى عن النحش ف بيع المزايدة 1 0 0 ET‏ 


4 - الزيادة في من السلعة بقصد توصیلها إلى ثمن الثل بخ ATE‏ 
ه - أثر النجش في عقد بيع الزايدة ۰ NTE‏ 


الطلب الثالت:عدم تواطو البائم مع غيره على الزيادة في ثمن السلعة ‏ ۸۲۸ 


O a حكم اللجش العكسي في عقد بيع المزايدة‎ - ١٠ 
۱۹۰ acy أثر النجش العكسي في عقد بيع المزايدة‎ - ۰ 


)٥( 
٠ ساتم ارون‎ 
ومعانجتها من لسر غ (لفقم (الإسلر‎ 
و ن‎ 


صيانة ا مديونيات ومعا جتما من التعشر في الفقم الإسلاى O O‏ 
لخن ع جارح عه ايا اخ علاط مهاه عي ووو 1 3 عام قوط eT‏ نز 
و ا ی ۳[ AYY‏ 
د ق الدیونیات e TEE‏ و ۱ 1۱ 
ا یه الیو سای هى الب م و ب REE‏ 

RE حقيقة الدین 10 و‎ - ١ 

۲- أسباب الدین ل NES‏ 

۳- البیع الآحل سبب رئيسي للدین في معاملات البنوك الاسلامية ۸4۱ 

انا آسباب تعفر الذیو نیات. .... ED‏ ۱ 

۱ - الاعسار ا م ا د وا ا 

۲ - المماطلة ا تناد ور ال ا الم و O‏ و NEE‏ 

۳ - الوت انم و امو ل و م موي NESE‏ 


- ٩۳۳ - 


A4۷ e 0100 كساد النقود أو انقطاع التعامل بها‎ -٥ 
۸۸ البحث الأول: وسائل صيانة الدیونیات من التعثر ی‎ 
۱ AEN 537 CS الطلب الأول: صيانة الدیونیات من ایشحود‎ 
E توثیق الدین بالکتابة 11-1 ی‎ -۱ 
E N الاشهاد علن الدین والعقود‎ -1 
الطلب الثاني: صيانة الدیونیات من الاعسار مو ور ام‎ 
O الرهن اا ی‎ -١ 
NET. SOS EES a الكفالة‎ -۲ 
RT شبراط الات شتراك في التأمين التبادلي ی‎ 
E Ae الثالث: صيانة المديونيات من الماطلة‎ #9 
الوسيلة الأولى: الشرط ابحزائي قي الدیون و موه عون قير‎ 
Ase. E iE آولا: حقيقة الشرط الجزائي‎ " 
۱ Ass ۹ تعریف الشرط الجزائي و حصائصه‎ -۱ 
NOV املاح تس‎ es أغراض الشرط الجزائي‎ -۲ 
ل‎ ead أنواع الشرط الجزائي وصوره‎ -۳ 


٤ '‏ -شروط استحقاق الشرط الجزائي التعويض الاتفاقي ۸ 
ثانيا: حکم الشرط اراي القرر لتأحير الوفاء بالديون في a‏ 
. الفقه الاسلامي AON ALESSI AO‏ 
الصورة الأولى: حکم الشرط الجزائي التضمن تعویض الدائن . ٠٠‏ 
عبلغ من النقود إذا تأحرالدین : A ok‏ 
الصورة الثانية: حكم اشتراط التعويض التأخيري بعد 


وقو ع الضرر ۵ ۵ و وه و و و و و و و و و و لا و و و و و و و و ل و و و و و زو ل و و و و و و ل 00 ۸.۲ 
احتلف العلماء العاصرون قي جواز هذا الشرط o a‏ ۱ 
OA. Sea Ni‏ 


۳4 ¬ 


أ - مناقشة آدلة القائلین بمجواز التعویض التأحيري:...... ۸٦۸‏ 
ب- مناقشة أدلة القائلین بعدم حواز التعویض التأحيري ۸۷۱ 
الوسيلة الثانية: اشتراط حلول باقي الأقساط إذا تأخر الدین عن دفع 


قسط منها SES‏ اداو وه و ANON:‏ 
الوسيلة الثالثة: اشتراط |حراج مبلغ من المال كصدقة للفقراء إذا تأخر 
الدین عن آداء الدین في الوقت الحدد حب 2 cA‏ ۰ ۸۱۷۷ 
. البحث الثاني: وسائل معالحة الإسلام للمديونيات المتعثرة e a‏ 
الطلب الأول الوسائل الشروعة بسبب الاعسار is SSNS‏ 
-١‏ إعانة المدين المعسر من الزكاة N ae ES‏ 
۲- فسخ البیع واسترداد البیع... و سا .۰ RAT‏ 
۳- جبار القاضي للمدین الفلس على التکسب اد نوی 2 
الطلب الثانی: الوسائل الشروعة بسبب الماطلة تن AA‏ 
اک دز دی لا دنله جر یی 15 
۲- بیع الحاكم على المدين الماطل مالة لقضاء دینه........ ۸۸۷ 
۳- تأحیر الحاكم على الدین الماطل الأملاك الى لا تباع لقضاء 
دینه NE ROL CSCS CSS‏ 
4 - تمكين الدائن من فسخ البیع واسترداد البیع ea‏ از 


عر المدين المماطل النفقات القضائية وأتعاب انحامی A۹۲‏ 
٠‏ - إسقاط عدالة المدين المماطل ورد شهادته والامتناع عن 


التعامل معه 1111111117 O I‏ 
۷- تعزير المدين الماطل باحبس والضرب والنم من السفر ۸٩۲‏ 
الخاتمة sd‏ نيك فعا لسو با دسي رد او یه و نانف هو واه NE‏ 
المراحع حسب الترتيب الاجدي 00 E O‏ 
الفهرس ل ا“ 


- To - 


